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الأصل في وجوب الصوم قوله تعالئ : # يَتأَيها الَذِبنَ اموا كِب عَلِسَكُمْ 
لصييَامُ كَمَا كنب عَلَ ليت ين َْلِكُمْ لَمَلَّكُْ تَنَعُونَ أَيِسَامًا م مَعْدٌ ود'تٍ 4 [البقرة : 187] 
قيل : أراد بها أيامّ رمضان . فذكرها علئ صفة التقليل » تهويئاً » وتقريباً » وجرئ 
قوله شهر رمضان تفسيراً/ لها وبيانآً » وقيل : المراد بالمعدودات أيامٌ من كل شهر . 
وعن معاذ رضي الله عنه » أنه قال ٠‏ فُرض صوم يوم عاشوراء ١‏ لوا رجويا 
وفُرض صيام ثلائة أبام من كل شهر » وهي الأيام البيض ول مخداتر تاهو 
02 0 الأيام بد الثلاثة » وصوم رمضان ناسح 
لها . 


عر / 
1 


5 7 


قال : « ولا يجزىء لأحدٍ صيامٌ فرض . 5 الفصل 0 . 


15 الصومٌ قربةٌ مفتقرةٌ إلى النية » ولا فرق بين نوج ونوع ٠»‏ فصوم رمضان إذاً 


لا يصح إلا بالنية » خلافآ لزفر”” . وكل صوم في يوم عبادةٌ على حيالها » مفتقرة إلى 
النية . والنية الواحدة في أول الشهر لا اكتفاء بها » خلافآ لمالك”*؟ . ثم لو نوئ صوم 


)0( حديث معاذ لم أجده إلا عند البيهقي : 4/ ٠٠١‏ » باب ما قيل في بدء الصوم . 
() ر.المختصر : ”/” . واللفظ في المختصر : « ولا يجوز» . 
(9) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري . من كبار أصحاب أبى حنيفة » وأحد العباد » والمحدثين » 
غلب عليه الرأي . توفي : 4١1ه‏ . ( شذرات الذهب : 747/١‏ » الأعلام ) وعن رأي زفر 
ظ في عدم اشتراط النية انظر مختصر اختلاف العلماء : 4/7 مسألة : 584 . 
(4) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 475/١‏ مسألة : 577 , جواهر الإكليل : ١518/١‏ . 
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كتاب الصيام 
أيام الشهر » فهل يحصل له صوم اليوم ؟ كان شيخي يتردد فيه . وفيه إشكال 

ومحل النية القلب ». ولا أثر للنطق فيها وفاقاً » وإنما التردد في نية الصلاة والحج . 
وفي الزكاة خوضٌ أيضاً » فأما الصوم . فعماد النية فيه الضمير » وقد قدمت في كتاب 
الصلاة ماهية النية » فلا حاجة إلول إعادتها . 


والكلام وراء ذلك يتعلق بفصلين : أحدهما ‏ فى كيفية النية 3 والثانى ‏ فى وقتها : 


1 000 
ان ] 
70 


- فأما كيفية النية » فالتعيين لا بد منه [عندنا]”"' ولو أطلق الصوم » لم ينعقد 
صومّه » ولم يحصل فرض رمضان . وإذا أصبح كذلك ». كان مفطراً يتعين عليه 
الإمساك . وقال أبو حنيفة”' أداء صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية ؛ لأنه متعين 
شرعاً » والقضاء يفتقر إليه » وكذلك المنذور المطلق . والنذر المعيّن عنده كأداء 
رميات 

ومعتمدنا في المذهب أن تعيّن الشيء شرعاً غيرٌُ كاف » بل العبد متعبد بتجريد 
القصد إلئ ما عيّنه التكليف عليه » ولو كفئ تعيين التكليف . لسقط أصل النية » كما 
ذهب إليه زفر . 

وفي [التعرض]”*' للفرضية وجهان . سبق نظيرهما في كتاب الصلاة » ولا بد من 
التعرض للأداء » ومن/ ضرورة التعرض لحقيقة الأداء إخطار فرض هلذا الوقت 
بالقلب » وتكلف بعض المتأخرين » وقال : يجب أن ينوي أداء رمضان هلذه السنة . 


. من عمل المحقق‎ )١( 

(0) ساقط من الأصل . 

8 نو المسواط © قتع :نه الققياء :3 8189و" رزو وس ؟ ا اللقمانا: <“قر 71700 إمسالة”: 
دك 

(4) في الأصل : التعريض . 


كناك القدام 'بتعبييي ب ني 7<7272اااو يج أ 
وهلذا عندي غير محتفل به » فإنما هو [تحريف]'' في الفهم ؛ فإن معنى الأداء هو 
المقصود » ومن ضرورته التعرض للوقت المعين » ولو أجرى الإنسان هلذه الألفاظ في 
ضميره » ولم يلح '' في فكره معانيها » لم يكن ناويا ؛ فإن النية قصدٌّ إلى معنى . 
لا إل كيفية لفظ [عنه]”" . 


6- فأما وقت النية » فلا يصح عندنا صومٌ مفروض أداء كان » أو قضاء » أو 
دوا أومفرووضا شوقيا #حيلنة تدكا نهار + بل سيق عه مده : 


ثم المذهب أن وقت نية صوم الغد من غروب الشمس إلى طلوع الفجر » وذكر 
صاحب التقريب وجهاً آخر بعيداً : أنه يجب إيقاعها فى النصف الأخير من الليل » أخذاً 
من وجه يوافق هلذا في الأذان لصلاة الصبح . وهلذا لا أعده من المذهب . 


ولو قرن النية بأوّل جزءٍ من النهار » فأتئ به مع أول الفجر ء ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أن الصوم يصح ؛ فإن النية اقترنت بأول العبادة » وهو محلها فى العبادات 
جمَع . والثاني - لا يصح . لقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا صيام لمن لم يبيت الصيام 
ف الليل 77" والتزيرف قضة قلا لاد درو ارقن فليون. فى القوة بالتقوية: إدوالة اول 
الفجر . وسيكون لنا إلىل ذلك عودة » بعد هالذا . 


. في الأصل : تحرّزن‎ )١( 

0 فى زط ) : يكن 

فر فى الأصل: عنة: 

00 من عمل المحقق . 

(6) حديث : ( لا صيام لمن لم يبيت الصيام. . . » بهلذا المعنئ رواه أحمد : 787/5 » وأبو 
داود : الصوم » باب النية في الصيام » ح750554 » والنسائي : الصيام » باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة في ذلك . ح77 . والترمذي : الصوم » باب ما جاء لا صيام لمن لم 
يعزم من الليل » ح6٠7‏ » وابن ماجة : الصيام » باب ماجاء في فرض الصوم من الليل . 
ح 137٠٠١‏ »ء والدارقطني : ١977/5”‏ . ظ 


الال سسسي٠ميشمي‏ سل كتاب الصيام 

َع : 7754 إذا نو في أول الليل » ثم أقدم علئ مفطر بعد النية في الليل » لم 
يقدح ذلك في النية علئ ظاهر المذهب ؛ لأن ما أتئ به غيرُ مناقض للنية ؟ فإنه نوى 
صوم غده » ولو وجب الانكفاف عن المفطرات بعد النية » لصار جزء من الليل ملتحقاً 
بالصوم . ظ 

وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أن النية تفسد بمفطر/ بعدها » والسبب فيه أن النية 
تنفصل عن العبادة بمناقض ١‏ وليس ذلك صوماً » فإنه لو جدد نية بعد ذلك » أجزأه 
الصوم نهاراً » إنما المحذور انفصال النية عن أول العبادة . 

فإن قيل : نفس الليل فاصلٌ » قلنا : الضرورة سوغت احتمال هنذا الفصل ؛ فإن 
تكليفه قَرْنَ النية بأول الصوم عسر » فاحتمل . فأما الإقدام علئ مفطر بعد النية » فمما 
لا ضرورة”'' فيه . وقيل رجع أبو إسحاق عن هلذا عام حجّه » وأشهد على نفسه . 

وذكر العراقيون أمراً آخر . قريباً مما ذكرناه » فقالوا : من أصحابنا من قال : من 
نوئ في الليل » ثم نام كما''' نوئ » ولم ينتبه إلئ طلوع الفجر » صح صومه » ولو 
تنبه » لزمه تجديد النية قبل الصبح ؛ وكأن هنذا القائل يبغي تقريب النية من أول العبادة 
جهده . وللكنه يعذر النائم » فإن المنع من النوم وتكليف السهر إلئ أخر الليل » يجر 
ضرراً بينآً . نعم إذا تنبه وتذكر » فلا عذر في تركه تجديد النية . 

وهلذا بعيدٌ » لا أصل له » وللكنهم نقلوه وزيفوه . وفي كلامهم تردّدٌ في أن الغفلة 
هل تتنزل منزلة النوم . 

والمذهب اطراح هلذا الأصل بالكلية . 

وكل ما ذكرناه من اشتراط التبييت » فهو في الصوم المفروض . 


5”- فأما صوم التطوع ٠‏ فيصح بنية تنشأ نهاراً قبل الزوال » ومعتمد المذهب 
الأحاديث » منها : أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف الغدوات على حجر نسائه ٠»‏ فإن 


. » كذافى النسختين » ولعلها : « فمما لا ضرر فيه‎ )١( 
. هه أي عندما نوئ‎ 


كتاب الصيام ل 8 
وجد طعاماً أكله » وإن لم يجد . قال : إني إذن أصوم”'' . والذي يقتضيه القياس تنزيل 
النفل منزلة الفرض ٠‏ في وقت النية » وللكنا صرنا إلئ ما صرنا إليه للخبر . 

ولو جرت النية بعد الزوال » ففي المسألة قولان : أحدهما ‏ لا يصح الصوم ؛ 
لمضي معظم النهار خلياً عن النية » وللمعظم أثر في العبادات . علئ حال/ . 

والقول الثاني - أن الصوم يصح ؛ فإنه متطوّع به » والمتطوّع بالخيار إن شاء أقل . 
وإن شاء أكثر . 

فإن شرطنا بقاء المعظم » فالذي أطلقه الأصحاب في ذلك الزوالٌ » ولا شك أن 
الزوال منتصفٌ إذا حسب الأول من شروق الشمس . فإذا حسب النهار الشرعي من 
طلوع الفجر » فالمنتصف يقع ضحوة . ظ 

وكان شيخي يتردد في هلذا » وقد تردد فيه أصحاب أبي حنيفة”'' إذ اشترطوا إيقاع 
النية قبل الزوال » ولعل من اعتبر الزوال » اعتبره لأنه بين » وضبط وسط الوقت مع 
الاحتساب من طلوع الفجر عسر . ولا خلاف أن النهي عن السواك منوط بما بعد 
الزوال ؛ فإن المرعي [فيه]”" ظهور الخُلوف . وهلذا في الغالب يختص بما بعد 
الروال: 

١‏ ثم إذا صححنا صومٌ التطوع بنيةٍ تنشأ نهاراً » فقد اختلف أصحابنا في أن 
المتطوع صائمٌ من وقت نيته » أو ينعطف حكم الصوم إلى أول النهار ؟ فالذي ذهب إليه 
القياسون أنه صائم من وقت نيته ؛ فإن النية قصدّ وعزم » ولا انعطاف لواحدٍ منهما . 
والمنقضي علئ حكم لا يُتصور تقديرٌ انقلابه عنه » بسبب قصدٍ لا أثر له فيه“ . 


)١(‏ حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف علئ حجر أزواجه. . رواه مسلم : الصيام » باب 
جواز فطر الصائم نفلاً من غير عذر » ح55١١‏ وأبو داود : الصوم » باب الرخصة في ذلك » 
ح5555 » وابن حبان : ح١17”‏ » والدارقطني : ؟/ ١95 ١/5‏ . 

(؟) ر . مختصر الطحاوي : ”57 . طريقة الخلاف للأسمندي : 7١‏ » مسألة ١‏ . 

(*) ساقطة من الأصل . 

(4) ساقطة من( ط) . 


١ ٠ 





كتاب الصيام 


وذهب طوائف إلى أنه صائمٌ من أول النهار ؛ فإن الصوم لا يتبعض في اليوم » وهو 
في حكم الخصلة الواحدة . 

فإن قلنا : إنه صائم من وقت النية » فلو أكل في أول النهار » ثم رام أن ينوي 
الصومّ بعده » فالذي ذهب إليه الأكثرون أن ذلك غير سائغ » ومن اعتقد أن من أكل 
غداءه يومّه صائمٌ بعد فراغه عن الأكل » فهو مقتحم على الإجماع . 

وفي المسألة وجةٌ بعيد » أن ذلك غير ممتنع » وقد عزاه بعض المصنفين إلى ابن 
سريح وأبي زيد المروزي . والله أعلم/ . 

وكان شيخي يقول : الأكل في أول النهار يمنع إمكان الصوم بعده . 

وإن قلنا : الناوي نهاراً صائهٌ من وقت نيته » لأن معنى الصوم الخَوّىئ 
والطَّرَى”'" » وإن أكل المرء في نهاره » لم يكن للصوم بعده معنئ » فالخوئ في أول 
النهار شرط”'' وقوع الصوم الشرعي بعده . 

وكان يذكر وجهين في أن الحيض والكفر في أول النهار إذا زالا » ووقعت النية 
ضحوة بعدهما » فالصوم هل يصح ؛ تفريعاً علئ أنه صائم من وقت النية ؟ وهو لعمري 
يقرب بعض القرب . فأما تصوير الصوم بعد الآكل في النهار » فهو في حكم الهزء 
عندنا . 

فَعٌّ : 17171 إذا انعقد الصوم » ثم نوى الشارع في الصوم الخروج منه » ففي 
بطلان الصوم وجهان . ذكرناهما في كتاب الصلاة » وفرقنا بين الصوم والصلاة ؛ فإن 
المصلي لو نوى الخروج علئ”' جزم » بطلت صلاته » وجهآ واحداً . ثم إن قلنا : 
لا يفسد الصوم » فلو نوى الشارع في صوم القضاء مثلاً » قلبَ الصوم إلى النذر » فلا 
تقلت إلى التدن + لاشك في 

وللكن إن حكمنا بأن نية الخروج لا تبطل الصومً » فهو في الصوم الذي شرع فيه » 
وقصّدٌ النفل لا أثر له . 
)١(‏ الخو والطوئ : الجوع . ( المعجم ) . 


() عبارة ( ط ) : هو شرع وقوع الصوم. . . 
إفرة في ( ط ) : عن . والحرفان يترادفان . 


كتاب الصيام 
وإن حكمنا بأن نية الخروج تبطل الصوم » فَقَصْد الانتقال يتضمن الخروج عما كان 


0 





فيه » فيبطل ذلك الصوم المفروضَ » وهل يبقى الصوم نفلاً أم لا ؟ فعلئ وجهين » وقد 
سبق لهما نظائر في كتاب الصلاة » منها : أن القادر على القيام إذا تحرم بالصلاة 
المفروضة قاعداً » فصلاته لا تنعقد فرضاً » وهل تبطل [أم]”'2 تنعقد نفلاً ؟ فعلئ 
قولين '* + وبيق. ما ذكرتاة الآنافي الضوم ».ونين .ها البقشيدنا به تغيل فرق >'فإن الذى 
تحرم بالصلاة/ قاعداً ليس في نيته ما يتضمن رفع النفل » والذي يقصد الانتقال تشعر 
نيتّه بالخروج عن جميع ما اشتملت عليه النية الأولئ . وللكن يجوز أن يقال : الصوم 
يشتمل المنتقل إليه والمنتقل عنه » فالتبديل على الصفات » لا علئ أصل الصوم . 


كان 


1 


7 + '7 


قال : « ولا يجب [عليه]'' صوم شهر رمضان حتى يستيقن [أن الهلال قد 
من الا الخرو 1 


77 اعترض على المزني في قوله : « حتئ يستيقن » ؛ فإن]' درك اليقين ليس 


ات ٠‏ مع القطع بوجوب الحكم بشهادة شاهدين علئ رؤية الهلال . 


ولفظ الشافعي : « حتئ يعلم أن الهلال كان » والعلم يطلق [ويراد]”"' به الظن ‏ 


والمعتمد في الفصل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أنه قال « صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن عَم عليكم » فأكملوا العدة ثلاثين »” وروي أنه قال 
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في الأصل : أو . 

في ( ط ) : فيه قولان . 

زيادة من نص المختصر . 

ر . المختصر : ”7/7 . 

ما بين المعقفين ساقط من الأصل . 

أي اعترض على المزني في نقله هلذا اللفظ « يستيقن » عن الشافعى . 

لالم :2 والمنات 2 * : ْ 

حديك ١‏ «ضوموا لرإقيعه + #بوولة سيك لفك ليزن أدى :عاك ع أذ فانرو لكين 1 
حديث ابن عمر : الصيام : باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال » ٠١8٠‏ » ورواه النسائي 


١ 
. » لآ تصوموا حتئ تروه‎ ١ : صلى الله عليه وسلم‎ 

فإن شهد علئ رؤية هلال رمضان ليله الثلائين من تاريخ شعبان » شاهدان عدلان » 
وجب القضاء بدخول رمضان » ولا فرق بين أن يتفق ذلك والسماء مصحية » أو يتفق 
وفي موضع الهلال علة من سحاب ٠‏ أو ضباب ؛ خلافاً لأبي حنيفة ٠»‏ فإنه اعتبر فيما 
ذكره أصحابه في الإصحاء عددً الاستفاضة''' : صائراً إلى أن انفراد معدودين » وقد 
تراءى الناسث الهلال محال . وهلذا غير سديد ؛ فإن الهلال خفئٌ علئ حال » وقد 
تومه" الأشعة » فهلاً قدّر ذلك علة . 


كتاب الصيام 





وإن شهد عل رؤية هلال رمضان شاهدٌ واحد » ففي ثبوت الهلال بشهادته قولان : 
أحدهما ‏ الثبوت » لما روي عن عبد الله بن عمر أنه قال : « تراءى الناس الهلال . 
فرأيته وحدي » فشهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم . فأمر الناس بالصيام )"7 
وهلذا”' القول معتضد بقياس جلي - لو اطرد ‏ وهو أن التعرض لهلال رمضان يتعلق 
بأوقات الغناذات:» :وقول العدن الراحه إذا انتعيد إلى المشاهدة/ >مقبول ني العيادات ؛ 
اعتباراً بأوقات الصلوات . 


ش 8ه 


وهلذا ع ظهوره يخر مه اشتراط العدد ون رؤية هلال شوال 4 والأصحاب في 
طرقهم متفقون على اشتراط العدد فى هلال شوال » إلا شيئاً ذكره صاحب التقريب . 
فإنه حكيل عن أبي ثور مصيره إلئ أن هلال شوال يثبت بقول العدل الواحد ٠‏ ثم قال : 





بلفظ إمام الحرمين : الصيام » باب قبول شهادة الرجل الواحد » ح5١1١5‏ » وبنحوه أبو داود : 

الصوم » باب شهادة رجلين علئ رؤية هلال شوال » ح5778 او 01 

. ١77/7 : والدارقطنى‎ 

(01: عو رؤوس السافل +4« سال :#6 ينا لمحا 01/02 

(؟) « تبهره الأشعة » : أي تغمره » يقال : بهر القمر النجومَ إذا غمرها بضوئه . ( المعجم ) . 

() حديث ابن عمر : « تراءى الناسنْ الهلال. . . » رواه أبو داود : الصيام » باب في شهادة الواحد 
علئْ رؤيا هلال رمضان » ح؟17 5١‏ ؛ والدارمي ايه ١111‏ ) » والدارقطني : 
5 ». وابن حبان : ١81//0‏ ح578 ”7 ؛ والحاكم : 47/١‏ » والبيهقي : 7١1/54‏ (ر . 
التلخيص : 1 :880 ) : 

(:) في الأصل : فهلذا . 


الك الفيئاة :027و ز؟ت 1 
وهلذا لو قلت به » لم يكن بعيدأً . وما ذكروه وإن كان غريباً » فهو متجه جداً في 
القياس ». لما ذكرناه من أن الأخبار عن الهلال تعرض لوقت العبادة » فهلال رمضان به 
يُستبان دخول وقت العبادة » وهلال شوال به يُستبان خروج وقت العبادة . فإن اعتقد 
معتقدٌ ذلك #خرئ المعرا سدردا : 


وإن جرينا علئ ظاهر المذهب ». فلا يجري توجيه قول الاكتفاء بالشاهد الواحد من 
طريق المعنئ » وإنما مستنده الأثر والخبر » مع التمسك بطرفب من الاحتياط للعبادة » 
وهلذا يوجب الفرق بين [الهلالين]"'' » وإليه أشار علي رضوان الله عليه » إذ قال : 
« لأن أصوم يوماً من شعبان أحتٌ إلىّ من أن أفطر يوماً من رمضان )”2 . وإنما قال 
ذلك لأنه كان يبالغ في الاحتياط في الشهادة » حتئ نقل عنه تحليفٌ الشهود » وكان 
لا يحتاط [في هلذا لرمضان]”"' ويقول ما روينا عنه . 


والشهادة شهادة حسبة . لا ارتباط لها بالدعاوى . 


364- وإن قلنا : لا يشترط العدد » فقد اختلف أئمتنا في أنه يُنحى به مع الاكتفاء 
هلذا القول . بدليل الاكتفاء بالواحد » وقال أخرون : هو شهادة » والمعتمد فى 
الاكتفاء بالواحد ما قدمناه من الأثر والخبر/ » وهلذا القائل يقول : مراتب الشهادات 
فى العدد » والصفة ء متبايئة » فقبول الواحد عليل شرط الشهادة أدنى المراتب » 
واشتراط الأربعة أعلاها » فإن جعلناه شهادة » اشترطنا الذكورة » والحرية » ولفظ 
الشياذة 6و الاقافة قن على القضاءه وإن مناه رواءة [ لعاف" ند الامة 

فأمة في ٍِ يه [فق من مع 
ظهور الثقة . ولم نشترط لفظ الشهادة » وقلنا : لو أخبر واحدٌّ الناسَ بالرؤية » لزم 


. فى الأصل : الهلال‎ )١( 

(؟) أثر علي رضي الله عنه رواه الشافعي في الأم : 7/ 44 » والدارقطني : ؟/ 170 ٠‏ والبيهقي : 
11 وز التلفيفى 144/1 

(9)- بيناضى فى الاض ا 

(4) في الأصل : قبلنا » و( ط ) : قبلناه . 


١‏ تتنسسسشسمسسس ‏ ب ب ب ب لبي يتاب الصيام 
اتباع قوله ( وإن لم يذكره بين يدي قاض ١‏ وهلذا وإن كان يعصذده المعنى واه سيدا 
عما خرع غلبه الآأولون فى ذلك 


ثم في قبول الصبي المميز الموثوق به علئ وجه الرواية وجهان » مبنيان على قبول 
انه انان 


50” وذكر الشيخ أبو علي في شرح الفروع تردّداً للأصحاب .» في أن الهلال هل 
يثبت بالشهادة على الشهادة ؟ وقال : الأصح القطع بثبوته » ومن الأصحاب من خرجه 
على الخلاف المشهور في ثبوت حقوق الله بالشهادة على الشهادة ؛ من جهة أن أمر 
الهلال يتعلق بمحض حت الله تعالئ . 

وهلذا بعيدٌ ؛ فإن سبب الاختلاف في الحدود كون المشهود به عقوبةً لله تعالئ * 
معرضة للسقوط بالشبهات . والأمر في هلال رمضان علئ نقيض ذلك . 

ومما أجراه في هلذا أنا إذا قلنا : يُسلك به مسلك الرواية » وحكمنا بأنه يثبت بقول 
الفرع » مستنداً إلى الأصل . فهل يُشترط في الفرع عددٌ ؟ فقال : المذهب أنه 
لا يشترط ؛ جرياً علئ حكم الرواية » وقياسها . 

وحُكي عن بعض الأصحاب اشتراط العدد في الفرع » وزعم هلؤلاء أن قولَ الفروع 
شهادة » وإن لم نجعل قولّ الأصل شهادة » وهلذا بعيد » لا اتجاه له . 

ثم قال : إذا شرطنا العددّ في [الفرع]"' ؛ فهل نشترط صفة الشهود » حتئ لا تقبل 
من العَبّدَيْن ؟ ذكر في ذلك وجهين . 

زكل :ذلك تكلا عيدنا + 

ثم قال : إذا لم نشترط [العددٌ في الفرع » نشترط]”"/ لفظ الشهادة » وإن لم 
نشترطه في الأصل . وصار إلى أن قول القائل : حدّثني فلان أن فلاناً قال : رأيت 
الهلال » فهلذا مردود إجماعاً » ولا شك أن القياس قبول ذلك ٠»‏ إذا كان التفريع في 
الفرع والأصل على الاكتفاء بالواحد . 


. في الأصل : الفروع‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل‎ 


2 ل ا 5 رن 

وبالجملة في هلذا الأصل اختباطً ؟ من جهة أنه لم يَسْلَمِ المعنى الذي ذكرناه" من 
الإخبار عن أوقات العبادات » لمكان اشتراط العدد في الشهادة علئ هلال شوال » ولم 
يستمر إلحاق الخبر عن هلال رمضان بالشهادات للخبر والأثرء فجرّ ذلك اختلاطاً» وتردداً . 

وعندنا أن دعوى الإجماع فيما ذكره الشيخ أخراً لا تسلم عن النزاع » والاحتمالٍ 
الظاهر”" . 1 
قَع : 1175 إذا شهد عدلان علئ رؤية هلال رمضان » وججرى القضاء 
بشهادتهما » وصام الناس ثلاثين يوماً » ثم لم يَرَوْا الهلال ليلة الحادي والثلاثين من 
تاريخ الشهادة » فالذي ذهب إليه الأصحاب أنا نعيّد » ونحكم بانقضاء الشهر » بناء 
على الشهادة في أوله . 

وذكر ابن الحداد أنا نصوم يوم الأحد والثلاثين » وهلذا فيه إذا لم يكن في موضع 
الهلال علة . 

والذي ذكره مزيّف . غيرٌ معدودٍ من المذهب ٠‏ وهو مذهب أبي حنيفة” " . 

وإذا شهد علئ رؤية الهلال شاهد واحد ء. والتفريع على ثبوت الهلال بقول 
الواحد ٠‏ [فإذا بنينا]”*' علئ ذلك » وصمنا ثلاثين يوم » وتراءى النامنُ ‏ ولا علة ‏ فلم 
يرَوْه ٠‏ فقد ظهر اختلاف الأصحاب في هلذه الصورة » فقال بعضهم : لا يثبت هلال 
شوال بناء علئ ما تقدم ؛ فإن الذي شهد علئ هلال رمضان لو أنشأ الشهادة عل هلال 
[شوال]”” ٠‏ لم تقبل شهادته وحده ؛ إذا لم تتقدم منه الشهادة علئ هلال رمضان » فإذا 
لم يغبت هلال شوال بقوله ابتداء » فلا يثبت أيضاً بناءً . 

ومن أصحابنا من قال : يثبت هلال شوال ؛ فإن الشيء يثبت مبنياً » وإن كان 
لا يثبت مبتداً مقصوداً . والدليل عليه أنه لو شهد على الولادة في/ الفراش أربع نسوة » ١جي‏ 


(1) في ( ط) : ذكره . 

(0) لم يتعرض الإمام للقول القائل بأنه لا يثبت بالواحد . 

9 . ر . رؤوس المسائل ص 7١5‏ مسألة : 1١6‏ ء البدائع : ؟/ 8١‏ . 
(5): فى الأصل ::"فائينا + 

(5) ساقطة من الأصل . 


١5‏ كتاب الصيام 
ثبتت الولادة » ويترتب'' عليها ثبوت النسب » ولو شهدن على النسب » لم يثبت 
شوادتيى . موقلدا عد انظر 14 اقرف الو /1ةة ]ذا تدك رهق النسع» القزاءى 57[ وهر 


قائم](” » لا نزاع فيه » ولم يتحقق مثل ذلك فيما نحن فيه . 





7 1 

فح : 7010 إذا شرطنا العدد في هلال رمضان » فالوجه اشتراط العدالة الباطنة » 
والمعنىٌ بها البحث الذي بيعتاده القفياة بالمتائحقة ( والرجوع إلى أقوال المر كي 31 وإن 
اكتفينا .بقول. الواحد +. قالعدالة الظاهرة غ. لا بد. منهاء فلا يقبل قول فاسق ء 
المستور هل يعمل بها ؟ وفيه اختلاف ذكرناه في فن الأصول”*' . 

واقن مسقو لتقا نشعي كنت 197ننا لبينا لق الظاهوة كدو لبون قينا ذكية :فض مد 
تقول !!" الخنيادة [ وقول 1" الووانة وعد هيد الا اتخاة له 

نعم » قد نقول : ينبغي للقاضي أن يأمر الناس بالصيام لظاهر العدالة ؟ فإن الأمر 
يفوت » ثم يبحث بعد ذلك » ولا يبعد أن يقال : إذا أمر استمروا » ولم يبحث . 
نعم » إذا استكملنا العدة ثلاثين » فلم ير هلال شوال » فلا بد الآن من البحث عن 
العدالة الباطنة . فتأملوا ترشدوا . 


) سلنلا 1) 

اق 

22007 
1578 إذا رقن الهلال من بلدة ء ولم ير فى وى ( ففى المسألة وجهان 
مشهوران : أحدهما ‏ أن حكم الهلال يثبت في خطة الإسلام ؛ فإنه إذا رئي » لم 


. في الأصل : وقد يترتب‎ )١( 

(0) فى ( ط ) بالفراش . 

ف في الأصل : وهلذا لا نزاع فيه . 

(5) ر . البرهان في أصول الفقه : /١‏ فقرة : 0017 . 
(4) في ( ط) : أنا نكتفي . 

() في الأصل : قول . 

(0) في الأصل : قول . 


كناك الصناء. مج يي يت ب ا 7 11 
يتبعض » والناس مجتمعون في المخاطبة بالصيام » والهلال واحدّ . 

ومن أصحابنا من قال : إذا بعدت المسافة » لم يعم الحكمٌ » وللرائين حكمهم . 
وللذين لم يَرَوْا حكمهم ؛ فإن المناظر في الأهلة تختلف باختلاف البقاع اختلافاً بين . 
فقد يبدو الهلال في ناحية » ولا يتصور أن يريم في ناحية: أخريل ؛ الاختلاف107 
العروض”'' . والأهلةٍ فيها » ولا خلاف في اختلاف البقاع في طلوع الصبح » وغروب 


الشمس »ع وطول الليل . وقصره ؟ فقد يطلع المجر في إقلر / ونحن في ذلك الوقت 


5-69 إن عممنا الحكم » فلا كلام . 

وإن لم نعمم » فلا خلافٌ في انبساط حكم الهلال على الذين يقعون دون مسافة 
القصر » من محل الرؤية » وذكر الأصحاب أن البعد الذي ذكرناه » هو”" مسافة 
القصر ٠‏ ولو [اعتبروا]”*' مسافةً يظهر في مثلها تفاوث المناظر في الاستهلال » لكان 
متجهاً في المعنئ ٠‏ وللكن لا قائل به » فإن درك هلذا يتعلق بالأرصاد والنموذارات”*) 
الخفية » وقد تختلف المناظر في المسافة القاصرة عن مسافة القصر ؛ للارتفاع 
والانخفاض ٠‏ والشرع لم يُبِنَ على التزام أمثال هلذا » ولا ضبط عندنا وراء مسافة 
القغير للبعك . 


-”- ومما يتفرع علئ ذلك أن الإنسان إذا رأى الهلال ليلة الجمعة » وسافر في 
رمضان إل بلدة بعيدة » وكانوا رأوا الهلال ليلة السبت » فصام المسافر ثلاثين يوماً . 
من تاريخ الجمعة » فلم ير الناس الهلالَ في المكان الذي انتقل إليه » ليلة الثلاثين من 


. (ط)لاختلاف في العروض‎ )1١( 

(؟) جمع عرض ٠‏ وهي الناحية والجهة . 

فر في ( ط ) : وهو . 

(4) في الأصل : اعتبر . 

(5) النموذارات : ولعلها من أسماء البروج » أو نحوها مما يؤثر في اختلاف المطالع » وواضح أنها 
بغير العربية . 


2 


اس 


يبي سس بح هيبي سي لاك لهسا 
تاريخ السبت » وأكملوا العدة » فإن قلنا : لكل بقعة حكمها. فيجب على هلذا 
المسافر المنتقل أن يتابع أهلّ هلذه البقعة » ويصومٌ أحداً وثلاثين يوماً ؛ فإنه صار من 
أهل هلذه البقعة في أخر الشهر . ولا يخفئ على الفقيه أن الحكم لا يختلف في ذلك 
بقصد الإقامة والسفر . 

إن قلنا : حكم الهلال إذا ثبت في موضع عم جميع البلاد » فأهل البلدة الثانية 
متعبدون بحكم ذلك الهلال » إن ثبت عندهم . فإن قيل : [التفريع علئ هنذا الوجه 
الأخير متجةٌ » لا شك فيه » والتفريع على الأول]''' [هل يتطرق]”'' إليه احتمال ؛ من 
جهة أنه التزم حكم البقعة الأولئ » فينبغي أن يستمر ذلك الحكم عليه . قلنا : 
الاحتمال قائم » وللكن ما ذكرناه في التفريع قطع به الأصحاب ٠‏ لأثر وَرَدَ » اتخذوه 
متبوعَهم » وهو ما روي أن كرَئبا:" مولى ابن عباس ٠‏ قال : ١‏ بعثتني أم الفضل بنتُ 
الحارث إلى الشام في حاجة عرضت لها عند معاوية » فرأى الناسنٌ الهلالَ ليلة 
الجمعة » فصاموا » وصمثٌ . فرجعت إلى المدينة » فسألني ابن عباس متى/ رأيت 
الهلال ؟ فقلت : ليلة الجمعة » فقال : أما نحن فرأيناه ليلة السبت » فلا نزال نصوم » 
عو ترف اليلالء أوتمتكين الع تلق قلت أرما كفيلف نزوي امير المؤمدية 
والناس ؟ قال : لا . هلكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأمره ابن عباس أن 
لا يفطر » ويقتدي بأهل المدينة »”*' . هلكذا وجدته في بعض التصانيف ٠‏ فهلذا 


ما بلغنا فى ذلك . والمذهب نقل . 


وقال شيخي أبو محمد : ف نراق هلال شوال » وأصبح ا وجرت به 
السفينة » فانتهئل إلئ بلدة علئ حدٌ البعد » وما كانوا رأوًا الهلال » وصادفهم 
صائمين » يلزمه أن يمسك عن المفطرات » إذا أثبتنا لكل بقعة حكمّها » وهلذا فيه نظر 


. ساقط من الأصل‎ )1١( 

(0) في الأصل : يحتمل أن يتطرق . 

(9) كريب : تصغير كرب . 

(5) حديث كريب رواه مسلم وأبو داود والترمذي ( مسلم : الصيام » باب اختلاف أهل الافاق في 
الرؤية » ح١١١5‏ » أبو داود : الصيام » باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الاخرين بليلة , 
377 » الترمذي : الصوم » باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم » ح197 ) . 


ظ كتاب الصيام 





1 
عندي ؛ فإنه ليس فيه أثر » واليوم الواحد يبعد أن يتبعض حكمه . وقد عاين الهلالَ في 
ليلته في البقعة الأولئ . 
ا 


5-0١‏ إذا رأى الناسٌ الهلال نهاراً » يوم الثلاثين من شعبان » فهو عندنا لليلة 
المستقبلة » ولا حكم للهلال في ذلك النهار » ولا فرق بين أن يُرى قبل الزوال أو 
بعده » خلافاً لأبى حنيفة وأصحابه17) ه: 

55 ومما يتعلق برؤية الهلال أن من رأه وحده » فشهد ورُدّت شهادته » لزمه أن 


يصوم من غده بناء على مشاهدته » 0 أفطر بالوقاع 4 لزمته الكفارة العظمئ 3 
خلافاً لأبى حضفة9) : 


ولو رأ هلال شوال وحده» فردت شهادته 3 أفطر سر ؛ حتي' لا تسوء الظنئون به. 


ع 1 
1 


450/7 


قال : « ومن أصبح جنباً من جماع . ٠‏ أو احتلام . . إلى آخره 106 . 


5/م من أصبح وعليه الغسل عن جنابة تقدم سبيها على الفجر . اغتسل 2 
ولا أثر لتأخر الغسل في صومه. وكذلك إذا طهرت المرأة عن الحيض »٠‏ فنوت الصوم. 
وأصبحت »ع واغتييلة © صح صومها : نوع عانق : « أن رسول الله صلى الله عليه 


)١(‏ الذي رأيناه عند الأحناف أن المخالف هنا هو أبو يوسف » وليس أبا حنيفة . وقد أورد صاحب 
مختصر خلافيات البيهقي المسألة » ونص علئ أن الخلاف مع أبي يوسف ٠‏ كما رأيناه في 
مراجع الحنفية ( ر . مختصر الطحاوي : 05 » مختصر اختلاف العلماء : 7//ا مسألة 486 . 
البدائع : 87/7 . مختصر خلافيات البيهقي : ”/ 55 ) . 

(2”) في( ط): فلو. 

(9) ر. مختصر اختلاف العلماء : 4/7 مسألة /441 » رؤوس المسائل : 7١85‏ مسألة ١31اء‏ 
المبسوط : "/ 15 . بدائع الصنائع : ”/ 8١‏ . 

(45) ر. المختصر : ”5/7 . 


ش ١‏ وسلم كان يصبح جنباً من جماع أهله . ثم يتم الصوم "2 والمعنى/ أن الصوم 
لا يشترط فيه الطهر . ولو فرض احتلامٌ في أثناء اليوم » لم يُفسد الصومً » وقد روى أبو 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . أنه قال : « من أصبح جنباً » أفطر » . فلما 
وراك عاق اللحزيت قال أو شريية > لسع ةن الفظير "1 بن القسايو )ين قال 
العلماء : الوجه حمل ما رواه علئ أن الحكم كذلك كان » ثم نسخ”* » واستقر الأمر 
عل ما روته عائشة . 





لا 1 
ا 
7 5 7 
قال الشافعى : ١‏ وإن كان يرى الفجر لم يجب . وقد وجب... إلى 
١ 000‏ 
جره 5 


5-8 من أقدم علئ مفطر في آخر النهار ؛ ظانا أن الشمس اقفن غويت» لم تين 
أنها لم تغرب » لزم القضاء » نص عليه الشافعي . 

والسبب فيه أنه ظن انقضاء اليوم » ثم تحقق خلافٌ ظنه » واليقين مقدم على 
الظن » ونقل المزني عن الشافعي مثلّ ذلك إذا فرض الغلط في أول النهار » فأكل ظاناً 
أنه في بقية من الليل ٠»‏ ثم استبان أنه صادف أكله النهارَ » قال : يلزمه القضاء . 
واختلف أئمتنا في المسألة : منهم من قال : هلذا الذي ذكره غلط على الشافعي . 


)١(‏ حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً. .. ؟ متفق عليه 
( البخاري : الصوم . باب الصائم يصبح جنباً » م975١‏ 19731 » ومسلم : الصيام » باب 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب » ج5١١1‏ . 

(؟) في الأصل : أم الفضل بنت العباس . والتصويب من البخاري ومسلم . 

(0) حديث أبي هريرة متفق عليه » وفيه قصة رجوعه عنه » لما بلغه حديث عائشة » إذ قال : 
ينعن من النفا بن العدا: + ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ») . وهو عند 
البخاري ومسلم في نفس حديث عائشة السابق . 

(5:) قال ابن المنذر : أحسن ما سمعت في هلذا الحديث أنه منسوخ . (ر . التلخيص : 
2 ). 


(1)6 بوب الميختصيت 5/7 


كتاب الصيام "١‏ 
ومذهبّه أن الغلط إذا فرض في أول النهار » لم يُفسد الصومً » ولا قضاء » بخلاف ما لو 
جرئ ذلك في أخر النهار . والفارق أنه إذا أكل في آخر النهار » فالأمر مبنيعٌ علئ بقاء 
النهار » فلزم الفطر لذلك » ولم يعذر المخطىء . والأمر في أول النهار مبني على بقاء 
الليل » فعذر المخطىء . 

وذهب داود١)‏ إلئ أنه”'' في آخر النهار معذورٌ أيضاً . 

1” وههذا أوان التنبه لحقيقة وهي أن من نسي الصوم . فأكل . لم يفطر ‏ 
وسنعقد في ذلك فصلا » فالأكل في آخر النهار في معنئ أكل الناسي ٠»‏ من حيث إنه 
, خرف خط رولا إن هاه بساحي +« والنكته يفارق النانتى عي عدية أذ الوم مدع 2 
[للآكل]”" . 

فإن قيل : هلا خرج ذلك علئ قولين في خطأ القبلة ؟ قلنا : المخطىء أخراً لا يكاد 
يصادف أمارة ظاهرة في هجوم الليل » ثم استصحاب النهار في معارضة ما يعنّ له » 
وكان مع ذلك متمكناً من المكث إل درك”*' اليقين » فاقتضى اجتماع ما ذكرناه/ - من 
ذكر الصوم » وضعف الفطر » ووقوعه علئ معارضة استصحاب النهار » والقدرة على 
درك اليقين ‏ الفرق””' بين المخطىء في آخر النهار والناسي . 

فأما إذا جرئ ذلك في أول النهار » فالمسألة محتملة » وليس ما ذكره المزني 
بعيداً ٠»‏ وللكنها تتميز عن الأخرى بالاستصحاب » فقد نقول : الاجتهاد أقوئ في 
الآر لامو جيف تاتقي الابوفيدات.. 


هلذا حقيقة القول 1 





56 وتمام البيان في الفصل أن الفطر بالاجتهاد فى آخر النهار جائزٌ » وإن كان 
المصير إلئ درك اليقين ممكناً » ويشهد له ما روي : « أن عمر أفطر يوماً » وطائفة 


220 في ( ط ) : أبو داود » وهو خطأ . والمراد داود الظاهري . 
00 في ( ط ) : أنه المخطىء . 
95 “في الاصين - الاكل + 


االاتتسرير(وب7ببب ب لب ابي ناي اليا 
معه » فناداه صاحبٌ المواقيت : بأن الشمس لم تغب » فقال رضي الله عنه : بعثناك 
داعياً » وما بعثناك راعياً 2١٠»‏ . وهلذا دليلٌ أولاً علئ أنه لا يجب التوقفٌ في الفطر إلى 
5ك اليقين :. 


وفي الأثر إشكالٌ ؛ من جهة أن ظاهره مشعرٌ بالإنكار علئ ذلك المخبر » وما نرى 


الأمرَ كذلك . بل كان حقاً عليه أن يخبر » فلا محمل لكلام عمر إلا شيئان : أحدهما - 


النهي عن أصل المراعاة » وهلذا فيه نظر أيضاً ؛ فإنه ليس يتجه منع عن هلذا » فالوجه 
حمل ما كان منه عليل”'' بادرة اقتضتها قوة غضبية7" . 


وكان شيخي يحكي عن شيخه أبي إسحاق الإسفرائيني النهيَ عن الاجتهاد والاعتماد 
عليه في هلذا » وفي وقت الصلاة » إذا أمكن الوصول إلئ درك اليقين . 


ولو أفطر الإنسان في آخر النهار مجتهداً . فعليه القضاء » وإن لم يبن الخطأ على 
رأي الأستاة”؟ . وعند غيره لا قضاء إذا لم يتحقق الخطأ . ولو أفطر في آخر النهار : 
من غير اجتهاد » ولا تحقق » ثم لم يتبين [أنه]”*' كان في نهار أو ليل » فالذي قطع به 
الأصحاب أنه يلزمه القضاء ؛ فإن وجوب الصوم واستصحاب النهار تجرّذا » ولم 
يعارضهما تعلقٌ باجتهاد » ولا [يقين]”" . ولو فرض في أول النهار اجتهادٌ » ولم يتبين 
الخطأ » فالوجه القطع/ بأن لا قضاء [ولو فرض أكل من غير اجتهاد » ولم يتبين أمرٌ » 
فالوجه القطع بأل قضياء] "أرقا اعقاو ابتتفيدابي اللحال:. 


)01( أثر عمر رضي الله عنه رواه البيهقي - بلفظ إمام الحرمين ‏ : 7١17/4‏ » وبلفظ آخر رواه الشافعي 
في الأم :55/7( وب التلخيص./1117. 

030 هلذا هو الشيء الثاني لمحملي كلام عمر . 

م( وفي هامش الأصل ما نصه : قيل : يجوز أن يقال : إن الإنكار كان في موضعه ؛ فإن عمر أفطر 
بالاجتهاد » وصاحب المواقيت أخبر عن اجتهاد » لا عن مشاهدة » وليس للمجتهد الإنكار 
على المجتهد . ١‏ .ه . 

(5) الأستاذ : أي أبو إسحاق الإسفراييني فهاذا لقبه في لسان الإمام . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(7) في الأصل : تعين . 

(1) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . 


كانت ليذ اة : مججب --- _بباااار2 1 

فهلذا منتهى الغرض في الفصل . 

5-” وقد قال الأئمة : لو شك الناس يوم الجمعة في خروج الوقت . لم يبتدوا 
عقدَ الجمعة . قال الصيدلاني : السبب فيه أنهم إذا كانوا كذلك ٠‏ فسيخرج"'' الوقت 
وهم في أثناء [الصلاة]*'' غالباً » فلو افتتحوا الصلاة » ثم طرأ ذلك في الأثناء » ولم 
يقطعوا بخروج الوقت . قال : نصّ الشافعئٌ علئ صحة الجمعة ٠‏ مع التردد . وهلذا 
غريب . 

وقد ذكر صاحب التلخيص في مسائله التي استثناها في ترك اليقين بالشك هلذه 
البالة والوسة عندى: ‏ آنا إن كلنا"+ التععة هلؤة عرزا حماليا + ههه هدك 
الصيدلاني » وإن جعلناها ظهرأً مقصورة . فالأصل الظهر » فمهما طرشك . لم تصح 
الجمعة ؛ رجوعاً إلى الأصل . 


رغم 
0 0 


قال : ١‏ إذا أصبح الرجل وفي فيه طعام”. . . إلى آخره 7" . 

75617 من طلع الفجر عليه وفي فيه طعام » فلفظه » فهو صائم إن كان بيّت النية . 
ولو أصبح كذلك مخالطأ أهله . نظر » فإن نزع كما بدا الفجر » وطلع » فصومه 
صحيح عند الشافعي . 

وذهب المزني وزفر إل فساد الصوم » ووحجه قولهما أن النهار صادفه ») وهو 
مخالط أهله » والنزع يقع لا محالة مسبوقاً بأول النهار . 

ووجه قول الشافعي أنه لما طلع الفجر قرَن بأوله النزعَ » وهو ترك » وفساد الصوم 
معلق بالجماع . أو إدامته » فأما الترك » فلا يقتضي ذلك . 


2 





. في( ط) فيخرج‎ )١( 
. بياض في الأصل‎ )0( 
. 4/7 : ر.المختصر‎ )0( 


(5) كما : أي عندما . 


يي 17 


1 ل د دل س٠‏ بيب تاب الصيام 
وهلذا يتعلق بمسألةٍ في الأصول ٠‏ لا ينتظم ذكرها هاهنا . 


54> ولو طلع الفجرٌ فاستدام » ولم ينزع » فلا شك في فساد الصوم » وأوجب 
الشافعينٌ الكفارة . 

واختلف الأئمةٌ في أنا نحكم بانعقاد الصوم » ثم نحكم بعده بالإفساد » أم نحكم/ 
بأن الصوم لم ينعقد . 

فالذي ذهب إليه معظم الأئمة في المذهب أن الصوم لم ينعقد » وسبب وجوب 
الكفارة منمٌ عقد الصوم بالجماع » والمنع في معنى القطع . 

وذهب شرذمة إلى أنا نحكم بالانعقاد » ثم نقضي بالفساد . والذي تخيله هلؤلاء أنه 
لو نزع » لانعقد صومه . فنفرض الانعقاد في مثل زمان ابتداء النزع » ثم نحكم 
بالفساد . وهلذا خيالٌ ؛ فإن النزع » لم يناف الصومَ » من جهة قصد الترك » فإذا لم 
يكن قصدّ في الترك » وجملة الأحوال جارية علئ قصد إيقاع الوقاع وإدامته » فتقديرٌ 
موجّب قصد الترك » مع عدمه » محال . 2 

ولو خالط الرجل أهله » ثم لبّ » وأحرم ٠‏ وقرن تلبيته بالنزع » كما سبق تصويره 
فى الصوم . ففي انعقاد الحج على الصحة وجهان : أحدهما ‏ الصحة ». قياساً على 
الصوم . والثاني ‏ لا ينعقد الحج صحيحاً ؛ من جهة أنه كان قادراً علئ أن يتكف عن 
التمام » ثم يبتدىء الإحرام » فلا يثبت له التخفيف المنوط بقصد الترك » وليس كذلك 
الصائم ؛ فإنه في ابتداء مخالطته معذور » ولما ابتدأ الاتكفافٌ . كان معذوراً في 
انكفافه » مأموراً به » فعذر » وإن كان عل صورة المخالطين إلى تمام النزع . 

وكل ما ذكرناه مفروضٌ فيه إذا جامع » وكان يُطالع الفجرّ » فجرى الأمرُ على 
بصيرة منه » نزعاً وإدامة . 

48_ ثم وراء ذلك نظك [للفطن]”'2 » فإن أول الفجر ما أراه مدركا بالحس ٠»‏ وإذا 
لاح للمراقب » فالطلوع الحقيقي متقدّمٌ عليه . 


. في الأصل : الفطن‎ )١( 


كتاب الصيام تج 77 ني بيييبجبص272ح0ا7 7 22 2 7791ب7ب77 ياي 19 

وكان شيخى يذكر فى مجالس الإفادة مسلكين فى ذلك : أحدهما _ أن هلذه المسألة 
موضوعة على التقدير » كدأب الفقهاء في أمثالها » وإلا فلو اطلع على الصبح/ . 
والعادات على اطرادها » فلا ينفع النزع ؛ فإن الصبح سابق علئ حالته . هلذا مسلك . 

والثاني - أنا إئما نتعبد بما نطّلع عليه » ولا معن [للصبح]”"" إلا ظهورٌ ضوء 
[للناظر]”'' المعتدل في حاله » [و]”"الذي يقدر وراء ذلك لا حكم له . وهلذا بمثابة 
علمنا [أن]”* [الفيء]”” إذا ظهر للحس ؛ فالزوال سابق عليه » ثم لا حكم له . وقد 
ذكرنا فى ذلك كلاماً جامعاً فى مواقيت الصلوات . 

- ولو خالط أهله » جاهلاً بحقيقة الحال » ثم تبين له أن الصبح كان طلع . 
فهلذا هو الذي تقدم ذكره » في تصوير الأكل علئ ظن أنه في بقية الليل » ثم يتحقق 
وقوعه في الصبح » ففي الفطر الخلافٌ المقدّم . ثم إذا لم يحكم بالفطر . فلا كلام , 
وإذا حكمنا بالفطر » ففي الكفارة كلامٌ » سأذكره في فصل عند ذكر جماع الناسي . 


) سراد 1 
ين 

قال : « وإن كان بين أسنانه ما يجري به الريق . . . إلئ آخره )"'' . 

-0١‏ هلذا الفصل يشتمل علئ أطراففب الكلام في وصول واصل إلى الجوف » مع 
سقوط الاختيار . 

فنقول : إذا وصل إلى داخل حلق الصائم غبارٌ الطريق ٠‏ أو غربلة الدقيق » أو 
طارت ذبابةٌ إلئ حلقه » فلا فطر في هلذه المواضع وفاقاً » مع ذكر الصوم » وإن كان 
210 ساقطة من الأصل . 
)٠(‏ في الأصل : تداخلت كلمتان . وكأن العبارة : ضوء النهار للناظر المعتدل . 
(0) في الأصل : فالذي . 
(4) الأصل : بأن . 


)0( الأصل : الفجر . 
69 00 لمختصر : 5/١‏ . 


ي 15 


51 لل لبح بيب جلي يتاب الصيام 
من الممكن التحرزٌ عن اطراق الطرق » وعن [القرب من]'' الموضع الذي يُغربل 
الدقيق فيه » ولو أطبق الصائم شفتيه » لأمن وصول الذباب إلى حلقه . 

والضابط للمذهب في هنذا الفن أن الشرع لم يكلف الصائم الامتناع من أفعالٍ في 
العادة يغلب مسيسٌ الحاجة إليها . إذا كان الغالب أنه لا يصل الواصل بسببه إلى 
الجوف . وما ذكرناه من هلذا القبيل . ل وصول واصل على تلوو نولبط 
للصائم فيه قصد . وإنما قصذه في السبب العام الذي يغلب عدمٌ الوصول معه » فليُعتقد 
أنه مسطوط وقاقا + 


ولو تمضمض الصائم » فوصل شيء من الماء إل جوفه » [ففيه]"“ قولان . 
سيأتي شرحُهما . وهلذا يتميز عما عددناه في محل الوفاق ؛ فإن فتح الفم لا يعد مبتداً 
سبب على الاتصال إلى تمام الوصول ؛ والمضمضة سببٌ متواصل » وإن كان يغلب أنه 
يفل ظ ظ 


5- فإذاً يتخلص ما نحاوله بذكر ثلاث مراتب : إحداها ‏ أن يغلب عدم 
الوصول . ولا”*' يعد سببُ ما يتفق منه من الأسباب المتواصلة في الإيصال » هلذه 
مرتبة الاتفاق”*' في نفي الفطر . 

المرتبة الثانية - أن يكون السبب بحيث لا يغلب منه الوصول ٠»‏ وهو الاقتصاد في 
المضمضة من غير مبالغة » هلذه [مرتبة]'2 القولين . والمرتبة الثالثة - التسبب إلى 
سبب يغلب منه وصول الواصل إلى الجوف » مع وقوع الوصول . من غير قصدٍ إلى 
عينه » كالمبالغة في المضمضة . وإذا اتفق الوصول مرتباً على مثل هلذا السبب . 
فالأصح حصول الفطر » وأبعد بعض أصحابنا » فخرّجه علئ قولين ؟ من حيث لم يكن 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) عبارة ( ط ) : فإن وقع وصول واصل. . . 
(*) ساقطة من الأصل . 

(8)- :فى الأصل كلد + 

(6) فى ( ط) : ١‏ الوفاق » . 

() الأصل : رتبة . 


7/ 





كتاب الصيام 
الوصول مقصوداً في عينه » وهلذا بعيد . 

فأما ما يوصل الشيء إلى الجوف لا محالة » فهو مفطر » وإن لم يوجد قصدٌ إلى 
غير الوصول كفتح الفم في الماء وما في معناه . 


774 ثم ذكر الشافعي أنه لو بقي شيء في لل الأسنان » فجرى به الريق من 
حيث لم يشعر الصائم » وهلذا يخرج على التفصيل المتقدّم . 

فإن أكل الصائم » ولم يتعهد تنقية الأسنان . [وكان الغالب]”'' في مثله الوصولٌ . 
فإذا اتفق » فهو ملتحق بقسم المبالغة في المضمضة . وإن جرئ على الاعتياد في تنقية 
الأسنان » فبقيت بقيةٌ » فهلذا/ يلتحق بغبار الطريق » ولا نكلفه مجاوزة الاقتصاد 
والاعتياد في التنقية » كما لا نكلفه تطبيق الفم حذاراً من الغبار والذباب » ولا نفرق 
بين قدر السمسمة والزائد عليها . 

وإن صوز مصور قدراً صالحاآً » قيل له : اتئد'"' في التصوير ؛ فإن الإفراط فيه يوقع 
في قسم التفريط في ترك التنقية . 

65- ولم يختلف المذهب في أن من نسي صومه وأكل . لم يُفطر » سواء 
النتقل 6 او استكترةوسواء حك الف عر ةواحد: 4 أو تكرن مزارا 6 وقه رزوي أب 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « من أكل ناسياً ٠‏ لم يفطر »7 وروي في 
مأثور الأخبار أن أعرابياً جاء إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذكر أنه أ تسيا + 
فلم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفطره » فعاد مرة أخرئ ٠»‏ أو مرتين ٠»‏ فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم يحكم بفطره . وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إنك بعيد العهد بالصوم )2*7 





. في الأصل : وكذلك الغالب‎ )١( 

(0) في ( ط) : ابتدىء . 

ره حديث أبي هريرة متفق عليه بلفظ : « إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه » 
( اللؤلؤ والمرجان : 7٠١/7‏ ح "١١‏ أما باللفظ الذي ذكره الإمام فقريب منه ما رواه الترمذي : 
الصوم » باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسياً » ح١77‏ » والدارقطني : ”/ 18٠0‏ ) . 


(4) حديث « إنك بعيد العهد بالصوم » لم نصل إليه مرفوعاً . ولا بهلذا اللفظ . وإنما وجدناه 


1ش 


ى 16 


171 





كتاب الصيام 


ةا اناؤلز اوج "1 الصات :وهو مضبوط .: لم يفطر » وكذلك إذا ضبطت"' امرأة 
صائمة » ووطئت » ولو أكره الرجل بالسيف حت أكل بنفسه . ففي المسألة قولان : 
أحدهما ‏ لا يفطر » لسقوط حكم اختياره » ولكونه مأموراً شرعاً بالآكل ٠‏ فليس أكله 
منهياً عنه » فشابه أكلّ الناسي . والثاني ‏ يفطر ؛ لأنه أت بما هو ضد الصوم » مع 
ذكره » وليس فيه خبر من جهة الشارع . 


5-5 ومن لطيف الكلام في المذهب : أن الناسي . والمكره » إذا صدر منهما 
صورة الحنث في يمينهما » ففي تحنيثهما قولان » والناسي مقطوع به في الصوم » وفي 
المكره القولان ؛ والسبب فيه أن الحالف على الامتناع من الشيء ملتزمٌ للتحفظ عنه » 
مُتخذ”" يميئه سبباً مؤكداً للوفاء بالتحفظ » فإذا وقع المحلوف عليه » جرى القولان . 
[و]”؟؟ لا يتحقق في الصوم إلا اتباع ذكر العبادة فإن”*© ذاكرها موردٌ فعله طوعا أو كرهاً 
عل عبادته » والصوم/ المنسيّ مُراح'' عن ذكر الناسي ٠»‏ وأكله في حكم الواقع 
وراءها”" » علئ أن الاعتماد في أكل الناسي على الخبر » ولا حاجة إلى هلذا 
[التكلف]7* بعده : 


موقوفاً على أبى هريرة عند عبد الرزاق فى مصنفه : « أن إنسانآ جاء أبا هريرة قال : أصبحت 

قانا فيك تطية وكوك و متال: 2 تناس .الله أطعناك وهقاك > قالدد: قو غلك عان 

إنسان آخر » فنسيتٌ » فطعمث وشربت » قال : لا بأس » الله أطعمك وسقاك » قال : ثم 

دخلت عليل إنسان آخر » فنسيت وطعمت وشربت » قال أبو هريرة : أنت إنسان لم تعاود 

الصيام » (ر . مصنف عبد الرزاق : ١/5/5‏ » حج 77748 ) . 

. ) أوجرث المريض صببت الدواء في حلقه » من باب وعد . ( المصباح‎ )١( 

)١(‏ ضبطه : حفظه حفظاً شديداً » ومنه ضبط البلاد . والمراد هنا قيّدّه وأعجزه عن الحركة » ومنعه 
منها . ( المعجم والمصباح ) . 

(0) في ( ط ) يتخل . 

(5) في الأصل : فلا . 

(0») في( ط)بأن . 

(5) (ط)منزاح . 

60 كذا بعود الضمير مؤنئاً على معنى العبادة . 


(4) في الأصل : التكليف . 


فنا 





كتاب الصيام 

ولو أغمي على الصائم . فأوجر شيئاً . لا على قصد المعالجة » لم يفطر » ولو 
أوجر علئ قصد المعالجة ٠.‏ ففي حصول الفطر قولان » وإن لم يشعر ٠‏ وإنما”'' روعي 
فيه مصلحته » فلحق بما يرعاه من نفسه : 


والمغمئ عليه المُحرم إذا عولج بدواء فيه طيبٌ خارج على هلذا الخلاف » على 
فاسان مشروحا ف موضفة. إنشاء الله تعالول ‏ 


اد |) 
ا 
223707 


قال : ١‏ فإن تقيأ عامداً. . . إلى آخره )27 . 


51 روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من قاء أفطر . ومن ذرعه 
القيء ٠‏ لم يفطر 7" وأراد بقوله صلى الله عليه وسلم : « من قاء » المتعمّد » الذي 
يستقيء ٠‏ وعن أبن عمر نفسه : « من قاء ء. فلا قضاء عليه » ومن استقاء » فعليه 
الققياء ١‏ اراد بقوله : ( من قاء ) » من ذرعه القىيء » وقال أبو الدرداء : ١‏ قاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأفطر » . أراد استقاء » قال ثوبان : « صدق » وأنا 


صببت له الوضوء )0 . 





() في الأصل : فإنما . 

() ر.المختصر : ”0/7 . 

() حديث : من قاء أفطر » رواه أصحاب السنن » والدارمي » والدارقطني » وابن حبان . 
والبيهقي » والحاكم » كلهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بألفاظ متقاربة وأقربها للفظ الإمام 
ما عند الحاكم في المستدرك ‏ أما الموقوف على ابن عمر » فسيأتي بعد هلذا . ( أبو داود : 
الصوم » باب الصائم يستقيء عامدآ » ٠ 57/٠١‏ الترمذي : الصوم باب ما جاء في الصائم 
يذرعه القيء » ح١١,‏ » النسائي في الكبرئ : 7/ 7١6‏ ح70١3‏ ., ابن ماجة : الصيام » باب 
ما جاء في الصائم يقيء ٠»‏ ح61775١‏ » الدارمي : ١759‏ ء الدارقطني : ”185/7 » ابن 
حبان : ح5518 », الحاكم : 455/١‏ » البيهقي : 75١9/5‏ ) . 

0 حديث ابن عمر - موقوفا عليه رواه مالك في الموطأ : ( ٠ ) ٠١5/١‏ والشافعي في الأم : 
0 ) :]و الببيقن فى الكبري 5 )ء 

)0( حديث أبي الدرداء » رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » والدارقطني ٠‏ والبيهقي » والحاكم 
( مسند أحمد : 196/0 » أبو داود : الصوم . باب الصائم يستقيء عامدآ » 7748١‏ , 


شس 16 


3 كتاب الصيام 





فمن7" استقاء عامداً » لم يخلٌ من ثلاثة أحوال . إما أن يزدرد قصداً شيئاً مما 
ردَّه » فلا شك فى الإفطار » إذا كان كذلك . 


5-4 والحالة الثانية أن يستقيء قصداً » ثم يتحفظ ٠»‏ ويعلم أنه لم يرجع شيء إلى 
جوفه » فإن كان كذلك », ففي الإفطار وجهان : أحدهما ‏ لا يفطر ؛ فإن الفطر في هلذا 
القبيل مما يدخل ٠»‏ لا مما يخرج » وإخراج شيء من هلذا المسلك يضاهي إخراجه من 
السبيلين . والوجه الثاني - أنه يفطر لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : « من استقاء 
عامداً أفطر » » ولم يفصّل بين أن يرجع شيء أو لا يرجع . 

والحالة الثالثة - أن يستقيء ويتحفظ جهده » فيغلبه الأمر ويرجع”'' شيء إلى 
حلقه . فإن قضينا بأنه يُفطر إذا استقاء » ولم يرجع شيء » فلا شك أنا نحكم بالإفطار 
هاهنا . وإن حكمنا بأنه لا يفطر إذا استقاء » ولم يرجع شيء » فهاهنا إذا رجع شيء 
من/ غير قصد في الازدراد » خرج المذهب على ما أشرنا إليه في وصول الواصل عند 
المبالغة . 

فإن قيل : الغالب أنه لا يرجع شيء إذا استقاء [المرء]”* فالرجوع نادر . قلنا : 
ليس كذلك » فإنه يمتزج منه بالريق ما يمتزج » ثم يتفق الازدراد » ولعل سبب النهي 
عن الاستقاء هنذا . فالحكم بالإفطار عند بعض الأصحاب محمول علئ أن الاستقاء 
لا يخلو من رجوع شيء . 

فإن قيل : الماء المستعمل بالمضمضة يمتزج نالوق أيضيا ٠‏ فهلا عددتم نفس 
المضمضة من غير مبالغة من الأسباب التي توصل الشيء إلى الجوف ؟ قلنا : الكلام 
عل هنذا من وجهين : أحدهما ‏ أن الريق في طباعه لا يمازج الماء » ويمتاز عنه بغلظ 


ولزوجة » والذي يمج الماء من فيه لا يجد للماء أثرأ إلا البرد » والذي ترده الطبيعة 


النسائي في الكبرئ : ح77١”3‏ . الدارقطني : 8١/5‏ » البيهقي : 4 .»2 الحاكم : 
١. ١‏ التلخيص : 7ح 8860 ) : 

)١(‏ (ط)ومن. 

(0) في ( ط) : فغلبه الأمر ورجع . 

(0) ساقطة من الأصل . 


كتاب الصيام ا 
[يمازج]”'" الريق ٠‏ للمجانسة في الغلظ واللزوجة » وشتان ما بين وارد على الفم 
يُمَجّ ٠‏ وبين خارج من الحلق يتحفظ عن رجوع ما يقل منه . وإذا قلنا : من استقاء 
عامدا . أفطر » وإن لم يرجع شيء إلى باطنه » فلو اقتلع نخامة » ولفظها » ففيه 
وجهان : أحدهما ‏ أنه يفطر ٠‏ كما لو استقاء . والثاني ‏ لا يفطر » فإن الحكم بالإفطار 
بالاستقاءة مأخوذ من الخبر » فلا يتعداه . 


اد | 
قال الشافعي : ١‏ فإن أصبح لا يرئ أن يومه من رمضان . . . الفصل )20 . 


565 مضمون الفصل الكلامٌ في صوم يوم الشك . وفي النهي عنه باب في آخر 
فرة 
الكتاب " . 





ركنا تذكر الأن بدا الكتدسه درل 

الوجه البداية بتصوير يوم الشك » فلو طبق الغيم موضع الهلال ٠‏ ليلة الثلاثين من 
شعبان » فنتبيّن أن الهلال لم يّر ٠‏ وأن الغد من شعبان . فلا”©؟ أثر لعلمنا » أو ظننا أن 
الهلال كان يُرىْ لولا السحاب » لكونه علئ بُعد من الفرصة”*© ؛ فإن الذي تُعبّدنا به 
الاستكمال/ في هلذه الحالة ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن غم عليكم . 
فأكملوا العدة ثلاثين » . 

قال الأئمة : إذا كانت السماء مُصّحيةَ » ولم يكن في موضع الهلال مانع » وتراءى 
الناس الهلالَ » فلم ير أحدّ » فالغد من شعبان . وليس يوم الشك . وهلذا أقرب إلى 
أن الغدَ من شعبان من الصورة الأول . 





. غير مقروءة بالأصل‎ )1١( 


0,0 ر . المختصر : 5/7 . 
0( (ط):ولا. 


(5) كذاء والفرصة معناها الثوبة » فهل هو المراد هنا ؟ وكلمة ( من ) مزيدة من ( ط ) فعبارة 
الأصل : « عل بعد الفرصة » . 


3 كتاب الصيام 


ول ىكاتنك الزؤية 'ميمكدة + وقد تحدث الناس بها . [ولم يُسمع]"'' من يثبت الهلال 
بشهادته أني رأيت الهلال » أو شهد عدل واحد بالرؤية » وقلنا : لا يثبت الهلال 
بالواحد ء أو لهج برؤية الهلال صِبْيةٌ . أو فسقة . وغلب على الظن صدقهم . فهلذا 
يوم شك . ظ 

وإن كان في محل الهلال قطع سحاب » فكان من الممكن أن يُرىْ » وأن يَحْفَىْ ‏ 
وللكن لم يتحدث أحد بالرؤية . فقد قال شيخي : اليومٌ يوم شك ». ولم يشترط في 
تضوي. القاف لحنت بالوؤية :+ وقال غنوه #شترط تصيوير الشف النعدات بالرو» + 





ولا يبعد عندي أن يُفْصّل الأمرٌ فى ذلك ٠‏ فيقال : إن كانت الواقعة في بلدة يشتغل 
أهلها بطلب الهلال ٠‏ فإذا لم يتحدثوا به . فالوجه أن يكون الغد يوم شك . وفيه 
احتمال عليل حال . 


و 


وإن كان الإنسان في سفر وجرئ ما صوره شبخي . ولم يبعد أن يكون رأئ أهل 
القرى الهلالَ » فيحتمل أن يكون الغْديومَ شك . 

هلذا في التصوير » والغرض وراء ذلك . 

8 فإذا نوئ [الرجل في الليلة [التي]”'' لم يثبت فيها رؤية الهلال أن يصوم 
غداً » فهنذا يتصور](” عل أوجه : فإن لم يكن معه مستند يثير ظناً » [وردّة]”** النية 
مع ذلك . وقاك إن كان الك هد رمات + تويك مره لإذا اتفن كوه من 
رمضان » وشهدت عليه البينة » فلا يقع صومٌه عن رمضان ؛ [لأنه لم]'”' يجزم النية » 
ولم تستند نيته إلئ أصلٍ » فلم يحصل له/ العبادة » مع حقيقة التردد في القصد . 


ولو جزم النية وعقدها . ونوئ أن يصوم غداً من رمضان . ولم تستند نيته 





. في الأصل : وسمع‎ )١( 

0,0 كلمة ( التي ) زيادة من المحقق » رعاية للسياق ؛ حيث سقطت من ( ط ) والعبارة كلها ساقطة 
من الأصل » كما يظهر من المعقفين . 

() ما بين المعقفين زيادة من ( ط ) : حيث سقط من الأصل . 

)0 في الأصل : ورددت . 

(5) الأصل : فإنه لا . 


كنات العياء. 7ب 7ح يز ب و 1 
[المجزومة]"'' إلى أصل يثير ظناً » فقد ذكر صاحب التقريب وجهين في المسألة : 

أحدهما ‏ أنه إذا وافق صومّه رمضان . صح واعتدّ به » لجزمه النية . 

والثاني ‏ لا يعتد به » كما لو ردد النية . 

والتحقيق فيه أن الجزم غير ممكن مع التردّد » فإن صوّر مصورٌ جزماً » فذاك 
[إجراء]”'' حديث نفس . وليست النية حديثاً » وإنما هي قصدٌّ واقع » ولا يتصور 
تجرّده مع التردد في المقصود . 

ولو ثبت عنده أصلّ يثير غلبة الظن » كشهادة عدلٍ [أو]7"' صبية ذوي رشد » فإذا 
نوىئ والحالة هلذه أن يصوم غداً إن كان من رمضان . وإلا » فهو تطوع . فظاهر النص 
أنه إذا بان ذلك اليوم من الشهر . لم”*' يعتد بصومه ٠‏ لمكان التردد . وذكر طوائف من 
الأصحاب وجهاً آخر : أن الصوم يصح ؛ لاستناده إلى أصل » وهلذا لعمري افق 

ولو كان معه أصل » وجزم النية » ثم بان أن اليوم من الشهر » فقد كان شيخي يقطع 
بالاعتداد » ويقول : إن اجتمع التردد » وانتفاء ما يعتمد [فلا اعتداد » وإن اجتمع 
ما يعتمد]”*' مع جزم النية » اعتد بالصوم . وإن وجد الجزم » ولا مستند » أو جرى 
التردد مع ثبوت المستند"'' فوجهان . 

وهلذا وإن كان مهذباً » فالذي يقتضيه الفقه في ذلك أنه إن لم يكن أصلّ » لم يعتدٌ 
بالصوم » ردَّدَ أو جزم . وإن كان أصل » ففي الاعتداد بالصوم الخلاف . ردَّدَ » أو 
جزم ؛ فإن الجزم غيرُ متصوّر » ومصوره يقيم حديث/ النفس قصداً » وليس الأمر »دي 
كذلك . 


)١(‏ زيادة من( ط). 
(0) في الأصل : أخر . 
(9) في الأصل : وصبية . 
(5) في( ط)ولم . 
(0) ساقط من (ط). 
69 في ( ط ) : مستند . 


ا 6 شتت ا 2 211 الصيام 


كدي والميطلويه وواء ذلك كلع فقول إن نوس المكلت ليلة التاكنين :من 
رمضان » أن يصوم غداً إن كان من رمضان » وإن كان عيداً أفطر » فكان من رمضان . 
صم الصوم وفاقاً » نصّ عليه الشافعي » وقطع به الأصحاب » وبنوًا ما ذكروه على 
الاستصحاب . ولا متعلق من هلذه الجهة في أول الشهر ؛ فإن المستصحبَ شهر 
شعبان » فإن لم يكن مع [انتفاء]”' الاستصحاب متعلّق » فلا اعتداد بالصوم عل قياس 
المذهب . خلافاً للمزني . وإن كانت علامة » فهل تقوم مقام الاستصحاب ؟ فعلئ 
وجهين » والعلامات في مجال النظر ومسائل الاجتهاد مقدمة على الاستصحاب ٠»‏ غير 
أنها ضعيفة في هلذا المقام » حت كأنها مفقودة . 

فإن قيل : فشهادة العدل الواحد ظاهرة في إثارة الظن » قلنا : وللكن لا متعلق فيها 
مع حكم الشرع بأنه لا يُعمل بها . والظنون في مسائل الاجتهاد [لها]"'' متعلقات 
معمول بها إجماعاً » كخبر الواحد . والقياس الفقيه”"' » ووجوه التشبيه » والظن في 
الاجتهاد لا يُغني بعينه””*' » ما لم يثبت قاطع في العمل به . 

نعم المحبوس في المطامير”” إذا التبس عليه شهرٌ رمضان » يتحرئ جهده ٠‏ فإذا 
صام ووافق صومّه شهرَ رمضان .» اعتّدٌ به وفاقاً » للضرورة الداعية إل ذلك » فوجب 
العمل بموجب التحرّي » لمكان الضرورة . 

وليس على الإنسان في أول الشهر أن ينوي الصومٌ » وإن ثبت مستندٌ . وقد ثبت في 
الشرع ظنّ المحبوس معمولاً به لضرورته » فصار ظنه كالأقيسة في ازدحام الوقائع ؛ 
فإنا نضطر إلى العمل » ولا متعلق غير القياس . 

ثم قال الأصحاب إذا سقطت العلامات ٠‏ أو لم يثبت في الشرع [العمل]''2 


. في الأصل : الانتفاء‎ )١( 

(0) في الأصل : بها . 

02 كذا . وهي صحيحة », ولا تحتاج إلَىْ توجيه . 

(4) في ( ط) : لا يُعنى لعينه . 

(8)" المطافين#علموظ الغو" سترةة نيو قلان مظموزة © أع يقرا نيعا قن الأوضل “الصاو غلماً 
على السجن . ( المصباح والمعجم ) . 

(0) زيادة من المحقق . 


كناك الفا ب وباس س7 19 
بها » فالاستضحاب قانونُ في الشريعة » كما ذكرناه في آخر الشهر » وله أمثلة نذكر 
ما يحضرنا مئنها : 

قمر اسشفن / الحدث » وشك في الطهارة بعده » فتطهر على هلذا التردد » ثم بان ا 
له أنه ما كان تطهر » صح وضوؤه ؛ بناء على استصحاب الحدث » ولو استيقن الطهر 
وشك في الحدث ٠»‏ فتطهر على التردد » فبان أنه كان محدثاً » لم يصح وضوؤه ؛ بناء 
على استصحاب الطهر . 

وقياس مذهب المزني الصحة . 

ومن أخرج زكاة ماله الغائب » وهو على التردد في بقائه » ثم بان بقاؤه أجزأه 
ال : ومن أخرج زكاة مال أبيه علي تقدير موته:+ ثم بان موته + كما قدّر + لم يعقد 
بما أخرجه بناءً علئ بقاء الأب . فهلذا وجه ربط النية بالاستصحاب نفياً وإثباتاً . 
قال الأصحاب : لو نوئ أن يصوم غداً من شهر رمضان , أو تطوعاً » لم [تصم]”") 
متهي غير اتروع ل وتقلاير سال زدل ال » اففستاك النيةاب. «ولنين كما [ذا انو أن 
يصوم غداً عن رمضان إن كان منه » أو تطوعاً إن لم يكن . 

والعجب اشتغال المصنفين بأمثال هلذه الترهات مع الذهول عن مقصود الكلام . 

ا 

قال : ١‏ وإن وطىء امرأته » فأولج عامداً . فعليه القضاء والكفارة. . 
الفصل )0 . 

730 من أفطر عامداً في نهار رمضان ٠‏ بجماع تام » لا شبهة [فيه]”" ٠‏ التزم 
الكفارة العظمن » عل ما سنصفها . ظ 

فنستقصي في صدر هلذا الفصل ما يوجب الكفارة العظمئ » ثم نصفها » وننظر 


ما يقتضيه الترتيب بعدهما . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. ساقطة من الأصل‎ )9( 


ي 148 


جل سللج7ج777ب7ب7ب77 ب سني كاين القيداء 

فموجب الكفارة الجماع [التام]''' وهو تغييب الحشفة في الفرج » والمذهب أن 
الكفارة تثبت بالإيلاج في أي فرج كان » فلو أتى امرأة » أو تلوّط . أو أت بهيمة . 
التزم الكفارة . 

وذهب بعض أصحابنا فيما ذكره بعض المصنفين » وصاحب التقريب إلى إتباع 
الكفارة الحدّ » فكل وطء يتعلق الحد بجنسه » تتعلق الكفارة به » وكل وطءٍ اختلف 
القول في تعلق الحد به » كإتيان البهيمة » ففى وجوب الكفارة به ذلك الخلاف . 

وهلذا رديء مزيف/ . ولا خلاف في حصول الفطر بإيلاج الحشفة في أي فرج 
قذّر . 

ثم لا تجب الكفارة العظمئ بجهة من جهات الفطر خلا الوطءً » وعلق مالك 
وجوب الكفارة بكل فطر يأثم المفطر به" . ولأبي حنيفة تفصيل” '' متناقض » ليس من 
شرطنا ذكره . 

4 وإذا بان المذهب في الجنس الموجب للكفارة » فالكلام بعد ذلك في 
الحال المعتبر » فالعامد الذي لا عذر به » هو الملتزم للكفارة » فأما من وطىء ناسياً 
للصوم » فظاهر ما نقله المزني أنه لا يفطر » كما لو أكل ناسياً . 

وذهب بعض أصحابنا إل تخريج جماع الناسي علئ قولين : أحدهما ‏ أنه يتضمن 
الفطر » والثاني ‏ لا يتضمنه . وأخذ هلؤلاء القولين من اختلاف قول الشافعى في 
المحرم إذا جامع ناسياً . 

وهلذا غير بوي ؟؛ فإن محظورات الحج تنقسم إلى استمتاع واستهلاك . 
والاتشقم كالطي ودين البخاظ نشل فتتدبيع الانسى :والعافك > حان الأضح : 
والجماع متردد في نص الشافعي بين الاستمتاع والاستهلاك » ولا انقسام في محظورات 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

() ر. الإشراف للقاضى عبد الوهاب : 5””7/١‏ مسألة 554 ». تهذيب المسالك للفندلاوي : 
م_صسألة 56 

(9) ر. مختصر اختلاف العلماء : 79/7 مسألة 517 » البدائع 7//ا9 وما بعدها ٠‏ فتح القدير : 
5 وما بعدها . 


كات الصياة 7آت___ ‏ 777 11/1 
الصوم » فالوجه إجراؤهما عل قضية واحدة في حكم النسيان . فإن حكمنا بأن 
المجامع ناسياً لا يفطر . فلا كلام . وإن حكمنا بأنه يُفطر .» ففي وجوب الكفارة 
وجهان في بعض التصانيف . 

فإذا أوجبنا الكفارة على الناسي حيث انتهى الترتيب إليه » توجه إيجاب الكفارة 
علئ من يخالط امرأته ظاناً أنه في بقية من الليل » ثم تبين له مصادفة الوقاع النهارَ . 
فالمذهب حصول الفطر ثم . 

والأصح أن الناسي لا يفطر بالوطء . ثم إذا ألزمنا الناسيّ الكفارة عند الحكم 
بإفطاره » فتلك الصورة بالكفارة أول . وهلذا لم أقله احتمالا » بل ذهب إليه 
طوائف/ من أصحابنا » فيما عثرت عليه . 


6 ومما يتعلق بهلذا الفصل القول في أن المرأة إذا طاوعت . ومكنت » فلا 
فلك انوا قط .> وق وحوت الكنا هلها نا فد 

ظاهر النصوص للشافعي أن الزوج يختص بالتزام الكفارة » وقال أبو حنيفة : تلزمها 
الكفارة » كما تلزمه"'' . ولا تداخل » بل كل واحد يختص بالتزام الكفارة » وهلذا 
قول للشافعي » نص عليه في الإملاء » والقولان يوجٌّهان في الخلاف . 

فإن أوجبنا علئ كل واحد منهما كفارة » من غير تداخل » ولا تحمّل » فلا كلام . 
وإن أوجبنا الكفارة عليه دونها .» ففى تنزيل القول فى ذلك مسلكان مأخوذان من 
نصوص الشافعى .. وإن أوجبنا » فلا قولان : أحدهما ‏ أن الوجوب لا يلاقيها : 
وليس ما يصدر منها من موجبات الكفارة أصلاً . 

والقول الثانى د [ن الوجوب يلقاها ١‏ والزوج يتحمل عنها .2 ثم نقدّر اجتماع 
كفارتين فى حقه ( ونقضى بالتداخحل » فقضاءنا [به]”'' فى الحدود : وهلذا بعيد عن 
القياس ٠‏ وإن كان ظاهرٌَ المذهب . ومعتمد الشافعمي حديث الأعرابي » وسنذكره 


» ١١5 مسألة‎ 7١18 : رؤوس المسائل‎ » 5١١ ر. مختصر اختلاف العلماء : ”78/7 مسألة‎ )١( 
. 98/77 المبسوط : "/ ”لا » بدائع الصنائع‎ 
. ساقطة من الأصل‎ )( 


6 سس 


_ ل لد لل ييل تتاب الصيام 
لغرض فقهي فيه » علئ أثر هلذه الفصول . 

0" ثم يتفرع علئ ما ذكرنا فروعٌ بها تتبين حقيقة القولين . فإن قلنا : لا يلقاها 
الوجوب قط . فلا إشكال » وإن أثبتنا ملاقاة الوجوب . وحكمنا بالتحمل » فلو زنى 
بامرأة » لزمتها الكفارة ؛ إذ ليس بينهما ما يوجب التحمل عنها » ولو كان الواطىء 
مجنوناً زوجاً ٠»‏ فعليها الكفارة ؛ فإن المجنون ليس من أهل التحمل » ولو كانت المرأة 
من أهل التكفير بالصوم ٠‏ أمرناها بصوم الشهرين ؛ فإن التحمل لا يتطرق إلئ عبادات 
الأبدان » وإن كان الزوج من أهل الإعتاق » والمرأة من أهل الإطعام » ففي المسألة 
وجهان في بعض التصانيف : أحدهما ‏ لا تحمل » ولا تداخل لاختلاف الجنس . 

والثاني ‏ يتحمل عنها » ثم يندرج الإطعام تحت العتق للاجتماع في المالية . 

والسيد إذا وطىء أمته » فالملك/ يقتضي من التحمل ما تقتضيه الزوجية » وللكن 
كفارة الأمة بالصوم » فيمتنع التحمل من هلذه الجهة . 

فهلذا مجموع ما أردناه في ذكر موجب الكفارة . 

- وإذا حصل الإفطار بغير الوقاع » فلا شك أن الكفارة العظمئ لا تجب 
عندنا » وهل نوجب مع القضاء مُّدَاً على القاضي في الإفطار بالآكل وغيره ؟ في المسألة 
وجهان : أصحهما ‏ أنا لا نوجب ؛ فإنه لا ثبت » ولا توقيف فيه » وليس معنا قياس 


شتضضهة . 


4 فأما الكلام في صفة الكفارة » فهي مرتبة : عتقّ » وبعد العجز عنه صيام 
شهرين » فإذا فرض العجز عنه » فإطعام ستين مسكينآ » وتفصيلها يأتي في كفارة 
الظهار . 

48 وهل يجب القضاء مع الكفارة ؟ محصول ما ذكره الأئمة ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ يجب قضاء الإفطار [الحاصل ؛ فإن]”'' الكفارة لا تجبر فساد العبادة . 


. . . . ساقط من الأصل . وعبارتها : يجب الإفطار » والكفارة لا.‎ )١( 


المي ببس للطتسطجطماُسشمْهججمتشْيبتتت :1 


والثاني - لا يجب القضاء مع الكفارة ؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر 


الأعرابي بالقضاء . لما أمره بالكفارة . 


و جه الثالث ‏ أن ال- : إن كان بالاعتاق أ اللاطعا » وجب القضاء » وإن كان 
ع بام و ادطعام : 


التكفير بالصيام » لم يجب القضاء والأصح وجوب القضاء”'' . فإن قيل : أليس روي 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي : « اقضيا يوماً مكانه » ؟"'' قلنا : هلذا 
لم يصححه أهل الحديث . ظ 


(01) 


030 


الوجه المعتمد في المذهب هو وجوب القضاء كما اختار الومام (ر : المجموع الل 
حيث قال النووي : « الأصح وجوب القضاء » . 

هلذا » وقد استدل النووي بقصة الأعرابي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . وهي في 
الصحيحين بدون « صم يوم » وهنذا اللفظ عند أبي داود « قال : كله أنت وأهل بيتك » وصم 
يوماً » واستغفر الله » قال النووي : وإسناد رواية أبي داود جيد إلا أن فيه رجلاً ضعفه » وقد 
روئ له مسلم في صحيحه » ولم يضعف أبو داود هلذه الرواية . 
سياقة إمام الحرمين لهلذا الجزء من الحديث بهنذه الصورة ء ثم رده والحكم عليه عدم 
الصحة » قد يشكل في السياق ؛ حيث يوحي بأن المعترض يقول بوجوب القضاء » مستدلا 
بالحديث » وإمام الحرمين لا يقول بالوجوب ٠‏ ويرد استدلاله . 

وللكن عند التأمل ندرك أن المعترض الذي يستشهد بهلذا الجزء من الحديث » لا يعترض 
على اختيار الوجه القائل بالوجوب ٠‏ وجعله الأصح ٠‏ وإنما يعترض علئ جعل المسألة على 
ثلاثة أوجه » فكأن إمام الحرمين يقول : لو صح هنذا من الحديث » لما كان هناك أوجه » وإنما 
كان مبتوتاً بوجوب القضاء . 

وفك نكرو كنيز في هلذا الكتاب قول الإمام : لو صح هلذا الحديث » لما قال قائل 
بخلافه ؛ فمذهب الإمام هو الحديث » واصطلاح الخراسانيين أنهم إذا قالوا : « مذهب أهل 
الحديث » » فهم يعنون مذهب الشافعي . 

هنذا » وزيادة ‏ اقضيا يوماً مكانه » رواها أبو داوود » وابن ماجة . والدارقطني والبيهقي 
من حديث أبي هريرة . ورواها أحمد في المسند من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
ورويت مرسلة عن سعيد بن المسيب » ونافع بن جبير » ومحمد بن كعب القرظي . 

(ر. أبو داود : الصوم . باب كفارة من أت أهله في رمضان » م5797 . ابن ماجة : 
الصيام » باب ماجاء في كفارة من أفطر يومأ من رمضان ء» ح١1617».‏ الدارقطني : 
7--191 ء البيهقي 7١7 ٠ 7١7/5‏ . انظر كلام الحافظ على الزيادة في التلخيص : 
:/ ”9 ). 


ش 19 


م#َ لس ب لل كتابٍ الصيام 

ولم يختلف الأصحاب أن المرأة يلزمها القضاء . إذا لم يلزمها الكفارة . ولا نقول 
يتحمل الزوج ؛ فإن الكفارة إذا كانت صوماً » لم يتحمل » فما الظن بالقضاء ؟ وهلذا 
لإ 1 

> ولو جامع في يوم » فالتزم الكفارة » ثم جامع في يوم أخر » قبل التكفير » 
لزمه كفارة أخرئ » ولا تداخل » خلافاً لأبى حنيفة”' . 

. والمنفرد برؤية الهلال إذا شهد .» فردت شهادته » وألزمناه الصوم‎ -30١ 
. لزمته الكفارة خلافاً لأبي حنيفة”"‎ ٠ جامع‎ 1 

فهلذا نجاز القول في موجب الكفارة [وفي تفصيل الكفارة]”*' على قدر غرضنا . 

3 ومما يتعلق بالفصل حديث الأعرابي والكلامٌ عليه : روي : أن أعرابياً جاء 


إلى النبي صلى الله عليه وسلم . بضرب نحره » وينتف شعره/ » ويقول : هلكت 
وأهلكت يا رسول الله » فقال: ماذا صنعت ؟ فقال : واقعت أهلى فى نهار رمضان . 


فقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ أعتق رقبة » . فضرب يده علئ سالفته*' » وقال : 


لا أملك رقبة غير هلذه فقال : « صم شهرين »> فقال : هل أنيت إلآمن الصوم , فقال : 
( أطعم ستين مسكيناً » ؛ فقال : والله ما بين لابتيها أفقر منى ١‏ فأتل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعَرَق17) من طعام يسع خمسة عشرَّ صاعاً . وكال على ان فقال 


, 598/7 : البحر الرائق‎ » ٠١١/7 : المبسوط : "74/9 » البدائع‎ ,» ١7/7 : ر . الأصل‎ )١( 
. ١78 رؤوس المسائل : 777 مسألة‎ » 0١7 مسألة‎ ٠ /7 : مختصر اختلاف العلماء‎ 

(0) في الأصل : ولو . 

(0) ر . الأصل : 1994/7 » مختصر الطحاوي : 008 », المبسوط : ”*/ 54 » البدائع : 6١/7‏ » 
مختصر اختلاف العلماء : 9/7 مسألة /41 » رؤوس المسائل : 775 مسألة : ١7١‏ . 

(4) ساقط من الأصل . 

(6) السالفة : جانب العئق . 

)090 وعاءٌ يصنع من خوص النخيل المضفور » وهو المكتل » والرّنبيل . وهو بفتح العين والراء . 
( المصباح ) . 

(0) ( ط )وكان علئ قدر . 


كتاب الصيام  -----‏ سب 3ك 
صلى الله عليه وسلم : ( تصدق به ) ء» فقال: علئ أهل بِيتٍ أفقر من أهل بيتى ؟ 
فاحتضن الأعرابي الطعام وولئ . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم 70" . وقكل 
ربط الأئمة أحكاماً بهلذه القصة » ونحن نذكرها مرسلة » ثم نتعلق [بالقصة]”'' عند 
بعتن اليساحة .. 

معان .وك الفراقوع نيا جايها سينا ه اتلفقيا: لا أملسي..وفكنا عيله 
لزوائد » قالوا : الحق المالى الذي يجب لله تعالئ من غير سيب » إذا دخل وقت 
وجوبه » ولم يصادف قدرة عليه » ولا استمكاناً » فلا يجب الحقّ » وزوال العجز بعده 
لا أثر له » وهلذا كصدقة الفطر . 


وما يجب بسبب ينقسم إلئ ما يحل محل الأبدال » [وإلئ ما لا يحل محله : فأما 
ما يحل محل الأبدال]”7" » فإذا تحقق سببه » وصادف عجر صاحب السبب » فيستقر 
في الذمة ٠‏ إلى اتفاق اليسار والتمكن » وهو بدل الصيد ؛ فإنه يجب بدلاً عن الصيد . 
والغالب عليه مَشَّابهِ [الغرم]”*؟ . 

وأما ما يجب بأسباب » ولا يثبت بدلاً » ولا مشابهآ لبدل » كالكفارات جُمّع : 
سوى ما ذكرناه » فإذا صادف سببّه العجرّ عن البدل والمبدل » ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أنها لا تجب » وإن طرأ الاقتدار من بعد » قياساً عل زكاة الفطر . 


والثاني - أنها تثبت في الذمة » ثم الاختلاف في النظر إل وقت الوجوب والأداء 


0-0 


وذكر صاحب التقريب ما ذكروه 4 ولم يستثن جزاء الصيد 2 ولا ينبغي أن يعتقد في 


)١(‏ حديث الأعرابي متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ( البخاري : الصوم » باب إذا 
جامع في رمضان . ولم يكن له شيء فتصدّق عليه فليكفر » ج1975 . مسلم : الصيام » باب 
تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ٠»‏ على الصائم » ح١١١١‏ ) » وهلذا بدون زيادة « اقض 
يوماً مكانه » ففى هلذه الزيادة مقال كما مر آنفاً . 

(؟) في الأصل : القضية . 

فرة ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل : العزم . 


[#بحيي حت تر تب 727227 انأ نيا اضيا 
ي 7١‏ جزاء الصيد خلاف » وتَرْكٌ استثناته من صاحب/ التقريب غفلة . 


وذكر الشيخ في شرح التلخيص ما ذكره هلؤلاء » وحكئ عن صاحب التلخيص أنه 
استثنئ كفارة الظهار » وقال لا يستحل المظاهر الإقدامَ على الوطء » ما لم يكفر . قال 
الشيخ أبو علي كفارة الظهار خارجة على الخلاف . ولا معنئ لاستثنائها » ثم قصة 
الأعرابي تعضد إسقاط الكفارة . 


5 [ومما]”'' تلقاه الأئمة من الحديث التردّدُ في أن الغلمة إذا أفرطت هل 
تكون عُذراً في ترك الصيام ؟ أي صيام الكفارة » وسبب هلذا ‏ علئ بعده - قصة 
الأعرابي 4 حفيث قال:: وغل أتيك إلاامن لصوم ؟:وتردووا أيفا'قى أن ملقم الكقارة 
إذا اتصف بكثرة العيال » وقلة المال » فهل له أن يصرف الطعام إلئ أهله ؟ وسبب ذلك 
تلك القصة أيضاً . 


6 والرأي عندنا إلحاق قصة الأعرابي برخصة خص الشارع بها مُعَيّنآً ٠‏ وكثيراً 
ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ٠‏ وهلذا نحو قوله صلى الله عليه 
وسلم في قصة الأضاحي : ١‏ تَحْرِي عنك . ولا تَحْرِي عن أحدٍ بعدك )”2 . وجرئ 
مئل ذلك في إرضاع الكبير”“' . وهلذا وإن كان على بعدٍ » فهو أهون من تشويش 
أصول الشريعة » لقصة ينقلها أحاد وأفراد . 


)١(‏ .فى الآأصل. : وما. 

(؟) حديث : «١‏ تجزىء عنك. . »© قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ابن نيار خال البراء بن 
عازب . وهو متفق عليه . البخاري : العيدين » باب الأكل يوم النحر ء ح400 . مسلم : 
الأضاحي . باب : وقتها » ح١95١‏ . 

(*) يشير إلئ قصة إرضاع سالم مول أبي حذيفة رضي الله عنه » وهي في صحيح مسلم من حديث 
عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما (ر . مسلم : الرضاع » باب رضاعة الكبير » ح557١‏ . 
65 )أي أن الإمام يراها رخصة خصصٌّ بها الشارع معيناً » فلا تتعداه إلى غيره . 


كتاب الصيام ب _ ب ئجى سس سسب اه 


لاد | 

قال : « والحامل أو المرضع إذا خافتا علئ ولديهما. . . الفصل "'' . 

557 من أفطر بعذر يخصه » فلا يلزمه إلا القضاء » كالمسافر والمريض » ومن 
أفطر عاصياً بغير وقاع » لزمه القضاء » وفي لزوم الفدية الخلاف المقدم » والحامل إذا 
كانت تخاف علئ جنينها لو صامت ؛ فإنها تفطر » وعليها القضاء » وفي لزوم الفدية . 
وهو مد مع كل يوم » قولان : أحدهما ‏ أنها تجب ». لما روي عن ابن عباس ١‏ أنه قال 
فى قوله تعالئ امَك ليست بيشت وذ ديه # [البقرة : 184] : إنه منسوخ الحكم إلا في 
الحامل والمرضع )"" 

والقول الثاني لا يلزمها الفدية ؛ لأنها وإن كانت تخاف/ على ولدها » فالخوف 
يرجع إليها أيضاً لو أجهضت » فهي كالمريض . ومن قال بالأول كفاه التعلق 
بالتفسير » وقد روئ أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه قال في الحامل والمرضع 
إذا أفطرتا خوفاً علئ ولديهما » قضتا . وافتدتا بمدّين من طعام 0" 

وله أن يقول أيضآ : الحامل وإن لم تجهض . فلا بد وأن تلد » فلم يتتجدد عليها 
بالإجهاض مزيد خوف » والأمر راجع إلى الو لك" 

5 ) ع ا 3 0 5 
و[المرضع]”*' إذا خافت على ولدها إن صامت » ففيها طريقان : أصحهما القطع 
بإيجاب الفدية مع القضاء ؛ فإنها صحيحة البدن لا عذر بها فى نفسهاء» فهى 


0 وج الشف 1ه 

2 اي 0 السام + الت شن نان : هي مثبتة للشيخ والحبلئ ع 
4 6(ر . التلخيص : 40١/7‏ ح 986 ) . 

فر حديث أنس بن مالك الكعبي ‏ المرفوع ‏ رواه أصحاب السئن ( أبو داود : الصوم » باب اختيار 
الفطر . ح8 ١ ١‏ 2 الترمذي : الصوم . باب ماجاء فى الرخصة فى الإفطار للحبلئ 
والمرضع » عم 34 النسائي : الصيام 3 باب 0 وضع الصيام عن المسافر » 0 
وما بعدها » ابن ماجة : الصيام ١‏ باب ما جاء ل الإفطار للحامل والمرضع ١1117 ٠‏ 
١554‏ ). 


(4) في الأصل : المرأة . 


و 


لاس 


7777# | ورب79؟7<بب7س تي كك تق صني 
[المطفة]'' تحمينا :والشفط #سعي الغير : | 

وكان شيخي يحكي عن شيخه القفال أن من كان صائماً » فوجد مشرفاً على 
الهلاك » وتعيّن عليه إنقاذه » وكان لا يتأتوا ذلك منه إلا بالإفطار » فإذا أفطر » قضئ . 
وفي التزام الفدية وجهان » فإن هلذا إفطارٌ بسبب الغير » وهلذا بعيد ؛ فإن التعويل في 
المرضع والحامل على الخبر » ولا مجال للقياس . 

فإن قيل : لم ضعّفتم إيجاب الفدية على العاصي بالآكل ؟ قلنا : لآن الفدية جابرة 
حيث [ثبتت]”'' » وما نراها تجبر ما صدر عن العاصي بالفطر » وإن كانت تغليظاً . 
فليست علئ قدر ما صدر منه » فالإثم العظيم أليق به . وهلذا يضاهي اختلاف 
الأصحاب أن من تعمد ترك التشهد هل يسجد ؟ ووجه التقريب أن الساهي بالترك أثبت 
له الشرع مستدركاً وجابراً » والمتعمد لا يستحق ذلك », [فاسْتَدَ]"" نقض الصلاة 
عليه . 


| 
[قال ١240]:‏ ومن حركت القبّلة شهوته . 7 إلى آخره ل 


1" لا حلاف أن الاستمناء يفطر» ولا تتعلق الكفارة به عندنا »؛ وعند 


وإدا قبل الصائم/ أو وجد بينه وبين امرأته التقاء البشر دين ؛ وترئتب الدنزال 
عليه » تعلق الإفطار به . ييه ظ 


ولو نظر أو ذكر » وأنزل » لم يُفطر . 


. فى الأصل : كالمطيعة‎ )١( 

4 فى الأصل :نفيك : 

60 فى الأصل .وق (:#1)1الادفاشتوة 8 والبجف اتقديةامى اليفتقق م برعاي لاتوت الإماءة: 
واستعماله هلذا اللفظ . وهو هنا أوفق للسياق » فالمعنيل : المتعمد لا يستحق الجبران » فاستد 
( أي استقام ) إبطال صلاته » ونقضها عليه . 

(4:) زيادة من عمل المحقق اتباعاً لصنيع الإمام في أول الفصول . 

(0) ر. المختصر ٠١/7:‏ . 


ان لقي ري 797بب يب 

ولو ضم امرأته إلى نفسه » وبينهما حائل » فأنزل7' » ففي المسألة وجهان ذكرهما 

وهلذه [الصور]”'' عندي تدار على القاعدة التي مهدتها في وصول الواصل إلى 
الجوف مع التسبب إليه » فالاستمناء يُخرج مادة الزرع لا محالة » فكان كاعتماد الأكل 
والشرب ٠»‏ والنظر والفكر كالأسباب العامة التي لا يغلب وصول الواصل بها إلى 
الجوف ٠‏ والضم والالتزام » مع الحائل » في مرتبة المضمضة » والتقاء البشرتين 
عندي قريب من المبالغة » فيتجه فيه تخريج خلاف لا محالة » وقد وجدت رمزاً إليه 
للشيخ أبي علي في الشرح . 

ثم قال الأئمة : إن كانت القبلة تحرك الشهوة » كرهناها للصائم » وإن كانت 
لا تحركها تحريكاً يخاف منه الخروج عن الضبط ٠‏ فلا بأس بها ؛ قالت عائشة : ١‏ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدانا » وهو صائم » وكان أملككم لإزبه » بأبي 
هو وأمي 6 وقيل : سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة في الصوم 
فأباحها له . [فسأله آخر فنهاه]”' فروجع في جوابه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : كان 
الأول شيخاً . والثاني شاباً”*؟ . وعن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن قبلة الصائم » 
فقال : « أرأيت لو بر 20 


القبلة عن المقنيقةة والمالحة . 


وهلذا منه قياس حسن ٠‏ وفيه إشارة إلى تنزيله 


)١(‏ ساقطة من( ط). 

(؟) في الأصل : الصورة . 

(9) حديث عائشة : متفق عليه » وله عندهما ألفاظ » البخاري : الصيام » باب المباشرة للصائم » 
ح/1 ١5‏ وطرفه : ١978‏ ء مسلم : الصيام » باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة علئ 
من لم تحرك شهوته » ح6 1١١‏ (ر. التلخيص : "/ "لالاح 89١‏ ) . 

(5:) بياض بالأصل . 

)2 حديث سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم » رواه أبو داود والبيهقي عن أبي 
هريرة مرفوعاً » ورواه الشافعي وابن ماجة موقوفاً على ابن عباس ( أبو داود : الصوم » باب 
كراهيته للشاب ء» ح5747 ٠»‏ البيهقي : 775/5 ». الأم للشافعي : 98/7 » ابن ماجة : 
الصيام » باب ما جاء في المباشرة للصائم » ج584١‏ ) . 

000 حديث عمر ١‏ أرأيت لو تمضمضت » رواه إمام الحرمين هنا أثرأً عن عمر رضي الله عنه » وجعل 


ا#الببب مب رج   7‏ سب7ا 7707‏ أن نت الصيام 


سل | 
م 
[قال :]2 ١‏ وإن أغمى علئ رجل . . . الفصل إلا آخره )27 . 
56> إذا نوى الرجل الصوم من الليل » فأغمي عليه نهاراً » فقد اختلفت 
النصوص : قال هاهنا : إذا [أفاق]”" في شيء من النهار . صح صومُّه . وإن دام 
الإغماء جميع النهار » فلا . ظ 
شش 7١‏ وقال/ في كتاب الظهار : إن دخل في الصوم وهو يعقل . ثم أغمي عليه أجزأه , 
فاشترط الإفاقة فى أول النهار . ظ 
وقال في كتاب اختلاف العراقيين : إن حاضت المرأة » أو أغمي عليها » قضت . 
فجمع بين الإغماء والحيض ٠‏ فظاهره أن حدوث الإغماء في شيء من النهار يفسد 
الصوم . 
والمزني جعل الإغماء كالنوم » وقال : لا يضر أن يستغرق الإغماء جميع النهار , 
بعد تقدم النية ليلاً » فجعل كثير من أصحابنا ذلك القولَ مُخكجاً . 


وذكر بعض الأصحاب اشتراط الإفاقة فى طرفى النهار . 


هلذا قياساً حسناً من عمر » وهو حديث مرفوع يُروى عن عمر رضي الله عنه » وقد رواه إمام 

الحرمين مرفوعاً في البرهان : فقرة /١/ا‏ » و555١‏ . فهل رُوي هلذا الحديث موقوفاً عن 

عمر ؟ لم نصل إليه بهلذا اللفظ موقوفاً » وللكن رووا عن عمر أن زوجته عاتكة قبلته وهو صائم 

فلم ينهها » ابن أبي شيبة : »)5١/7(‏ عبد الرزاق : ( ١417/5‏ ح8555 ) فلعل إمام 

الحرمين أخذ الأثر عن عمر من هلذا وأخذ القياس على المضمضة من الحديث المرفوع . 
والحديث المرفوع مروي من حديث جابر عن عمر » رواه أحمد : ( 3١/١‏ ) وأبو داود : 

الصيام » باب القبلة للصائمء ح75986 » وابن أبي شيبة : ( 5١/7”‏ )» والدارمي : 

,) 57١/١( : والحاكم‎ ,.) 5١8/5 ( : وابن حبان : ( 75515 )ء والبيهقي‎ ») ١75540 

وصححه ووافقه الذهبي . 

(0) زيادة من المحقق . 

() ر. المختصر : ١١/7‏ . 

(9) في الأصل : أقام . 


كات القياة جسبب ب يح بيجب أ وض 11 
ثم من الأصحاب من جعل المسألةَ علئ خمسة أقوال : ثلاثةٌ منصوصة » وقولان 
مخرجان . 

49 التوجيه : من قال : إن استغراق الإغماء يبطل » والإفاقة في لحظة من 
النهار لا بد منها - وهلذا ما نقله المزني ‏ فوجهه أنا لو رددنا إل قياس النيات وأثارها . 
اقتضئ أن يُشترطٌ ذكرها » وانبساطها علئ جميع أجزاء العبادة ؛ ''فإن النية قصدء 
والقصد الحقيقي هو المقترن بالمقصود » وللكن استصحاب ذكر النية '' عَسَرٌ غيرُ يسير » 
والغفلات [لا دفع لها]”'' » فاكتفى الشرع رخصة بتقديم العزم . وإذا لاح ذلك » فلا أقل 
من [أن]”" يقع المعزوم عليه بحيث يُتصور القصد إليه » حت ينزل منزلة ما يقترن القصد 
به » والمغمئ عليه لم يقع إمساكه مقصوداً » حتئ يصرف إلى المعزوم عليه » وينزل منزلة 
المقصود » فإذا استغرق [الإغماء]”'' » فقد عم ما ذكرناه » فإذا وجدت الإفاقة في لحظة - 
والعبادة لا تنقسم ‏ أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة . ظ 


بالكلية » ويستأصل قاعدة التكليف ؛ فيعظم أثره » حتىل يصير طريان القليل منه مفسدأً 
للعبادة ؛ فإنه يكاد يقلب الإنسان عن خاصية الإنسان » ويلحقه بالأحكام/ البهيمية . 
والمرتبة الثانية ‏ الإغماء”' » وهو تغشية العقل عل وجه لا يبقى اختيارٌ فى دفغه ‏ 
ما لم يندفع بنفسه » وليس كالجنون ٠»‏ فاتجه أن نتبعّ زمان الإغماء زمانَ الإفاقة . 
والمرتبة الثالثة - النوم » وهو مزيل للتمييز » وللكنه معرض للإزالة علئ قصدٍ 
فخ أمدة»: 


. ) مابين القوسين ساقط من ( ط‎ )1١( 
. في الأصل : لا تدفع‎ )٠( 

(6)- :زيادة من 0 ): 

(5) ساقطة من الأصل . 

(5) في الأصل : في الإغماء . 

() في (ط):يخف . 


5/1 

والمرتبة الرابعة اطراد الغفلة » وهى محطوطة بالكلية . 

هلذا الذي ذكرناه هو الأصل » أما الغفلة » فلا خلاف فيها. وأما النوم . 
فالمذهب فيه ما قدمناه » ومن أصحابنا من جعل مستغرقه كمستغرق الإغماء » ويعزئ 
هنذا إل أبي الطيب بن سلمة"'' . وألحق بعض أصحابنا طارىء الجنون بالإغماء . 
وهكذ] فق ثهاية البعد ::قاما تضن الظهنان :» قمركة بآن الإفافة إذا نيف شرطها + حلت فين 
وضعها محل القصد الحقيقى »ء وهو النية 34 والشارت ونانيا اليد العبادات . ومن 
قال : طريان الإغماء كطريان الحيض » فوجه قوله”" التشبيةٌ » والإغماءً كالحيض 
وجوداً ؛ من جهة أن ا لا يدفع 4 ثم هو لا يدوم دوام الجنون » فكان 
كالحيض » ولهلذا شابّهه في إسقاط”*' قضاء الصلوات دون قضاء الصوم » وإذا ثبت 
التنتسوهودا فشكنا ١‏ اق تنب 

وأما وجه القول المخرج الموافق لمذهب المزني ٠»‏ فظاه”'' » ومستنده الاكتفاء 
بالنية السابقة » وحصول الإمساك . وإذا لم يكن ذكرٌ النية شرطأً » فلا يظهر بعد ذلك 
اشتراط الإفاقة . 

فهلذه طريقة الأصحاب”" . 





كتاب الصيام 


)١(‏ أبو الطيب بن سلمة : الإمام محمد بن الفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي . اشتهر بأبي 
الطيب بن سلمة » نسبة إل جده » من متقدمي الأصحاب . أصحاب الوجوه » تكرر في 
المهذب والوسيط . والروضة » تتلمذ على ابن سريج . له مصنفات عدة . ت8٠‏ ٠ه‏ ( تهذيب 
الأسماء واللغات +-56457/5):-. 

(؟) في ( ط) : أوائل . 

(9) فى ( ط ) : قول التشبيه . 

0 الأصيز::ذافعة.. 

(4) في( ط) إثبات . 

(7) في الأصل : فظاهره . وفي ( ط ) ظاهرٌ( بدون فاء » وبدون هاء الضمير كما أثبتناه ) . 

,ع( في ( ط ) : للأصحاب . 


كاك الها عب يو و ب ا 011 

ومنهم من رأى القطع بما نقله المزني من اشتراط الإفاقة في لحظة ‏ وقد وجهناه - 
واطّرح القولين” المخرجين ٠»‏ وحمل/ نص الظهار على الإفاقة في اللحظة الأولئ 
على التنصيص علئ لحظة وفاقاً » من غير اعتناء بتعيينها » وقد يعتاد أمثال ذلك في 
مجاري الكلام . ظ 

ااا لماعتلا العر كيو حدق بسع دن حرفي و عادر 0 
قال بعض الأصحاب : يصرف”"' جوابه إلى الحيض . وهلذا سخف في" طريق 
التأويل ؛ فإن من ذكر شيئين وعقبهما بحكم » استحال أن يُعتقد ذكر أحدهما » فالوجه 
حمل ذكر الإغماء على المستغرق » وهنذا أمثل » وإن كان بعيداً . 

وقد نجز غرض الفصل . 

0١‏ م ثم ذكر الشافعي بعد هلذا : أن الحائض منهيّةٌ عن الصوم » ولو قصدته 
وأوقعت الإمساك منوياً عَصّت ربّها » ثم تقضي الحائض ما امتنع من الصوم بسبب 
حيضها » ولا تقضي الصلاة . وقد ذكرنا ذلك في كتاب الحيض . 

ل 


) المثر 


ود عا 


قال : « وأحب تعجيل الفطر . وتأخير السحور . . . إلئ آخره 0 
25” والمتبع في ذلك الخبر » قال صلى الله عليه وسلم : « عحلوا الفطر . 


الاش 


وأخروا الل ا وسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور غداء 4 فروي أذ 


. في ( ط) : الوجهين‎ )1١( 

() في الأصل : تصرّف . 

(0): 'فى (.ظ ) :من :. 

4 رو لص ا ظ 

(65) حديث : « عجلوا الفطر » . رواه الطبرانى فى الكبير من حديث حبابة بنت عجلان عن أمها 
بهلذا اللفظ » وعن ابن عباس بلفظ : إنا 5 الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل 
إفطارنا . ورواه أيضاً ابن حبان وصححه . والطيالسى » والحديث صححه الألبانى فى السلسلة 
الصحيحة : ١0"‏ ( ر . الطبراني في الكبير : ١١‏ * أبن حبان:: لا المنتطى اذن 


. ) ١105 /” : المجمع‎ 


ي "ا 


هيب كتاب الصيام 
كان يتسحر » فقال لطائفة من أصحابه : ١‏ هلموا إلى العَدَاء المبارك )”2 . 

وقال زيةين ثابة» : « كان بين تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاة الصبح 
قدرٌُ خمسين آية »”"' . وفي الحث علئ تعجيل الفطر أخبارٌ . 

ولا ينبغي لمؤخر السحور ومعجّل الفطر أن يوقع فعله في مظنة التشكك . ودركُ 
اليقين في الطرفين أهدٌ من كل شيء » وإن جرى الأمر عل ظن أو اجتهاد » فقد تفصل 
50205 


| 
0 


220 


قال الشافعي : « وإذا سافر الرجل. . . إلى آخره )7 . 


93505 السفر الطويل يبيح الفطرَ » ولا يبيحه القصير » فالفطر من الرخص 
المختصة بالسفر الطويل » وقد ذكرنا السفرَ الطويل والقصيرَ . 

ثم الفطر رخصة » والصوم صحيحٌ مجزىء . خلافاً لداود . وقد صح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صام في سفره » وأفطر ./ وعن أنس قال : « خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فمنا الصائم » ومنا المفطر » ومنا القاصر . ومنا المتم » ولم 
يعب بعضنا علئ بعض )5 وعن عائشة أنها لما انقلبت عن سفرة حجة الوداع . قال لها 


» حديث : «هلموا إلى الغداء المبارك » » رواه أحمد . وأبو داود » والنسائي » وابن حبان‎ )١( 
الصوم 3 باب‎ ١ والبيهقي من حديث العرباض بن سارية ( أحمد : ا أبو داود‎ 
من سمى السحور الغداء » 745 » النسائي : الصيام » باب دعوة السحور » م57١7 » ابن‎ 
. ) 7395/5 : حبان : ح5550 . البيهقي‎ 

030( أثر زيد بن ثابت رضي الله عنه متفق عليه من حديث قتادة عن أنس عن زيد ( ر . البخاري : 
الصوم ء باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر ء» م١95١‏ 4 ومسلم , الصيام . باب فضل 
السيخور :وتاكيد استحيانة والمتفحنات تأخية ا 

0( حديث أنس في الصحيحين دون قوله ( ومنا القاصر ومنا المتم ) ( البخاري : الصوم » باب لم 
يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضاً في الإفطار » حا95١ ٠‏ مسلم : 
الصيام » باب جواز الصوم والفطر فى شهر رمضان للمسافر » ج8١١١‏ 3 ولمسلم أيضاً من 
حديث أبي سعيد الخدري وجابر » ح5١١١ ١١١7‏ ). 


كتاب الصيام د ب 83 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ماذا صنعت ؟ فقالت : « صمت ما أفطرت . 
وأتممت ما قَصّرت © . فقال : « أحسنت 2٠6‏ . وقوله صلى الله عليه وسلم : « الصوم 
في السفر كالفطر في الحضر )"2 .7 محمول علئ مكابدة الصوم » مع ظهور الضرر . 
وروي  :‏ أنه صلى الله عليه وسلم رأئ رجلاً في السفر ١‏ يُظَلَلُ ٠»‏ وينضح بالماء 
ويهادتئ بين رجلين » فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكروا أنه صائم . 
لم وبري ا ا لب 0 


صلى الله عليه وسلم : « ليس من البر الصيام ذ في السفر 0( ويل قوله العام على 


فإذا عت الأصل ( فالمسافر بالخيار , بين الصوم والإفطار 4 والصوم أفضل من 
الفطر , إذا لم يظهر ضرر ظاه” , والقول فيه أنه إن كان يخاف إفضاءه إل مرض 4 فهو 


(1): .ححديك غاكة إؤواه النسائي :© والارقظي + والبيقي © وإسنادةه مكيم :( الشائن 2 كاتا 
تقصير الصلاة في السفر » باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة » ح507١‏ » الدارقطني : 
4/1 2 البيهقي : ١537/٠‏ ء خلاصة البدر المنير : 0/١‏ ح5وا » التلخيص : ”47/7 
ح5١1).‏ 

(؟) حديث : ١‏ الصوم في السفر كالفطر في الحضر » . رواه ابن ماجه عن عبد الرحملن بن عوف 
رضي الله عنه مرفوعاً » وقال : قال أبو إسحاق : هلذا الحديث ليس بشيء ( الصيام » باب 
ما جاء في الإفطار في السفر » ح177١‏ ) ورواه النسائي موقوفاً علئ عبد الرحملن بن عوف 
( الصيام » باب ذكر قوله : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر » ح85؟5 . 714817 2 
4 )2 ر. التلخيص : 795/7ح9١9).‏ 

(9) في هامش الأصل : حاشية : تأويل الحديث : أن الفطر جائز في الحضر خارج رمضان » 
والصوم أفضل منه » كذلك الصوم في رمضان جائز للمتاترة و انعو لمن تقر انهل قف 
من المكابدة . 

(4) حديث : 7 إن الله عن تعذيب هلذا نفسه لغني » هلذا اللفظ ورد فيمن نذر أن يحج ماشياً » وهو 
متفق عليه » وأما ما جاء ذ الصو او حديك لكاي لود لان 

(60) حديث « ليس من البر الصيام ف فن السضن ) مد متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه » 
واللفظ للبخاري (ر . البخاري : الصوم » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه 
واشتد الحر : ليس من البر الصيام في السفر » ١455‏ » ومسلم : الصيام » باب جواز الصوم 
والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية » ح9١١١)‏ . 2 ' 


0 


اه هبحس بس حيبي يي الصيام 
الذي نعنيه » وعنده يُستحث" على الفطر » وإن كان ضررٌ لا يغلب إفضاؤه إلى 

)١( : '‏ )0ه 0 0 35 
المرض » فهو من التعب"'' الذي يكثر به الأجر . والمفضي إلى المرض في حكم 


و 
جو اهو * 


تعجيل عبادة تفضى إلى تعطيل أمثالها . 
السبب في الفصل عدمٌ الاعتداد بخلاف داود » وقيل : « الفاصل أن القاصر ليس مخلياً 


وقت العبادة » بيخلاف المفطر ) , وترقن الققتاء توي علرا أمر معكت . 


65 ثم يتصل بالقول في السفر : أن من أصبح صائماً » ثم أنشأ السفر » لم يجز 
له أن يفطر. لأن الصوم تأكد بالإقامة » وإتمامه ممكن . من غير ضرار » كما 
وصفناه . 

ولو أصبح المسافر صائما/ » وقدم الوطنَ » لم يفطر . ومهما اشترك في الصوم 
الحضرٌ والسفرٌ » فالتغليب للإيجاب [و]7'' حكم الحضر . 

ولو أصبح صائماً مسافراً » ثم بدا له أن يترخص بالفطر في دوام السفرء فالذي 
سمعته من شيخي + ووجدته في فحوى الطرق جوارٌ ذلك . وكان من الممكن أن 
يقال : إذا خاض فيه » التزمه » كما لو نوى الإتمام ؟ فإنه لا يقصر. ولو نوى 
الإتمامَ » ثم فسدت تلك الصلاة » والوقت باق » فيلزمه الإتمام » ويمتنع عليه 
القصر . 

ويظهر مما أبديناه من الإشكال : أنا لو قدرنا دوامَ السفر » كدوام المرض » 
والمريض إذا أصبح صائماً » فله أن يفطر » فلو صح هلذا التشبيه » للزم أن يقال : من 
أصبح صائماً مقيماً » ثم سافر » جاز له أن يفطر . كما لو كان صحيحاً في أول النهار . 
ثم مرض . وهلذا مذهب أحمد”“' والمزني”' فكأن السفر على رأي الشافعي بين 


(”") زيادة من( طط). 


04 توب الفووع 4 70/6 كشا ف القنام 617/8 


. ١62٠ ١5/7” : ر . المختصر‎ (0) 


عن اواء لج تت 11 
المرض والترخخص بالقصر » وتواصله يلحقه [بالمرض]''' » وطارئه لا يجدٌ من"" 
المشقة والعسر ما يجره طارىء المرض ؛ فإن المرض في عينه يورث العسر . 

فافهموا مواقع المذهب . 

وقد احتج المزني في طريان السفر .» وجواز الفطر » بسبيه بما روي « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم . صام حتئ بلغ كراع الغميم''' » ثم أفطر » فظن المزني أن ذلك 
كان في يوم واحد . واعتقد أنه صلى الله عليه وسلم » كان مقيماً في أوله مسافراً في 
أثنائه » وما ذكره وهمٌ ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة » وبينه وبين كراع 
الغميم مسيرة ثمانية أيام » فالمراد بالحديث أنه صام أياماً في سفره ٠»‏ ثم ابتدأً 
الترخخص”' بالإفطار لما انتهئن إلئ كراع الغميم » و[قد]” قيل : تبين هلذا للمزني بعد 
الاحتجاج . فقال للكتبة : خطوا عليه » وقد [يُلف]”'' في [بعض]”'' النسخ استدلاله 
بالحديث مخطوطأً عليه . 


قال الشافعي : ١‏ ولو قدم من/ سفره نهاراً مفطراً. . . الفصل )0 . 


65 مقصود هلذا الفصل القول”'' فى الإمساك عن المفطرات . بعد جريان 
الفطر في أول النهار . 


: .في الأصل : المرض.‎ )١( 

0( انتهى الخرم الذي كان في نسخة ( ك ) . وبذا صارت النسخ من هنا ثلاث . والله المعين ‏ 
والهادي إلى الصوات:. 

0 كراع الغميم : موضع بالحجاز بين مكة والمدينة » وهو واد أمام عُسفان بثمانية أميال . ( معجم 
البلدان ) . 

(5) في ( ط ) الترخيص 

(5) ساقطة من الأصل . 

(5) في النسخ الثلاث بالقاف وهو تصحيف . 

©4649 ساقطة من الأصل . ( ك ) . 

(6) ر . المختصر : ١5/7”‏ . 

(9) ساقطة من( كك ) . 


كن ”7 


:0 لس سيسيبيببببببي ُه يه كتاب الصيام 

وأصل [الفصل]'' أن من أفطر عاصياً عامداً » فالشرع يُلزْمه الإمساكَ عن 
المفطرات في بقية النهار . وهلذا يختص بأيام رمضان » فليس على العاصي بالفطر في 
صوم القضاء » والنذر إمساكٌ . ثم الأمر”“ بالإمساك مشبه بالتغليظ » وطرفٌ من 
العقوبة » ومضادّة القصد ء ثم الممسك متشبه » وليس في عبادة » وليس كالمحرم إذا 
أفسد إحرامه ؛ فإنه بعد الفساد في عبادة فاسدة . ويظهر أثر ذلك بأن المفسد للإحرام لو 
ارتكب محظوراً في إحرامه بعد الفساد . التزم الفدية » والمأمور بالإمساك لا يلتزم 
بالإقدام على المفطر شيئاً » وإنما يناله المأثم بتركه الأمرَ الجازم » وارتكابه النهي"" 
المحرم . 

وقد ذكر العراقيون وجهين في أن الإمساك المأمور به بعد الإفساد هل يسمئ صوماً ؟ 
ولست أرئ فى الاختلاف فائلة . 
الجماهير أن الصومً لا يصح . وذهب أبو إسحاق إل صحة الصوم . ووجه الرد عليه 
ينقسم : فيجوز أن يقال : إن كان الإمساك واجباً » ومن نعت التطوع التخير » فلو صح 
تطواعه بالصوم 6 والصوم إمساك منوي . لوقع الإمساك واجياً عن جهة الوجوب . 
متطوّعاً به عن/ جهة التطوع » وهلذا متناقض . ظ 

فهلذا وجه . 

والمسافر عندنا لاا يتطوع بالصوم فى سمره 4 وإن كان يسوع له الإفطار ١‏ فليس 
الصوم مستحقاً عليه 4 والتطوع مومسم 4 | واسنية أن الذي]”*؟ حط عنه وجوت الصوم 
الترخيصٌ بالفطر . فإن لم يُفطر . فقد”** ترك الترخص . وليس بين إقامة"' الصوم 
(0 “فى الأضليخ 30 القطن» 
(؟) في ( ط ) ثم الإمساك . 
0165 في 2101219 المدوى + 
)00( ل : وشبه الذي . 
(5) في( ط) الإقامة . 


كتاب الصيام -_--- 0 
وبين الترخص بالفطر مرتبة » والشرع لم يجعل شهر رمضان في حق المسافر كسائر 
الشهور » حتئ يضع فيه أيّ صوم شاء » وأبو إسحاق المروزي لما جوز للمقيم الذي 
أصبح غير ناو أن يتطوع بالصيوم ) فإنه علئ قياسه يجوز للمسافر أن يتطوع 00 
[حَيْدٌ عن]”١'‏ مذهب الشافعي وقياسه . 

775 فإذا ثبت [أن العاصي]”'' بفطره يلزمه الإمساك . وتبين أصلّ المذهب فيه . 
وتعليله ومأخدّه » فلو أصبح الرجل في يوم الشك مفطراً » ثم ثبت بالشهادة أنه من 
رمضان » فظاهر المذهب وجوبٌُ الإمساك عن المفطرات » ووجه تخريج هلذا على 
القاعدة التي مهدناها في الإمساك إذا''' قلنا : إنه علئ مضاهاة العقوبة ‏ والمفطر في 
يوم الشك ليس يستوجب”*' عقوبة - أنا'*' وجدنا في الشرع تنزيل المخطىء في الشيء 
الذي يأثم العامدٌ فيه منزلة العامد » في بعض الأحكام . لانتسابه إلئ ترك التحفظ . 
وعلىل قريب منه يخرج حرمانٌ القاتل خطأ الميرات . هنذا وجهٌ ظاهر المذهب . 

وحكيل [البويطي وحرملة فيما نقله]' العراقيون قولاً عن الشافعي أن المعذور 
بالفطر في يوم الشك لا يلزمه الإمساك عن المفطرات » وهلذا خارج على القاعدة التي 
مهدناها خروجاً [ظاهراً]”' . 


37" فلو أفطر المسافر في سفره » ثم أقام في أثناء اليوم » أو أفطر المريض ١‏ ثم 
زال ما به » فلا يجب عليهما الإمساك . وإن تغيرا إلى الإقامة والسلامة » خلافاً لأبى 


“260 
حنرقةه : 


ولو أصبحا مع العذر صائمين » ثم أقام هاذا » وصمّ ذلك » تحتم إتمام الصوم . 


. الأصل . (ك ) : حيّد على‎ )١( 

(0) في الأصل » (ك ) : للعاصي . 

(*) في( ط): إذ. 

(8)- دف 17040 نا 

(1) ساقط من الأصل » ( ك ) . 

(0) ساقطة من الأصل » ( ك ) . 

(4) ر. مختصر اختلاف العلماء : 57/7 مسألة /ا0ه . اللباب : ١7/١‏ » الاختيار : ١76/١‏ . 


ى 6لا 


05 ب اا سسسب سسسسجججيي يتاب الصيام 

ولو أصبحا ممسكين غيرَ ناويين/ » ثم انتهينا إلى الإقامة والسلامة » ففي بعض 
التصانيف وجهان فى وجوب الإمساك . ولست أرى لإيجاب الإمساك وجهاً . 

ااا و“ ترك النية وأصبح وهو”'أ مفط* . فإذا لم يختلف المذهبُ في 
نفى وجوب الإمساك إذا كان أكل المريض والمسافر » فإذا أصبحا غير صائمين » فهو 
كما لو أكلا . 


4 ولو أسلم الكافرٌ في أثناء يوم » وبلغ الصبي ٠‏ وأفاق المجنون » فهل 
يلزمهم الإمساك في بقية النهار ؟ فعلئ أربعة أوجه مجموعة في بعض التصانيف ٠‏ وهي 
مفرقة في الطرق : أحدها ‏ أنه يجب الإمساك عليهم ؛ لأنهم إن لم يدركوا وقتَ 
العبادة » أدركوا وقت الإمّْساك » وليسوا كالمسافر يفطر مسافراً » ثم يقيم » فإنه 
خوطبالترضفن © .وهاو لاء كانوا سناع .د "عن التكليفه بو [الان]' كلقوا.: 

والوجه الثاني - أنه لا يجب عليهم الإمساك » وهو الأصح ؛ فإن وجوب الإمساك 
تبع لزومَ الصوم ٠.‏ وهلؤلاء لم يلتزموا الصومً ؛ فإنهم لم يدركوا وقتآً يسع الصومَ 
امرض جرقرط اكليف الإمكانة.. 

والوجه الثالث ‏ أن الكافر إذا أسلم مأمورٌ بالتشبه ؛ فإنه كان متمكناً من تدك 
الكفر » والتوصل إلى الصوم » فإذا لم يفعل » كان في حكم تارك لفريضة الصوم في 
أول النهار » وهو يلتفت على مخاطبة الكفار بالفروع . 

والوجه الرابع : أنه يلزم الكافر كما ذكرناه » والصبي أيضاً » فإنه كان مأموراً 
بالصوم [أمر]”' تدريب حسب ما يؤمر بالصلاة . أما المجئنون فلا سبيل إلى أمره 
بالإمساك ؛ فإنه لم ينتسب في جنونه إلئ تقصير الكافر » ولم يتجه في حقه أمرٌ بالصوم 
عبب :نلعن الصين.: ظ 


. ) الواو مزيدة من( ط‎ )1١( 

(؟) في( ط)فهو . 

فر في ( ط ) مستخرجين . 

).فى الأضل 20) نوالا 

(4) في الأصل » ( ك ) : أم تدريب . ( وهو سبق قلم ) . 


كتاب الصيام ة 2 2 ز2ية2ز2ز2ز1ز1ز 0121 0 ز2ةذ2ز< <ز<ز< < < أ 000 


:6 ثم قال الأصحاب : الأمر بالقضاء في هلذا اليوم فرع الأمر بالإمساك » فمن 
أمرناه بالإمساك نأمره بالقضاء . وقال الشيخ أبو بكر : من يوجب التشبه يكتفي به . 
ولا يوجب القضاء/ ٠‏ ومن أوجب القضاء » لم يوجب التشبه . وهلذا ليس خلياً عن 
القت والكلاع 7"" مون قاط التشو انر جر لعلديه سنميها "آنا 'انتقاظ القط ام فلانة 
بسبب إدراك الوقت للأداء » وهلؤلاء لم يدركوا وقت إمكان الأداء » وكانوا على 
صفاتٍ في أول النهار لو استمروا عليها تمامً النهار » لم يُلزموا القضاء . 

, فإنه خارجٌ عن القانون ؛ فإنه مناف لإمكان الأداء‎ ٠» وأما الحيض‎ "5١ 
ولا ينقدح عندي في أمر الحائض بالقضاء إلا الحملٌ علئ أنه [بأمر]'"' مجدد . ولو‎ 
فلا يلزمها الإمساك بلا خلاف”" » على‎ ٠. أصبحت المرأة حائضاً .» ثم طهرت‎ 
المذهب . ولا فرق بين أن تصبح ممسكة أو مفطرة . ومن ذكر وجهين في المسافر إذا‎ 
أصبح ممسكاً غير ناو » ثم أقام » قطع في الحائض بما ذكرناه ؛ لأن الحيض ينافي‎ 
. الصومٌ منافاة الأكل » بخلاف السفر » والمرض‎ 

فهلذا منتهى الغرض في الإمساك . وما يتعلق به فى محل الوفاق والخلاف . 

ا 


لك 


7 0 7 


قال : ١‏ إذا أفطر في أول النهار » ثم مرض . . . الفصل )2*7 . 


7 مقصود هلذا الفصل متصل بما تقدم . 3 أصبح الرجل صائماً » وجامع 
من غير عذر » ثم مرض في أخر النهار مرضاً يبيح مثله الفطرَ » أو جنّ في آخر النهار , 
أو أصبحت المرأة صائمة ومكنت ٠‏ وقلنا : عليها الكفارة » ثم حاضت في بقية 


. في( ط)ء(ك) : وللناظر‎ )١( 

(0) في الأصل : أنه مجدد » وفي ( ك ) : محرّداً » وفي ( ط ) : أنه أمر مجدد . ( وزيادة الباء 
تقديث منا ) . ١‏ ْ 

(0) في هامش الأصل . ( ك ) : حاشية : ذكر الشاشي في المستظهري وجهاً : أن الحاتض يلزمها 
إسبا شيف الثهار ذا طرف 00 

(4) لم أصل إلئ هلذه الجملة في المختصر . 


اس 


ى كلا 


/0 ل ل ل ل مس جه »يج ئ هل كتاب الصيام 
النهار » فهلذه أسباب طرأت . لو [اقترنت]”'' بالوقاع » لتضمنت إسقاط الكفارة . 
دسا في الفر رك ماني 0 00 ا 
وود سيو اي امريد ما 0 
للترخص بالفطر . لو دام الصوم . فإذا تقدم الجماعٌ المفسد . فكأن المجامع كما”* 
اا 

والقول الثاني أن الكفارة تسقط [للشبهة]”*' وتوجيه ذلك لائح . 

والقول الثالث ‏ أنا نفصل بين طريان ما ينافي/ الصوم كالجنون والحيض » وما لا 
ينافى » بل يُثبت رخصة الفطر » كالمرض » فتسقط الكفارة بما ينافى ؛ إذ تبينا أن 
والمرض 0 أمثيات الرخص ٠»‏ وقد تختص [الرخصة]” , يمن [ل]9© يف يفسدها 


غلرا نفس 


ع 5 3 -- 26 سه 5 5 فى ي|ا* وه 1 
فى أن الكفارة لا تسقط ؛ فإن طريان السفر لا يرخص فى الإفطار بخلاف » طريان 
المرض : ا 0 
هلذا الموضع - شبهة”''' ؛ فإن ما صارا إليه في مناقضة أصل متمهدٍ ظاهر » وهو 


(1) غير مقروء في الأصل . و( ك ) : تقر 
(؟) في(ط):أو 

(5) ساقطة من ( ط ) . 

(:) بمعنول : عندما . 

0( الصا .4( له )لفقي 

(1)> “فزيلة عن زط )ا 

40 لاهن 1 

00" حفن الأضل :لا 

(60) همزيدة من ( ط ) وحدها . 

. مفعول : يجعل‎ )٠١( 


كتاب الصيام 0-١‏ 04 
تغليبٌ حكم الحضر في العبادة » التي يشترك فيها السفر » والحضر . 

وذكر صاحب التقريب : أن من أصحابنا من خرّج سقوط الكفارة » عند طريان 
الشفر على قولية:أيضا كالمرفى ::.زهنذ يعنك ».و للكنة ذكرة علا فيك بواختلفيك 
الرواية [في السفر]''' عن أبي حنيفة''' وموجّب هلذه الطريقة : أنه لو سافر » ثم جامع 
لم تلزمه الكفارة ؛ بناء علئ درئها بمذهب من لا يوجب”" الصوم » وهلذا تخليط . 
والأصل القطع بأن طريان السفر لا يؤثر . 


ا 
ل 
ل 


5 إذا طبق الجنون أياماً من رمضان ». ثم كانت الإفاقة في بقية من الشهر » فلا 
يجب عندنا قضاء الأيام التي مرت في زمن الجنون . وكذلك إذا مضت أيامٌ في الصبا . 
ثم طرأ البلوغ في أثناء الشهر » أو أسلم الكافر الأصلي . وإنما التردد في اليوم الذي 
تزول فيه هلذه المعاني » كما تقدم ذكرنا له في الإمساك . والقضاء . ووافق أبو 
حنيفة”*' في الصّبا والكفر ٠‏ وخالف في الجنون . 


وذكر العراقيون عن ابن سريج مثلّ مذهب أبي حنيفة [في الجنون]”*' ثم زيفوا هلذا 
الذي حكؤه . وقالوا : هو غلط عليه » ولعله لا يصح نقله عنه أصلاً . 


)١(‏ زيادة من( ط). 

(؟) قد كان إمام الحرمين في منتهى الدقة في عبارته عن الخلاف في هلذه المسألة » فقد اختلفت 
الرواية فعلآً عن أبي حنيفة » فمع أن كافة كتب الأحناف لا تشير إلى خلاف ٠‏ إلا أن الزمخشري 
روى هلذا الخلاف في رؤوس المسائل الخلافية ( ر . المبسوط : 75/9 . كلاء البدائع  :‏ 
١١. ٠/5‏ » مختصر اختلاف العلماء : ؟/ "١‏ مسألة 5١5‏ »ء البحر الرائق : 598/7 » 
فخ الفذير :8 لاله الاختيار 1111 مدرزؤوسى السبانل :ماله 19 

(9) ( ط) : يجيز . 

(8) ر . الأصل : ؟5/ “218 2706١67٠6٠١0‏ 7587 » المبسوط : "#/ ٠ 8١‏ 88 2. “9 » ممختصر 
الطحاوي : 05 . البدائع : ؟/لا4 . 38 . اللباب : ١1/9 . ١75/١‏ . مختصر اختلاف 
العلماء : ؟/ ١١‏ مسألة 594 . ١5/75‏ مسألة 599 . 

(5) ساقطة من الأصل وحدها . 


1 يدهكج4ه«+<+«!«< 77 7 اتا ين الصيام 


والإغماء إذا استمر أياماً أو طبق جميع الشهر ٠‏ فيجب قضاء الصوم في الأيام القاذةة 
ش73 فيه/ » وهو كالحيض في أنه لا يُسقط قضاءً الصوم » ويسقط قضاء الصلاة 
ا 


2 


5007 


قال الشافعي : « ولو كان عليه يومٌمن شهر رمضان. . . إلئ آخره ١")‏ 

3" نجمع في هلذا الفصل تفاصيل الفدية » ومواضعها . 

ونبدأ بما تعرض له الشافعي الان ٠‏ فنقول : من فاته صيام أيام من رمضان . 
وتمكن من قضائها » فلا يجوز له أن يؤخر قضاءها إل شهر رمضان في السنة القابلة » 
ب اناي اباي 10/1 لاا الا سيره 
يوم مذدّ من طعام ٠»‏ والمعتمد في أصل التأقيت ٠‏ وفي الفدية عند الإخلال بالوقت 
الخبد » والأثر » وهما مذكوران فى مسائل الخلاف » ولا نرئ قضاء عبادة يتأقت على 
الاستحقاق إلا هنذا . 
ل ا د سح وي 0 
يجوز أن يكون هلذا قضاءً بالتداخل”" » كما مهدناه في كفارة الوقاع » على قولٍ . 
والأصح تعدد الفدية » وتجدّدها » فيجب علئ مقابلة التأخير في كل سنة مدّ » فإن أخر 
سنتين » وجب مع قضاء كل يوم مدان . وهلكذا زائداً » فصاعداً ؛ فهلذا مقامٌ في 
الفدية . 


ومما يتعلق بذلك أن التأخير إن كان بعذر » فلا فدية أصلاً » مثل أن يدوم المرض 
به ٠‏ ثم لا فدية . 


)01( را.ا لمختصر ١/7‏ : 
(0) في الأصل : يجب في السنة . 
(9) في( ط) : بالتواصل . 


كتاب الصيام 22-23 2 11111 

ومن صور الفدية أن الشيخ إذا بلغ الهَرّم 4 و7٠‏ عجز عن الصوم لهَرَمه 4 لا لمرض 
زائد عليه 3 فلا شك أنه لا يصوم 4 ويلزمه أن يُخرج بدلَ كل يوم مُدأ . إذا قدر عليه : 
وظاهر المذهب : أنه واجبٌ , 


وحكئ العراقيون قولاً عن الشافعي أن الفدية ليست بواجبةٍ » ونسبوا القولَ إلى 
رواية البويطي/ ٠»‏ وحرملة » ووجه هلذا في القياس بيّن ؛ فإن الهُرم معذور » وقد قال “لاي 
الأئمة بأجمعهم : لو مرض الرجل مرضاً يبيح له الفطر » ثم دام المرضٌ حت مات » لم 
تجب الفدية في تركته » ولا أعرف في ذلك خلافاً » فلا يبعد أن يعد الهَرّم عذراً 
دائما”'' » وللكن هنذا القول . مع اتجاهه في القياس ٠‏ لا يُعوّل”" عليه في المذهب . 


ومن صور الفدية إفطار الحامل . والمرضع . وقل تفصل القول فيهما ٠»‏ فيما 
تقدم » وذكرنا اختلاف الأصحاب فى إيجاب الفدية عل من يتعمد الإفطارَ بالأكل 


ش 


غاضنا:: 


”53 ومما يتصل بالفدية أن من مات وعليه قضاء أيام من رمضان » وكان متمكناً 
من القضاء » ولا عذر » فالمنصوص عليه في الجديد أنه بُخْرَج من تركته في مقابلة كل 
يوم مد » وهلذا فيه إذا لزمه القضاء ٠‏ وانتفى العذر » ومات في خلال السنة . فأما إذا 
أخر القضاءً مقصّراً إلى شهر رمضان في القابل » والتزم [لذلك الفدية]”*' » ثم مات قبل 
القضاء » وإخراج الفدية ٠‏ فالذي ذهب إليه الجماهير إيجاب مُدَيْن » في مقابلة كل 
يوم : مذ كي عقابلة الصيوء فيه ؛ ومد في مقابلة التأخير . 

وحكئى العراقيون وجها عن ابن سريج أنه قال : يتداخل المدان » ويكتفئ بواحد . 


وهلذا بعيدٌ جداً 0 لاا ينقدح له وجه , 


هنذا تفروعتنا على القول التغدين . 


)0010( في ( ط ) : أو عجز . 

. في ( ط) : قائماً‎ )٠0( 

(0) فى( ط) : معوّل . 

(4) في الأصل » (ك ) : الفدية كذلك . 


ش /ا7 


يبل فلا777 ا 0 77ب :اا ني الصيام 


537303" وللشافعي قول في القديم : أن من مات وعليه صوم .2 صام عنه وليّه » 


وقيل نقل في ذلك خب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء علئ هلذه الصيغة”© , 
ولست أدري أن الشافعى ترك العمل بالخبر فى الجديد ؛ لأنه استبان ضعفه أو ثبت عنده 

ثم التفريع في هلذا مما لم يتعرض له الأصحاب ٠‏ فلا سبيل إلئ [التحكم]”'' به » 
والذي يصوم عن الميت الولي » كما ورد في الخبر » أو الوارث أو القريب من/ غير 


اعتبار وراثة » أو يناط ذلك بالعصوبة ؟ لا نقل عندي في تفصيل هلذا . 


وقد وجدت الأصحاب مضطربين فيمن يرث حدّ القذف » وذلك بعيد عما نحن 
فيه . وإن نزلنا هلذا القولَ علئ لفظ الولي ٠‏ فإنه المنقول » فليس معنا في معناه ثبت 
نعتمده » والميت في غالب الأمر لا يكون مَؤْلياً عليه . وكان شيخي يقول : لا خلاف 
أنه لا يجب على الولي أن يصوم ٠»‏ وإنما الخلاف في أنه لو صام عن الميت » هل يعتد 
به . والعلم عند الله تعالئ . 


74" وإذا أردنا جَمْعَ التراجم » قلنا : الفدية تتعلق بنفس الصوم تارة » فتحل 
الهم » والذي مات وعليه صومٌ » كان قصر في تأخير قضائه . وأما الفدية [المنضمة]”* 
والمختلف فيه الفدية في حق الحامل » والمرضع . وفي المتعمد العاصي بالإفطار 
الخلاف المقدم . 


84- ثم اجنس الأمداد جنسنُ صدقة الفطر . والكفارات الواقعة بالإطعام . وكل 


)١(‏ حديث صيام الولي عن الميت . متفق عليه من حديث عائشة ( البخاري : الصوم » باب من 
مات وعليه صوم » ح1907١‏ » مسلم : الصوم . باب قضاء الصيام عن الميت » ح47١١‏ ) . 

(؟) في (ط).(ك):الحكم. 

ف الهمّ بالكسر : الشيخ الفاني » والأنثئ : همة ( مصباح ) . هلذا وفي نسخة الأصل » ( ط ) : 
« في الشيخ الهم » وأثبتناها من ( ك ) » فالعبارة بدونها لا تستقيم هنا . 

(4) في الأصل (١‏ ك ) : المتضمنة . 


كاك القياء يي ب يس 222722274 111 


مذ بمثابة كفارة تامّة » فلو أراد من لزمته أمدادٌ جَمْع عدد منها في مسكين واحد » جاز 
له ذلك ؛ إذ لا يجب تفريق المذدّ الواحد » وكل مذدَّ كفارة . 


) سلرادر 
قال : ١‏ فإن بلع حصاةً » أو ما ليس بطعام. . . إلى آخره )”'* . 


3٠‏ نجمع في هلذا الفصل مفسداتٍ الصوم » وقد مضئ صدرٌ منها » فنرسمها 
على هيئة الترجمة » ونستقصي ما لم يجر ذكره . ونبدأ به . 

فنقول : وصول الواصل إلى باطن عضو يعد مجوفاً مفطرٌ » على الاختيار والذكر . 
كما تفصل ذلك . وإذا جاوز شيءٌ الع فطَّر » وكذلك ما يجاوز الخيشومً في 
الاستعاط . والحقنة مفطرة .» وكذلك/ إيصال الشيء إلى المثانة . 

والمذهب أن ما تجاوز ظاهر الإحليل يُفطر » وإن لم ينته إلئ فضاء المثانة . وفيه 
وجة بعيدٌ » لا أصل له . 

ولو قطر شيئاً في أذنه » فانتهئ إلئ داخل الأذن الباطن » فقد كان شيخي يقطع بأنه 
مفطر » والذي قطع به الشيخ أبو على » وطوائف من علماء المذهب أنه لا يفطر . 
وكان الشيخ يراعي الوصول إل ما يُعدَ باطنآ » والآخرون يرعَؤْن أن يكون في الباطن 
الدق :ليه الوضيولاقزة كيل «الواع الك امه او دواة 4 داك الأذه لوقه 
ذلك . والتردد في داخل الإحليل » فوق المثانة » قريب من هلذا التردد . 

ولو [وجأ]”' الإنسان نفسّه بسكين » فإن انتهين طرف السكين إليل باطن كما 
وعطناء و شهدا الفط دين رن كان قع ا ونا "لامر ) > وكدلك ترق لازنا من سي 
وطرفٌ منه باررٌ » فالفطر يحصل بوصول الطرف [الواصل]”*؟ » وخالف أبو حنيفة) 
في ذلك . ولو أوصل السكينَ إل داخل لحم الساق ٠»‏ والفخذ . فلا فطرء فإن [ما 
)١(‏ ر.المختصر : ١7/7”‏ . 
(١‏ في الأصل » ( ك ) : وجه . 


(1)6 الات مقيضى النكين ( معنف )-. 
20 مزيدة من ( ط ) . 
(( ر . بداتع الصنائع : 97/7 » البحر الرائق : ؟/ 73٠١‏ . 


ش 7,8 


ااام 22 نا ا لعا 
ؤواء]''؟ البقتزة6 .وان كان من الباطع “فلس كوقا » وكذللك إن انتهرا طرف السكية 
إل مكان المخ » فلا فطر ؛ إذ العضو لا يعد مجوفا . 

ولو أوصل الدواء [من شجة آمّة”'' إلئ ما وراء القخف7؟. حصل الفطر . 
ولا يتوقف حصوله على الوصول إلئ ما وراء خريطة” الدماغ . 

وإن أوصل الدواء]”*' إلئ جرح نافذ إلى الباطن » فإن وصل إلى داخل البطن ‏ 
حصل الفطرٌ » وإن لم ينته إلى الأمعاء . ولو جاوز الدواء سطع البّشرة » ولم ينته إلى 
فضاء البطن » فالوجه القطع بأنه لا يفطر ؛ فإن الوصول إلى هنذا المكان لو كان 
يفطر » لفطّر وصولٌ السكين إليه في ابتداء الجرح » وفي بعض التصانيف غلط ظاهر في 
الحكم [بالفطر]”"' بمجاوزة الدواء البشرة » وهلذا محمول علئ [تتبج”"]7* العبارة . 
وسوء الإيراد » والمراد الوصول إلى الباطن كما وصفناه . 

وقد ينفصل وصول اللبن إلى الباطن في حكم الرضاع » عما يحصل [الفطر]”' به 
في بعض التفاصيل » حتئ جرئ في حصول الرضاع بحقنة اللبن قولان ٠‏ إلى غير 
ذلك . على ما سيأتي شرحه في موضعه إن/ شاء الله تعالى . 


1 وداخل الفم والأنف إلى منتهى الخيشوم والغلصمة”'' في حكم الظاهر . 
والريق السائل من داخل الفم » فالواصل إلى الجوف واصل من ظاهر إلى باطن . 


. فى الأصل : فإن جاوز البشرة‎ )١( 

00 أنه : شجه » والاسم أآمة بالمد اسم فاعل » والجمع : أَوَامِ » بفتح أوله وثانيه مثل دابة 
ودواب . وسميت هلذه الشجة أمّة » لأنها تصل إل أم الدماغ . ( مصباح ) . 

() القحف بالكسر أعلى الدماغ . ( مصباح ) . 

(5) الخريطة في الأصل الوعاء » والمراد هنا التجويف العظمي ( الجمجمة ) التي تحوي المخ . 

(0) ما بين المعقفين ساقط من الأصل » ( ك ) . 

0) زيادة من( ط ) وحدها . 

0) في الأصل » ( ك ) : تقبح . والمثبت من ( ط ) . 

(4) ثبّج الرجلّ الكلام عمّاه » ولم يبينه » فالتتبّح مصدر تتبّح بالتشديد . ( المعجم ) . 

(9) فى الأصل » ( ط) : الفطرة . 

41 الخلفينة 7 فيد مقر عيضن النسنان رج كدان إل لير قصرة افيد امير 


لإقفالها عند البلع . ( المعجم ) . 


لت 1ت زربي 
وللكن لما عسر التحرز منه » عفي عنه . ولو انقلع شيء من أسنانه » فازدرده الصائم . 
أو سال من العُمور"'' دم » فتجرعه على قصدٍ . أفطر . ولو جمع الصائم ريقه » ولم 
يتركه يجري على الخلقة » ثم ازدرده جملة » ففي حصول الفطر وجهان : أصحهما أنه 
لا يفطر » وإنما نشأ الوجهان من لفظ الشافعي » فإنه قال : وأكره العلك”" » فإنه 
يحلب الفم » فكأنه” '' حاذر اجتماع الريق علئ خلاف العا 

وقال الأئمة : لو أخرج الصائم لسانه » وعلئ طرفه ريق » ثم ردّه » فلا بأس » وإن 
فارقت عدَّبَّة(؟» اللسان الشفتين ؛ فإن اللسان معتبر بداخل الفم » كيف تقلب . 

ولو أخرج شيئاً من ريقه » وتركه على طرف الشفة بارزأ » ثم ردّه إلى فيه » فهو 
بمثابة ما لو ألقاه علئ كفه . ثم رده » ثم الفطر يحصل به » وهو المذهب في البلل 
المتصل بالخيط المجرور . إذا رد » فإن [القلة]”*2 فيه''' لا أثر لها في منع الفطر . 

50 يقر وصوله بالمسام . فلا يتعلق الإفطار به » كالأدهان إذا تطلى الصائم بها . 
أو صبها علئ رأسه . 

وإدراك الذوق مع مجّ جزم'"' المذوق لا يؤثر في الصوم . 

ولا يفطر الاكتحالٌ والاحتجامٌ » خلافاً لبعض السلف . ولا خلاف أن الافتصاد” 
تغط 

وما يجري من النخامة من الدماغ إلى الحلقوم » فلا مؤاخذة به . هلكذا كان يذكره 
شيخي ٠‏ ولو تكلف صرفه عن سَّدَن الخلقة إلئ فضاء الفم » ثم ازدرده » فهلذا يفطره . 


)01 العَمُر بفتح العين : لحم اللثة » والجمع عُمور . ( المعجم ) . 

00 العلك بكسر العين : ضربٌ من صمغ الشجر » كاللبان » يمضغ فلا يذوب . ( معجم ) . 
2 ( ط) : كأنه » ( ك ) : فكأنهم . 

(5) عَدَبَةٌ اللسان » بفتحتين : طرفه ( المعجم ) . 

(5) في الأصل » ( ك ) : العلة . 

(0) ساقطة من ( ط ) وحدها . 

600 جرم بكسر الجيم : الجسد . ( معجم ) . 

(6) افتصد المريض : أخرج جزءاً من دم وريده بقصد العلاج . ( معجم ) . 


ي و/ا 


ا ا 2 1 1 001 
وأنا أقول : إن كانت النخامة لا تظهر في الفم » وكان لها مَسّْلك”'' متردد في الباطن » 
قاذ قتلك أنه لذ مواد يهاه بوليين الأمر كرللك. :4 #فإنبا :تين إذا بوزف قن الثقية النافدة 
إلى الدماغ في أقصى الفم ٠‏ ثم تجري إلئ داخل الحلقوم . 

فالوجه/ أن نقول : ما لا يَشعر الصائم به » فهو محطوط عنه » وما يجري منه ٠»‏ 
وهو علئ علم وخبْر » فإن لم يقدر على رده » فلا فطر » وإن قدر علئ صرفه ومجّه » 
ففيه خلافٌ بين الأصحاب : منهم من لم يؤاخذ به » وَحَسّم الباب . ما لم يتكلف 
صرفه عن مجراه إلى الفم ؛ فإنه إذا فعل ذلك . ثم ردّه » وازدرده » أفطر . 

ومنهم من حكم بالفطر إذا تركه في مجراه » مع القدرة على مجه » وهلذا يلتفت 
على المراتب التي ذكرناها في غبار الطريق وغيره . 

ومما يلتحق بهلذا الفن ٠‏ القولٌ في سبق الماء من المضمضة ٠‏ والاستنشاق » وفيما 
قدمناه من البيان مقنع تام فيه . 

وكان شيخي يحكي عن الأصحاب أن من بلل خيطاً بريقه » وجرّه » ثم رده » وغلبه 
الريق » ولم يمجه بعد حصول ذلك . أفطر . وكان يقول : لست أرى الأمر كذلك ؛ 


. فإن ذلك القدر النزر أقلٌّ مما يبقئ من أجزاء الماء في داخل الفم » بعد المضمضة . 


والاحتمال في هلذا محال" . 

فهلذا بيان هلذا النوع من المفطرات ٠»‏ تأصيلاً وتفصيلاً . 

57 ومن المفطرات الجماع . وقد فصلنا » وألحقنا الاستمناء في الإفساد 
والإفطار بالجماع ؛ من حيث كان مقصودً الجماع . والقيء على ما فصلناه . والردة 
عمد كر ظناذة وم وسقي عزون دافن الكت » ونان الام رن 
الإغماء ما سبق" . فهلذه جوامع المفسدات . 


. (ط)سلك‎ )١( 

(0) كذا في النسخ الثلاث » وللكن الأشبه بعبارات الإمام أن تكون : « وللاحتمال في هلذا 
مجال © » فهلذا التعبير يتكرر كثيراً في كلامه . وكما ترى المعنئ ينعكس تماماً . 

(6) عبارة الأصل » ( ك ) : « في الإغماء على ما سبق » . 


كتاب الصيام 07”#1313113#313#31313131]11]6 و 17 


عر عش 
1 


قال : « وإن اشتبهت 000000 ٠‏ تحر . . . إلىا آخره 200 . 


7377 الأسير المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان . تحرئ » وراجع التواريخ 
المنسلكة في ظنه » وقرّب نظره جهدّه » وصام شهراً . 

والمسألة مفروضة في استمكانه من معرفة الهلال » فإذا صام شهراً من الهلال إلى 
الهلال » فإن وافق شهرَ رمضان » فهو المُن » وإن وافق شهراً بعده » وكانت أيامه 
قابلة للصوم » وقع الاعتداد بما جاء به . 
فل لبن ونيا فول + ومن جمك لاد :سل بج بج اا 
لاه يمتنع أن يفارق حكم المضطر/ إحى |" المختار ظ 

1 1ط 
وكان ما صامه تسعةً وعشرين ٠‏ فهل يكفيه ما جاء به » أم نكلفه بعد التبين”*2 قضاء 
يوم ؟ فعلئ ما ذكرناه من الخلاف في الأداء والقضاء : فإن [جعلنا صومه أداء » فكان 
ذللك الشير ١‏ شير فلا نظر إلى غيره ء وإن]!*؟ جغلناء قضنافة فقد صام تسعة 
وعشرين ٠‏ وبقي عليه يومٌ » فليةه | | 


65- ولو صادف الشِهرٌ الذي صامه شهراً متقدّماً على شهر رمضان » فإن انجلى 
الأشكال وهو فيان مر يدي 7 لزمه صومه »؛ بلا خللاف . 


وإن زال الإشكالٌ بعد مضي شهر رمضان . ففي إجزاء صوم الشهر المتقدم قولان 


5 بحب المسمي م 
00 في الأصل . ( ك ) : بقية . 
|69 مزيدة من ( ط ) . 
6202 الا 


)2 ما بين المعقفين ساقط من الأصل : 


4/اشس 


خم 


ا 1 
للشافعي : أحدهما ‏ لا يجزىء ؛ فإن العبادة البدنية إذا تقدمت علئ وقتها » لم يعتد 
بها . والثاني - أنها تجزىء للضرورة . وكان القفال يبني هلذين القولين عائ أنه لو وافق 
صومّه شهراً بعد شهر رمضان » فصومه أداءٌ » أم قضاء ؟ ووجه البناء أنا إن قدرناه 
قضاءً » فالقضاء لا يتقدم » وعبادة البدن لا تتقدم علئ وقتها » وإن قدرنا الصومً في 
الشهر المتأخر أداء » بناء علئ ظنه فتخيّلٌ"١'‏ ذلك في التقدم والتأخر علئ وتيرة واحدة . 

فإن قيل : هل يناظر ماذكرتموه من صور الخلاف والوفاق القول في خطأ 
العس<: فاليم لو لطتو اج قزققوا هزم القاسن العراهم الوقرف 6 إن انقو علط في 
أهلَةٍ وترتب عليه الوقوف في الثامن . ففي إجزائه وجهان » وهلذا يناظر تقدمّ شهر 
الأسير علئن شهر رمضان ؟ قلنا : هنذا تشبيهٌ من حيث الصورة ؛ فإن الذي أوجبّ 
الفرق بين الثامن والعاشر عمومٌ تصوّر الغلط في العاشر » وندور ذلك في الثامن » وأما 
غلط الأسير » فإنه علئ وتيرة واحدة في التقدم والتأخر » فلا ينبغي أن يُعتقد اتحاد 
مأخذ المسألتين . 


5- ولو انجلى الإشكال » وقد بقى بعض شهر رمضان ٠»‏ فيجب صوم البقية . 
وفي إجزاء ما مضئ طريقان : منهم من خرّجه على القولين » وهو" '' الوجه » ومنهم 
من قطع بأنه يجب استدراكه/ إذا اتفق إدراك شيء من الشهر . 

وكان شيخي أبو محمد يقول : الاجتهاد في وقت الصلاة » في حق المحبوس . 
على الترتيب الذي ذكرناه في الصوم ٠‏ في صورة الخلاف والوفاق . فأما المجتهد 
القادر علئ أن يَصُبر حتئل يستيقن » إذا تقدمت [صلاته » لم يعتد]”" بها قولاً واحداً . 


٠17‏ ثم ذكر الشافعي : أن من فاته صوم أيام من رمضان » لا يجب عليه رعاية 
الموالاة فى القضاء » وقصد به الردّ عليل مالك”*؟ ؛ فإنه أوجب المتابعة فى القضاء 


. ط) : تتخيل‎ ( )1١( 

(-(32© :هلد + 

(0) في الأصل : صلاة ء لم يعيّد . ( بهلذا الضبط ) . 

(4) الذي رأيناه عند المالكية أن التتابع لا يجب . بل يستحب (ر. حاشية ابن حمدون : 
01 الإشيراف 5557/١‏ فسالة حي ): 


كتاب الصيام 2-5 37ت ضر التي 0010 
[ظانا]”'' أن الأداء متتابع » وهلذا غلط ؛ فإن ما تخيله من التتابع في الأداء تواصل 
الأوقات 4 وَلممن تتابعاً واعحعاً 0 صفة ة العبادة ( بدليل أن من أفطر اليوم الأخير من 
رمضان ٠‏ لم يلزمه قضاء ما تقدم عليه » بخلاف الصيام المتتابع في الكفارة شرعاً » أو 
الصوم الذي نذر الناذر التتابع [فيه]”" . 


زر / 
1 


39 


قال : « وأحب للصائم أن ينزه صيامه . . . إلى آخره 57 


4 ظاهر الكلفك في الصوم بييعاق بالإسيااد والنية » وللكن المقصود غضّ 
الهوئ حت تقوى النفس على التقوئ . واو تلن اقلق نان تعر اتسويضا + لما 
استقل به الأكثرون . وهلذا من لطائف الشريعة » وكلفوا ما يفضى إلى طرف من التقوى 
فى الغالب » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الصوم جِنة . وحصن حصين 2 
فإذا كان يوم صوم أحدكم . فلا يرفث . ولا يفسق . وإن شاتمه رجل » فليقل : إني 
صائم »5 ومعنى الحديث أن [يحدّث]”*' نفسه بصومه » حتئ يزجره ذلك عن 
المشاتمة ؛ إذ لا معن لذكر الصوم لمن شاتمه . 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(0) مزيدة من( ط). 

() ر. المختصر : 7١/7”‏ . 

(14) حديث : ١‏ الصوم جنة ؛ جزء من حديث أبي هريرة المشهور والمتفق عليه « كل عمل ابن أدم له 
إلا الصيام. . . » وله في الصحيحين طرق وألفاظ ا 0 
رواه أحمد في مسنده : 407/7 » قال الهيثمي في المجمع : إسناده حسن : "/ 18٠‏ » وكذا 
حسنه المنذري في الترغيب والترهيب : 8/7 ٠‏ وصححه الألباتي " في صحيح الجامع 
الصغير : 388١‏ . ( البخاري : الصوم » باب فضل الصوم » ح18945 » مسلم : الصيام . 
باب فضل الصيام » م١51١١(‏ 1575 ) ) . 

(ه) في الأصل » ( ك ) : يجرب . 


8 22لل2جئئ 2 2 52 اتلُاي2 _ بي يي لطت الصيام 


قال : « ولا أكره في الصوم السواك . 55 إلى آخره 00 : 


564 استعمال السواك في النصف الأول من النهار إلئ زوال الشمس حسنٌ . 
على شرط التحفظ من تجرع حلابه » وازدراد شظِيّه » فإذا زالت الشمس » لم نر 
استعمالَ السواك استبقاءً للخُلوف”" » وفيه الحديث المشهور"" . ولا فرق بين صوم 


حت ممت ا 3 

() خلوف : وزان قعود . 

(9) إشارة إل حديث : « لخلوف فم الصائم» . وهو جزء من حديث أبي هريرة السابق : 
البخاري : الصوم » باب فضل الصوم » ح1895 ». مسلم : الصيام » باب فضل الصيام ١‏ 
ح١1ه١١ا(18١1).‏ 


كتاب الصيام / باب يام التطوع 9ب سسسب ١لا‏ 


باب 
صيام التطوع/ 


5” لا يلزم صوم التطوع بالشروع عندنا » وكذلك الصلاة » وللشارع فيهما 
قطعهما . ثم لا يلزم القضاء . وكان شيخي يقول : الإفطار بالعذر مسوّغ » ومن جملة 
المعاذير في ذلك أن يعز علئ من أضافه امتناعه عن الطعام » فإن لم يكن عذر . فهل 
يكره قطع الصوم » والصلاة ؟ فعلئ وجهين كان يذكرهما . ولا بُعد في ذكرهما مع 
الخلاف في تحريم القطع . 


ش١‎ 


سآ .دسل كتاب الصيام/ باب النهي عن الوصال 


باب 


١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل في العشر الأخير » فواصل عمرٌ 
وغيرّه » فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال : « وددت لو مد لي الشهر 
مدا » ليدع المتعمقون تعمُّقَهم الود ا ل ا ا انق 
ربى ويسقيني ) 0 

وغرض الباب أن الوصال كان قربة في 1101118ظ 
محرّم علئ أمته » والوصال يزول بقطرة يتعاطاها كلَّ ليلة » ولا يكفي اعتقاذه أن من 
جَنَ عليه الليلٌ » فقد أفطر”" . 


)0010( حديث النهي عن الوصال » متفق عليه من حديث أنس ( البخاري : التمني » باب ما يجوز من 
اللو » ح7741 » مسلم : الصيام » باب النهي عن الوصال في الصوم » ح5 ١١١‏ ) . 

(؟) المعني أن حقيقة الوصال تتحقق بعدم الأكل في الليل » فلو لم يأكل في الليل » سواء نوى 
الوصال أم لم ينوه » فهو مواصل . وإن كان دخول الليل » وانقضاء النهار » يعتبر منهياً 
للصوم . (ر . المجموع للنووي : 01/5" وما بعدها » ففيها بحث لطيف ٠‏ وتفصيل 
بديع ) . 


كتاب الصيام / باب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء )سس "7 


ناب 


05 ٠ 


صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 


1 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صوم يوم عرفة كفارةٌ السئة والسنة 
التي تليها » وصوم يوم عاشوراء كفارةٌ السنة )"2 . فقوله السنة التي تليها يحتمل 
معنيين : أحدهما ‏ السنة التي قبلها » فيكون إخباراً أنه كفارة سنتين ماضيتين ‏ 
ولا يمتنع حملها على السنة المستقبلة » وكل ما يرد في الأخبار من تكفير الذنوب . 
فهو عندي محمول على الصغائر » دون الموبقات . 

وقيل : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم التاسوعاء » والعاشوراء ‏ 
فيحتمل أنه لم يؤثر إفراد يوم بالصوم » ويحتمل أنه احتاط لمصادفة العاشر . 

ثم لا يستحب للحاج أن يصوم يوم عرفة . وما كان النبي صلى الله عليه وسلم 
صائماً فيه في حجة الوداع » وتبين ذلك لأصحابه /٠‏ بتناوله لبناً في قدح وقتَ العصر . 
ومناولته سَوْدة أم الفضل بنت الحارث”” » ولعل السبب فيه أن لا يعجز عن الدعاء 
عشية عرفة » فلا يَعدِلّه فيما نظن دعاءٌ وذكرٌ في غيره . 


600 حدذيثث 0 يوم عرفة 4 روآأه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والطبراني وابن حبان 
والببهة حديث أبمى قتادة الأنصارى ( “العناة كات اعسات صيياة تللاثة آنا 
ي كلهم من حديث أبي ْ لاع ا 
من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء » ح؟11١١ ٠‏ أبو داود : الصوم . باب ما جاء في صوم 
يا » ابن ماجة : الصيام . باب صيام يوم عرفة » فنا »؛ يأبف صيام عاشوراء . 
ح ١8‏ 2 الطبراني في الكبير : 0-08 8 » 8 » ابن حبان : ح7١71‏ 2 البيهقي : 
:/ ”587 0 “كلى؟ ). 
الحارث » ومن حديث ميمونة ( اللؤلؤ والمرجان : ١5/7‏ ح1485 ؛ لاا ) . 


64 ب لل كتب الصيام / باب الأيام التي نهى رسول الله ب عن صيامها 


باب 


الأيام التي نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها 


14 فأما أيام التشريق » فالمنصوص عليه في الجديد أنها لا تقبل صوماً ؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها : « إنها أيام أكل وشرب وبعال 0 

وقال في القديم : للمتمتع أن [يوقع]”'' فيها صيام الأيام الثلاثة الثابتة في كفارة 
التمتع . 

ثم اختلف أصحابنا في التفريع علئ القديم » فقال بعضهم : إنها لا تقبل غير صوم 
التمتع » لضرورة تخصه . وقال أخرون : إنها كيوم الشك . علئ ما نصف حكمه . 


0702 أما يوم الشك » فقمّد سبق تصويره 3 [واعتماد]9) صومه 52500 
منهيث”*' عنه 34 وفى صحته وجهان 6 كالوجهين في إيقاع الصلوات التي لا أسباب لها 
في الأوقات المكروهة . ونذر صومه يخرج على ذلك » فإن لم نصحح فيه صوماً بلا 
سبب »© لع اند وو 3 وإن صححنا صومه مع الكراهية ؛ صح النذر : 


)١(‏ حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب » روي من طرق صحيحة بدون لفظ ( بعال ) » ( مسلم 
وأصحاب السئن وغيرهم » وأما بلفظ : بعال » فقد رواه الدارقطني والطبراني وابن ماجة وابن 
حبان وأبو يعلئ وابن أبي شيبة والنسائي من طرق مختلفة وكلها ضعيفة كما قال الحافظ في 
التلخيص (ر . مسلم : الصيام » باب تحريم صوم أيام التشريق » ح١5١١‏ » الدارقطني : 
٠» 5‏ ابن حبان : 750/0 ». المعجم الكبير للطبراني : 57/١١‏ ح081١١1١ء‏ أبو 
يعلئ : ح59417 ٠‏ 5055 » ابن أبي شيبة : ( "/ ٠١5‏ )» السنن الكبرئ : 798/5 . 

ْ تلخيص الحبير : ”/ 5/الا ح845 » خلاصة البدر المنير : ١١١82‏ ) . 

6 في الأصل » ( ك ) : يرفع . 

(0) في الأصل . ( ك ) : واعتماده . 

(4) منهي : خبر لقوله : واعتماد » وليست نعتاً ل سبب»© . 


كتاب الصيام / باب الأيام التي نهى رسول الله يَكِهِ عن صيامها ل 6" 

وذكر القاضي حسين مسلكاً يفضي إلى تنزيل يوم العيد » منزلة يوم الشك . وما نراه 
قاله عن عَقّْدٍ » وإنما ذكره في تقدير كلام تقديراً » لا تحقيقاً . وأصل المذهب لا يُزال 
بمثل هذا . 

ولو أوقع في يوم الشك قضاءً » أو صوماً منذوراً » أو صادف ورداً له » فلا بأس . 
ولا كراهية . 

ولو أراد أن يصوم شعبان كله » فصام يوم الشك علئ قصدٍ استكمال شعبان » فلا 
بأس أيضاً » وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يصوم شعبان كله »'' والله أعلم . 


. )7١5ح‎ 7١/7 : حديث عائشة . متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان‎ )1١( 


ا لجج727< اس لا تا الحج / باب الاختيار فى إفراد الحج 


باب 


75 الجود والإفضال في شهر رمضان/ 


767 قال ابن عباس : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الخلق . فإذا 
دخل شهر رمضان كان أجود بالخير من الريح المرسلة »5'' معناه في العموم » أو في 
التسرع”'' . وبالجملة شهر رمضان شهر البركات ». والبدار إلى الخيرات » والحسناث 
فيه مضاعفة ٠‏ فليبتدرها الموفقون . والله وليّ التوفيق . 


ا 2 كع 
كلخ بحن بين 


000 حديث ابن عباس متفق عليه ( البخاري : بدء الوحي . ح8 ٠‏ مسلم : الفضائل . باب جوده 
(0) في (ك) : الشرع . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدذر ‏ ل --نننشسس ااا 


)١7باب‎ 


الاعتكاف وليلة القدر 


/اه 86 صذر الشافعي كتابَ الاعتكاف بالقول في ليلة القدر » فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يلتمسها ذ فى العشر الأواخر . ويسشكتتب فيا لباك به هارا : 
رنيلك العلماء : :حل كلت قله النسن فى الأ انوا لكان هندنا أنه محص بهد 
الأمة ؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس 
مه" » وقاتل في سبيل الله ألف شهر . لا ينزعها”" » فاستعظمت الصحابة . 
اتلك ]رضتنا آنن: كرن اليم مكل هنذا العد .عله لقره لها ون لله ينان 
وتعالول : # إِنَا أَنرْلْنَهُ فى ليلَهِ ألْقَدْر * [القدر : ]١‏ إلى قوله تعاليل : # لَه الْفَدَرِحَير مّنْ لف 
تَبَرِ# [القدر : *] » فدل هنذا عل تخصيص هلذه الآمة ا 


اللا ياي اس سي ا ابت وس 
فى الشهر » ومذهب أبي حنيفة"' أنها في الشهر . لا يختص بها عشرء وذهب 
الشافعي إل أنها في العشر الأخير . 35 إل أنها ليلة الحادي والعشرين ٠»‏ وفيه 
الحديث الصحيح » وهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أريت هلذه 
الليلة » فخرجت لأخبركم , فتلاحا فلانٌ وفلان » فأنسيتها » ولعله خيرٌ لكم . ورأيتني 
أسجد في صبيحتها إلى ماءٍ وطين » قال راوي الحديث ». أبو سعيد الخدري : 


. في( ط) : كتاب‎ )١( 

(9) الأمده بنع كرون اذاه احرف كلها عن ترسع !4 وبيفنة + وامطدرة ١‏ بوسيقة 4 ودرو 
المت ١‏ 

(0) ينزع : من باب ضرب . 

(4:) مزيدة من( ط). 

(0) زيادة من المحقق ؛؟ رعاية للسياق والسباق . 

0030 ر . فتح القدير : ”789/7 . 


8١ يي‎ 


1٠6‏ تتا _ سسسب كثاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
) أبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلىل جبهته وأنفه أثرٌ الماء والطين 3 
١ ١ .‏ 2 00 
في صبيحه إحدى وعشرين 5 

وف الحديف: © إن اليج كان عل عزون وامطرت السباء قركك77 . 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله -/ في بعض المواضع : هي ليلةٌ الحادي والعشرين » أو 
ليلة الثالث والعشرين . 

وذهب طوائفٌ من الناس إلى أنها ليله السابع والعشرين » وإليها صَعْوُ”" الناس . 
في العشر الأواخر » واطلبوها في كل وتر »”*' وروي أنه قال : ١‏ اطلبوها لتسع بقين . 
أو لخمس بقين أو لثلاث بقين 3 أو الليلة الأخيرة 0 

وذهب بعض العلماء إلى أنها رُفعت . مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهلذا 


48-” فإن قيل : فعلئ ماذا التعويل ؟ وما المعتبر في هنذا ؟ قلنا : للشافعي 
مذهبان : أحدهما ‏ في انحصار ليلة القدر في العشر الأخير » والآخر : تعيينه الحاديّ 
والعشرين » والثالث والعشرين . 

وبين مذهبيه فرق » تبينه مسألة » وهي الكاشفة لغائلة الفصل . 


[قال الشافعي]"'' : لو قال لامرأته : أنت طالق ليلة القدر » لم تطلق حتئ ينقضي 


. ) حديث أبي سعيد في ليلة القدر متفق عليه ( اللؤلؤ والمرجان : 76/7 ح775‎ )١( 

(؟) وكف البيت بالمطر » من باب وعد : سال قليلاً قليلآً . ( المصباح ) . 

(9') صغو : من باب عذا : مَيْلُ . ( المختار ) . 

(4) حديث : «اطلبوها في العشر » جزء من حديث أبي سعيد الخدري السابق » وهو متفق عليه 
( اللؤلؤ والمرجان : 76/٠١‏ -770) . 


)6 حليث : ( اطلبوها لتسع بقين ) رواه امن والترمذي » افر حبان 2 والحاكم وصحححه 


زؤائقة اذه . (١‏ حون 0/3 : 4. الترمذي : الصوم » باب ما جاء في ليلة القدر . 
ح44 7١‏ 2 اف حبان :581 2 الحاكم : 8/١‏ ) . هلذا وقد جاء في الحديث زيادة ) أو 
: » بين التسع والخمس ٠‏ وقد سقطت من سياقة الإمام للحديث . 
)00 ساقط من الأصل » ( ك ) . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القذر سإ ---س-س 984 
العشر » ولو انقضت ٠‏ طلّقت . ولا نحكم بوقوع الطلاق بانقضاء الحادي والعشرين . 
ولا بانقضاء الثالثة''' والعشرين ؛ فمذهبه ثابتٌ في أنها في العّشر » وهو عل تردد في 
التعيبين من العشر » والحديث الذي يتكرر في متن كل مروي قوله : ١‏ التمسوها في 
العشر الأخير » وفي الحديث تأكيدٌ الأمر بالالتماس في الأوتار » من غير إغفال 
الأشفاع . 

فإن قيل : الانحصار في العشر مقطوعٌ به ؟ قلنا : لا » وللكنه [مذهبٌ]”'' ثابت . 
والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة”" . 

وذكر صاحب التقريب في كتابه تردداً » في أنه يجوز أن تكون في النصف الأخير من 
ومكناناب تويهلة ا مغرو ال هليه ونرولة شرك لس 

وفي العلماء من قال : إنها تنتقل . 

هلذا نجاز القول في ذلك . 


إلى استهلال هلال شوال » ولو أحيا ليلة العيد »ع/ تعرّتض لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ من أحيا ليلتي العيد » لم يمت قليّه يوم تموت القلوب )”*' . ظ 


. ©» كذا . على معنى الليلة » وفى ( ك ) : « الثالث‎ )١( 

(6) مزيدة من ( ط )وحدها. ١‏ [ 

(*) 2ر . المجموع للنووي : 157/5 » وراجع موضوع ليلة القدر كاملاً من 575-555 » ففيه كلام 
نفيس » وعلم غزير . 

(4) حديث : « من أحيا ليلتي العيد. . . » رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعاً وسنده ضعيف 


مش 


كما في الزوائد » ونقل الحافظ أن الدارقطني ذكره في العلل من حديث ثور عن مكحول عن أبي ‏ 


أمامة . وقال : والصحيح أنه موقوف علئ مكحول . وقد رواه الشافعي في الأم : ( 77١/١‏ ) 
موقوفاً علئ أبي الدرداء ‏ ( ابن ماجة : الصيام » باب فيمن قام في ليلتي العيد » ح787١‏ » 
مجمع الزوائد : ”198/7 » التلخيص : ١6٠/7”‏ ح576 ». السلسلة الضعيفة للألباني : 


يجح 7 ا كنا نا الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
والاعتكاف كان في الشرائع المتقدمة » قال الله تعالئ : # أن طَهْرَا ببق لِلطَايفِينَ 
والمَكنِينَ واكم الشجور # [البقرة : 9؟١]‏ . وعن عائشة أنها قالت : « كان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم يعتكف . فيدني إلىّ رأسَه » فأرّجُله ”'' . 
ا 


6ق 


7 5 7 


قال : « والاعتكاف سنة حسنة » ويجوز بغير صوم . . . إلى آخره 2586 . 


. المنصوص عليه للشافعي في الجديد أن الاعتكاف يصح بغير صوم‎ 6١ 
. ويصح في الليلة الفردة » والعيد وأيام التشريق‎ 

وقال أبو حنيفة”"' : ١‏ لا اعتكافٌ إلا بصوم » » ثم ناقض ٠»‏ وقال : لو اعتكف يوماً 
محتوشاً بليلتين » صح اعتكافه في اليوم والليلتين » وإن كانت الليلة لا تحتمل 
الصوم . 

وحكى الأئمة قولاً للشافعي في القديم » في اشتراط الصوم في الاعتكاف . ثم قال 
الأئمة : إذا فرعنا على القول القديم » لم نصحح الاعتكاف في الليل » لا تبعاً . 
ولا مفرداً . 

8” فإن قلنا : الصومٌ شرط الاعتكاف . لم نشترط الإتيانت بصوم لأجل 
الاعتكافا يل المح الامتعافة قن ومقنان 1 بون كان صيرخ مكنا خرها : 
مقصوداً . 

وإن قلنا : الصوم ليس بشرط في الاعتكاف ٠»‏ فلو نذر أن يعتكف صائماً ٠‏ فهل 
يلزمه الجمع بين الصوم والاعتكاف » [أم يجوز له أن يعتكف بلا صوم ) ويصوم 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها متفق عليه ( البخاري : الاعتكاف » باب الحائض ترجل رأس 
المعتكف . 7٠١78‏ »؛ مسلم : الحيض . باب جواز غسل الحائض رأس زوجها » حا19 ) . 

. ”١/7”: ر.المختصر‎ )6( 

0) ر. الأصل : 770/5 . 179 . 7054 ء. مختصر الطحاوي : لاه . المبسوط : 1١١5/7‏ 2 
البدائع : ٠ ٠١9/7‏ ١١81١١١»ء‏ مختصر اختلاف العلماء : ؟/لا4 مسألة 55 , و0/7٠0‏ 
اله 615 :وقوتن المساتل 01007 تال 117 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر ‏ ل د الم 
بلا اعتكاف]7١2‏ ؛ فعليل وجهين » وريما كان يقول : علئ قولين : أحدهما ‏ لا يجب 
الجمع ؛ فإنهما عبادتان » كل واحدة مقصودة في نفسها » فلا يجب الجمع بينهما 
بالنذر » كما لو قال : لله علي أن أعتكف مصلياً ؛ فإنه لا يلزمه الجمع بينهما . 

والثاني - يلزمه الجمع » لاستواء العبادتين في المقصود ؛ إذ الغرض من كل واحد 
منهما الإمساك » والانكفاف » وإذا تقاربتا » لم يبعد التزام جمعهما » كما لو نذر أن 
يُقرن بين الحج والعمرة . 

وكان شيخي يقول : لو نذر أن يصوم معتكفاً » لم يلزمه الجمع بينهما » وجها 
واحداً . وهنذا لا/ أرئ له وجها » فلا فرق بين أن ينذر الاعتكاف صائماً » وبين أن 
ينذر الصوم معتكفاً » فالوجهان جاريان . 

قال القفال : إذا قال : لله على صلاة » أقرأ فيها السورة الفلانية » فهل يجب عليه 
الوفاء بذلك جمعاً » حتئ لو قرأ تلك السورة في غير الصلاة المنذورة » وأقام الصلاة 
دونها » يجوز ؟ قال : هلذا يخرّج على الخلاف في أنه هل يجب الجمع بين الاعتكاف 
والصوم بالنذر . 

ا 


الع 


2-3 


قال : « ومن أراد أن يعتكف العشرٌ الأواخر. 0 إلى آخره 0 


7 الأؤلئ فرض هنذا الفصل في النذر . فإذا قال الرجل : لله عليّ أن أعتكف 


العكنن الأوناعق .فس القتهر .د فان هذا الأعتكا بع "7 لضام العشريه هذ التدور 1 
خر من إن أ مع ين من من 


خرج الشهر ناقصاً » فقد خرج عن موجب نذره ؛ فإنه وإن نذر العشر في لفظه » فالمراد 
به" افتتاحٌ الاعتكاف في الوقت الذي ذكرناه » إلى انقضاء الشهر » ثم الشهر قد 
يكمل » وقد ينقص . فلا حكم لذكر العشر مع تعيين الآخر من الشهر . 


. ساقط من الأصل » (ك)‎ )1١( 
114 17 عو السشامي‎ 0) 
(ط): من.‎ )0( 

(4) ( ط) : فيه . 


ش م 


ب صببوص7ج يي 7 577 ا ا الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
ولو قال : لله عليّ أن أعتكف عشرة أيام » ثم افتتح الاعتكاف ٠‏ في الوقت الذي 
ذكرناه من الشهر » ثم نقص الشهر . لزمّه اعتكاف يوم أخر ؛ فإنه اعتبر بالعشر » وجرّد 


م 


القصد إليه » فلا بد منه » ووضوح ذلك يغنى عن الإطناب فيه . 


4”- لا بد من ذكر الاعتكاف المتطوّع به » والمنذور » وتمييز أحد القسمين عن 
الثانى » على الجملة . 

ثم المسائل الموضوعة في الباب تفصّل ما نجمله [فيهما]”2 . 

فالاعتكاف يقع تطوعاًء ومنذوراً» فأما التطوع » فعماده النيّة » وقد اختلف _أولاً- - 
أئمتنا في أن حضور المسجد من غير مُكث : هل يكون اعتكافاً معتداً به ؟ فمنهم من 
قال : لا بد من لبث » وهو الاعتكاف . 

ومنهم من قال : الحضور يقع قربة » معدودة من قبيل الاعتكاف » وإن لم يقع 
لبث . فهلذا”'' بمثابة حضور عرفة » فإنه يُغنى ويكفي في تحصيل الركن » وإن كان قد 
أوجب باسم الوقوف ٠‏ وهو مشعر بالمكث/ إشعار العكوف”" . 

التفريع : 57*56 إن حكمنا بأن الحضور كاف » فحضور المسجد اعتكافٌ مع 
النية » حتئ لو نوئ من يدخل من باب ويخرج من باب الاعتكاف » كان ما جاء به 
قربةً » من قبيل الاعتكاف . 

وإن قلنا : لا بد من لَُبث » لم يكفف فيه ما يكفي في الطمأنينة في الركوع ؛ فإنا قد 
أوضحنا أنه يكفي في إقامة الفرض منها » انفصال أخر حركة الهُويّ عن أولٍ حركة الرفع 
عن الركوع . وكأن الغرض تحصيل صورة الركوع » مع فصله عما قبله وبعده . وأما 
هلذة القرية + تقترط تصويرها عند هنذا القاتل المكك > فلكن ميحديوسا ” 
09 فى الاأضل :212 فيها + 


)الو فوافته .: 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر سس د ل 

ولو كان المعتكف مترّد”2 في أرجاء المسجد » فهو معتكف » وقد يكون زمان 
تردد من يصح اعتكافه أقلّ من زمان من يدخل من باب ٠»‏ ويخرج من باب . والبايان 
متحاذيان . 

55 ثم إذا ثبت أن الاعتكاف المتطوع به يعتمدٌ النيةً » فالنية لا يخلو إما أن تثبت 
مرسلة » من غير ربط بأمدٍ معلوم » وإما أن تتعلق بمدة معلومة . فإن نوئ من دخل 
المسجد الاعتكافٌ . بقي معتكفاً ما بقي في المسجد » طال الزمان » أو قصر . 

وكان شيخي يتردد في مثل هلذه الصورة » في" الصلاة ويقول : إذا نوى المتطوع 
الصلاة مطلقة » ولم يربط قصده بأعدادٍ معلومة من الركعات » فالوجه تصحيح ركعةٍ ؛ 
إن اقتصر عليها » أو ركعتين . أو أربع”" , فأما المزيد ‏ ولم يرد فيه ثبت على 
الاسترسال ‏ ففيه نظر . 

ووجدت لغيره القطمّ بأنه لو نوى الصلاة وأراد إقامة مائة ركعة في تسليمةٍ » فلا 
بأس . وهنذا هو القياس . 

ولا ينبغي للمحصل إذا هاب شيئاً أن يتخذ هيبته معوّل نظره . 

فإذا كان الاعتكاف كذلك . فمهما اتفق خروح ٠»‏ انقطع . ولا بد في العؤد من 
تجديد النية » ثم يكون اعتكافا مبتداً » والذي مضى اعتكافٌ تام [إن]”©2 كان لَبثّ ؛ 
إن لم يكن » فعلئ ما قدمناه من الخلاف . 

ولا فرق بين أن يخرج لقضاء الحاجة/ » أو لغيرها فيما ذكرناه . 

فلو ربط النية بأمدٍء ارتبطت به . قال شيخي : إذا خرج » وعادء فإن قرب 
الزمان » لم يحتج إلى تجديد النية في المدة المعينة . وإن بعد الزمان » ففي البناء على 


(9): (:ط) ‏ يترددم 

(0) (ط): وفى . 

(0) في الأصل دي /! وهو جائزٌ إذا تقدّم المعدود . 
(4) ساقطة من الأصل » ( ك ) . 

(0) الواو مزيدة من ( ط ) . 


مي 


# د ل كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
النية 'المتقننة .دزا لاكتماء [بيا]'"' قولان واخوذان مق تفويق الطهاوةا+ وها ذكرناء فيه 
إذا لم يكن الاعتكاف منذوراً . 

37 قال الإمام : لو نذر اعتكافّ أيام » ولم يشترط التتابع » فدخل المعتكف . 
ونوى إقامة الوفاء بالنذر » فإذا خرج . وعاد » وقرب الزمان » لم يحتج إلى تجديد 
النية . وإن بعد » فعلى القولين ؛ فإن التتابع إذا لم يكن مستحقاً » قامت النية في إقامة 
الوفاء بالنذر » مقام”'' النية في التطوع بأصل الاعتكاف . ولا يختلف النوعان 
بالاستحقاق » [والاستحباب]”" » وإنما المتبع النية » وصفة التتابع غيرُ مرعية . ولم 
يفصل شيخي”*' . لما قال : « إذا قرب الزمان » فلا حاجة إل تجديد النية » » بين أن 
يكون الخروج لقضاء [الحاجة]”*' » أو غيرها » وإنما اعتبر قرب الزمان . 

وفي''' كلام أثمتنا في الطرق : إن الخروج إن”" كان لقضاء الحاجة . فلا حاجة 
إل تجديد النية عند العؤد » وإن لم يكن لقضاء الحاجة ٠‏ ففي التجديد عند العود 
خلافٌ » وإن قرب الزمان ؛ لأن الخروج مناقضن للاعتكاف » وليس كالتفريق في 
الزمان اليسير » في الطهارة . وهلذا محتمل . 

54 وفي بعض التصانيف أن مَنْ كان يعتاد دخول المسجد . لإقامة الجماعة . 
أو غيرها » وكان لا يظهر ما يخالف عادته في الدخول والخروج . فلو نوئ كلما دخل 
الاعتكاف . لم يكن اعتكافاً عند بعض الأصحاب . لأنه غيرُ مخالفٍ لعادته » في 
دخلاته وخرجاته . وهلذا معدود من سقطات الكتاس”' ؛ فإن المكث » والحضور . 


. ) مزيدة من ( ط‎ )١( 

. في الأصل » ( ك ) : ومقام‎ )١( 

(9) في الأصل » ( ك) : والاستحثاث . وفي ( ط ) : فالاستحباب . والمثبت لفظ ( ط ) مع 
تغيير الواو بالفاء . مراعاة للسياق . 

(4) هلذا يؤكد أنه يعني شيخه بقوله : ( الإمام ) . 

)00( في الأصل . ( ك ) : حاجة . 

(5) (ط): ومن . 

(50) (ط): إذا. 


(4) المراد كتاب ( أبي القاسم الفوراني ) » فإمام الحرمين كثير التتبع للفوراني » والحط عليه » 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القذدر - 8م 
هو الذي تردّد الأئمة فيه » فأما إذا حصل المكثٌ » وانضمّت النية إليه » فليس يتجه إلا 
القطع بتصحيح الاعتكاف . 

وحكل الشيخ أبو بكر في آخر الكتاب"'٠‏ : إن من أصحابنا من لم يصحح الاعتكاف 
إلا يوماً » أو ما يدنو من يوم » وزعم هلذا القائل أن النصف/ من اليوم » فما دونه » 
مما يغلب جريان المكث في مثله لعامة الناس » لحاجاتٍ تعنّ لهم في المساجد . 
ولا يغبت الاعتكاف إلا بمكثٍ يظهر في”''' مثله أن صاحبه معتكف في المسجد . 
[وشنة] "انع 

وما حكيناه من هنذا التصنيف ٠‏ وما قدمنا في ذلك التصنيف » وما حكاه الشيخ 
واحد . وإنما التردد في الصيغة . 

هلذا قولنا في التطوع بالاعتكاف . 


78 نفأما الواجب » فهو المنذور » ولا يجب الاعتكاف شرعاً » وهلذا يخرم 
ضبطاً لبعض الأصحاب . فيما يلزم بالنذر ؛ فإن طائفة منهم » صاروا إلئ أنه لا يُلتزم 
بالنذر إلا ما يجب بأصل الشرع » والاعتكاف يرد علئ ذلك » ومحاولة الجواب عنه 

وسنذكر حقيقة ذلك وسرّه » في كتاب النذور . 

ثم الاعتكاف المنذور ينقسم إلى : مقيد بالتتابع » وإلئ مضاف إلى الزمان 
المعين » من غير تتابع » وإلئ مضاف إلئ زمان معين » مع التقييد بالتتابع . 


فأما المنذور المطلق الذي لم يتقيد بزمانٍ » ولا تتابع » فقد ذكرنا فيه غرضنا في 


وللفوراني كتابان مشهوران » هما : ( الإبانة ) » و( العمد ) . ولعل المقصود هنا ( الإبانة ) , 
فهو الأكثر شهرة . 

)01( واضحٌ أنه يعني ( كتاب الاعتكاف ) » وإلا » فليس من المعقول أن يكون هلذا الكلام عن 
الاعتكاف في ختام كتابه الذي يحوي الفقه كله . 

00( في ( ط ) : ( من ) . وهي مرادفة ل( في ) . 

(6) في الأصل : وهو . 


2 


ي 86 


5م كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
فرض الاشتغال بالوفاء به » عقداً ونية » وأوضحنا أن التتابع إذا لم يكن شرطاً » فالقول 
يؤول إلى النية في إنشاء الوفاء . ظ 

ثم الخروج من المعتكف والعَؤْد إليه يستدعي الكلامٌ في الاحتياج إلى تجديد النية . 
وقد ذكرنا تفصيلَ ذلك ؛ فإذاً هلذا خارجٌ عن غرضنا .000 

والقول وراء ذلك في الأقسام الثلاثة » التي ترجمناها » فنقول : 

ما النذر المقيّد بالتتابع » من غير إضافة إلى [الزمان » فالتتابع مرعيع]”'' فيه وفاءً 
بالنذر » ولا يخفئ أن من حكم التتابع إذا انقطع . بما يتضمّن قطعّه [كما سنصفه]”" , 
فأ ذلك بطلان الاعتكاف » فيما مضئل . 





3 ونحن نذكر معاقد المذهب فيما يؤثر في التتابع وفاقاً » وفي مواقع 
الخلاف . وفيما لا يؤثر » ولا نحوي جملة الغرض » بل نبيّن ما يظهر » ويجري 
مجرى تأسيس القواعد . ونحيل غيره علئ مسائل الكتاب ؛ فإنها منصوصة . 

فالخروج لقضاء الحاجة لا يقطع التتابع » وإن لم يجر له تعرّض ؛ فإن هنذا في 
حك الملاكون السسق يقري العانء ف إن قرت زفان الخروت والعؤى قاذ أنر لما 
جرئ . وإن كان منزله بعيدأأ وتطاول الفصل لذلك » فوجهان ./ 

وكذلك لو كثرت الخرجات لعارض اقتضى الخروج عن عادة الاعتدال » فهو على 
الوجهين : فمن أثمتنا من راعئ جنس”' الخروج لقضاء الحاجة » ولم يجعله مؤثراً . 
من غير تعريج على -التفاصيل » ومنهم من خصص عدم التأثير [بقرب]”*؟ الزمان . 
وجريان الآمر عل عادة الاعتدال . 


وما ذكرناه من القرب والبعد » لا توقيف فيه ٠‏ والرجوع”'' إلى العادة » فكل زمان 


. في الأصل » ( 5 ) : زمانٍ مرعي‎ )١( 
1 . (؟) بياض بالأصل‎ 
. ساقطة من ( ط)‎ )*( 

(5) في الأصل .١ك‏ ) : بفوت . 
(6) (ك) : فالرجوع . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة اللقدذر ب ب لل 
لا يُخرج المرءَ عن هيئة ملازمة المسجد » فهو قريب » وما يخرجه عن هيئة الملازمة » 
فهو البعيد الذي ذكرناه . ظ 

ولو كان له داران قريبة وبعيدة » ولم تكن البعيدة - بحيث لو لم يملك غيرها ‏ 
لا بُّقطع الاعتكافٌ بالخروج إليها في وجه [عند]”" فرض الانفراد » فإذا تصوّرت 
المسألة بهلذه الصورة » ففي المسألة وجهان : أحدهما ‏ يتعين الخروج إلى المنزل 
القريب ؛ إذ لا حاجة إلى غيره . والثاني ‏ لا بأس بالخروج إلى المنزل البعيد » إذا كان 
على الحد الذي وصفناه في الانفراد . 

وظهر اختلاف أصحابنا في الخروج لأجل الوضوء » من غير بولٍ وتغوّط » فذهب 
الأكثرون إلئ أنه يؤثر ؛ فإن الوضوء في المسجد ممكن » ولا شك أن هنذا في الوضوء 
الو اكيي: ظ 

وكذلك اختلف أثمتنا في الخروج لأجل الأكل » والأظهر أنه يؤثر . ومتعلّق من 
يقول : إنه لا يؤثر أن الأكل في المسجد قد يقدح في المروءة . ونهاية الضرورة ليست 
مرعية . 


ولا خلؤق أنا [ل5]”" تشترط غاية إوتياق الطيعة فن الحاجة :. 


781/1 ومما يتعلق بما نبغيه في ذلك : أن المرأة إذا اعتكفت » وحاضت » [و7" 
خرجت عن معتكفها » نظر : فإن كانت نذرت الاعتكاف في زمان متطاول يغلب طريان 
الحيض عليه » فلا ينقطع التتابع بطريان الحيض ؛ فإن ذلك مما لا يتأتى التحرزٌ منه . 
وكذلك القول في طريان الحيض على الصيام المتتابع في الزمان الممتد . 

وإن نذرت الاعتكاف المتتابع » في زمانٍ لا يبعد خلوه عن الحيض » وللكنها قربت 
افتتاح/ الوفاء من نوبتها » [أو]”*؟' اتفق تقدم الحيضة عل [خلاف]”' عادتها » ففي 5م ش 


. في الأصل : عن‎ )١( 
مزيدة من( ط).(ك).‎ )( 
«فزايدة مق 0ط‎ "06 
في الأصل . (ك): و.‎ ):( 
.) مزيدة من( ط‎ )6( 


7ب ج772 ا 777 اا الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
انقطاع التتابع في الصورتين وجهان : أحدهما ‏ ينقطع لخروج الحيض عن القبيل الذي 
يغلب طريانه . والثاني ‏ لا ينقطع ؛ نظراً إل جنس الحيض وتركاً للاشتغال بتفصيله . 
ونظائر ذلك كثيرة » وقل ذكرنا في هلذا الفصل ما يقرب منه 0 وهو الخروج لقضا 
الحاجة علئ بعد الزمان بسبب بعد المنزل » أو خروج الطبيعة عن عادة الاعتدال . 
وسيأتي نظير هلذا في صيام الثلاثة الأيام في كفارة اليمين » إذا فرض طريان الحيض 
عليها . علئ قولنا باشتراط التتابع . 
افتتاح الوفاء من عادتها ؟ قلنا : تأخر الحيضة ممكن كما يمكن تقدمها » نعم : أصح 
الوجهين في هلذه الصورة الانقطاع . 
الو او لع بعر ا 

فمن قال : لشن العان في المرضعين ٠‏ فمتعلقه ثبوت الضرورة في الفطر » 
والخروج من المعتكف » ومن قال بالقول الثاني ٠‏ فمتعلقه أن المرض ليس مما 
وكا لا محالة » بخلاف الحيض ٠»‏ وهلذا تقرر في موضعه . وإن كان 
العاضي ,تيف يقدض. ار تلوفيق: المسحة لو افرقى الجكف» ]1 كابدرهاء 
الأسْر"" » والاستحاضة . فلأئمتنا طريقان : منهم من ألحقه بالحيض » ليقطع بأنه 
ات ل الايد من أقره على القولين » وهو القياس . 

فهلذه جملّ نبهنا عليها . وقد ترد مسائل في الكتاب تلتفت على هلذه القواعد . 

وفاقاً وخلافاً » لم نذكرها الآن » حتئ ن:: ننتهي إليها . 


937 فإذا تبين ما يقطع التتابع وما لا يقطعه . فإنا نذكر وراء ذلك التفصيل في أن 
الأزمنة التى تمضى فى غير المعتكف هل يعتد بها من الاعتكاف ؟ 


10 ل 6 د 

(؟) مزيدة من( ط). 

9 الأسر بفتح وسكون شدة الخلق ‏ والأسر بضمتين » أو بضم فسكون : احتباس البول . فالمراد 
هنا باسترخاء الأسْر » ضعف القدرة على التحكم في البول ( معجم ومصباح ) . 
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فنقول : أما الخروج لقضاء الحاجة . فقد ذكرنا : أنه لا يؤثر في قطع التتابع » 
ونقول الآن : إنه معتدٌ به حتئا إذا اعتكف الرجل أياما » ولو جمعت أوقات خرجاته . 
لبلغت يوماً أو بعض يوم » فلا نقول : يجب تداركها . اتفق/ الأصحاب عليه » حتى 
قال طوائف من المحققين : إن الخارج لقضاء الحاجة معتكف . وإن لم يكن في 
المسجد » واستدل هلؤلاء بالاعتداد بهنذا الزمان » وكان من الممكن أن لا يعتد بها . 
وإن كان يُحكم بأن التتابع لا ينقطع . . 

واحتج هاؤلاء أيضاً بأن الخارج لقضاء حاجته [لو]"'' جامع ؛ فسد اعتكافه . وكان 
من الممكن أن يقال : لا يفسد » ويُعدَ الجماع الواقعٌ منه بمثابة الجماع الواقع [منه]'" 
ليلاً في الصوم المتتابع . 

وقال قائلون : ليس الخارج معتكفاً » وللكن زمان خروجه مستثنىَ » وكأن الناذر 
قال : لله علىّ اعتكاف عشرة أيام » إلا أوقات خروجي لقضاء الحاجة » وأما الجماع . 
فقد حمله هلؤلاء ‏ في كونه مفسداً ‏ على اشتغال الخارج بما لا يتعلق بحاجته » وقد 
نقول : لو عاد مريضاً » ينقطع تتابعه . وإن كان خروجه لقضاء الحاجة على 
تانفصله حرا لو فر الوقاع: هم الافتتغال: بقضاة الساجةب علا بيعل [فني ]7 
التضووو ب ل .كنك سكاف . وهلذا بعيدٌ » والصحيح أنه يفسد الاعتكاف ‏ وإن'* 
فرعنا على أنه غير معتكف ؛ فإنه”*' عظيحُ الوقع في الشريعة » وهو [وإن]'' قرب زمانه 
أظهر أثراً من عيادة مريض . 

وقد ذكر أئمتنا أن الخارج لقضاء حاجته إن عاد مريضاً في طريقه » فلم يحتج إلى 





010 الأصل » ( ك ) : أو . 

(0) هزيدة من ( ط ) . 

(*) مزيدة من ( ط ) . 

(5) (ط) : فإن. 

0( الضمير يعود على الجماع » كما صرح الرافعي في فتح العزيز : 6077/5 حيث نقل نفس 
العنارةةى و القاء سهلقة وار رنييك ا اتعلاة.. 

(1) مزيدة من ( ط ) وعبارة الأصل » ( ك ) : وهو أنه قرب زمانه . 


"مي 


ش 816 


0 كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
الا فلا بأس بذلك » ولو ازورٌ » وعاد ء انقطع التتابع » وإن قرب الزمان 
علئ وجهٍ كان يحتمل مثله في الأناة : في المشي ؛ فإن هلذا يقدح في القصد المجرّد إلى 
قضاء الحاجة . 





وذكر الأصحاب أن الخارج لقضاء الحاجة لو أكل لقمآً » فلا بأس إذا لم يجر أكل 
مقصود . ولم يظهر طول زمان معتبرٍ » والجماع في مثل هلذا الوقت مؤثر بلا خلاف : 
رمن كلت تضويرو »ترد جريانه بع الافطال] ١‏ بقعا الحا :.. 

هلذا كلام الأئمة/ في الخروج لقضاء الحاجة . 

فأما الخروج لعذر الحيض ٠‏ أو عذر المرض » على أحد القولين » فغير معتد به . 
ولا بد من استدراكه » بخلاف زمان الخروج لقضاء الحاجة . وإن استوئ جميع ذلك 
في أنها لا تقطع التتابع . وهلذا ظاهرٌ في الحيض . والمرض ٠‏ وإنما الغموض في 
الاعتداد بزمان الخروج لقضاء الحاجة . 

ولو خرج والاعتكاف متتابع » لزيارة » أو عيادة » أو غرضٍ أخر صحيح ؛ من غير 
حاجة » فلا شك في انقطاع التتابع . 


2414- ولو استثنى الخروج لأغراض ٠‏ فقال : لا أخرج عن معتكفي إلا لكذا . 
وكذا » فالأصح الذي قطع به معظم الأئمة صحة”" الاستثناء » والمصيرٌ إلئ أن التتابع 
لا ينقطع بالخروج بالأغراض المستثناة 

وحكئ صاحب التقريب والإمام قولاً للشافعي في القديم : أن الاستثناء باطلٌ . 
ويجب الوفاء بالتتابع » وهلذا مهجور لا تفريع عليه . 

فإذا خرج لما استثناه » وحكمنا بأنه لا ينقطع تتابع اعتكافه » فيعود ويبني 2 
ولا يعتد بزمان خروجه » كزمان المرض والحيض ٠»‏ بخلاف زمان الخروج لقضا 


0 الازورار : الميل ٠‏ والمراد هنا الميل عن الطريق إلئ طريق أخر بسبب عيادة المريض . 

00( في الأصل : فرضه مع جريانه مع الاشتغال وفي ( ط ) : فرضه في جريانه » وفي ( ك ) : 
فرضه جريانه . 

(9) ساقطة من ( ط ) . 
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الحاجة ؛ فإنه إنما استثد' ستثن ما ذكره ؛ حتى لا يؤثر في قطع التتابع » ولم يذكره حتئ 
[لا]'2 يحط من زمان اعتكافه . 


336 وإذ نجز هلذا » نعود بعده إلىل تفصيل القول فى تجديد النية » فنقول : 
أما إذا خرج لقضاء الحاجة » وعاد على ما ينبغي » فلا يحتاج إل تجديد » وإن 
عاد بعد زمان العوضن 3 أ زمان الغرض المستثنئ 03 فتمقد ذكرنا أن التتابع لاا ينقطع 0 
وهل يحتاج إلول تجديد النية ؟ ذكر الشيخ أبو علي وجهين أحدهما ‏ أنه لا يجب 
التجديد ؛ فإن التتابع منتظمٌ والمتخللٌ غيرُ معتد به . وفيه وجهٌ آخر ا 0 
تجديد النية . وذكره شيخى 
وهلذا الخلالاف مبني على نظير له في الطهارة » فإذا فرق المتوضىء وضوّه 3 
قلنا : التفريق لا يبطل الوضوء . [فإذا]”'' عاد إلى البناء علئ بقية الطهارة » ففي 
وكل ما ذكرناه/ [من]”" كلام في قسم واحد من الأقسام الثلاثة » وهو إذا نذر امي 
اعتكافاً متتابعاً » ولم يعين زماناً . 


35" فأمَا إذا [نذر]”*' اعتكافاً وأضافه إل زمانٍ حكمه التواصل » وللكنه لم 
يتعرض للتتابع » مثل أن يقول : لله عليّ أن أعتكف العشرّ الأواخر » من هلذا الشهر . 
فاعتكافه ‏ إذا وفَئْ به يقع متتابعاً » وللكن ذلك التتابع لتواصل الأوقات ٠‏ لا لكونه 
مقصوداً في نفسه » ويظهر أثر ذلك [بفُوْض]”*' الكلام [في القضاء]'' فلو" لم يف 
بإيقاع الاعتكاف في ذلك الوقت المعين » فلاشك أنا تلزمه القضاءً » ثم لا نوجب 


. زيادة اقتضاها السياق‎ )١( 

0) الأصل » (ك ) : وإذا . 

8 ريد رن 018 

(4) في الأصل . (ك ) : ذكر . 

(4) فى الأصل : بغرض » ( ك ) : بعرض . 
40 _شاظاس الام( قاب 

(/1)” افق الأصل 21 :ولو 


ش لام 


كول كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
التتابع » كما لا نوجب التتابع في قضاء صيام عن شهر رمضان . 0 

ولو افتتح الوفاء » ثم خرج عن معتكفه لقضاء الحاجة » لم يؤثر خروجه » ولم 
يلزمه استدراك زمان الخروج للحاجة » وإذا عاد » لم يلزمه تجديد النية » ولو خرج 
لا لحاجة ‏ من غير استثناء ‏ » فزمان خروجه لا يعتد به » ولا يبطل ما تقدم من 
الاعتكاف ؛ فإن التتابع ليس مرعياً في هلذا النوع » قصداً إليه » والاعتكاف في كل 
لحظة عبادة علئ حيالها » فصار تخلل ما ذكرناه بمثابة تخلل الإفطار في أيام رمضان . 

وكذلك الو فرظ طريان مقينه + بويعو الجماء العقيية :+ 5131" بلسته اما مضيو : 
ثم كما لا يفسد ما مضئ » لا يخرج باقي الزمان عن التهيؤ [لقبول]”"' الاعتكاف الواجب . 

وإذا كان كذلك » فإذا فرض عوده في الصورة التي انتهينا إليها » فالمذهب أنه لا بد 
من تجديد النية ؛ فإن ما مضئ عبادة منفصلة » عما يستقبله الآن » وقد تخلل المفسدٌ . 
أو الزمن الذي لا يعتد به . ولو رُددنا إلى القياس ٠»‏ لما اكتفينا بنية واحدة » في 
أوقات » كما لا يكتفئ بنية واحدة في أول شهر رمضان » وللكن تخصيص كل لحظة 
بنية عسر » فلأجل ذلك انبسطت/ نيةٌ واحدة على الأوقات المتواصلة » فإذا تخلل 
ما يقطع التواصل » وجب الرجوع إلى الأصل المنقاس الذي مهدناه . 

وذكر الشيخ أبو على في هلذه الصورة وجهاً آخر . عن بعض الأصحاب : أن النية 
الأولئ شاملة كافية » وقد نوى اعتكافٌ العشر » فلئن طرأ ما لا يعتد به » فحكم النية 
ياف في اليقيةام 

71 ومما يتصل بهلذا القسم أنه" لو عين الناذر أوقاتاً لاعتكاف”*' متواصلة . 
واستثنئ أغراضاً » فإذا خرج لها » عل حسب استثنائه » لم يجب عليه تداركها في 
هلذا القسم ؛ من جهة أن”'' معنى استثنائه لها يرجع إل حط أوقاتها عن الأوقات 


50 فى الأضل 0ك )ولا : 
(0) في الأصل . ( ك ) : والقبول . 
(9) ساقطة من ( كك ) . 

(4) عبارة( ط ) : أوقات الاعتكاف . 
(0) (ك) :أنه . 
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المعيّنة » فكأنه قال : لله تعالئ عليّ أن أعتكف هلذه الأوقات ». إلا أوقات خروجي . 
وليس كما إذا نذر اعتكاف أيام شائعةٍ متتابعة من غير تعيين زمان » ثم افتتح الوفاء , 
وقد كان استثنى الخروج لأغراض » فإذا خرج لها » لم يعتد بزمان خروجه » وإن لم 
ينقطع التتابع ؛ لأن استثناءه في القسم الأول محمول علئ أن لا ينقطع التتابع » وهو 
محمول في القسم الذي نحن فيه على الحط عن الزمان . وهلذا واضح لا شك فيه . 

ولو حاضت المرأة » [و]”' كانت عينت زمانآ في النذر » من غير تعرض للتتابع . 
أو مرض الناذرٌ كذلك . فخرج ». فزمان الحيض والخروج . لا يعتد به » ويجب 
تلافيه » وليس كالأوقات التي تمضي في الأغراض المستثناة » والسبب فيه أن استثناءه 
مُصرّح باقتضاء حط الأوقات ٠‏ فأما زمان الحيض والمرض » فليس يتعلق به لفظ 
فضين العط »و وقد شرفي "البناذ لع ]201 الريك المعتن فصان :رمان 
العوارض”"' في حكم ترك الملترّم » وإن كان الترك بسبب العوارض مسوّغاً . 

ومن نذر صوم يوم » ثم تركه من غير عذرء» قضاه » ولو تركه لعذر » قضاه . 
نعم » الخروج لقضاء الحاجة مستثنىّ عن هلذا القانون »/ في كل مسلك ٠‏ ولا يجب 
تذاركه: 4 :لهت اذهب ذاهيوق إلى أن الخارج اف ذلك الواقك يستكت 


وقد نجز غرضنا في هلذا القسم . 


54 فأما القسم الثالث ‏ وهو إذا جمع بين تعيين الزمان » وبين التعرض 
للتتابع » فقال : لله عليّ أن أعتكف العشرّ الأخير » من هلذا الشهر » متتابعاً » فهل 
يثبت التتابع مقصوداً ؟ حت يقال : لو طرأ مفسد يبطل ما مضئ ؟ فعل وجهين : 
أحدهما''' أنه يغبت”*' حكم التتابع ؛ فإنه تعرّض له » وجرّد القصد إليه » فلا منافاة 


0010 زيادة من ( ط ) . 

() مزيدة من( ط ). 

(9) إشارة إلى الحيض والمرض ٠.‏ 
(:) (ط):أصحهما. 

(3)6 50لا كيت . 


4 ي 


و لبلب كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 

والوجه الثاني أن التتابع يُلعَْئ » والغلبة لما عينه من الوقت . وذكر التتابع محمول 
علئ تواصل"'' الزمان . ثم ما قدمناه من الأحكام . المتعلقة بالتتابع » وتعيين الوقت 
لا تخفئ إعادته هاهنا . 

فهلذا منتهئ غرضنا في جمل عقد”"' المذهب » في قواعد الاعتكاف . 

4- وقد قال صاحب التقريب : إذا وقع التفريع على الأصح في تصحيح 
الاستثناء عن التتابع » فلو قال الناذر : لله علي أن أتصدق بعشرة دراهم » إلا أن أحتاج 
قبل النَّصدّق7" » فإذا احتاج » فهل يسقط واجب النذر إعمالاً للاستثناء ؟ [قال :]0*) 
المسألة محتملة . وكذلك لو فرض في نذر الصوم والصلاة وغيرهما من القرب الملتزمة 
بالنذر . وطرد هلذا فيه » إذا قال : لله على شيء من ذلك ., إلا أن يبدوَ لي . زعم أن 
المسألة محتملة ؛ إذا بدا له . ولم يُشر في مجاري كلامه إلئ إفساد النذر » لمكان 
الشرط . ظ ظ [ 

نعم ذكر شيخي أنه لو استثنئ في هلذه القربات ما يتعلق به غرض . كالافتقار في 
نذر الصدقة » وكما”'' يناظر هنذا في كل قربة » فالاحتمال لائح . ظ 

فأما إذا قال : إلا أن يبدو لي » فالأوجه إبطال هلذا الاستثناء ؛ فإنه غير متعلق 
بغرض . وقد يتجه عندنا إفساد النذر » في هلذه الصورة ؛ فإنه إذا علق بخيرة نفسه ‏ / 


فهو مضادٌ لمعنى الالتزام » وتعويل الوفاء على التصميم إذ)”"'' » والمصمم على التطوع 


و 


بها يما 


٠‏ وألحق العراقيون شيئاً بهلذا الفصل يدانيه من وجه » [و]7"' الغرض منه 


2000 ( ط ) : تتابع . 
(9) ( ط) : الصدقة . 


)2 حنفي الأصئل 20:6 :فإن- 
(6) ( ط) : كما.(بدونالواو). 
() (ط):أداء. 

(0) زيادة من ( ط) . 
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غيرُه » فقالوا : إذا كان نذّر صوما » ثم شرع فيه » وفاء بالنذر » وشرط أن يتحلل 
عنه » إن عنّ عارض عيّنه » مما يعد [عرَضاً]''' مؤثراً » وإن لم يكن في عينه مبيحاً 
للخروج » كالمرض التام المؤثر في إثبات رخصة الإفطار » قالوا ينعقد الصوم . ويثبت 
التحلل [عندنا » علئ]””2 شرط القضاء ؛ لأجل الاستثناء . 


ولو شرط التحلل عن الحج لعارض المرض » وهو - كيف قدر ‏ لا يبيح التحللٌ 
عندنا لعينه » فهل يثبت التحلل بالشرط ؟ فعلئ قولين » سيأتي ذكرهما في المناسك . 
- إن شاء الله تعالئ - وسبب الفرق أن الحج مباينٌ لسائر العبادات ٠»‏ في مزيد 
: 


هلذا ترتيبهم . 

وكان شيخي يقلب ههلذا الأمرَّ» ويجعل التحللَ في الحج وفاءً بالشرط - أولئ 
بالثبوت ؛ لخبر فيه » سنرويه في موضعه ؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أهلّي ٠‏ واشترطي أن محلي حيث حبستني 26 ويقول : لو فرض شرطٌّ مثله في 
الصوم المنذور » فلا ينقدح إلا بطلان الشرط » [أو]”' بطلان النية بالشرط » حتئ 
لا ينعقد الصوم كذلك. . ظ 


5-١‏ ومن تمام القول في الاستثناء في الاعتكاف [أنا]”'' إذا صححناه » لم يزد 
على مقتضاه » حتئ لو استثنئ عيادة المرضئ » لم يخرج لأمر هو أهم منها . وقال 
الأصحاب : لو ذكر عيادة زيدٍ » لم يخرج لعيادة عمرو . ولو قال : أخرج لكل شغل 
بغن ان :6 فهو صحيح » فليخرج إن أراد » لكل ما يُعد شغلاً » دينآً ودنيا » عل شرط 


. في الأصل » ط : غرضاً‎ )١( 

(؟) عبارة الأصل ». ( ك ) : ويثبت التحلل عن شرط القضاء . 

5 الأصل 6( 3) + الثاذن + 

08 ديف :ااهل :وافعرطى: .لفق عليه بطو ا دزاينة افافكنة بول “عقيية عاض برق الزيثر 
( اللؤلؤ والمرجان : 7/ 705707 ) . ١‏ 

(ة)- الأضل 6( 2 )ا 

030 الأضل 2206 آنا :. 


اب ب ا ا ب تت كانت الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
أن يكون مستباحاً في الشرع . وليس من الأشغال الخروج للنظر إلئ رُفقةٍ » [أو]""' 
مجتمع ؛ فإن هلذا يعد في العرف هَّزلاً » غير محصل . وقد يمكن أن يضبط الشغل 
ي 00 
بمقصود د"'' المسافر في مقصد سفره . على ما تفصّل في موضعه . 
ولو قال : أخرج مهما أردث ». فهلذا ضد التتابع » فكأنه التزم التتابع لاد 
ي 84 وفيه وجهان : أحدهما - أن التتابع يَبُطل/ التزامه . 
والثاني ‏ أنه يلزمه » ويبطل الاستثناء . 
وقد يتفت هاذا عل شراط فاسدة ‏ تر بالوقوف والشيئس » فإن" في مسللك 
لنا نبطل الشرط وننفذ الوقف .» وفى مسلك آخر نبطل الوقف . لاقترانه بالشرط 
المفسد . 
5 هلذا تمام البيان في ذلك . 
اا 


لق 


قال : « واعتكافه في المسجد الجامع أحب إلى . . . إلا آخره )157 . 

7” هلذا الفصل يستدعى تقديم القول في تعيين المساجد في الاعتكاف 1 

فنقول : أولاً ‏ إذا عين مسجداً في نذر صلاة » فقال : لله عليّ أن أصلي في هلذا 
المسحد © فإن كان غيرَ المساجد الثلائة : المسجد الحرام 3 ومسحد المدينة »؛ ومسحدل 
القدس » لم يتعين المسجد للصلاة » وله أن يقيمها في غير ذلك المسجد » ولا حرج 
عليه في إقامتها في غير المساجد . 

ولو عين مسجد القدس . ومسحد المدينة 2 في وجوب الوفاء قولان ؛؟ فإلن عين 
المسجد الحرامً للصلاة في سياق نذرها . ففي المسألة طريقان : قال قائكلون : يجب 


0010( في الأصل » ( ك ) : ومجتمع . 
() فى الأصل » (ك ) : لمقصود . 
0) (ط): فأما. 

(5) ر.المختصر :”737/7 . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر بع رج ست 9111 
الوفاء » قولاً واحداً . وخرّج آخرون المسألة علئ قولين في المسجدين : مسجد 
المدينة » ومسحد إيليا7© . 


وتفصيل ذلك والتفريع عليه يُستقصول في كتاب النذور ‏ إن شاء الله تعالئ - . 

فأما إذا عين مسجداً غير المساجد الثلاثة في سياق نذر الاعتكاف » ففي تعيين 
المسجد وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يتعين » كما لا يتعين للصلاة . والثاني ‏ أنه يتعين 0( 
وهو ظاهر النص ٠‏ والسبب فيه أن الاعتكاف في الحقيقة انكفافٌ عن الانتشار في سائر 
الأماكن والتقلب فيها » كما أن الصوم انكفاف عن [أشياء زمناً]”'' مخصوصاً » فنسبة 
الاعتكاف إلى المكان ؛ كنسبة الصوم إلى الزمان . 


ولو عين الناذر يوماً بعينه [لنذر]” '' صومه ٠‏ تعين اليوم » على المذهب الأصح . 
فليتعيّن المسجد بالتعيين أيضاً » ثم إذا تعين ما سوى المساجد الثلاثة”*' » فتعيّتها 
أولئ . وإن لم يتعين ما سواها » ففي تعيينها القولان المذكوران في الصلاة » وينبغي 
أكون سحو الفقنه إلرا [كون ]7 التفين أليق/ بالاعكانك مد بالسالةة: 

وهلذا يقتضي ترتيباً فى محل الخلاف : فإذا ثبت ذلك » قلنا بعده : لو عين مسجدً 
لنذره » فليلتزمه » وإن أقام الاعتكاف في غيره » لم يُعتدَ به . وإن قلنا : [إنه]"' 
لا يتعين » فلو [خاض]”"' في الاعتكاف في مسجدٍ كان عينه » ثم خرج لقضاء حاجة . 
وعاد إل مسجدٍ آخرّ » على مثل مسافة ذلك المسجد , أو أقرب [منه]”*' ثم اعتاد ذلك 
مثلاً في كل خرجة ٠‏ فقد اختلف أثمتنا : فقال بعضهم : يجوز . وهو القياس ؛ فإنه 
أت بالاعتكاف . ولا تعدّنَ » والخرجات لقضاء الحاجات مقتصدة على الضبط 


)0 إيليا : اسم مدينة بيت المقدس ؛ قيل : معناه : بيت الله . ( معجم البلدان ) .. 
(90): فى الآصل 6 (2) : اتشانها : 

(») في الأصل » ( ط ) : كنذر . 

(4) في الأصل » ( ك ) : الثلاث . وهو جائز حيث تقدّم المعدود . 

(6) مزيدة من ( ط ) . 

(5) همزيدة من( ط ). 

0) في الأصل » ( ك) : فاض . 

(46) مزيدة من( ط). 


0 ل كتب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
المقدّم . وجَيّن''' بعض الأصحاب ». فمنع هنذا » صائراً إل أن [الخوض في]”) 
الاعتكاف في مسجدٍ يوجب إتمامه فيه » وإنما الكلام فيما قبل الشروع . وهلذ 
ساقط + لا أصل له + فينبغي آلا يعتد به . 


15-_.ه عاد بنا الكلام إلئ ما ذكره الشافعى ١‏ إذ قال : ١‏ الاعتكاف في المسجد 
الجامع أحب إلىّ » » وإنما قال ذلك » لكثرة الجماعة في المسجد الجامع » وقد يزيد 
أمد اعتكافه المتتابع عل أسبوع . فإذا كان في الجامع . لم يحتج إلى الخروج عن 
معتكفه . وقد بنئ الشافعي قوله هلذا على تعيّن المسجد ؛ فإنه عوّل في تعويل 
الاستحباب . على أنه لا يحتاج إلى الخروج من معتكفه للجمعة » وإذا قلنا : لا يتعين 
المسجدٌ » فلا يمتنع فرضٌ خروج لقضاء [الحاجة]”" مع العود إلى الجامع . كما مهدنا 
في المقدمة صورّ الوفاق والخلاف . 

ثم يتصل بهلذا الفصل أنه [إن]”*' عيّن غير الجامع » وزاد أمد اعتكافه على 
الأسبوع ء فيلزمه الخروج إلى الجمعة » فإذا عيّنًا المسجدّ بالنذرء» ثم أوجبنا 
الخروج ٠»‏ فهل ينقطع”'' التتابع ؟ فيه اختلاف [قولٍِ]'' وله نظائر » سأذكرها مجموعة 
في فصلٍ . بعد ذلك . 

والذي [ننجزه]'"' هاهنا : أن نذره لا ينتهض عذراً في جواز ترك الجمعة ؛ فإنه هو 
الذى أدخل :عليل تفن هلذا التضييق «٠‏ والعمر"*" ع فليتأمزالناظر ذلك : 

وإن لم يعين المسجد . فلو خرج لحاجة » ثم عاد على/ قرب » من الزمان 


)4)١(‏ وصف عجيب » ينبىء عن حدّةٍ في طبع إمامنا الجليل » وعن إيمانه بالقواعد والمعاقد التي 
يضعها . للالتزام بها » والتفريع عليها . 

(؟) زيادة من( ط). 

(0) في الأصل » ( ك ) : حاجة . 

.)ط١نمةديزه‎ )4( 

(0) (ط) : يتقاطع . 

() في الأصل » (2) : قوله . 

0) في الأصل » ( ك ) : ننحوه . 

(4) ( ط) : والعنس . ( وفيها معنى الاحتباس ) . ( المعجم والمصباح ) . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر سس 88 

توسط الخروج لقضاء الحاجة » فهلذا خروج إلى واجب 3 ففيه الخلااف المقدم الذي 

رمزنا إليه 3 ووعدنا تقريره مع نظائره 1 
ا 


2 


قال : « ولا بأس أن يسأل عن المريض . . . إلىا آخره 200 . 

6- وقد ذكرنا أن الحائض في الاعتكاف المتتابع » إذا لم تستثئن شيئاً » لم 
تخرج إلا لقضاء الحاجة ٠»‏ وألحقنا بها في التفصيل ما مضئ . 

فلو خرج لعيادة مريض قصداً » بطل تتابعه » وبطل ببطلانه اعتكافه » ولو رأئ 
مريضا علئ طريقه » في ممره إلى قضاء حاجته » فعاده » ولم يُطل ٠‏ فلا بأس'؛ فإن . 
هلذا لا يعد قصداً إلى العيادة » ولو مال عن الطريق » فعاد مريضاً يبطل التتابع ؛ ذ فإنه 
تجديد قصدٍ » ولو سأل عن المريض غيرّه » ممن يصادفه » علئ [طريقه]"'" فلا بأس . 
وإذا لم تؤثر عيادته مريضاً علئ ممرّه » فلا شك أن السؤال عنه على الممر لا يؤثر » ولو 
دخل منزله » فجلس جلسة حتئ يُهِيَأْ له موضع الحاجة . احتّمل ذلك » وعُدَ اشتغالا 
بقضاء الحاجة » فلو أنه في هنذه الحالة تعاطئ لقماً » فأكلها . فلا بأس . ولو قضئ 
حاجته » ثم خرج وأكل لقمأء ولم يأت بأكل مقصود في نفسه » فهلذا القدر لا يؤثر 
دون تم مرا برضل الاسم يدن الح هيب رو تنه رقو اهارا يكب 

وقد ذكرت في الانتقال إلى المنزل للوضوء من غير قضاء حاجة البلوئ خلافاً . 
ولا خلاف أن من قضئ حاجته واستنجئ » لم نكلفه نقلّ الوضوء إلى المسجد » فإن 
ل ا لا ري تر 
وسلم لا يسأل عن المريض . إلا مارّاً في اعتكافه . لا يعرج علئ شيء 0" 


(01 عور المختصو :310/1 : 

(9) “فى الأصل: 02 8) :طرق 

(*) حديث عائشة رواه أبو داود » وقد ضكّف الحافظ إسناده » ثم قال : ١‏ وا ٠‏ عائشة م٠‏ 
بو و دم والعستوم عن : 


٠٠6‏ ل كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 


وقد أجمع أصحابنا عل أن الوقفة القريبة لا تؤثر إذا لم تصر"'' العيادة مقصودة . 
ش10 ولو ازورٌ مسرعاً » وعاد مريضاً » وعاد في زمن يحتمل مثله/ » بين الوَيْث والعجل » 
فالذي جاء به يقطع التتابع لمكان القَصْد » والعيادة”'' على الطريق يعتبر [فيها]” طول 
الزمان وقصره . 
ثم الذي إليه الرجوع أن يزيد الأمدٌ زيادة تزيد [علئ وصف الاقتصاد » بحيث تزيد 
علو ناحيف عند بو" الممظر الفراقنت:: 
وما ذكرناه في الأكل جريانٌ على الأصح في أنه لو خرج للأكل » لم يجر. . 


قال : « ولا بأس أن يشتري ٠‏ ويبيع. . . إلى آخره 2 . 


15- إذا اشتغل في معتكفه بالبيع والشراء » 5" يبطل اعتكاقه ؛ وكذلك07) إذا 
كان يخيط » أو يحترف بحرفة أخرئ » ولا فرق بين أن يقع ذلك » وهو صنعة الرجل 
. يتبلغ بها » وبين ألا تكون صنعتّه . 

وعن مالك : أنه إذا كان يقيم صنعةً يكتسب بها في المسجد . لم يصح 


فعلها وكذلك أخرجه مسلم وغيره» ا .ه (ر . أبو داود : الصوم » باب المعتكف يعود 
المريض . ح7477 » مسلم : الحيض » باب جواز غسل الحائض رأس زوجها . ح7ا59 . 
التلخيص : 11١9/7”‏ ح105 ) . 
)١(‏ (ط): تغير. 

(؟) ( ط) : فالعيادة . 

() همزيدة من ( ط ) . 

(4*) زيادة من( ط ) وعبارة الأصل . ( ك ) : تزيد على الارتياد علئ وصف الاقتصاد . 

(0) ( ط) : بحيث تجزئه المنتظر . 

0ن المختصير ال ا 

(50) (ط) : فكذلك . 

(6) ر . تهذيب المدونة : 784/١‏ » حاشية العدوي : 5١7/١‏ . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر   -‏ سس - ١١‏ 
اعتكافه » وهلذا باطلٌ [عندنا]”'' ؛ فإن انحصاره في المسجد هو الاعتكاف . إذا 
اقترنت به النية . 

0 وفي بعض التصانيف”' إضافة مذهب مالك إلى الشافعي على البت”" . وهلذا 
غلط صريح » ولو جاز أن نعول علئ ما ذكره مالك » لامتنع الاعتكافٌ رأساً ». فإن 
صاحبه اتخذ المسجد بيه » ومسكنه » فلا حاصل لهلذا ء. لا نقلاً » ولا تعليلاً . 


17 ثم قال الشافعي : ولا يُفسده سباب . ولا جدال » والأمر علئ ما قال . 
لا يَفسدٌ الاعتكاف بهلذا » كما لا يفسد الصوم بمثله . 

قال الصيدلاني : وللكن يذهبٌ أجرّه بذلك » وتفوته الفضيلة » وليس الكلامٌ في 
الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء » فلا حاصل لما ذكره » والثواب غَيْبِ لا مطلع عليه . 
وإن ورد خبر في أن [الغيبة]”'' تحبط الأجرّ » فهو تهديد مؤوّل » وقد يرد مثله في 

ثم ذكر الشافعي في أثناء الكلام : أن صاحب الاعتكاف المتتابع لا يخرج لشهود 
الجنازة » فإن أدخلت الجنازة رحبة المسجد » وهي من المسجد » فلا كلام » وإن 
خرج لقضاء حاجته » فصادف جنازة على الطريق » فصلئ عليها ٠‏ فلا بأس ؛ فإن 
الزمان فرونة: 

فليتخذ الفقيه هلذا معتبره » وليثق بما ذكرناه في الوقوف للعيادة » ولا يزوَ5(*» 
للصلاة على الجنازة/ . 


410 .فق الأعل ارك )عدف . 

00 يتأكد هنا أن المراد ببعض التصانيف كتب أبي القاسم الفوراني » حيث يرفض إمامنا إضافته 
مذهب مالك إلى الشافعي وحكايته على أنه مذهب الشافعي مروي عنه » وقد أكد السبكي أن 
حملة إمام الحرمين على الفوراني ٠‏ إنما هي من جهة تضعيفه في النقل ( ر . الطبقات : 
ه/ ١ ٠١‏ ). 

(5 2 الليق.م 

(5:) الأصل . ( كك ) : الفتنة . 

(6) ط :يرون » ويزورٌ : أي يميل عن طريقه . 


٠‏ لل كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 


قال : « ولا بأس إذا كان مؤّدناً أن يصعد المئذنة » فإن كانت خارجة. . . إلى 
1 )00 
حخراه ٠‏ 

77 إذا شرع المؤذن 2 اعتكاف 6 متتابع 3 ثم كان يصعد المئذنة » ويؤدذن 3 
فى المسجد . 

فإن كانت المئذنة خارجة عن سمت المسجد 4 متصلة به 3 وكان بابها لافظاً فى 
المسجد نفسه . فقد قطع الأئمة بأن التتابع لا ينقطع بالخروج إليها » والرقيٌّ فيها . 


84- وإذا كانت لا تعد من المسجد ء ولو نذر”" الاعتكاف فيها » لم يصح ؛ 
إن حريم المسجد . لا يثبت له حكم المسجد في جواز الاعتكاف فيه » وتحريم 
المكث على الجنب . والمرور على الحائض ٠‏ وللكن النص قاطع بما ذكرناه . له 
أعثر بعد علئ خلاف [للأصحاب]7) فيه » مع الاحتمال الظاهر في القياس ؛ فإن 
الخارج إلئ هلذه المئذنة خارج إلئ بقعةٍ غير صالحةٍ للاعتكاف . 

ولو كان بابُ المئذنة إلى الشارع ٠‏ أو إلى الحريم » وكان المؤذن يخرج إل موضع 
الباب » ويرقئ » ففي انقطاع تتابعه وجهان مشهوران : أحدهما ‏ الانقطاع وقياسه 
ِيّن » والثاني -[أنه لا ينقطع لمعنيين : أحدهما ‏ كون المئذنة على الحريم » والحريم 
من حقوق المسجد . والثاني]”؟؟ ‏ أن خرجاته للأذان مستثنىّ في ظاهر حاله » 
كخرجات الرجل لقضاء حاجته . 


وهلذا في المؤذن الراتب ٠‏ فأما غيره إذا خرج ٠»‏ فإن قلنا : ينقطع تتابع المؤذن 


(1) بوه المتختضن 27ت 

(؟) (ط): قدر. 

(9) في الأصل » (ك ) : الأصحاب . 

(5) ما بين المعقفين ساقط من الأصل » ( ك ) . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 1873 
الراتي فلآن ينقطع تتابع هنذا أولئ . وإلا » فوجهان . على المعنيين » فمن اعتمد 
استثناء المذهب''' [لخرجاته]”'' حكم ببطلان تتابع من ليس راتباً » ومن عوّل على 
الحريم » لم”" يُبطل اعتكافٌ غير الراتب أيضاً . 

فهنذا غاية النقل » مع التنبيه على الاحتمال » والإشكال . 


5”- والقول الحاصل : أن الباب إذا كان لافظأ في المسجد » وانضم إليه الرقي 
للأذان من الراتب » فلا خلاف من طريق النقل » وفى الاحتمال ما ذكرناه . 

فإن كان في الحريم 3 والباب خارج . فالخروج للآذان من الراتب علىل وجهين 3 
ومن غير الراتب للأذان علئ خلافٍ مرتب » والخروج من الراتب وغيره لغير الأذان ‏ 
والباب خارج ‏ يقطع التتابع . 

والرقيٌ في المئذنة اللافظ بابها فى المسجد . لغير الأذان [لا]”*' نقل فيه/ عندنا » 
والظاهر الانقطاع ؛ فإن المئذنة » وإن كانت لافظة الباب فى المسجد ». فإنها ليست 
معدودة من المسجد 0 إذ لا يجوز الاعتكاف فيها : 


0-7 


اش 


٠» وفي اله رع 4 “قعل ثهاة. النيان- فيه:8. يل لي الحريم‎ ”5-50١ 
في النفس شيء » يتعلق تمام البيان فيه » بذكر معنى الحريم‎ 
. وسنجمع”' قولا بالغ في كتاب الصلح  إن شاء الله تعالئ - وفيه نبيّن حريم المسجد‎ 
. والملك‎ 


ولاشك أن المؤذن لو دخل حجرة مُهيأة للسكنئ بابها لافظ فى المسجد . يبطل 
اعتكافه » وإنما قيل ما قيل فى المئذنة » لأنها مبنيةٌ لإقامة شعار المسجد . 


. ط ) العادة‎ ( )1١( 

68 في الأصل » ( ك ) : بخرجاته . 
5) (ط):لا. 

(5) الأصل » (ك ) : فلا . 

)0( (ط): نجمع . 


66 للب كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 


1 ثم قال الشافعي : ١‏ وأكره الأذان بالصلاة للولاة »”'' . فمن أتمتنا من 
قال : ليس هلذا من مسائل الاعتكاف » بل هو كلام معترض فيها 2 والمراد أنا نكره 
للمؤذن أن يأتي باب الوالي وغيره » فيؤذن عل بابه » أو”'' يأتي ببعض كلمات 
الأذان » كالحيعلتين ؛ فإن الأذان الراتب دعوة عامة » فليكتف بها”" أحاد”*' الناس . 


ولو حضر المنبّه أبوات الأعيان ونادئ بالصلاة » ولم يذكر شيئاً من كلم”* الأذان » 
فقد اختلف أتمتنا في ذلك" : فمنهم من قال : إنه لا يكره » وهو اختيار القفال , 
ويشهد له : أن بلالا كان يأتى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . إذا قرب قيامٌ 
الصلاة » وينادي : ١‏ الصلاة الصلاةً »”"" . 


والشاهد فى كراهية الأذان » ما روي : « أن المؤذن أت باب عمر » بعد ما أذن 
للعامة » فأذن له9" » فأنكر عليه » وقال : أما يكفينى أذان العامة 6" . 


فهلذا ما يتعلق بالكراهية فى ذلك » نفياً وإثباتاً . 


10 نج المخفيي 1 

(5-(ظ1) ايان : 

(0) (ط): بهلذا. 

0( كذا في النسخ الثلاث » ولعلها : كآحاد الناس . 

(0) (ط): كلام. 

050 ( ط ) : اختلف فيه 

(0) خبر نداء بلال... لم نجده بهلذا السياق » وإنما جاء في كنز العمال من حديث ابن عمر : 
١‏ جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه الصلاة » صلاة الصبح » فقال : السلام عليك 
أيها النبي ورحمة الله وبركاته » الصلاة يرحمك الله! قالها مرتين أو ثلاثاً » ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أغفئ » فجاء بلال فقال : الصلاة خير من النوم. . . » ( ر . الكنز : 7601/8 
ح 77707 وعزاه لأبي الشيخ » وللضياء المقدسي في المختارة ) . 

(م) (ط):به. 

(9) خبر الأذان بباب عمر لم نجده بهنذا اللفظ » وإنما روى الضياء المقدسي في المختارة أن عمر 

ظ قدم مكة » فأتاه أبو محذورة » فقال : « الصلاة يا أمير المؤمنين » حي على الصلاة حي على 
الفلاح . فقال له عمر : حي على الصلاة حي على الفلاح! أما كان في دعائك الذي دعوتنا 
ما نأتيك » تأتنا ثانياً ؟ » ( ر . كنز العمال : 75١/8‏ 757158 ) . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر م م يي ١٠١9‏ 


وحمل بعض الأصحاب هنذا علئ مسائل الاعتكاف . وزعم أن المراد أن المؤذن 
لا يخرج من معتكفه ليقف على الأبواب» وينادي» ولو فعل ذلكء» انقطع تتابع اعتكافه. 
وهلذا يخالف خروجّه للأذان علئْ حريم المسجد » كما سبق”'' التفصيل [فيه]'' . 


قال : « وإن كانت عليه شهادة. . . إلى آخره 7" . 


5- نذكر في هلذا الفصل خرجاتٍ » ضروريةٍ » طاركئةٍ /٠‏ على الاعتكاف 
المتتابع . وأصل جميعها أن المرض إذا ثقل » وعسر احتماله في المسجد . فإذا خرج 
المعتكف لأجله ٠‏ ففي انقطاع التتابع القولان المقدَّمان . 

ويقع في مرتبته ما إذا [أخرج]”*' الإنسان عن معتكفه قَهْرا”*' ٠‏ والجامع بينهما أن 
كل واحد منهما عارضْ ضروري » لا يحكم عليه بغلبة الوقوع ٠‏ قبل [اتفاقه]"'* . 
فالمعتكف”'"' غير منتسب فيه إلئ تفريط سابق . 

ومما يتعين التنبه له [أن]" الصائم لو أوجر الطعامٌ » لم يفطر وفاقآ » ولو أكره 
حتئ [طعم]”'' » ففي الفطر قولان . 

والخروج من المعتكف . لا فرق فيه بين أن يُكرّه حت يخرج بنفسه » وبين أن 
يُحمل ٠‏ بل نفس مفارقةٍ المسجد » إذا تحقق ». نيط به من الحكم ما يقتضيه الحال . 

والذي أراه أن المعتكف . لو خرج من معتكفه ناسياً » فيظهر الحكمٌ بانقطاع 


10 “عل تين : 

(؟) ساقط من الأصل . (ك ) . 
(*) ر. المختصر : 35/7 . 
(4) في الأصل » (ك) : خرج . 
(ه) (ط): فهلذا. 

(5) في الأصل » (ك ) : إيقاعه . 
(0) (ط)والمعتكف . 

(4) زيادة من( ط) . 


(9) في الأصل » ( ك ) : يطعم . 


كي 


22222222222 ب ات الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
كاب :4 يناعن 2نذ ا لأعنا جه الى ييا اندي و القانة افيه أن قلق التعار بالوعاتين + 
حتئ يتردد القولٌ » وليس كالأكل علئ حكم النسيان في الصوم . 

4- ولو تحمل الرجل شهادة » ثم اعتكف اعتكافا متتابعاً » وطلب منه أداء 
الشهادة ؛ فإن لم يتعين عليه أداؤها » فليس له أن يخرج . وإن خرج » انقطع تتابعه . 

وإن تعين عليه الخروج ‏ وتفصيله''' في كتاب الشهادة ‏ ففي انقطاع تتابعه قولان . 
مرتبان على القولين فيه إذا خرج لمرض أو أخرجه مخرج . وهلذه الصورة الأخيرة أولى 
بانقطاع التتابع ؛ من جهة أن التحمل المتقدم على الاعتكاف تسيّبٌ منه إلى الخروج من 
المعتكف . ولئن لم تلحقه التهمة'"' في تحمله ٠‏ فقد كان متمكناً من الاستثناء » فإذا 
أخذله + وضع من لله الندية لتصيرة.. ظ 

وقد تردد بعض المحققين في أن استثناءً إخراج السلطان إياه من المسجد » هل ينفع 
على قولنا : إنه يقطع التتابع ؟ فقال بعضهم : ينفع . وقال أخرون : لا أثر للاستثناء 
''فيما يتعلق بالغير » وإنما يؤثر الاستثناء " المرء » وهلذا لطيفٌ . وهو تفريع علئ 
إعمال الاستثناء ./ ١‏ 


506 ولو التزم الرجل حداً » ثم شرع في اعتكاف متتابع » فأخرجه السلطان . 
لإقامة الحد عليه » فقد ذكر الشيخ أبو على قولين » في انقطاع التتابع » ولا بد من 
ترتيبها علئ تقدم تحمل الشهادة » وهلذه الصورة الأخيرة أولئ بانقطاع التتابع ؛ من 
جهة الانتساب إلى المعصية » الموجبة للحدء والحكم ببقاء التتابع , فرك افر 
التخفيف ٠‏ وهو غير لائق بالمة لمتسبب على حكم المعصية . 

واوا :ولو امتكفة الفرأة امتكافا منداؤر ا تا ما نات عها ورخيا قن 
أثناء الاعتكاف . أو طلقها » فالغرض من هلذا ينبنى عل تصوير الإذن فيه وعدمه من 
الزوج . 

. أي تفصيل التعين‎ )١( 


(؟) ( ط) : لائمة . 
(5) مابين القوسين ساقط من ( ط ) . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر ١٠١9‏ 

فإن نذرت بإذنه » ودخلت المعتكف . بإذنه » لم يملك الزوج إخراجها » وإن 
وُجد أحدهما بإذنه » دون الثاني » ففيه خلاف » وموضع استقصائه كتاب النذور 
والأيمان . 

وإن كان الزوج يملك إخراجها من المعتكف . لو دام التكاح » فمات عنها » أو 
طلقها » فيلزمها الخروج عن المعتكف ٠.‏ والعّود إلئ مسكن النكاح » للاعتداد » فإذا 
خرجت ٠»‏ ففي انقطاع التتابع الخلاف المقدّم . وهلذا يلتحق بالمرتبة الأخيرة » إن 
عصت بدخول المعتكف » وإن لم تعص » وللكنا كنا جوزنا للزوج الرجوع عن الإذن . 
غَلن أجد الو هين قنة. إذا "صر" لحت السسدة باذع بو الاخر ريغتن إذنه» #هدن! شيطق 
بمرتبة تحمل الشهادة . 

ولو كان الزوج لا يملك إخراجها لو دام النكاح » فإذا طلقها » أو مات عنها » فهل 
لها أن تنم اعتكافها للإذن السابق ؟ فعلى وجهين » سنذكر أصلهما في كتاب العدد . 
فإن قلنا : لا تخرج » فلو خرجت . بطل اعتكافها . وإن قلنا : يلزمها الخروج بطريان 
العدة » ففي انقطاع التتابع قولان » كما قدّمنا ذكرهما » قبيل هلذا في أمر العدة . 

فهلذا بيان ابتناء هلذه الخرجات الواجبة » على الخروج لأجل المرض مع ترتيب 
المر انسية: 

ا 


ل 


# 7 


. نجمع في هلذا الفصل مفسدات الاعتكاف ». في قَرَنِ'' : فمنها الجماع‎ -50١ 
. فكل جماع يُفسد الصومَ مفسدٌ”'' للاعتكاف . منافي له‎ 


4- فأما المباشرة دون الجماع » فقد اضطربت النصوص فيها » فقال في كتاب 
الصيام : لا يباشر المعتكف . فإن فعل . فسد اعتكافه » وقال فى موضع آخر : 


000( ل 


ي ”47 


م00 سل لس كتتات الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 


واضطربت الأئمة/ في ترتيب المذهب . ونحن نفرض مباشرة وهي التقاء 
البشرتين » من غير إنزالٍ » ثم نفرضها مع الإنزال . ظ 

فإن لم يتفق الإنزال , » فمن أصحابنا من خرّج قولين في أنها هل تفسد الاعتكاف ؟ 
أحدهما ‏ لا تفسده » كما لا تفسد الصوم 


والثاني - تفسده » لظاهر قوله تعال : # ولا مشِرَوه وَأَشْرْ عَدَكِمُونَ فى الْمسَسجِدٍ * 
[البقرة : 147 . والغالب على الظن أن المراد المباشرة » دون الإنزال » والجماع . 
فإنهما لا يقعان2'7 » ولا يخفئ على العامة اجتنابُهما » فتخصيص المباشرة بالنهي عنها 
في الاعتكاف ٠‏ يشعر بالمباشرة العريّة عن الإنزال » فقد عدت خصّيصة''' بمحظورات 
الاعتكاف » ثم هي محظورة في الحج » وإن لم تكن مفسدةً له 

آنا" ماقو [3 :انع بوبنا" اللأنز ال فاللي ابليعي بالتسفيق القطع د 
الاعتكاف . كما تفسد الصوم » وهي بإفساد الاعتكاف أولى » فإنا قد نحوّج”" إلى 
تكلفٍ في تعليل إفساد الصوم بالإنزال ؛ فإنه ليس جماعاً » ولا دخول اح إلى 
الجوف . وتعليل إفساد الإنزال للاعتكاف لائحّ » من جهة أن المنزل مُجنب » ويحرم 
على الجنب المكث في المسجد » والاعتكاف مكثُ في المسجد » ويستحيل أن يكون 
المكثُ محرما منهيّا عنه [نهيا]”* مقصوداً » ثم يقع قربة » مأموراً بها » وليس ذلك من 
قبيل الصلاة في الدار المغصوبة ؛ فإن النهي لا يتجرد إلى الصلاة قصداً » كما قررناه في 
ف الأص ول 

وذكر بعض أصححابنا قولين في المباشرة مع الإنزال » وزعموا أن الإفساد يختص 


)١(‏ كأن المعنل لايقع فيهما أعني الإنزال والجماع ‏ المعتكف . ويتحاشاهما » لظهور 
حكمهما » كما هو واضح من السياق . 

(؟) الخصّيص : الأخص من الخاص ( معجم ) . 

(©) (ط): تحرج . 

(4) مزيدة من( ط ). 

(5) ر . البرهان في أصول الفقه : /١‏ فقرة 5١75-7١08‏ . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة ادر سس 8فآ 
بالجماع » وهلذا مشهورٌ في الحكاية » [و]' لا اتجاه له أصلاً عندنا » لما نبهنا عليه 
من خروج الجنب » عن أن يكون أهلاً للكؤن في المسجد . 

ثم [من]”"' خصص الإفساد بالجماع » فيظهر عندنا أنه يَعتبر فيه الجماعَ المفسد 
للصوم » من غير تعريج علئ إيجاب الكفارة . وفي نص الشافعي ما يدل على اعتبار 
الجماع التام ؛ فإنه قال » فيما نص عليه » في بعض المواضع : « ولا يَفسَد اعتكافه إلا 


بوطءٍ يوجب الحدّ » » ومقتضئ هلذا أن إتيان البهيمة إذا لم يوجب [الحد]”" . لم 
2 به إفساد عيية 2 00 لد الاعتكاف . بفساد الصوم » وقد 


وإذااقلنا * المساكتر: تمت التعك ا فوهن نع إنوال.. فالعيظ افيه أن كل ما نوست 
من هلذا النوع الفدية على المحرم » يُفسد الاعتكاف . وضبط [البابين]''' جميعاً : 
ذا يفضي الو غنوه [نفيا ]* وإنناناً 3 وفاقاً وخلافاً , 


010 مزيدة رعاية للسياق » واستئناساً بما حكاه النووي في المجموع عن إمام الحرمين ( المجموع : 
5 ). 

() هزيدة من( ط). 

(0) مزيدة من ( ط ) . ظ | 

(5) قال الإمام النووي تعليقاً علئ هنذا الكلام : « وهلذا الذي قاله الإمام عجب » فإن المذهب 
المشهور أن الاعتكاف يفسد بكل وطء. . . ومن أظرف العجائب قول إمام الحرمين هلذا » مع 
علو مرتبته وتفذذه في العلوم مطلقاً رحمه الله تعالل ) ٠.ه(المجموع‏ : ك/مه؟5ه ). 

ومع شهادة النووي لإمامنا بعلو المرتبة » والتفذذ في العلوم مطلقاً . ؛ فنحن نرى في كلامه 

شيئاً من التحامل » فإمام الحرمين لم يأت بهلذا من عند نفسه » بل رآه مدلولاً ومأخوذاً من نص 
الشافعي ٠‏ ثم لم يقف عند هلذا ( العجب ) الذي حكاه النووي » بل عقب قائلاً : « والظاهر 
اعتبار فساد الاعتكاف بفساد الصوم » وقد قدمنا أن الصوم يفسد بكل جماع يوجب الغسل ) 
وهلذا النص واضحٌ بين يديك في أعلى الصفحة . وهو لا يختلف عن كلام النووي الذي علق به 
علئ قول الشافعي ٠»‏ فإمام الحرمين جعله ( الظاهر ) والنووي جعله ( المذهب المشهور ) 
وكأني بالفرق قريب . والله أعلم . 

(7) في الأصل »ء ( ك ) : النا 

(0) في الأصل . (ك ) ل 


ابجججتتتبي 77 اووجت كثانة الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 


848- ولم يختلف العلماء ء في أن الحيض ينافي الاعتكاف ؛ اليا ل 
سيق فخ أه المسعل أصلا . 

5-6 فأما الجنابة » فينبغي أن يتأنّى الناظرٌ فيها : أما القياس » فيقتضي لا محالة 
الحكم بمنافاتها الاعتكاف . وللكن قد نقل بعض الأئمة أن المباشرة إذا اتصلت 
بالإنزال » لم يفسد الاعتكاف » ومن ضرورة الإنزال الإجناب » فالوجه عندنا في 
تخريج ما قيل » علئ طريق أن نقول : للجنب حضور المسجد [مجتازاً]''' » بخلاف 
الحاتقض » وقد ذكرنا أن من أصحابنا من جعل حضور المسجد اعتكافاً » من غير 
مُكث » فإن جرينا عليه » وفرضنا إنزالاً » واشتغالاً علئ أثره بالاغتسال من عين في 
المسجد » فالجنابة لا تحرّم هنذا الكَوْنْ » واللحظة الواحدة قربةٌ » فلا يخرج الكَوْن 
فيها عن وضع الاعتكاف » فأما فرض المكث في المسجد » مع الجنابة » فلم أرَ محققاأ 
يستجيز الحكم بكونه اعتكافاً صحيحاً . 

غلق: أنا'فبعا اكرنه علره تكلت + إن عبون الجنب فى سكم المسوغاك 07 
ولا يجوز أن يقع في رتبة القربات . 

والذي يجب القطع به أن من اعتمد الإنزال وإن تأتئ منه الاغتسال في المسجد . 
فيحرم منه » ما جاء به . [وللاحتمال فيه مجال]"" . 

ولأ وموك ل اتام نانك نيو ]تبر فرق الخسطا ري لاففس اله الس هي 
الخروج”*' » ويرد عليه أن دخول [المسجد]”'' جائرٌ للجنب » على قصد الإطراق . 


. في الأصل : مختاراً‎ )١( 

(؟) المسوّغات : أي المسموحات المترخص بها . 

(0») هلذه عبارة ( ط ) أما الأصل . ( ك ) : ١‏ والاحتمال فيه محال » . وهو عكس المعن تماماً , 
وللكن عبارة ( ط ) هي المعهودة في لسان إمام الحرمين » وقد سبق مثل هلذا أنفاً . 

(4) في الأصل » وك : صغره . والمثبت من ( ط ) ولعل المعن : علئ صفو المسألة ووضوحها 

لا وصول إلى القطع فيها . والله أعلم . 

)5( لي يدكر على :اقول موقو ١‏ التاق ندج عقي افاتطكدا [ 0101 مولن عمجف » لا يجوز 
إلا في حالة مروره مجتازاً للمسجد » والاشتغال بالغسل من الجنابة ليس خروجا . 

)03( با نا لان : 


كتات الصيام / باب الافتكاف وليلة القدن اس شب سييست ١١1١‏ 
فليقف الناظر عند معاصات"'' الكلام 


. واستتمام هنذا بما نصفه [قائلين]”'' : إذا أجنب الرجل في المسجد‎ -0١ 
وكان بالقرب منه '' ماءٌ يتيسر منه الانغماس فيه » علئ قرب من الزمان » ولو حاول‎ 
الانفصالَ من المسجد . وقطعٌّ عرصته الفيحاء””*“ » لزاد زمان القطع على/ زمان‎ 
ولا نظر إلى‎ ٠» الغسل » فالذي ذهب إليه المحققون أنه يتعين عليه إيثارُ الخروج‎ 
الرمانطال"' أن فصي : ظ‎ 

وأبعد بعض الأصحاب » فقال : يجوز الاغتسال على الصورة التي ذكرناها . 

وهلذا ساقط » من وجهين : أحدهما - أن الاغتسال علئ حالٍ حطٌ للجنابة ؛ 
ونان ] اسه واد لكت جد هم يع تسيو ايقن ونا انظ العرى مها مفقرل 
المعنى ٠‏ وإنما كان يتطرق المعنئ إلئ ذلك لو خصّ جواز العبور بالاضطرار ٠‏ فإذ 
[ذاك]"' كنا نقدر الحركاتٍ على قصد الانفصال في حكم الخروج”" من الأرض 
المغصوبة » وليس الأمر كذلك ؛ فإن للجنب دخول المسجد عل قصد الاطراق » وإن 
وجد مسلكاً غيرّه » فالتعويل على ظاهر لفظ الكتاب العزيز”*” . فكل ما لا يعد من قبيل 
العبور » بل يعد تعريجاً علئ أمر » فهو نقيض العبور » والاشتغال بالاغتسال من ذلك . 

ولم أر أحدأ من الأصحاب يوجب إيثار الاغتسال نظراً إل قرب الزمان . 
و[حظ]29 الاعتكاف من هلذا الفصل » أنه قد ينقدح للناظر توجيه الاشتغال 


)١(‏ عاص الكلامٌ يعورص : خفي معناه » وصعب فهمه » فهو عويص ٠‏ ومعاص اسم مكان من 
عاص . ( المعجم ) . 

(؟) مزيدة من( ط). 

(9) (ط):منها. 

62 عرصته الفيحاء : أي ساحته الواسعة . وفاحت الدار : اتسعت » فهي فيحاء . ( المعجم ) . 

() في الأصل » ( ك ) : وإن طال. . ( بزيادة وإن ) . 

)03 الأصل » (ك ) : ذلك 

000 ال 

(4) يشير إلئ قوله تعالئ : # وَلَاجَسُبا ِلَاعَاقِ سيل [النساء : 47] . 

04( في الأصل : حفظ . 


ااعبط بوب كات الفنياء زربا الافكاف وليلة القدار 
فإن الخروج إذا أمر به » فهو في معنى الخروج لقضاء الحاجة . 

الذي يتكل ”2 غنذانا من كزيل هدذا القول الذئ شهر 6 أن يقال:* الأنرال إذا جر 
الخروج مع [مباينته للمسجد]”'' غيرٌ مؤثر » فليكن الخروج لأجل الإنزال بهاذه 
المثابة . 

وقد طال الكلام بعة بعض الطول وسببه ما في هلذا القول من الإشكال . 


5 ومما نلحقه بمفسدات الاعتكاف شيئان » اختلف النص فيهما » ونحن ننقل 
النصّين في موضعهما » ونذكر ترتيب المذهب/ في كل واحدٍ . [ 

نص الشافعي على أن الردّة لا تفسد الاعتكاف » ونص علئ أن السكر يفسد 
الاعتكاف . 

فأما الردة » فلأصحابنا فيها ثلاث طرق » قال بعضهم : هي مفسدة للاعتكاف ؛ 
فإنها محبطةٌ للأعمال المقترنة بها » فلا يتصور اعتداد بعبادة تساوقها الردة . وهلذا 
القائل يقول : نص الشافعي محمول على اعتكافي غير متتابع طرأت الردة في خلله . 
وقوله : ١‏ لا تفسدٌ الاعتكاف » معناه لا تفسد ما مضو » ردًا على أبي حنيفة”؟ » حيث 
قال : الردة تحبط سوابق الأعمال ٠‏ وإن اتفقت الموافاة”*' على الإسلام . 

وفي هلذا التأويل بعض البعد ؛ فإن الشافعي قال في طارىء الردة : إنها لا تفسد . 
ويبني إذا عاد إلى الإسلام » وهلذا مشع بفرض الأمر في اعتكافف متتابع » [بفرض]*) 
انقطاعه وانتظامه » فهلذه 


. ك) : ينتجل‎ ( )1١( 


00 روحت ا 2٠‏ ) : مع أنه غير مؤثر . 


)1 او المسوط: 1130/8 + البداقم + 115/5 
2 أي موافاة الأعمال تحالة الي > 
)0( في الأصل + 40):: لغرض .: 


١١ 





كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
عق [ ضهنا ينا :2 ]177 قال لروة الاتضيين: لكات أضا اتمعررا على الصنى .+ 
وسنشير إلى ما قيل في توجيهه . ظ 

.ومن أصحابنا من قال : إذا قصر الزمان » وعاد علىئ قرب . انتظم الاعتكافٌ 
المتتابع » وإن طال الزمان » انقطع التتابع . وسنبين حقيقة هلذا الوجه أيضاً . 

فهلذا نقل مقالات الأصحاب ٠‏ لم نوجه منها إلا القولّ الأول [الظاهر]” '' . 

فأما السكر » فظاهر النص فيه » أنه يناقض ويُفسد » ولأصحابنا ثلاث طرق : منهم 
من قطع بأنه لا يفسد » كالنوم » واستمرار الغفلة . 

ومنهم من قطع بالإفساد » قلّ زمان السكر أو كثر . 

ومنهم من قال : إن قلّ الزمانْ » فلا مبالاة به » وإن كثر » انقطع التتابع . 

7 فإذاً في الردة والسكر في كل واحد منهما ثلاث طرق » غير أن القياس 
يخالف النصّ في الموضعين » فالقياس [من الطرق الثلاث في الردة » الفساد , 
والمنافاة » والقياس]”" من الطرق الثلاث في السكر » أن لا منافاة » ولا فساد . 

وتكلف بعض أصحابنا » فذكر ما هو طريقة رابعة » والتزم الجريان على النصين » 
وقال : الردة لا تنافي ؛ [فإن]”*؟2 المرتد من أهل المسجد”** » وخاصية الاعتكاف 
اختضاضن)/ بالستين: . .وما السكران "فلس من أهل: الوكين "؟ فال لايمرا فيه 

وهلذا تكلف ». لا أصل له . 


ثم من قال : الردة لا تفسد الاعتكاف » فليت شعري ماذا يقول فيه إذا أنشأ 


. ) ساقط من الأصل . (ك‎ )1١( 

(؟) ساقط من الأصل » (ك ) . 

(9) مزيدة من ( ط ) . 

(4:) مزيدة من( ط). 

)0( أخل لمعيه خلل نيعت 1ن ايقس التاق لحان + وعد وجو عار لاك إلى كناب 
السير » حيث ذكر هناك وجهاً أن الذمي له أن يدخل المسجد ولا يمنع من الكؤْن فيه باعتباره 
ملكا عامَّاً . 

(0) مابين القوسين ساقط من ( ك ) . 


6ي 


١١:‏ كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
الاعتكاف مرتداً ؟ فإن قال : يصح اعتكافه » فهو أمر عظيم » وإن سلم الفسادٌ عند 
اقتران”'؟ الردة » فالفرق بين المقارن والطارىء عسر . ولم يختلف أصحابنا في أن من 
ارتد في أئناء الوضوء » وغسل عضواً من أعضائه » في زمن ردته » لم يعتد بما أتئ به 
في زمن الردة » والمكث الذي يقارن الردة الطارئة » كان يعتد به لولا الردة » فكيف 
الاعتداد به مع كؤن”'" الردة . 

فإن روجعنا [في الصحيح]”" من ذلك . فالوجه الحكمُ بكون الردة مفسدة , 
واحتمال بُعَدٍ في التأويل للنص . 

وأما السّكر » فإذا طال » فليس يبعد احتمالٌ في فساد الاعتكاف . عل أن القياس 
أن لا يفسد مع تقدم النية . فإذاً يحمل النص على الإخراج من المسجد لإقامة الحدّ » 
وتكون فائدة التصوير أنه إذا كان منتسباً إلى التزام الحد » كان إخراجه على القهر . 

وأما من قال بالفصل بين الزمان اليسير والكثير فى الردة» فليس له وجه » به مبالاة. 

وللكن إن لم يكن من المصير إلئ ظاهر النص بُدَ » فقد ينتظم الاستنباط من قول 
الأصحاب في هلذا [فصل]”*' وهو أن من خرج عن معتكفه مختاراً من غير عذر ‏ 
انقطع تتابعه » وإن قرب الزمان . وإن بقى فى معتكفه وطرأ مفسد . كالردة ‏ إذا 
اعتقدناها مفسدة ‏ فإذا قرب الزمان » فالأصحاب مترددون في انقطاع التتابع » كما نبهنا 
عليه » ولا وجه أصلاً للاعتداد بالزمان الذي كان مرتداً فيه . 

0 2 3 0 5 )6(: 71 414 

فهلذا منتهى الحيّل بعد النقل » في تنزيل كل قول » على الممكن فيه . 

وقد نجز تمام المراد في جميع مفسدات الاعتكاف . 





. ط) : اعتقاد‎ ( )١( 

إهة أي وجودها . 

(9) في الأصل » ( ك ) : فالصحيح . ٍ 
(4) في الأصل » ( ك ) : قصد . هلذا والمراد بقوله ( فصل ) أي كلامٌ يسوقه ملخصاً جامعاً مرتباً . 
(5) الجيّل : جمع حيلة » وهي الحذق وجودة النظر » والقدرة علئ دقة التصرف في الأمور . 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر .سس ده 8١آ!‏ 


قال : ١‏ وإن جعل علئ نفسه اعتكاف شهر ولم يقل متتابعاً/ ٠»‏ أحببته 5ش 
متتابعاً. . . إلىا آخره )20 . 


85 من نذر اعتكاف شهر أو اعتكاف أيام » ولم يتعرض للتتابع » ذكرا » 
وعقداً » ولم يلفظ به » ولم يَنُوه » فلا يلزمه رعايةً التتابع . 

وكذلك القول في نذر صوم شهر » وصوم أيام . 

وقال : أبو حنيفة”'' في الصوم ماقلناه » وذهب إلى أن التتابع يجب في الشهر 
والأيام في الاعتكاف . 

وحكول صاحب التقريب عن ابن سريج » أنه صار إلئ مذهب أبي حنيفة في 
الاعتكاف » وهلذا بعيد » ولست أدري ماذا يقول ابن سريحج في الصوم ؟ أيفصل بينه 
وبين الاعتكاف » كمذهب أبي حنيفة » أو يطرد مذهبه في البابين ؟ ولا تفريع على 
هلذا » ولاعود . 


65 ولو قيد نذره بالتتابع » لزم . ولو نوى التتابع بقلبه »ء فمضمون الطرق أنه 
يلزم ؟ فإن مطلق اللفظ يحتمله . وهلذا كتنزيل النيات مع الكنايات منزلة الصريح . 

فإذا قال : لله علي أن أعتكف يوماً » والتفريع علئ ما هو المذهب ٠‏ من أن التتابع 
لا يلزم » من غير لفظ ٠‏ أو عقدٍ . فإذا قال : أعتكف يوماً ٠»‏ وأراد أن يعتكف نصفي 
يومين » أو [أثلاث]”" ثلاثة أيام » ففي إجزاء ذلك وجهان””*' مشهوران : أحدهما - 
يجزىء ؛ فإن التتابع لم يقع له تعرض » فكانت الساعات بالإضافة إلى اليوم » كالأيام 


. 71/7 : ر.المختصر‎ )1١( 

(؟) ر. مختصر الطحاوي : 58 ». مختصر اختلاف العلماء : ؟”/ 04 مسألة 057 . المبسوط : 
رقا البدافع 2 111/7 

(7) مزيدة من ( ط ) . 

(4) (ط) : قولان . 


١15 





كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
المتفرقة بالإضافة إلى الشهر . والوجه الثاني لا يجزئه ؛ فإن الأيام المتفرقة » تسمئ 
عشرة أيام » وتسمئ عند تقدير الضم » والتلفيق » شهراً . والساعات المتفرقة . 
لا تسمئ يوم » فاسم اليوم إذاً ينطلق علئ ساعات متواصلةٍ من طلوع فجر إل غروب 
شمس ذلك اليوم . 


التفريع على الوجهين : 


57ه- إن قلنا : يجزئه تفريق الساعات » فينبغي ألآ يلزمه إلا ساعات أقصر 
الأيام ؛ فإنه لو اعتكف في أقصر الأيام » كفاه . 

إن قلنا : لا يجزيه تفريقٌ ساعات اليوم » فلو بدأ الاعتكافٌ من وقت الزوال » 
فلما غربت الشمس ٠»‏ خرج ثم عاد مع الفجر » فاعتكف إلى مثل ذلك الزمان الذي أنشأً 
الاعتكاف فيه في نفسه » فلا يجزئه » علئ منع التفريق . وإن لم يخرج من معتكفه 
ليلا » حتى انتهئ [إلئ]"'' زمان ابتداء أمسه » فالذي ذهب إليه/ معظجُ الأصحاب جواز 
ذلك » وإن فرعنا علئ منع التفريق ؛ لأن الأوقات لها حكم التواصل » لما لم يخرج 
من معتكفه . 

وحكى العراقيون عن أبي إسحاق المروزي وجهاً آخر ؛ اختاره لنفسه » وهو أن 
ذلك لا يجزيه ؛ فإنه لم يأت بيوم متواصل الساعات من الطلوع إلى الغروب . 
واعتكاف تلك الليلة » لا مبالاة به » وهو غير محسوب ». سواء مكث في المسجد » أو 
خرج منه فتخلله يجب أن يكون مُفرّقاً قاطعاً » لما نبغيه » من تواصل ساعات اليوم 


الواحد . 


وهلذا الذي ذكره منقامخ متجه : 


وعرض عليه نص الشافعي في تجويز ذلك » مع مصيره إلى أن تفريق الساعات غيرُ 
مجزىء » فقال : نصه محمول علئ ما إذا قال : لله عليٌ أن أعتكف يوماً من وقتي 
هنذا » فإذا قال ذلك » فلا وجه إلا المصير » إلى وقت مثله من الغد . 


)1١(‏ مزيدة من( ط). 


كناب الصياه / باب الاعتكاف وليلة القدر .سس - ١1#‏ 


7 75 ومن تمام البيان شيء يدور”'' في النفس » وهو أن الأصحاب قالوا تفريعاً 
على جواز التفريق : يكفيه ساعات أقصر”'' النهار وتفرقها . 

ثم يتجه في النظر أن يعتبر جزءٌ كلّ يوم منسوباً إليه » حتئ إن فرّق الساعات على 
أيام هي أقصر الأيام في السنين » فالأمر كذلك” " . 

وإن كان يعتكف في أيام متباينة في الطول والقصر » فينبغي أن ينسب اعتكافه في 
كل يوم بالجزئية إليه ؛ إن كان ثلا : فقد خرج عن ثلث ماعليه » وهلكذا » إلى 
النجاز » والذي يحقق ذلك ٠‏ أنه لو نذر اعتكاف يوم » ثم اعتكف تسم ساعاتٍ . 
اوتعين]"؟) من أطرقالأراء + :قاذ وكوة خارسا عمااعل نطغا الال هلق ان النظن إلى ظ 
اليوم الذي يوقع الاعتكاف فيه . فيتجه وينقدح جوابٌ عن هنذا » بأن يقال : إذا كان 
يواصل » فليأت بيوم كاملٍ . 

ومن نذر اعتكافٌ يوم » فاعتكف أطول الأيام » فكل ما جاء به فرضْ . ولو اعتكف 
في أقصر النهار » فالذي جاء به كاف . 


4 ومما يتعلق بهلذا الفصل القول في أن الليالي إذا لم يتتعرض لها الناذرٌ . 


وذكر في نذره الأيام » فهل تندرج تحت مطلق تسمية الأيام ؟/ قال أصحابنا : إذا نذر 1ش 


اعتكافٌ يوم » لم يلزمه ضِهٌ الليلة إليه » وفاقاً » إلا أن ينويها » ثم اتفقوا علئ أنه إذا 
نواها » يلزم الاعتكاف فيها » وإن لم يجر لها ذكرٌ » والنية المجردة لا تلزم . 


والوجه فيه أن اليومَ قد يطلق » والمراد به اليوم بليلته . هلذا ساتغ على الجملة . 
وإن لم يكن ظاهراً » [فعملت]” النية لذلك”"' . 


)1١(‏ (ط):يدون. 

(0) (ط): أكثر . 

(0) (ط) : ذلك .2 

(4) مزيدة من : ط . 

(5) في الأصل . ( ك ) : فعلمت . 

03 لمن اراح كاف ليام محر اباجيا ذا لسرت ارول ارت لاا باصا اك اتوم 
أطلق قد يُراد به اليوم والليلة » ولذا( عملت ) نية اعتكاف اليوم وشملت الليل » وكفت في ذلك . 


1١114 





كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
ولو نذر اعتكاف شهرٍ . فلا خلاف أنه يلزمه الليالي مع الأيام ؛ فإن اسم الشهر 
وإن قال : اعتكاف ثلاثة أيام ؛ فصاعداً » ففي استحقاق الاعتكاف بالليالي على 
عذة الأيام وجهان مشهوران في الطرق : أحدهما - أنه يجب الاعتكاف بالليالي على 
عدة الأيام . والثاني - لا يجب ما لم ينوها . 


وقطع أصحابنا المراوزة بأن اليومين في التفصيل ٠‏ كاليوم الواحد . فإذا أطلقا » لم 
يجب الاعتكاف إلا في اليومين . وجعل العراقيون » في بعض طرقهم اليومين كالأيام 
الثلاثة فصاعداً . 

والقول في هنذا مبهم عندنا [بعدٌ]7" . 

48 أما'" اليومٌ » فلا شك أنه لا يستدعي الليلة بوجه إلا علئ بُعدٍ . كما 
تقدم . وما قيل في الشهر » لا شك فيه . وأما الكلامٌ في اليومين » فإن لم يثبت فيهما 
استحقاق التتابع » فلا وجه إلا القطعٌ بأنه لو اعتكف في يومين متفرقين » ولم يعتكف 
ليلة » فقد خرج عما عليه . 

ظ فأما إذا نذر اعتكاف يومين ٠‏ ونوى التتايم » أو ذكره ٠‏ فقد قال العراقيون : 5 
اليو الاعيات بح لقص اقزر يزمر ياه + وار قر ويناب | غريت 
الشمس”'” . ويدومٌ في معتكفه إلى غروب الشمس من اليوم الثاني . قالوا : لو خرج 
من معتكفه ليلا » كان [ذلك]”*' قطعاً للتتابع 

وكان شيخي يقطع بأن الخروج من المعتكف ليلاً » مع العود مقترناً بالفجر من اليوم 
الثاني » لا يقطع التتابع ؛ فإن الاعتكاف إذا لم يكن مستحقاً ليلاً » فلا معن لإلزام 


. في الأصل . ( ط ) : بعيد‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ط ) . 

(9) كذا في النسخ الثلاث » وليس المعنئ أنه يقطع الاعتكاف ثم يستأنفه إذا غربت الشمس » بل 
المعنئ أنه يبدأ اعتكافه قبيل الفجر ثم يتابع إلى غروب الشمس » ثم يدوم إل غروب الشمس 
من اليوم الثاني » فيتحقق بذلك الوفاء باليومين . 

(4) همزيدة من( ط). 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر  -‏ د ١١9‏ 
الناذر لزوم المعتكف في الليل . والليلٌ إذا لم يلزم اعتكافه » فتخلله كتخلل الليالي » 
بين الصوم المتتابع » وما ذكره منقاسخ حسن . 

ومما ينكشف به الإبهام/ : أن الأصحاب ذكروا وجهين »ء في الأيام إذا 
ذكرت : أن"'' الليالي هل يُستّحق الاعتكاف فيها ؟ وهلذا إنما أخذه » من أخذه » من 
ظن الناس أن الأيام إذا أطلقت في التواريخ » علئ صيغة الجمع » أريد بها الأيام 
بلياليها » وهلذا غير منتظم ؛ فإن الإنسان إذا قال : أقمث عند فلانٍ أياماً » وكان يفارقه 
بالليالي » فما قاله صدقٌّ » منتظحٌ ء لا تلبيس فيه . نعم إنما يتوقع طلبُ توَلّج الليل إذا 
جرئ في الكلام إشعارٌ بالتتابع » بحيث يُفهم تواصل أزمانٍ الإقامة . وإذا كان كذلك . 

وللكن إذا افتتح الإقامة مع أول نهار » وخرج مع غروب الشمس يوم الثالث » فهو 
مقيمٌ [ثلاثة]”'' أيام متواصلة . ا الوفاء بالتواصل ليلتان » فلا وجه لاشتراط 


الليالي علئ عدد الأيام . وكذلك يكفي في العشر”*' تسع ليالٍ ٠‏ على نحو ما صورناه ؛ . 


فينقص عدد الليالي » التي بها تواصل الآيام » عن عدد الأيام المذكورة بواحدة . هلذا 
لا بد منه » إن كان الرجوع إلى التواريخ . 

ثم إذا قال : أعتكف ثلاثة أيام » فقد حمل بعض الأصحاب ذلك على التواصل » 
واعتقد الظهور فيه » وموجبٌ التواصل تولج الليالي » وعلئ هلذا يظهر تخريج ابن 
سريج في أن إطلاق نذر اعتكاف الأيام يقتضي التتابع . 

والأظهر أنه لا يلزم التواصل ٠‏ لتردد الكلام فيه » وإذا تردد » ولم يكن نصّأ 
صريحاً » ولا منوياً » فالإلزام مع التردد » محال . 


وإن صور مصور ما يقتضي التواصل » فهو مضطرٌ إلئ تصوير قرينة حالٍ في أمرٍ 
)١(‏ (ط): وأن. 
(؟) فاعل ( فتتخلل ) . 
(0) في الأصل » (ك ) : تلزمه . ( وهو تصحيف واضح ) . 
(4) المعدود مذكر ( الأيام ) وللكن جاز في لفظ ( العشر ) التذكير على اعتبار تقدم المعدود » كما 
هو معروف . 


/اى ي 


ش 17و 


ل لل ل كتابي الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 
يذكره » ثم تخيّل التواصل - إذا نرّل الكلامٌ عليه ممكنٌ في اليومين ٠»‏ إمكانه في 
الثلاثة » فصاعدً . ويعود في الأيام ‏ إذا لم نوجب الاعتكاف في لياليها ‏ أنه لو نذر 
التتابع فيها ٠‏ فهل يجوز الخروج عن المعتكف في الليالي ؟ فيه من خلاف المراوزة 
والعراقيين » ما ذكرناه في اليومين . 

ا 


رق 


. المرأة إذا اعتكفت في مسجد بيتها » وهو معترّلٌ في البيت » مهياً للصلاة‎ 0١ 
وليس مسجداً على الحقيقة » فالمنصوص عليه/ في الجديد أن ذلك ليس باعتكاف ؛‎ 
فإن الاعتكاف مخصوص بالمساجد . وليس ذلك الموضع مسجداً . فلا تتعلق به‎ 
. أحكام المساجد‎ 

ونصنّ الشافعي في القديم علئ أنها لو اعتكفت في ذلك الموضع ». أجزأها ؛ فإن 
التحرز"'' أحرى بها » فأفضل بقاعها قعْر بيتها ثم في القديم خحصص ما قاله بمسجد 
الببت ٠‏ فإن لم يكن لهلذا القول مستند » من خبر أو أثر ؛ فلا متعلّق له في المعنئ 2 
ذكر أئمتنا في الرجل إذا اعتكف في مسجد بيته قولين » مرتبين على المرأة]'") 
واعتكافه أول بالفساد » بل » لا وجة لصحته أصلاً . 


ار 
قال : « إذا قال : لله علي أن أعتكف اليوم الذي يقدّم فيه فلان... إلى 
آخره ا 


5- أما إذا قال لله عليَّ أن أصوم اليوم الذي يقدّم فيه فلان .» فقدم نصفَ 
النهار » فقد فات الصوم في هلذا اليوم » وفى وجوب قضاء يوم قولان » سنذكرهما في 
)١(‏ ( ط)التخدر . 


6 زيادة من ( ط ) . 


69 ودب !1 لمختص, ل" 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر جسببتبس ببس يبو هن ذا 


النذور ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ وهما مأخوذان من أصلٍ » وهو أنا هل نتبين بقدومه في اليوم 


أن الصوم كان مستحقاً من أوله ؟ أم ننظر إلى ما يستعقبه القدوم » ولا نلتفت إلى سابقٍ 
في تقدير الوجوب ؟ فإن بنينا الأمرّ على التبيّن » فيلزمه قضاء يوم » وإن 6 إلا 
ما يستعقبه القدوم » فصومٌ يوم بعد القدوم [محال]'' » فكان كما لو قدم ليلا 50 
من غرضنا تفصيل هلذا 5 


5 ام وللكنة.ى الى فاك لله على أن أعتكف يوم يقدّم”" فلان » فقدم نصففت 
النهار » فيجب على الناذر اعتكافٌ بقية النهار وفاقاً » وهل يجب عليه اعتكافٌ نصف 
يوم لينضم إلى ما جاء به » فيكمل يوماً ؟ هلذا خارج على القولين في وجوب القضاء 

الل و ال ا 0 

انيري فال دياعي أن مالف امات مون جا زكرن لاف يا 
وقد قال أتمتنا : هلذا غلط ؟ فإن الاعتدادٌ بما جاء به لا بد منه » وإذا/ اعتدَّ به » فلا 
معنم لأآمره باعتكافٍ يوم كامل » بسبب ما قدّمه من لفظه » لا على الاستحباب . 
.ولا على الإيجاب . 

وذكز شيخيى في دروس : أن من أصحابنا من لم يوجب الاعتكاف ٠»‏ في بقية النهار 
أيضاً ؟ تخريجاً علا أن النهار لا يتبعض ٠»‏ بتقدير تفريق الساعات » وهو قد ذكرٌ 
اليوم » واعتكافٌ يوم بعد قدومه غيرُ ممكن ٠‏ إلا علئ نعت التقطيع . 

والفكر لا نهاية له . وللكن الفقيه يقتصر منه علىئْ مسلك الحق ٠»‏ ويطرح ما عداه . 


5 ثم قال الشافعي : ١‏ ولا بأس أن يلبس المعتكف والمعتكفة »7 ولا خفاء 
بما ذكره » وغرضه أن الاعتكاف لا يحرم ما يحرمه الإحرام » وعلئ هلذا لا بأس أن 


ينكح . وينكح . 


)١(‏ زيادة من( ط). 
00 بفتح الدال : من باب تعب . 
(6) ر. المختصر : ”/8” . 


؟ ١7‏ كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدر 





١ 6‏ قال : ١‏ ولا بأس أن توضع المائدة في المسجد , ولا بأس بغسل الأيدي في 
الطعوسن :0 توقة للمسجد من البلل ؛ فعساه يمنع مصلياً . 


5آ”© قال : « والمرأة والعبد .» والمسافر يعتكفون » والأمر عل ما قال . 
فالاعتكاف يصح من كل من تصح منه النية » وفي بعض التصانيف ذكر وجهين في أن 
المكاتب هل يعتكف ؟ وهلذا خُرق ٠»‏ وخروج عن الحد » ولا خلاف أنه”"2 لو سكن 
في بيته » ولم يكتسب اليومٌ واليومين » فلا معترض عليه » قبل محل النجيه”” . 

َع : 1417 تعيين الزمان للاعتكاف ٠‏ كتعيين الزمان للصوم . والأصح أن 
الزمان يتعين للصوم في نذره » حتئ لا يجوز التقديم عليه » ولا التأخير . 

وفي السالة وجه بعيدٌ - نذكره في النذور - أن الزمان لا يتعين للصوم . كما 
لا يتعين لنذر الصلاة والصدقة ٠‏ وذلك الوجه يجري في الاعتكاف . ولا تفريع عليه . 

وما ذكرناه من نذر الأيام مفرّعٌ على الأصح ؟ فإنه لو نذر اعتكافٌ يوم » لم يجزه 
إقامةٌ ساعات الليل » مقامٌ ساعات النهار . وكذلك لو عيّن الليلَ » لم يجزته ساعاثُ 
النهار . 

81145 رذ عاط إمكات انام وماك وم ااتمعلاره بم القذرة 
فقد ذكر شيخي قولين : أحدهما ‏ أنا نقابل/ كل يوم بمدٌ من طعام » نخرجه من 
تركته » كدأبنا في الصوم . 

والقول الثاني - أنه يَعتكف عنه وليّه . وذكر أن القولين منصوصان للشافعي . 

وهلذا عندي مشكلٌ من طريق الاحتمال » فَإِنَ”؟' تبعنا الأثرَ في مقابلة صوم يوم 
بِمُدّ ٠‏ وليس ينقدح قياس الاعتكاف في ذلك على الصوم » ثم اعتكاف لحظة عبادة 


(1): فى المختطو ‏ الطعيتك: ا 
9 أى المكانت , 

(6) أي موعد القسط . 

(8:) (ط): فإذا. 


كتاب الصيام / باب الاعتكاف وليلة القدذر 09# 
تامة » ثم ليت شعري ماذا يقول في اليوم مع الليلة ؟ وقد”'' ذكر رحمه الله صريحاً أن 
اليوم بليلةٍ يقابلان مُّدَاْ » وإذا كان يقول ذلك ». فما القول في اليوم الفرد ؟ وهو على 

وأقصئ ما علينا التنبية على الاحتمال » مع الوفاء بما بلغنا من طريق النقل . والله 
أعلم بالصواب . 


3 
يت 
5 
8 


رتل ون وو 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج .-. د وكا 


باب 


بيان فرض الحج 


قال الشافعي : « فرض الله تعالى الحجّ علئ كل حر بالغ ٠‏ استطاع إليه سبيلا . 


إلئْ آخره )2000 


5848 قيل : « أول من حج البيت أدم عليه السلام » . وقيل : « ما من نبي إلا وقد 


حج هلذا البيت » . وعن محمدٍ بن إسحاق . أنه قال : « ما من نبي هلك قومه » إلا 
انتقل بعدهم إلئ مكة . يعبد الله سبحانه وتعالئ . عند البيت ٠‏ إلئ أن أتاه أجله »7 . 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ مرّ موسئ بالروحاء في سبعين نبياً » عليهم 
العباء « يَؤمُون النيت العقيق 2 يلبون 4 وصفائح الروحاء تجاوبهم 06 


(010 


فر 


ر . المختصر : ”598/7 . 

لم نجد هنذا الحديث عن محمد بن إسحاق مع طول البحث على قدر طاقتنا , وإنئما رواه 
الأزرقي في تاريخ مكة من طريق عطاء بن السائب عن محمد بن سابط » وذكره القرطبي في 
تفسيره عن محمد بن سابط أيضاً » أما السيوطى فى الدر المنثور » فقد عزاه إلى الجَتّدي ( فى 


تاريخ مكة ) من طريق عطاء عن محمد بن سابط . وعزاه أيضاً إلى الأزرقي . والجندي من 


طريق عطاء عن عبد الرحمان بن سابط . هنذا ولم نصل في كتب الرجال وطبقات الحفاظ إلئ 
من اسمه محمد بن سابط » وإنما المعروف والمذكور هو عبد الرحمئلن بن سابط ٠‏ فلعل 
ل ل ل ا ال ل ا كط لت 
عن عبد الرحمئلن بن سابط » والله أعلم . 

حديث َ : مرّ موسئى عليه السلام بالروحاء. . 6 رواه الطبراني والعقيلي عن أبي موسئ مرفوعاً 
بسند ضعيف » ولابن ماجة وأحمد عن ابن عباس بألفاظ أخرئ » وفى إسنادهما مقال . انتهىئ 
ملخصاً من كلام الحافظ . وقال أحمد شاكر : ونقله ابن كثير في تاريخه : ( 178/١‏ ) وقال : 


إمتكافه عننين ( و .فشتك أحين : ار “ريل :7 شامق )اه اه ماحة "المئاسك "نات 
ءِ سير ُّ َ 0 


ي 14 


ل لل كتب الحج / باب بيان فرض الحج 


54 ثم الحج لا يجب في الشرع إلا مرة واحدة ؛ لحديث الأقرع بن حابس ١‏ 
قال : ١يا‏ رسول الله أحجتنا لعامنا أم للأبد » ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « للأبد . 


ولو قلت لعامنا هلذا ٠‏ لوجب . ولو وجب . لم تطيقوا 0 : 


>0١‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحج قبل الهجرة [كل سنة » واختلف 
أصحابنا هل كان الحج واجباً قبل الهجرة ؟ منهم من قال : كان نزل وجوبه قبل 
الوم 711 

ومنهم من قال : بل بعد الهجرة . ويتصل بذلك حديث ضمام” " بن ثعلبة ٠‏ وكان 
ورد علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً لقومه ٠‏ فلما دخل المسجد قال : أيكم 
ابن عبد المطلب ٠‏ فقالوا ذلك الأبيض المترفق ‏ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


متكئاً علئْ مرفقيه ‏ فأتاه حتىا وقف عليه . وقال : أنت ابن عبد المطلب . فقال/ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وجدئه . فقال : إني سائلك . ومغلظ عليك , فلا 


تجذْ علىَ . ثم قال : أنشدك الله : آلله أرسلك رسولاً ؟ قال : اللهم نعم . قال : 
أنشدك الله آله أمرك أن تأمرنا أن نصلى خمس صلوات في اليوم والليلة ؟ قال : اللهم 
نعم . قال أنشدك الله : آلله أمرك أن تأمرنا أن نؤدي الزكاة » من أموالنا ؟ قال : اللهم 
نعم . قال : أنشدك الله : آلله أمرك أن تأمرنا أن نحج البيت إن استطعنا إليه سبيلاً ؟ 


دخول الحرم » ج5979 » الضعفاء الكبير للعقيلي : 0 التلخيص : 5 
ح9١٠‏ ) . هلذا » والروحاء ( بفتح الأول » وبالحاء المهملة ممدودة ) قرية علئ بُعد ليلتين 
من المدينة المنوّرة » قاله البكري ( ر . معجم ما استعجم : 18١/7‏ ). 

)١(‏ حديث الأقرع بن حابس رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والدارقطني 
والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه ( أحمد : ”1٠ . #807 20588 2790/١‏ , أبو 
داود : المناسك ؛» باب فرض الحج 2 كينا ؛ النسائى : مناسك الحج ؛» باب وجوب 
الحج ؛ ح 53550 315316 » ابن ماجة : المناسك . باب فرض الحج ٠»‏ م5885 »ء الدارمي : 
١/4‏ 3 الدارقطنى 0 الحاكم : 5:5١‏ ) ولمسلم من حديث أبي هريرة ‏ دون 
ذكر الأقرع بن حابس الحج » باب فرض الحج مرة في العمر » ح/7721١1‏ . 

3( ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( ك ) . 

فرة ضمام : بكسر ضاد » وخفة ميم . 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 9 11 
قال : اللهم نعم . قال : أنشدك الله : آله أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهر رمضان ؟ قال : 
اللهم نعم )"'' . ثم أسلم . وحسن إسلامه . وردفق أن هلذا كان سنة خمس من 


الب 


رغم ش 
0 


#0 7 


5 الصفات المرعية في صحة الحج » ووقوعه عن فرض الإسلام » واستقرار 
فرضيته فى الذمة : الإسلام 3 والعقل 3 والحرية 4 والبلوغ ؛ والاستطاعة . 


فأما شرط تصوّر الحج . فالإسلام المحض ؛ فإن الصبي غير المميز » يحج عنه 
وليه » كما سيأتي . وإن أردنا تصوير الحج من الشخص بأن يتعاطى الإحرامً » فنضِيٌ 
إلى الإسلام العقل » وهو الذي يسميه الفقهاء التمييز » فى حق الصبى . 


استبداده' '' » واشتراط صَّدَر*؟ إحرامه عن إذن وليّه كلامٌ سيأتي » إن شاء الله » عز 
وجل . 

وأما الحرية والبلوغ » فمضمومان إلى ما قدمناه » في وقوع الحج .» عن فرض 
الإسلام فإن حج الصبي 3 والعبد 3 وإن صح 1 فلا يقع عن حجة الإسلام . 


)١(‏ قصة ضمام بن ثعلبة رواها البخاري من حديث أنس : العلم » باب القراءة والعرض على 
المحددّث ». ح77 » ومن حديث أنس أيضاً رواها النسائي : الصيام » باب وجوب الصيام » 
ح”9١7.‏ 75095» وابن ماجة : الصلاة » باب ماجاء في فرض الصلوات الخمس . 
ح1507 » والدارمي : 500 » وأحمد : ١18/7‏ » والبيهقي - 058 و وزو اها أحمين:< 
/١(‏ »514 ) » والدارمي : ح557 من حديث ابن عباس . 

(؟) في هامش ( ك ) مانصه : يعني فرض الحج » لا قصة إسلام ضمام . وهلذا القول صححه 
القاضي حسين » وبعده الرافعي . 

وقيل : بل ذلك كان في سنة ست » وصححه الرافعي والنواوي في السير . 
وقيل : بل سنة ثمانٍ . قاله الماوردي . وقيل : سنة تسع » وصححه عياض . 

(9*) استبداده : أي انفراده بإرادة الإحرام » من غير إِذْنْ وليه . 

(4) (ك) صدور . وأظنه من تصركف الناسخ . فإمام الحرمين دائماً يستخدم هلذا الوزن لمصدر 
الفعل ( صَّدَر ) كما يستخدم ( حَدَثْ ) مكان حدوث . 


/0--- لل كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 


وأما الاستطاعة » فهي مضمومة إلى الشرائط المتقدمة » في الحكم باستقرار 
فرائض"'' الإسلام في الذمة . 


فأما | الاستطا م0 في تعاطي 7 ٠‏ فهي معتبرة أولاً » بدليل الكتاب ٠‏ والسنة » 


مه سير رو 


والإجماع : أما الكتاب ٠‏ فقوله تعالى : لماع الع البو ا ,0 


( زادٌ وراحلة ا" ولا خلاف في اشتر اط الاستطاعة . 


ثم المتبع عندنا تفسيرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولنن غلق الأير؟ : 
القادر على المشي أن يحج ماشياً » إذا نعدت المسافة ع يد ييا 


معنوياً ؛ فإن الضرر الذي , يلحق القويّ في المشي من خمسين فرسخاً ٠»‏ قد يقل . 
ويقصر عن الضرر الذي ينال الراكب الضعيف ٠‏ بسبب الركوب » فى المسافة الطويلة ؛ 
فليقع””' التعويل علئ تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستطاعة بالزاد والراحلة » 
فى متخا وله الرد علرا مالك فى قولة :“يحت المقتة على القادر عليه" : 

وهلذا مقامٌ لابد من التنبه له ء في وضع" الشرع ؛ فإنا لا نستريب في - 


)١(‏ (ط):فر 

(0) ( ط) : استطاعة تعاطي . 

(0) حديث تفسير الاستطاعة رواه الشافعي » والترمذي » وابن ماجه » والدارقطني » والحاكم » 
والبيهقي من حديث أنس وابن عمر وابن عباس وغيرهم » وفي طرقه ضعفٌ أشار إليه الحافظ في 
التلخيص » وابن الصلاح في مشكل الوسيط . ( ر . الأم : ١١7/7‏ ء الترمذي : الحج . 
باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة » ح7١8‏ » ابن ماجه : المناسك ». باب ما يوجب 
الحج » ح5845 » الدارقطني : 7١8-37١7/7‏ »ء الحاكم : 57/١‏ » البيهقي : 7370/5 2 
مشكل الوسيط ( بهامش الوسيط ) : 5887/7 ء التلخيص : ”557/7 ح106 ) . 

3 :اليك القؤئ الشديد+: 

(0) (ط)ولنقل . 

(7) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 401/١‏ مسألة 7١5‏ . 

(0) (ك): موضع . 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج  _‏ ل ١١1‏ 
[أن]”'' رسول الله صلى الله عليه وسلم » لما ذكر الزاد والراحلة » أراد بما ذكره ألا 
لخن التاس المك»" لما فين المشقة: . 

وهلذا لاسبيل إلىئْ إنكاره » وللكن لا استقلال”"' بتقريره في [مسالك”"ا 
الأقسنةكبوإن سنا عن اللسيلة .نظا بولك كقين ...لفيا لها الآن:: 

ويغلب في هلذا الفن البناء على قاعدة الحسه”*؟ ؛ فإن المشي على الجملة ظاهرُ 
الضرار » ولا التفات إلى ما يندر ويشذ » بخلاف ضرر الركوب . 

قال الأئمة : الزاد نفقة السفر في الذهاب ٠»‏ والإياب ٠‏ فأهبة الذاهب . وأهبة 
المنقلب زاذه » ولفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقٌ في ذكر الزاد » فإن كان 
للرجل أهل » شرطنا في الاستطاعة نفقة الذهاب ٠‏ والإياب . وأهل الرجل : زوجة 
الرخل وأولاده:. ظ 

قال الصيدلاني : الأقارب من الأهل ٠‏ المحارمٌ منهم وغيرُ المحارم ولس قن 
الطرق: نا تالت قولة والمرعي فيه » انه يعظم على الإنسان [مفارقة ذويه وقراباته . 
كما يعظم عليه]”*”' مفارقةً زوجته » فاشتراط نفقة الإياب لذلك . 

وإن لم يكن له أهل . علئ ما فسرناه » ففي اشتراط/ نفقة الإياب وجهان : 
أحدهما ‏ أنها لا تشترط ؛ فإن البلاد متساويةٌ » في حق من لا أهل له . والثاني - أنا 
نشترط نفقة الإياب ؛ لما في النفوس من الحنين إلى الأوطان . ولم يتعرض أحدّ من 
الأصحاب . للمعارف والأصدقاء » كانوا » أو لم يكونوا ؛ فإن الاستبدال عن الصديق 
ممكن . بخلاف الأهل ؛ فإن الاستبدال فيه قد يعسر » ولا يفرض في القرابات إلا على 


ع 


٠:00‏ فى الأصل 30 قرول 
(؟) (ك) : استقرار . 
(65): “الأصل؛ع (ك) + مسائل: . 
(4) ( ط) : الجسم . 


(6) ساقط من ( لك ) . 


لس كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 
14 ثم لم يختلف الآئمة في أن قضاء الديون مقدَّمٌ على ما ذكرناه » من النفقة . 
والقول [في الفصل]”'' بين المؤجل والمعجل ٠‏ سيأتى إن شاء الله تعالئ . 
وحسن الترتيب يقتضي استقصاء كل ما يتعلق بالفصل . وللكنا ملتزمون الجريّ 
ترتيب الصاو ٠‏ فنكتفي بعقد التراجم » في بعض الآأاء [القس 7 
ونستقصي ما يتعلق بالترتيب استقصاؤه . 


65 5 ومما يتعلق بالمقصود ٠.‏ وهو [مؤخر]”*' القول في صفة الطرق ١‏ في الأمن 
والخوف ٠‏ والرخص والغلاء » والبر والبحر وكل ذلك يأتى مفصلاً فى باب بعد ذلك . 


557 ولو كان لا يستمسك على الراحلة » ويستمسك في المحمل » فيشترط أن 
يجد مؤنة المحمل » ولو لم يجد شقَّ مَحمل”*' » بأن عَدِم من يشاركه » فلا استطاعة ‏ 
وإن وجد مشاركاً » ثبتت الاستطاعة ولو تميق زات ينه الم اد ٠»‏ وللكن يكتفئ 
كن مولن انو .اي ونه المجستاره وسطاكن ارح الوك لبا دان 
الرخص والغلاء . 

ولو كان اسعمشاقه على_الراخلة 'ممكنا + و للكته: كان. .ولق ضفورا رتنا قدا كان 
لا يجد إلا مؤنة راحلة » فكيف الوجه » فيما صورناه ؟ كان شيخي يقول : إن كان بين 
تقدير ركوب الراحلة والمحمل من الضرر » ما بين أصل الركوب والمشي » فلا نجعله 
مستطيعاً » ما لم يجد مؤنة محمل . وذكر غيرُه - فيما بلغنا ‏ ظهورَ خوف المرض » من 
تقدير ركوب الراحلة » والأمران قريبان » لا يؤديان إلئ خلافب » فيما أظن . 


. ) زيادة من( ط‎ )1١( 

(؟) «السواد» : يريد به مختصر المزني » وقد سبق أن أشرنا إلئ ذلك من قبل . وكما ترئ ألزم 
الإمام نفسّه بالجري على ترتيبه » فاكتفئ ( بتراجم ) المسائل » أي عناوينها » وترك 
استقصاءها » إلى حين مكانها في ( السواد ) . 

(9) في الأصل » ( ك ) : الموجزة . 

(9) افق الأضل 9307 موجن 

(5) المحمل : وزان مجلس . ما يوضع على البعير » ويكون ذا شقَّين يركب فيه اثنان كل واحد في 
شق » فهما عديلان ( القاموس ) . 


كتاب الحج /:باب بيان فرض الحجح  ...‏ ب ل - ١١١‏ 


750 ثم ذكر العراقيون : أن مسكن الرجل غيرٌ محسوب عليه » في استطاعته . 
والزاد مقدر بعد المسكن ٠‏ وكذلك القول في العبد » يملكه الرجل » وهو محتاج إلئ 
خدمته » كما سنذكره في الكفارات » ونزّلوا المسكنّ » والمملوك » الذي تمس 
الحاجة إلئ خدمته » في الباب » منزلتهما في الكفارات المرتبة /٠‏ وسنذكر [فيها]"' 
إن شاء الله تعالئ أن الخادمً' والمسكنّ غيرٌ محسوبين » ولاذكر لهلذا في طرق 
المراوزة » وللكنه قياسهم . 

إذا تركن: للريكل تدك ودوقي جرفتا عليه :فالويك الفط اف بختالذة ١ه‏ ' 
الب رو الوجهين بما إذا لم يكن له مسكنٌ مملوك . و 
0 ودبوا رسي اتياوى وأروان داه ا 
بيع الدار » وتقدير ابتياع مثلها . ابو سا باب ا 
إلى الوطن » هلذا محتمل . والأظهر ما قدمناه . 3 ظ 

7564 ومما ذكره العراقيون في هلذا الفن أن الرجل إذا كان يتصرف في رأس 
المالبو نو كان صو كديا يفاره فق :قال <كلتهة ضرف راب المال لما اديوه 
المحيطة به » ولا نخلفه عليه » وحكوا عن ابن شُريج أنه قال : يُخَلف عليه رأس 
عله الذي باجا ره فيه يلع »توصل إلى الحصيل تردما: في كتيل الزما0 0 0 
كان لا حدق الاكقياتني ]لأ فق تله :لكي ٠‏ كما نخلف له دَسْت ثوب يليق 
مع ل لطر راد اما را 1 

ونوا عليه أن رأس المال مصروفٌ في أهبة الحج . ٠‏ على المذهب [الظاهر » وليس 
كالمسكن » والخادم » وحكوًا فيه خلاف ابن سريج وفلف الدع اتانيه 
انان عوقووة | دفي ام تن أهبة الحج]”*' » ولا خلاف أن المسكنّ والعبدَ 
مصروفان إلى الديون » وإن لم يصرفا إل أهبة الحج . 


. ك ) : فيهما‎ (١ في الأصل‎ )١( 

030( ار 

(9) هلذا في الديون عندما تحيط به » ويطلبه الدائنون » ويُضرب الحجر عليه . 
(5) ما بين المعقفين ساقط من : الأصل » ( ك ) . 


سن 


٠١ ي‎ 


ب 


١‏ كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 


وفيما حكؤه عن ابن سريج في الحج . من تخليف رأس المال احتمالٌ ظاهر ؛ فإن 
تكليف الرجل الانسلاخ » عن ذات يده » والالتحاق بالمساكين » فيه عسر . على أن 
الظاهر أنه مصروف إلى الحج . 

ثم القول في اعتبار رأس المال في الكفارات المرتبة » كالقول في الحج » بل الأمر 
في الكفارات أظهر ؛ من جهة أن المبدل فيها إذا لم يتفق » فالبدل القائم مقامه لا يعطل 
الكفارة . 





54 وقال العراقيون : إن فضل شيء . وللكن كان الرجل يخاف العنت [لو]7١)‏ 
لم يتزوج » وكان علئ حالةٍ قد نبيح فيها للحر التزوج بالأمة » عند فقد طؤل”"' الحرة . 
فلا يلزمه أن يحج . بل نسوّغ له صرف ما يملكه إلى مؤونة/ التزويج ؛ وذلك » لأنا إذا 
سوّغنا إيثار تزوج الأمة » مع ما فيه من التسبب إلى إرقاق الولد » أشعر ذلك بأن 
محاذرة العنت” '' مهم » والكاشف له أنه في حكم ضرورة ناجزة » والحج وإن تحقق 
وجوبه »ء فهو على التراخي » وحكم مايتنجز التقديمٌ عل مايتراخ . فإذاً 
لا استطاعة » ولا وجوب . 


وهلذا الذي ذكروه قاطعين به قيامنٌ طرقنا « وإن لم نجده منصوصاً فيها 1 


753 ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك أنا لم نوجب المشيّ في المسافة الطويلة . 
ونه اعتين]لاتفةفي الطول يانه لقعي ددر تعدا بانكها تحط بعنها ميق المدافة ينعت 
المشي فيها على القادر القوي » وإن كان على الماشي في المسافة القصيرة ضررٌ 


الل في الأصل » ( ك ) : أ 

فه4 ري ١‏ وت له يتنتلغ ينك علو أ ن تكح المخصكت الْمَؤْمِسَتِ هَمِن ما 
مَلَكتَ أَيمَدَكُم4 [النساء : 1] والطول لحك والبماني ودر امكاح ابر اميل اوعدي 
ب( إلئ ) فيقال : وجدّ طَوْلاً إلى الحرّة » وللكن الفقهاء أضافوه تخفيفاآ . ( المصباح ) . 

(9) العنت فى اللغة : المشقة الشديدة » قال المبرد : العنت هاهنا : الهلااه : أي يخاف أن تحمله 
الشهرة عان مواقعة:الونا > يكوق التحلد ف الدتاءة الاك الففلي في الأخخرة .فيل عقا 
أن يعشق الأمَهَ » وليس في الآية ذكر العشق » وللكن ذا العشق يلقئئ عنتا . وقال الفراء : هو 
الفجور هاهنا . ( ر . الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : /"١١‏ فقرة : 587 ) . 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج ‏ ا ل سنياس ٠1”‏ 
ظاهر » فالقول فيه كالقول فى الراحلة والمّخمل ٠‏ علئ ما تفصل 1 

ولو كان لا يتأتى المشي » وللكن قد نفرض الزحف في زمانٍ ممتد » فلا نوجب 
الزحف أصلاً 7 وهلذا خارج علئ تحقق الضرر 

فهلذا منتهئ مقصودنا في أحد قسمي الاستطاعة » وهو استطاعة تعاطي الحج . 
وتوليه . ظ 


» وأما القسم الثاني من الاستطاعة » فهو تحصيل الحج بطريق الاستنابة‎ 5-١ 
فقول غلن الجملة :+ آولا -العاحز عن التعاطة كما حصفت العهده إذا قدو على‎ 
الاستنابة » لزمه تحصيل الحج بها » كما يلزم القادرٌ على التعاطي تولّي الحج » خلافاً‎ 


| 1 
لأبي حنيفة27 . 


شغ م ً0)) 5 02 

لم رط الاستناية .| ضححه 4 لم وعكونا اد أن يعجر الرجل بزمانته 4 
وعضبه”*' » عن تعاطي الحج بنفسه . فلو استناب قادرٌ على التعاطي » لم تصح 
الاستناية 4 ولتكن الزمانة بحيث لا يرجئ بظاهر الظن تفالها 1 

ولم يجوز مالك” الاستنابة 5 نغالة التضاة :انان أخنار لامها 2 هراةفها بعد 
الموت » [واعتبر]'' الشافعيٌ تحمَقّ العجز في الحياة » بالعجز لدم ان 


(0) ر . مختصر الطحاوي : 0١‏ . المبسوط : 157/54 » البدائع : */ ١١54 » ١7١‏ » حاشية ابن 
عابدين : 778/7 » رؤوس المسائل : 747 مسألة /ا١‏ . 

(0) أي شروط صحة الاستنابة » وشروط وجوبها . 

9) الزمانة : كل داءِ ملازم . يُزمن الإنسان » ويدوم به » وزمن من باب تعب . ( الزاهر ء 
والمعجم ؛ والمصباح ) . 

(5) عضبه عضباأ : من باب ضرب قلقم وك لصفت الفنقني أن الك تلم وو امسر د 
لا حراك به » كأن الزمانة عضبته أي قطعته ومنعته عن الحركة . ( مصباح ) وفي الزاهر : 
المعضوب : من عضبته أعضبه : إذا قطعته . والعضب شبيةٌ بِالخَبْل ( بمعجمة مفتوحة » وباء 
ساكنة ) والخبل : قطع الأيدي والأرجل . ( فقرة 789 ) . 

(6) ر . تهذيب المدونة : 085/١‏ » حاشية الدسوقى الل ود 0 

(5) في الأصل .١ك‏ ) : اختار «لوا فكي اهنا يمع قاين 6 

0) ( ط) : المرتب . 


لل لل مل ل كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 
الموت » وهلذا إلئ فقه"'' ؛ فإن الحىّ هو المخاطب » والنيابة بعد موته فى العبادة 
أبعدٌ من النيابة في/ حياته ؛ والخطات مستمر عليه : 
ثم المعتبر في الاستنابة أحذٌ شيئين : إما المالَ يبذله لمن يستأجره » وإما فرض بذل 
الطاعة من الغير » من غير مالٍ : 
ونحن نذكر في كل قسم ما يليق به : 
"7 فأما الاستتجار : فإذا ملك أجرة أجير يحج عنه 3 وفضل ذلك عن ديونه 3 
وعما نخلفه له » لزم بذله » ولا نظر إلى إياب الأجير » وإنما المعتمد أجرته . وهلذا 
ولو وحجد أجرة أجير ماش 3 ولم يجد أجرة أجير راكب 3 فمى وجوب استئجار 
الماشى وجهان : أحدهما ‏ أنه يجب ؛ فإن الفرق بين المشى والركوب إنما يتجه فى 
عق الركل القية ددن جية أنه لآ يكلف اليكتى + ناما لاحي إذا تكلنة ب والتزة 


تحصيل الحج ٠»‏ فاعتبار ضراره فى حق مستأجره بعيد وهلذا ظاهر المذهب 1 


والوجه الثاني أنه. لا يجب استئجاره » من جهة أن الماشي علئ غرر ظاهر » وبذل 
الال افق اعرف اخررة والندال ومن عير قة ظاهرة لصيل اللنتضوف ,. " 

*75- ويتصل بهلذا الموضوع سر في المذهب ٠»‏ يتضح به حقيقةً الفصل ٠‏ فإن 
قيل : لو كانت الأجرة مملوكةً » وللكن لو بذلها » كان فقيراً بعد بذلها » لا يجد 
ما ينفقه » فكيف الوجه في ذلك ؟ قلنا : إن جرينا علئ ما حكاه العراقيون عن ابن 
شريج » في تخليف رأس”'' المال في قسم استطاعة مباشرة الحج » فلاشك أنا نرعئ أن 
تكون الأجرة المبذولة زائدة علئ ما يخلّفه من بلاغ . 

وإن قلنا : لا يُشترط ذلك في حق المباشرة » فلاشك أن نفقة المباشرة ذاهباً وأيبا . 
وما يتركه علئ أهله بلاغ له في الحال ٠‏ فإن فرض انقطاعٌ » فهو بعد حصول الحج . 
فكأنا نقول : لا مبالاة بمسكنته بعد حصول الحج » وهلذا الذي نقدره من المسكنة 


. كذافي المسخ الثلاث . والمعئم' : وهلذا بُشير إلى الفقه » أو وهنذا هو الفقه‎ )١( 
2 في لسمي رع‎ 
. ) ساقطة من ( ط‎ 20 


كتاب الحجج / باب بيان فرض الحج .2 دس هنا 
لا تحقيق له » فإن أبواب الرزق ليست منحسمة » والأموال تغدو وتروح » [وقد]"" 
تحقق في/ قسم المباشرة أن" البلاغ ناجرٌ » والمسكنة بعد حصول الحج ليست واقعة 
لا محالة . 


وإذا فرضنا القولَ في بذل الأجرة » فيتنجز ببذلها الفقرُ الناجز » وحصولٌ الحج 
مرقوبٌ » فالحاجة متنجزة » وحصول الحج غيبٌ » فكيف الوجه فيه » والحال 
كدللك ؟ ظ 


أما نفقة اليوم لي ها ( له ولأهله فإنأ نقدم هلذا عل ديون الغرماء يوم 
صرف المال إليهم » وأما الزائد علئ نفقة اليوم » فظاهر الاحتمال . 


وفيما نقله الصيدلاني » ما يدل علئ أنا لا نشترط أن يبقئئ له بلاغ » بعد بذل 
الأجرة . وفي لفظه تردٌّدٌ ؛ فإنه قال : إنه”* لا يشترط أن يكون له نفقته » ونفقة أهله 
إلئ إياب الأجير » فيحتمل أنه يريد التعرض للنفقة في زمان تقدير انقلاب الأجير ‏ 
ويحتمل أنه ليس يرعى النفقة أصلاً ما عدا نفقة اليوم » [و]”' المعتبر في الفطرة 
ما يفضل عن نفقة اليوم » [و]”"2 هنذا هو المرعي في الكفارات المرتبة » إن لم يشترط 
فيها تخليف رأس المال . كما قدمناه » وليست الفطرة والكفارة مشابهة لما نحن فيه ؛ 
فإن الفطرة تتأدئ [و''' الكفارة كذلك . والمالٌ فيما انتهينا إليه مبذولٌ » والحج 
بو 1 لكو وجوية: الزال سات اللحملة عو الذي ,تدر لامكال | ]كتين 
كوجوب إخراج الفطرة . 


. في الأصل . ( ك ) : فقد‎ )١( 

0 مق اله 302 وان 

(*) بدون الفاء في جواب ( أما ) : على مذهب الكوفيين . 
(4) ساقطةحمن ( ط ) . 

(60) مزيدة من( ط ) . 

(5)- “مز فدة من( اط 

© 6 في الأصل 6(ك4) : ني 

(8) (ط):مترتب 000 

9 :فزيدة فية 0ط ): 


اي 


الل للد ب كتب الحج / باب بيان فرض الحج 
فانتظم من مجموع ما ذكرناه ‏ بعد النزول عن [رأي]"'' ابن سريج ‏ أن ما يحصّل 
الغرضَّ لا يعتبر فيه إلا نفقة اليوم » وما [لا]”'' يحصل الغرض ناجزاً » وللكنه في أصل 

الشرع واجبٌ . فهو على التردد الظاهر”" . 
ثم إن ملنا إلئ تخليف نفقةٍ » فهي إلى حصول الحج » ولاشك أنا لا نزيد علئ هنذا 


. المنتهئن . 


وهلذا فى إحدى جهتى الاستنابة . 


7955 فأما بذل الطاعة . فالولد إذا بذل الطاعة لأبيه المعضوب .٠‏ لزمه استنابته ؛ 
إذا كان ذا زادٍ وراحلة . وإن بذل الطاعة لأبيه عل أن يمشي حاجاً عنه » ولم يملك 
الراحلة » ففي وجوب الاستنابة » والحالة هلذه ‏ وجهان : قدمنا نظيره في الأجير 
الماشي . وكان شيخي يرتب الخلاف في الابن على ما تقدم/ في الأجير » ويجعل 
هلذه الصورة أولئ بأن لا تجب الاستنابة فيها ؛ فإنه قد يعظم على الأب مشى ولده . 
ولا يعز عليه مشي الأجير . 

ولو" أوجبنا الأسقتابة > والاية:مائن .قهز فيه إذا كان يملك الزاو”*؟ هافإن عو 
عن اكسي قن الطررن متصي. فالخلاف قائم ؛ مع ترتب » فإن المكاسب قد تنحسم 
في الأسفار . 

وإن لم يكن ذا مالٍ ولا كسوباً » وعوّل على السؤال . فالخلاف قائم » مع 


وإن كان يحتاج إلى أن يركب مفازة » لا ينفع في مثلها السؤال » ولا الكسب » فلا 


)١(‏ في الأصل » ( ك ) : رأس مال ابن سريج . ثم نقول : المراد برأي ابن سُريج أنه قال : يترك 
عليه رأس مال تجارته » الذي به قوام عيشه . 

2690 مرك هن (هل )1 ظ 

() يوجز الإمام هنا العبارة عن المسألة والخلاف فيها » فيقول : إن ما يحقق الغرض ناجزاً كالفطرة 
والكفارة » فيعتبر فيه نفقة اليوم » أما ما لا يحصل الغرض ناجزأ » كالحج ؛ فإنه يبذل الأجرة 
٠‏ الآانذء وللكن الحج يتحقق بعد زمانٍ » فهلذا موضع التردد فيما نخلف بعد بذل الأجرة 1 

)0( أي وجوب الاستنابة ماشياً » تكون عند ملكه للزاد . 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 6 ب لبي حتت 5 110 
خلااف أنه لا يجب عليه الاستنابة » والحالة هلذه ؛ فإنه يحرم التغرير بالنفس على 
الابن » وإذا حرم عليه هلذا © أ ستحال وجوب استنابته 4 والحالة هلذه : 


ه71 ولو بذل الابن للأب [المعضوب]("' مالا يستأجر به » ففي وجوب قبول 
المال » وصرفه إل تحصيل الحج وجهان مشهوران : أحدهما ‏ يجب القبول » كما 
يجب قبول الطاعة من الابن نفسه . إذا كان يباشر الحجّ عن أبيه . والثاني ‏ لا يجب ؛ 
فإن المنة تثقل وتتجنب”'“. في الأموال . وطاعة [البدن]”" في حكم الخدمة . 
ولا يئقل على الأب استخدام الابن : 

وكان شيكى يتردد فى بذل الاين [نمن الماء] 2 لأبيهد ويذكر مخ الغلاق: فى 
وجوب القبول » ما قدمناه » ولا فرق كما قال بينهما . 

ولو بذل الأجنبى للمعضوب مآلا يستأجر به فلا خلاف أنه لا يلزمه قبوله » ولو 
بذل له الطاعة في الحج عنه بنفسه » ففى وجوب استنابته وجهان مشهوران » لا يخفى 
توجيههما . كما لا يخفى الفصل في الترتيب بين الأجنبي والولد . 

وكان شيخي يقول : الأب إذا بذل الطاعة لولده » فهو كالأجنبي يبذل الطاعة 
للمعضوب ؛ فإن خدمة الأب تثقل على الابن » فأما إذا بذل [المالَ]”* لولده » ففيه 
ترددٌ . يجوز أن يكون ' كبذل الأجنبي المال » ويجوز أن يكون كبذل '' الابن المال 
أحدهما أخرناه لترتيب المختصر”'' » والثاني نضبطه برسم فروع . 


)1١(‏ همزيدة من( ط). 

(0) في( ط) وتخفف . 

(9) «قن الأصل :40 ):؟ اليدل, 

(9): :في الأضل 30 تو الما 

(5) زيادة من( ط) . 

(0) مابين القوسين ساقط من ( ط ) . 

(0) المراد مختصر المزني » فقد وعد إمامنا بأنه ( سيجري على ترتيب المختصر جهله © . 


١٠١ يي‎ 


0 ل دل كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 

َع : 145 قد ذكرنا أن الاستنابة/ لا تصح إلا من معضوب موصوف بزمانة » 
لا يُرجئ زوالّها » في غالب الظن » فلو استأجر والحالة هلذه » ثم استمر العضبُ حتئ 
مات . وقع الحج موقعه . 

ولو حج الأجير في قيام العضب ١»‏ ثم افق اتؤال العقي فلا وي 
الاتشكان من الساقرو عدن السيالة:قولاق.. اصحهماب آنا" ين أن العم ع 
منصرفب إلى المستأجر . والثاني ‏ أن الحج منصرفٌ إليه » علئ”'' غالب الظن » في 
لزوم العضب . وشبه الأئمة القولين فيما ذكرناه » بالقولين فيما لو رأى الرجل سواداً 
مقبلاً » حسبه عدواً » لا طاقة له به ؛ فصلئ صلاة الخوف . ثم تبين أن الذي حسبه » 
لم يكن » ففي صحة الصلاة قولان . 

فإن كيل كيت ولية اليه .بو التتطبي: هاغنا كدق + 3 مطيرق فلنا: 
العضب المعتبر » هو الدائم إلى الموت » وصحة الحج بطريق الاستنابة » لا تعتمد 
تنجز العضب في الحال ٠‏ وإنما يعتمد جواز الاستنابة غلبة الظن ؛ بدوام العضب . 

فلو لم تكن الزمانة بحيث لا يُرجِئْ زوالها » فقد ذكرنا أن جواز الاستنابة لا يعتمد » 
[مثل]”" هنذه الزمانة . 

فلو استأجر أجيراً » وهو على رجاءٍ ظاهر من زوال الزمانة » فاستمرت الزمانة إلى 
الموت » فقد ذكر الآئمة في ذلك قولين أيضاً » وخرجوا الاختلاف في الصورتين على 
أنا نعتبر الحال [أو]”*' نعتبر ما يُفضي إليه الأمر في المآل . 

3 7 وتمام الكلام في الفرع : أنا إذا حكمنا بأن الحج ينصرف إلى المستأجر » 
فلاقتف» أن الآحرة «مستحكمة ‏ الأجير »...وان حكمنا أن الححة غير متصرفة: إل 
المستأجر » فقد ذكر شيخي عن شيخه القفال . أن من أثمتنا من يقول : لا يقع الحج 


)1١(‏ مزيدة من( ط). 

(؟) « على » هنا بمعنئ لام التعليل » وهو منصوصٌ عليه عند أهل اللغة . والمعن : ينصرف الحج 
إليه بسبب غلبة الظن في لزوم العضب »٠‏ وعدم زواله . 

فر في الأضل )7 قيل؟ : 

(4) في الأصل » ( ك ) : ونعتبر . 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج  _‏ ل ل ل ١١59‏ 

وهلذا بعيدٌ ؛ فإن تطوع الحج لا يسبق فرضه » غيرَ أن هنذا القائل يجعل العضب 
الناجزٌ » بمثابة الرق » والعبد إذا حجّ » ثم عَتَق » فما سبق من الحج ‏ في الرق - 
تطوّع 2 [متقدمٌ]”" على فرض الإسلام : 

يوسا وه عوابا كود وال رن وى از اا اااي 

يستحق الأجرة » وإن قلنا : لا ينصرف الحج إلى المستأجر أصلا ٠‏ فهل د سعد | حي 

0000 : أحدهما ‏ أنه لا يستحقها ؛ فإنه كان مستأجرأ على 
تحصيل الحج لمستأجره » ثم تبين أنه لم يحصل له . 

والوجه الثاني - أنه يستحق الأجرة » لأنه عمل في الظاهر ما/ التمس منه » ولم 

والأصح استرداد الأجرة ؛ من جهة أن الحم وقع عن الأجير » ويبعد أن يقع الحج 
له » ويستحق الأجرة على غيره » علئ مقابلة الحج الواقع عنه » وهو في التقدير بمثابة 
مالو قال : استأجرتك للحج عن نفسك . ولا فصل إلا العلم والجهل » وجهات 
الاستحقاق لا تختلف بالجهل » والعلم . 

فإن قلنا : لا يستحق الأجرة . فلا كلام . وإن قلنا : إنه يستحقها » فقد اختلف 
أصحابنا علئ ذلك » فقال بعضهم : يستحق الأجرة المسماة 

وقال أخرون : يستحق أجرة المثل . 

وينبني » علئ هلذين الوجهين القول في أنا هل نتبين فساد الإجارة ؟ فإن أثبتنا 
المسمّ » فالاستئجار صحيح . وإن أثبتنا أجرة المثل » فقد قضينا بتبيّن فساد 

وقال شيخي : إذا حكمنا بأن الحجةً تقع تطوعاً عن المستأجر . فلا يمتنع'"' تخريج 
الخلاف في أجرة المثل » والمسمئ ؛ فإن الواقع ليس هو الذي وقع الاستئجار عليه . 


. في الأصل » ( ك ) : يتقدّم‎ )1١( 
. ط): يتسع‎ ( )0( 


اش 


ي ؟ ١‏ 


"سب 


#دددلدلللل ل ل سح كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 
غير أن ثبوت المسمّئ في التفريع علئ هنذا الوجه أولى . 

75 وألحق الأئمة بما نحن فيه صورة من صور الإجارة » فقالوا : إذا صح 
الاستئجار » وانعقد الحج عن المستأجر . ثم إن الأجير » كما"'' أحرم » بدا له أن 
يصرف الححّ إلئ نفسه . فظن أن ذلك ممكن . فإذا أنهى الحجّ ٠‏ فهل يستحق 
الأحزة ؟ فيه اغتلاف مشهور : :من أصحاننا فم قال + إنه له”'" يستحق الأجرة + نظرا 
إلئْ قصده في صرف الحج إلى نفسه . 

وإذا ضممنا هلذا إلئ ما قدمناه » انتظم من المجموع أن من أثمتنا من اعتبر في 
استحقاق الأجرة حصول الحج للمستأجر . وهلؤلاء يقولون : إذا [تبينا]”" أن الحج 
غيرُ منصرف إليه » في صورة زوال العٌضب . فلا أجرة » وإذا صرف الأجير الحج إلئ 
نفسه بعد الإحرام » استحق الأجرة”*' . 

ومنهم من اعتبر قصد الأجير » وإقدامه علئ صورة ما التمس منه » وهلؤلاء 
يقولون : إذا صرف الأجير الحج إل نفسه . لم يستحق الأجرة » وإن لم ينصرف 
إليه . وإذا زال العَضْب » وقلنا : لا ينصرف الح إلى المستأجر » فللأجير أجرته ؛/ 
اعتباراً بقصده . 

ومسائل . الإجارة وغوامضها كثيرة . وإنما نذكر الآن ما يليق بغرضنا ؛ فإن باب 
الإجارة بمسائله بين أيدينا . 

َم : 149 الابن إذا بذل الطاعة لوالده » فقد ذكرنا أنه يجب عليه استنابته » 
ولا استئجار ؛ إذ لا أجرة » فلو رجع الابن عن طاعته » فهل له ذلك ؟ أم يلزمه الوفاء 
بما بذل من الطاعة » [وإتمام ما وعده]””' ذكر العراقيون في ذلك وجهين : أحدهما ‏ 
أنه لا يلزمه الوفاء » وهو الأصح ؛ إذ لا عَقَد » ولا استئجار . والثاني ‏ يلزم الوفاءً . 


010 أي : عندما أحرم . 

(0) سقطت من ( ط ) . 

(*) فى الأصل . ( ك ١)‏ أثبتنا » . واعتمدنا مكانها ( ط ) . 

0 اضرف الحيع له اسه يعن اجر اهن الاجر عر ملعن ؟ 
(4) في الأصل . ( ك ) : وإتمامها . 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحج ل ملسب ١5١‏ 
وبذل الطاعة فيه بمثابة الضمان» والضمان يُلزْم الضامنّ الوفاء بقوله . والأصح الأول. 

4-3 1ك العاسر للح إذا له يج مالا غتيدا يتنه زادا بولك كان 
كسوباً » وقد ادّخر لأهله ما يكفيهم ٠‏ فهل يلزمه أن يخرج حاجًا » معوّلاً علئ كسبه ؟ 
قال العراقيون : إن كان السفر طويلاً » لم يلزم التعويلٌ على الكسب » وشرطً وجوب 
الحج اعتبارٌ الزاد ؛ فإن الكسب قد يتخلف . وينضم إليه أن مقاساة أحوال السفر » إذا 
انضمت إلئ تعب الكسب ٠‏ عظمت المشقة . 


وإن قصرت المسافة . فقد ذكرنا أن الواجب المشىٌ على المقتدر عليه » على 
التفصيل المقدّم . وهل نوجب الخروج » مع قصر المسافة » تعويلاً على الكسب ؟ 
قالوا : إن كان كسبه في يوم يكفيه لأيام . فعليه الخروج . وإ كان كته في بوم 
لا يفضّل عن اليوم » فلا يلزمه الحج ؛ فإنه في أيام الحج ينقطع عن كسبه » فيتضرر به. 
هلذا ما ذكروه . ولا ذكر له في طريقتنا . وفيه احتمال علئ حالٍ ؛ فإن القدرة على 
الكسب في يوم الفطرة » لم تجعل كحصول الصاع في الملك ٠»‏ ولا يبعد أن يقال : 
الكسب وإن أمكن ٠»‏ فهو كالمشي » وقد ألزمناه ذ في السفر القصير » وإن كنا لا نلزمه في 

السفر الطويل . 
ا 


لق 


207 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما صب حجح 2 ولو عشرٌ 
حجج/ . فإذا بلغ . فعليه حجة الإسلام » وأيما عبد حج » ولو عشر حجج . فإذا 
عَتق » فعليه حجة الإسلام » وأيما أعرابي حج . ولو عشر حجج . فإذا هاجر فعليه 
حَجَّة الإسلام 2 .7 . قيل : هلذا حين كانت الولايةٌ منقطعةً » بين المهاجر وغير 


)١(‏ حديث : أيما صبي حج. . . رواه ابن أبي شيبة في مصنفه : 10١8١‏ » وابن خزيمة في 
صحيحه : ١59/4‏ ج٠6١7‏ . والإسماعيلي في مسند الأعمش ». والحاكم : 44١/١‏ 2 
والبيهقي : ا و ا قرم ري لمتحي ور 0 

0,0 في هامش ( ك ) ما يمكن أن نقرأ منه ما يلي : هلذا الحديث بهلذا اللفظ لم أجده » وإنما روى 


الإمام الشافعي ( والبخاري موقوفاً على ابن عباس 2 أيما مملوك حج به أهله ( فمات قبل أن 


ان 


5ب كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 
المهاجر » بالتوارث وغيره من الأحكام » فكانت حَجة الأعرابي » الذي لم يهاجر » إذ 
ذاك تفلا . 


وقيل : أراد بالأعرابي الكافر . فأبان أن من وجد منه الحج » علئ صورته في 
الكفر » فلا اعتداد به » وعبر عن الكافر بالأعرابي الذي لم يهاجر . لأنهم إذ ذاك . 
كانوا إذا أسلموا » هاجروا . 

ومقصود الفصل : أن الصبا » والرّقٌّ [لا]”'' ينافيان صحة الحج » وللكنهما ينافيان 
وجوبه » وإجزاءه عن الواجب ٠‏ لو وقع . 


والفقير الذي لم نثبته مستطيعاً » لو تكلف المشقة . وحج . وقع حجه عن فرض”") 
الإسلام . ظ 


فالفقر كالصبا والرق في منافاة وجوب الحج 4 وليسن بمثابتهما في منافاة إجزاء 
الحج . 


وليس الحج فيما وصفناه كالجمعة ؛ فالعبد والمريض المعذور مستويان » في أنه 
لا يجب على واحدٍ منهما حضور الجامع » وإذا حضراه » وصَلَيًا أجزأت الصلاة 
عنهما » عن فرض الوقت ٠‏ ويفترقان في أن المريض إذا حضر تقيّد » ولزمه إقامة 
الكيعة:؟ #ؤإن غلاية كان خط عه كانت التحضور ع نو فك حضر وفكانة لبن معد ورا 
الآن . وللعبد أن ينصرف بعد الحضور ؛ فإن رقه قائم . وهنذا ظاهر . 


يعتق » فقد قضئ حجه ء وإن عتق قبل أن يموت » فليحج ٠»‏ وأيما غلام حج به أهله » فمات 
قبل أن يدرك » فقد قضت عنه حجته » وإن بلغ » فليحج » » للكن قد رواه محمد بن المنهال 
الضرير عن يزيد بن زَُرَيْ عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعاً وزاد فيه ؛ 
وأيما أعرابي حج : فمات قبل أن يهاجر » أجزأت عنه ٠‏ فإن هاجر » فعليه الحج . 

قلت : وهلذه الرواية غريبة جدأً . وقد رواه بعدها أيضاً ( كلمة غير مقروءة ) من حديث 
محمد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً . والله أعلم | .ه بنصه إلا كلمة 
أو كلجتان”: ْ 

وهلذا الذي ذكره في الهامش انظره في الأم : ؟/ 15 » والسئن الكبرئ : ١194/0‏ . 
)١(‏ زيادة من( ط ). 
(0) ( ط): فقر . ( وهو سبق قلم ) . 


كتتاب الح / باب بيان فرض الج 7 سس سات 14# 


65" ثم ذكر الشافعي أن حجة الإسلام إذا وقعت على شرطها » فهي للعمر . 
وقد تقدم هلذا . وغرضه بالإعادة الرذّ علئ أبى حنيفة في مسألةٍ » فمذهبنا أن من حج . 
ثم ارتد » ثم عاد إلى الإسلام » لم يلزمه إعادة الحج . وقال أبو حنيفة''' يلزمه 

بس |) 
2 


قال الشافعي : « سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول : لبيك عن 
فلان. . . إلئ آخره 27 . 

145 مذهبنا أن حَجة الإسلام في حق من يُتصور منه وقوعها » مقدمة علئ سائر 
أنواع الحج . والحج يقع ركنا , وقضاءً واجباً » عن حج لم يكن ركنا لو تم . 
ومنذوراً » وتطوعاً » والحجة/ الأول مصروفة إلئ جهة الركن » وفرض الإسلام . 
[و]”" لا يجب تعيينٌ النية في ذلك » فلو تلبس بالحج مطلقاً » من يصح منه حجة 
الإسلام » فَمُطَلقُ حجه مصروفٌ”*؟' إلى ما عليه من فرض الإسلام . وكذلك لو نوى 
الحجة المنذورة » أو حج القضاء » انصرف ما جاء به إلى حجة فرض الإسلام . 

والقضاء إنما يفرض في حق من كان عبداً » وشرع في الحج » وأفسده . ثم عَتّق , 
فعليه حجةً قضاءٍ » لما أفسده » وهلذا القضاء لا يكون حجة الإسلام ؛ فإن القضاء 
يحكي الأداء » فكل أداءٍ لو تم » لم يتأدّ به فرض الإسلام » فقضاؤه بمثابته . 

ولو فرغ عن حجة الإسلام وعليه حجةٌ منذورة » فلتقع البداية بها » فلو نوى 
التطوع . [لغا قصدٌ التطوع و]”*' انصرف الحج إلى جهة النذر . 


)٠(‏ ر. مختصر الطحاوي : ٠» 77١‏ رؤوس المسائل : 7550 مسألة : ١78‏ » مختصر اختلاف 
العلماء > #برة اميالة يدي [ 

(29 ا المتضن 57/9 

() زيادة من ( ط ) . 

(8) (ط)فتطلق حجةً مصروفة . 

(0) زيادة من ( ط ) . 


0 


ش ه١٠‏ 


هت 


16 ل كتاب الحج / باب بيان فرض الحج 

ولو كان عليه قضاءٌ » كما صورناه وحجة منذورة » فقد كان شيخي يقول : يجب 
تقديمٌ القضاء ؛ فإنه واجب شرعاً على المنذور . واستمر علئ هنذا في دروسه » ولم 
يتعرض لهذا الترتيب غيرُه . وفي المسألة احتمالٌ ظاهر ؛ فإن هلذا القضاءً فرع حجّ . 
لم يكن واجباً » كما أن الإقدام”'' على النذر » لم يكن واجباً . 

وبالجملة تعليل سقوط أثر التعيين في النية » عسر”' مشكلٌ في قاعدة المذهب . 
وللكن الممكن فيه أن قصد التطوع لا يُفسد العقد.» ووجوب تقديم حج الإسلام 


4- فينتظم من ذلك صحة الحج . على الترتيب المستحق . وكان يمكن أن 
نقضي بفساد النية » وإنما عظم وقع الإشكال » لانضمام مشكل إلى مشكل : أحدهما ‏ 
فاذكرنا نوو اعون .والناى ا مسعفان الترقيه برها رمن مقرل "1 نينا 
على أصلنا » في أن الحج على التراخي . 

ثم في”*' مذهبنا أن المستأجر على الحج ٠‏ ينبغي أن يكون بريء الذمة » من حجة 
الإسلام » فلو كان عليه فرض الإسلام » ينصرف حجُّه إلى فرض إسلامه » وإن قصد 
مستأجره ؛ خلافاً لأبي حنيفة””" . 

ومعتمد المذهب في ذلك الحديث الذي رواه الشافعي . عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . لما سمع رجلا يقول : ( لبيك عن شبرمة/ فقال له : أحححت عن 
نفسك . فقال : لا . فقال : هلذه عنك » ثم حُج عن شبرمة »20 وهلذا متعلّق بالغ في 


. ط): الإحرام‎ ( )1١( 

(15 (:ظ)تعين.. 

(0) ( ط): الأصل . 

0( ( ط ) : ثم مذهبنا( بدون في ) . 


(6) ر. المبسوط : ١6١/5‏ . مختصر اختلاف العلماء : 45/7 مسألة : 0,٠١‏ » رؤوس 


المبتائل :4 ” نسألة :327+ الاخار 71-2 تساشية ابن غايدية 130/5 

(7) حديث «١‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يقول : لبيك عن شبرمة. . . » رواه 
الشافعي موقوفا على ابن عباس » قال ابن الصلاح : « بإسناد جيد » . ورواه مرفوعاً أبو داود 
وابن ماجه والدارقطني والبيهقي (ر . الأم : ؟/ ٠6‏ » أبو داود : المناسك » باب الرجل 


كتاب الحج / باب بيان فرض الحع + ل ب ل ب 1806 
المسألة » وإذا ثبت مضمون الحديث » في الأجير الصرورة"'' » أمكن بناءٌ استحقاق 
الترتيب في حق الشخص علئ ذلك . 

فنقول : كما يتعين علئ [الأجير]"'' تقديم فرض نفسه على ما استؤجر له » فكذلك 
يتعين عليه في نفسه » أن يقدّم فرض إسلامه » عل ما يتطوّع به ؛ فيتسق [علئ]”" 
ذ للف ايعان | لصين ج. رناة ضر افا ةلا جين + 


6ه والأجير إذا صح استئجاره » وعيّن له المستأجر سنة » فإذا انتهئ إلى 
الميقات » ونوى التطوع عن نفسه . فقد قال شيخي : ينصرف ما جاء به إل جهة 
الإجارة » فإن الحجةً في هلذه السنة مستحقةٌ عليه » والمستحق مقدمٌ في وضع الحج . 
على المتطوّع به . 

وجح سج ع جار سا 0 لسن اب ل ا 
وجوب يؤول إلى الحج » وإنما يتقدم واجبٌ الحج علئ تطوّعه إذا رجع الوجوب إلى 
الحج ٠‏ فإذا و الأجيذ» فقد أساء » والويجة الحكم يوقو الجع تطوعاً عنه ٠‏ ثم 
الأجرةٌ مردودةٌ » والإجارة منفسخة » كما سيأتي شرح أحكام الإجارة . 

ولو استأجر الرجل صرورة » لم يحج عن نفسه » وعين له السنة القابلة » فالإجارة 
فاسدة » لما ذكرناه . وإن ألزم الحم ذمّته » ولم يعين الإتيان به سنةً » فالإجارة 
صحيحةٌ » ثم وجه الوفاء بها أن يحج عن نفسه أولاً » في ستته » ثم يحج عن 
سينا ب .. ظ 


بر 


يحج عن غيره » ح ١١4١ء‏ ابن ماجه : المناسك . باب الحج عن الميت » ح5907, 
الدارقطني : 5177/7 » البيهقي : 7757/5 , مشكل الوسيط لابن الصلاح » بهامش الوسيط : 
1 ). 

. الصرورة : الرجل الذي لم يحج‎ )١( 

6 ساقطة من الأصل . ( ك ) . 

() في الأصل » ( ك ) : فعلى . 


* 1١ ي‎ 


#ه 


631 7777 ”> >ك بحطصي ينج ينانا الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


ناب 


*« *« 


إمكان الحج وأنه من رامن المال 


قال الشافعي : « وإن استطاع الرجل . فأمكنه مسيرٌ الناس. . . إلى 
آخره )217 . 

5 ان إذا فقت الاستطاعة :عان الشرائط المقدفة + وداميف: حص القضيت سنة.» 
والمعنيّ بها انقضاءً وقتٍ يسع المسير إلى الحرم » وإقامة الحج . فإذا دامت 
الاستطاعة”"' في المدة التي وصفناها » استقر الحج في الذمة » ومعنى استقراره أنه إذا 
مات لم الإحجاح عنه من رس المال: + كما ستذكره.. 

ولو ثبتت الاستطاعة في جهة المباشرة » أو جهة الاستنابة » ثم زالت قبل مضي 
الزمن الذي يسع الحجّ » فلا/ أثر لما كان » ولا يستقر الحج في الذمة » وإذا مات . 

ولو تمكن من مباشرة الحج خروج"'' الناس » فلم يخرج » فلما حجوا » مات ذلك 
المتخلف » قبل انقضاء زمان الرجوع . فالحج مستقر في الذمة ؛ فإنه لو خرج . 
وحج ؛ لكان يموت علئ هلذا التقدير » ويغنيه موته عن تكلف الرجوع ؛ فقد جرئ إذا 
في عمره زمان إمكان الحج » على التصوير والتقدير”*؟ الذي ذكرناه . 

ولو بقي حياً في هلذه الصورة » وللكن تلف ماله قبل زمان رجوعهم » حيث 
يشترط في الاستطاعة نفقة الذهاب والإياب » فإذا مات علئ فقره هلذا » فلا يكون 


در 


الحج 02 4 مخوجاً إخراج الديون والسينت فيه تنا 0 عجزه 


150 بو المت 1 
(0) (ط): الأسباب . 

(6) (ط)وخرج . 

0( فى الأصضل +( ك): التقزين:: 
)0( ( ط ) أنا إذاً تبينا . 


كتتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال محلل ١89‏ 
(بالككره"" عو اهة الانات + سيق تغذروننقة الإنانم ع كما سعط انلق لدعا 
ذكره الصيدلاني وهو حسن . 

وفيه أدنى احتمال» من جهة أنه كان مالكاً في ابتداء السنة » لنفقة الذهاب والإياب. 
ولو خرج . لأدَّى الحجّ » فطريان جائحةٍ عل نفقة إيابه ‏ والصورة هلذه ‏ ليست بمثابة 
ما لو لم يملك في الابتداء نفقة [الإياب]”” . والظاهر ما ذكره الشيخ أبو بكر" . 

11 ومما نلحقه بهنذا الفصل أن قول الشافعي اختلف في جواز الاستئجار , 
على [حج]:*' التطوع . وسيأتي ذكر القولين » وتفريعهما » في باب الاستئجار . 

فلو مات وللكن كان حج حجة الإسلام ‏ فأراد وارثه أن يستأجر عنه من يحج عنه 
تطوعاً » ففيه القولان . 

ولو استمر عمره على انتفاء الاستطاعة » ولم يستقر الحجّ في ذمته » فأراد الوارث 
أن يُحج أجيراً عنه » ففي جواز ذلك طريقان : أحدهما ‏ القطع بالجواز ؛ فإنه لو قدّر 
صحتُّه » لكان حجة الإسلام . والثاني - يخرج جواز الإحجاج عنه على القولين 
المذكورين في حج التطوع . ولا فرق”'' بين حج التطوع والحج [الذي]''' يفرض”" 
غير مستقر في الذمة ؛ فإن كلَّ واحد منهما لو قدرت الوصية به » فهو من الثلث ؛ 
فإنهما مستويان في [انتفاء]”' الدَّيْنية"'' عنهما . 

ولو شرع الرجل في حج التطوع . وأفيلة ثم قضاه . فلقضائه من الحكم 
ما لآدائه . 


10 افى الأصيل 6ك فالكحزه جوالك ع« تعن #أى الخيرا + 
0( في الأصل » ( ك ) : ابتداء . 

(6) أبو بكر هنا > الصيدلاني . 

(4) مزيدة من( ط). 

(5) في( ط) : يفرق . 

45> لم ل 

(0) في الأصل : يعرض . و( ك ) : بغرضٍ . 

)0( فى الأصل 41 )امراف 1 

(9) في ( ط ) الذنبية . والدّينية : أي عدم استقرارهما في الذمة ديئاً . 


6 


64ب ل كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 

ولو تكلف غيرٌ المستطيع وحضر المشاهد . وشرع/ في الحجح » فأفسله ء فقضاوه 
يقع عن فرض الإسلام : فإن الآداء لو تم لكان فرض الإسلام . 

فليتأمل الناظرٌ المنازل » في التطوع . وما لم يستقر في الذمة » مما لو وقع » لكان 


2 


فرضاً . 


فا 


ل : ١‏ ولو كان يجن ويفيق. . . إلئ آخره 2١")‏ . 

54 الجنون ينافي توجه الخطاب بالحج » فإن الاستنابة وإن كانت ممكنة في 
الحج . فهو عبّادة بدنية » والغرض منه التعبد بأدائه » أو توجيه الخطاب عنه9) 
بالاستنابة فيه » فإذا لم ب يكن المجنون ممن يؤدي بنفسه » ولم يتأت توجّه الخطاب عنه 
بالاستنابة» فيسقط فرض الحج عنه ‏ بخلاف الزكاة ؛ فإن الغرض الأظهر منها الإرفاق . 

فلو كان الرجل يجن ويُفيق ٠‏ فأفاق وامتدت إفاقته مدة : تسع الحجّ » فقد استقر 
الحج في ذمته » وقد مضى استقرار الحج . 

ولو لم تبلغ مدة إفاقته مد : تسع الحجّ » فليس لوليه أن يحج به من ماله » فلو 
فعل » فالتفقة الزائدة لأجل السفر مضمونة على الوليّ » ولو خرج الوليّ به » وكان 
يجن أيامأ » ويُفيق أياماً » فاتفق أنه أفاق في أيام الحج » وتم منه الحج على الصحة . 
فما بذله الوليَّ من ماله محسوبٌ » غيرٌ مضمون ؛ فإنه تأدئ بسبب بذله فرض 
الإسلام . وإنما يجب الضمان » إذا لم يكن الحج الحاصل واقعاً عن فرض الإسلام . 

54 ومما يتعلق بما نحن فيه »ء أن المبذر محجورٌ عليه . في ماله. 
كالمجنون » والصبي » وللكن ليس لولي الصبي والمجنون بذلٌ مالهما » في تحصيل 
الحج لهماء ووليّ المبذّر يبذل ماله ليحج ٠.‏ ويخرج معه بنفسه » ويُّنفق عليه 


00و الام 1ه . ولم أصل إليها في المختصر . 
(؟) ساقطة من( ط). 


كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال + ب ل ١59‏ 
بالمعروف » والاقتصاد , أو يُخرج معه من يراقبه وينفق عليه » فإن لحم" السدن: 
ا 


1 


#5007 


قال : « فإن كان عام جدب ٠‏ أو عطش. . . إلىا آخره )57 


- إذا كان الطعام » والعلف . والماء » موجوداً . في الطريق » وكانت 
المكيق وافيةٌ »ء فالاستطاعة حاصلة »ع وا فرق بين أن تكون الأسعار واكفي داق 
غالية » إذا كان في المال وفاءٌ . 

وقد ذكرنا أن الماء إذا كان يعرض على/ البيع بثمن غالٍ بالإضافة إلى القرئ ومحال 
الريف » وللكن كان الثمن في ذلك المكان والزمان » لاتقاً بالماء » فيجب ابتياعه 
للطهارة » وإنما يسقط وجوبُ [ابتياعه]”؟2 » إذا كان لا يُباع إلا بغبن » [بأن كان]”” 


الماء فى ذلك المكان يساوي مقداراً » وكان صاحبه يطلب فى ثمنه أكثر منه » فلا يجب" 


ابتياعه . 


ونظير هلذا من الحج ما يُستأدىئ من الحجيج في المراصد'' لياع" ركان 
لا يتأت دفعه » ولا يّجد المرءٌ مسلكاً » لا راصد عليه » فلا يجب عليه الحج » وإن قل 


قدرٌ ذلك المطلوب » كما ذكرناه ذ في الغبن » في ثمن الماء . 
وحاصل المقصود أن المؤن » وإن ثقلت بغلاء الكراء ء» ولا عاق لم سقط 


. في الأصل . ( ك ) نقص . ( ط ) : نقض . بالضاد . والمثبت تقدي منا رعاية للسياق‎ )١( 

(0): مزه المشصير 1/0 , 

(6) البّلغة : ما يكفى لسد الحاجة » ولا يفضل عنها 

05 في الأصل » ( ك2 ) : إيقا 

(5) في الأصل » ( ك ) : فإن الماء . 

(7) اليصّد هو الذي يقعد على الطريق » ينتظر الناس ٠»‏ ليأخذ شيئاً من أموالهم ظلماً وعدواناً . 
والمراصد جمع مرصد . مكان الرصد . ( مصباح ) . 

60 في الأصل . ( ك ) : باطل . 


1 ل ا لل كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
وجوب الحج . إذا كان في المال وفاء بها . وإذا كان يُطلب مال بغير حق » فيسقط 


وجوب الحج . 


. ولو كان يحتاج المسافر إلئ من يُبَذْرقه”'2 » وإذا استأجره » أمن الغوائل‎ 5 0١ 
في غالب الظن » فهل يجب الحج . والحالة هاذه ؟ اختلف أئمتنا في المسألة ؛ فقال‎ 
قائلون : يجب . وهو المختار ؛ فإن بذل الأجرة بذلٌ مالٍ بحق والمبذرق أهبةٌ » من‎ 
1 . الأهب . كالدابة » وغيرها‎ 


وقال قائلون : لا يجب ذلك . فإن الاحتياج إليه سبيّه خوف الطرق » وخروجها 
عن الاعتدال . وقد ثبت في وضع الشرع » سقوط الحج عند خوف الطارقين » في 
غالب الأمر ء ولو أوجبنا استئجار مبذرق ٠‏ لزم أن نوجب استئجار عسكر » عند وفاء 
المال » وعِظم الغائلة . وهلذا بعيدٌ عما فهمه الأولون » من اشتراط أمن الطريق . ثم 
ليس الأمن الذي نذكره قطع”” » ١‏ فالمسافر ومتاعه علوا قَلَت””" إلا ما وقى الله » , 
وإنما الحكم على غالب الظن » والنفس لا تثق بالخلاص عن الحوادث . 


فالذي يجب التفطن له ء أنا لا نشترط فى السفر [الأمن]”*؟؟ الذي يغلب فى 
الحضر ؛ فإن ذلك إنما يحصل لو صار السفر في حكم الحضر » بأنٍ تصير الطرق 
أهلة » [و]**' لا سبيل إلى شرط ذلك » فالآمن فى كل مكان » علو حسب ما يليق به : 


0" يبذوقه: + يحرسه:. قبل :2-معوية 6 وقيل “«مولدة ::وقيل بالذال: 6 وقيل بالتهملة > وقيل:: 
بهما جميعاً . ( المعجم والمصباح ) . 

(؟) أي لا قطع » ولا يقين في أمن المسافر . 

(9) قلت : هلاك . ( النهاية في غريب الحديث ) . 

20202 ومما يذكر أن إمام الحرمين لم يروه هنا حديثاً » كما صنع في البرهان . وهو ليس بحديث 
كما قاله الجوهري في الصحاح . وكما قاله أيضاً النووي في تهذيب الأسماء واللغات » حيث 
قال : إنه من كلام بعض السلف . قيل : إنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وذكر ابن 
السكيت والجوهري وابن منظور أنه لأعرابي ١(‏ .ه بتصرف ) وانظر كشف الخفا ح١8‏ »2 
وانظر ما قاله الحافظ في التلخيص : 7/ ١5087١١‏ . 

(45) زيادة من( ط ) . 

(5) الأصل ». (ك) : فلا . 


كتاك الكو /'نات إمكان الشي و آنهامة رامن المال سحتب حميت. ١5١‏ 
ب الحج / باب | ع وانهمن راس 


ا 
ا 


27 7 


قال : « ولا يبين لي أن أوجب عليه/ ركوب البحر. . . إلئ آخره "2 . 


5 اختلف نص الشافعي في وجوب ركوب البحر لأجل الحج » فقال هاهنا : 
ولا يبين لي أن أوجبه » وقال في موضع آخر : لا أوجبه إلا أن يكون أكثر عيشه في 
البحر » [و]”'' عندي أنه نص في بعض المواضع على وجوب ركوب البحر . إذا كان 
يعتاد ركويه . 

فقال بعض أصحابنا : في المسألة قولان : أحدهما ‏ أنه لا يجب ركوبه ؟ فإنه 
مهلكة والخارج منه يُعدَ ناجياً » وهو المعنيّ بقوله تعالى :. # دَعوأ أنه حلصي له اديت قَلَمَا 
نَحَسهُم إل لير إذا هم يسْرِكون» [المكويت ا 

والقول الثاني : إنه يجب ؛ فإنه مطروق العقلاء » وَيُبِعدٌ الافةَ عن سفينة صحيحة 


0 ل 1 .4 سر : 5 و 1 8 3-5 
شخنها""" عليل فزراكاي وإجراؤها في وفت متخيّر » فلا يبقل إلا مهابة النفوس »2 فل« 


تعويل عليها . 

ثم القولان فيما يعتاد ركوبه » ولا يُنسب صاحبّه إلى اقتحام العَطب . فإن كان 
البحر بحيث لا يركبه إلا هجام » مغرّر بنفسه . فلا يجب ركوبه . بل قد نقول : 
لا يحل ركوبه . وكذلك إن اغتلم”"' بحر » يُعتاد ركوبه في بعض الأوقات » فالكلام 
في ذلك الوقت ٠»‏ كالكلام في البحر المغرق . 

مخ أضبخابنا"فن [نال ]'"2 المسالة غلرا بغر أ الراكب + واستتهار» .. :فى نض 


09 و النفت + . 

(؟) هزيدة من( ط). 

١ 000‏ الشتحنة :ها تماذبة الننقية + ,وس موسق من باك تنعت (١‏ مجم ). 
(5) قذْر بفتح وسكون : المقدار المساوي من غير زيادة » ولا نقصان . ( معجم ) . 
(5) اغتلم البحر : هاج واضطربت أمواجه . ( معجم ) . 

5 الأضيل رك )ترك 


شن 


٠١4 ي‎ 


”645 لل كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
الشافعي إشعارٌ به » وسبب التنزيل علئ [هلذا]”'' أن الاستشعار إذا عظم » ظهر أثره » 
وعظم ضرره » وقد يخلع قلب المستشعر . وإذا وقع التنزيل علئ ذلك » فمنهم من 
قال : [المستشعر لا يلزمه الركوب ٠‏ وفي غير المستشعر قولان » ومنهم من قال :]0 
غير المستشعر يركب . وفي المستشعر قولان . 

ومنهم من نزل النصين على الحالين » على قطع » من غير ترديد قول » وقال : 
المستشعر لا يلزمه الركوب» وغيره يركب . وكل ذلك والبحر مركوب لا يعد مُعْرِق)”" . 

وقال بعض أصحابنا : لا يجب ركوبٌ البحر قط » وما ذكره الشافعي غيرُ مصرح 
به » ولا يمتنع حمله علئ ما إذا [ركب]”*؟ البحر وفاقاً ٠‏ وقرب من الشط الذي 
يتاخم”*' مكة » فيجب عليه التمادي . ولا محيص »٠‏ وإلى/ المقصود أقرب . 


*548 وإذا لم نوجب ركوب [البحر]'' وقد توسطه المرء » واستوئ في ظنه 
ما بين يديه » وما خلفه . فهل يجب التمادي في صوب مكة؟ فعلئ وجهين . 
كالوجهين في المحصر إذا أحاط به العدوٌّ من الجوانب . وإن قلّ ما في صوب مكة . 
وكثر البحر في غيره من الجوانب ٠»‏ وجب التمادي . وإن كثر ما في صوب مكة ٠‏ جاز 
الرجوع » وإنما الوجهان [في]”"' ظن الاستواء » وهو كالوجهين في المحصر يحيط به 
العدرٌ من جوانبه . على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

وكل ما ذكرناه تفريع علئ أنه لا يجب ركوبٌ البحر » وصورة الوجهين في الاستواء 
مخصوصة بما إذا كان يجد في المنصّرّف طريقاً غير البحر » أما إذا كان يضطر في 
الانصراف إلئ ركوب البحر . فالانصراف من شط”' البحر أقربُ من قطع البحر إلى 


(1) همزيدة من( ط). 

(؟) ما بين المعقفين ساقط من الأصل » ( ك ) . 

() ط( مغرقة ). ١‏ 

(4) ساقط من الأصل . 

)0( تاخم الموضع الموضع : جاوره » ولاصقه . ( المعجم ) . 
(5) ساقط من الأصل » (ك ) . 

(0) ساقطة من الأصل » ( ك ) . 

(40) واضح أن المراد جانب البحر القريب من الشط » لا اليابس نفسه . 


كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس الماك سد ١6#‏ 
مكة » مع الاضطرار إلى قطع كله في الانصراف . 

ثم قال الأئمة : النسوة أولئ بأن لا يجب عليهن ركوبٌ البحر » لأنهن عوراتٌ . 
والبحر هتّاك للأستار ؛ فإن جعلنا المسألة علئ قولين في الرجال » ففي النسوة قولان 
مرتبان » والفرق ما ذكرناه . 

وإن لم 'نوجب ركوب البحر » ولم يكن البحر معروفاً بالإهلاك » فلا يُنكر الأمر 
بركوبه استحباباً » ولا نرى الأمر ينتهي إلئ دفع ذلك . 

ولو كان مُخْطِر”'2 » فإن غلب [علئ]”" الظن الهلاكُ » حرم الركوب » وفاقاً : 
وتأسياً بقوله تعال : ا وَلَاتُلقُوا ييل الكو 4 [البقرة : 815٠‏ . 

وإن استوى الأمران . ولم يقض العقل بتغليب الهلاك » أو السلامة » فقد كان 
شيخي يقطع بتحريم الركوب أيضاً . وفيه نظر . وللآصحاب مرامز إلى نفي التحريم في 
مثل ذلك . أما الكراهية فكائنةٌ » لاشك فيها . 

واضطرب الأئمة في ركوب البحر المُخطر » والمقصود الجهاد » فمنهم من استمر 
على التحريم ؛ فإن الخطر المحتمل في الجهاد ما يُلقى الغزاة من جهة القتال . 

وقال قائلون : لا يحرم الركوب في جهة الغزو ؛ فإن التواصل”" إلى المقصود 
يناسبه » فإذا كان المقصود/ على الغرر » لم يبعد احتماله في التسبب . 

ل 


و 


4-” والمرأة كالرجل في التزام الحج عند ثبوت الاستطاعة » وما ذكرناه في 
الرجل من الزاد ؛:والراحلة + وغيرهما + فجملته فغتيرة فى المرأة + وفيها مَزِيدٌ ؛ فإنها 
ور فإن ساعدها ا [أو ذو رحم » فذاك » وكذلك المحرم 4 وإن لم يكن ذا 
)١(‏ مُخحُطراً : من أخطره المرض : جعله بين السلامة والهلاك . ويقال بادية مُخطرة . ( معجم ) . 


(؟) ساقطة من الأصل » ( ك ) . 
(06) ( ط) : التوصل . 


6414 كتب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 

وإن لم تجد محرماً » ولم يساعدها زوج]"'' » واتفق جمعٌُ من النسوة الثقات . 
يصطحبن ٠‏ فذلك يبعدهن من تقدير الطمع فيهن » فمن أصحابنا من أوجب عليهن 
الخروج في رفقةٍ مأمونة . ومنهم من لم يوجب ذلك . حت يكون مع واحدة فيهن 
محرم . وهلذا اختيار القفال.. فإنهن قد ينوبهن أمرٌ . فيستعنٌّ بالتي لها محرم . 
ويستظهرن به . 

ولم يشترط أحد من أصحابنا أن يكون مع كل واحدة منهن محرم . 

وما اختاره القفال حسن بالغ » يعضده حكم الخلوة ؛ فإنه كما يحرم على الرجل أن 
يخلو بامرأة واحدة » فكذلك يحرم عليه أن يخلو بنسوة » ولو خلا رجل بنسوة » كان 
محرمٌ واحدة منهن » فلا بأس . 

وكذلك إذا خلت امرأة برجالٍ » واحدهم محرمٌ لها » جاز . ولو خلا عشرون رجلاً 
بعشرين امرأة » وإحداهن محرم لأحدهم . أو زوجة » كفئ ذلك . 

وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرجل أن يؤم بنساء منفردات » فيصلي بهن . 
إلة أن كو حنااهن عجرم لد ش 


. ثم من لطيف القول في هلذا الفصل :: أنها إذا عدمت محرماً » أو زوجاً‎ 8١6 
وباقي الصفات في الاستطاعة ثابتة » فالقول في المنع من الخروج ما ذكرناه » ويبتني‎ 
عليه أَنْ لا استطاعة قطعاً » ولو تمادى الأمر كذلك إلى الموت » فلا نقضي باستقرار‎ 
وإن كان يمتنع‎ ٠» الحج في ذمتها . وقال بعض أصحاب أبي حنيفة"'' : يستقر الحج‎ 
. الخروج . وهلذا متناقضٌ لا أصل له‎ 


. ) مابين المعقفين ساقط من الأصل » ( ك‎ )١( 
(؟) يختلف الأحناف هل المحرم أو الزوج شرط وجوب أم شرط أداء ؟ ومقتضئ كونه شرط وجوب‎ 
. أن الحج لا يستقر في ذمتها » ومقتضئ كونه شرط أداء أن الحج يستقر في ذمتها . والقائل من‎ 

الأحناف أنه شرط أداء هو القاضي أبو خازم » أما الإمام أبو حنيفة فيقول : إنه شرط وجوب . 
ولا يفوتنا التنبيه إل دقة عبارة إمامنا حيث نسب القول باستقرار الحج في ذمة المرأة إلئ بعض 
أصحاب أبي حنيفة وليس إل أبي حنيفة » ولا إلئ كل أصحابه ( ر . البدائع : 17/7 » 
البيخر الرائق ‏ 1/9 + + .وجاهية ابن غارليق 89/7 .تيبي الحقائق:: 
5/7 562 ء فتح القدير : 7359/7 . 387 ) . 


كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال --- وا 
وإذا تمكنت من استئجار محرم » فالقول في هذا . كالقول في استئجار المُبَدرق » 
والأظهر هاهنا وجوبٌُ الاستئجار ؛ فإن زيادة المؤنة في حقها بمثابة زيادة المؤنة » في 
حق/ من يحتاج إلى المحمل ٠»‏ ولا يكتفي بالراحلة . ومن لم يوجب » قال : استئجا 
المحرم ليس من المؤن الغالبة » التي تقع » والنادر لا يلترّم . والأصح الالتزام 
ا 


لق 


5 2 


قال الشافعي : « فإن مات قضي عنه. . . إلئ آخره )"'' . 


515 من استطاع في حياته » واستقر الحج في ذمته ومات . كان الحج ديناً 
مأخوذاً من رأس التركة مقدماً : على الوضايا » وحقوق الورثة . 

هلذا هو المنصوص عليه » في معظم الكتب » وهو ظاهرٌ المذهب . وذكر هلذا 
القول في الحج الكبير''' » ثم قال" : قد قيل ذلك » وقيل : إن لم يوص به » فلا 
يحَج عنه » وإن أوصئ به » حججّ من الثلث من ميقاته . 

فحصل قولان : أصحهما ‏ الأول » والثاني مذه ب أبي حنيفة”*' » وهو جار في 
أجملة الحقوق التي تثبت تثبت لله تعالى . 1 

وفي القول الموافق لمذهب أبي حنيفة إشكالٌ ظاهر » وهو أن معتمد ذلك القول أن 
العباداتٍ مفتقرة إلى النية » ولا يتطرق إليها استقلالٌ الغير بالأداء » من غير توكيل ممن 
عليه ؛ [فإن]”*؟ من أدئ عن غيره مقدار زكاته من غير إذنه » لم يعتد بما أخرجه . 


1 خودي الوسر 1/1 1 

(6؟) الحج الكبير : المراد به كتاب الحج من الأم » وسماه الكبير في مقابلة ( كتاب الحج ) من 

ظ مختصر المزني . 

(*) القائل هو الشافعي رضي الله عنه . (ر . الأم : ٠١1/7”‏ باب من أين نفقة من مات ولم 
يحج ؟). 

(5) ر. مختصر الطحاوي : 04 » البدائع : 7177-57 .زؤوس المشائل 7١419/-+‏ مسألة 
0١‏ » حاشية ابن عابدين : ”757/7 » “75 مختصر اختلاف العلماء : 9١/7‏ مسألة : 
48 . 

)2 ساقطة من الأصل » ( ك ) . 


51» لل ل كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
وليس كما لو أدئ عنه دَيْنَهِ » وإذا مات ٠‏ ولم يوص بما وجب لله تعالئ قربةً » فلا يقع 
المخرّج متعلّقاً بإذنه » وتختل النيةٌ بذلك » وهنذا علئ بعده كلامٌ عل [حال]22 . 

ولكن القياس يقتضي أن يقال : إذا مات » ولم يوص » فهو مرتهنٌ بما وجب 
عليه » وللكن تعذّر طريقٌ التأدية » فبقي الوبال على المتوفّئ » والله حسيبه » فإذا 
اوضق #افقد وال هذا المعزل + وافتمى التتادر ]14 مسر ريق الكداء أن كوت دينا مت 
رأس المال . هنذا هو القياس » وللكن لم يذكره أحد من الأصحاب » تصريحا . 
ار سا ل سي ري مي ع ري ضحي بو بجي 
عند الوصية . 

ولأعووالاة راتهلا القول. 

والتفريع على الأصح الأظهر . 

551 فإذا مات . واستقر الحج عليه » فالقدر المستحق . المحكوم/ بكونه دَيْناً 
حب ولع اي سي يا ا يا سي يا رود 
دوي و او ' » وذلك لو طلب قام بمالٍ له قدرٌ » وعلةٌ 
المذهب أن الغرض تحصيل الحج » ومبتدأ الخج من الإهلال » وهو من الميقات . 
والرجل لو حج بنفسه في حياته » لاحتاج إلئ [مؤنة]”'' لسفره من بلده » وللكن 
لا تتأتى المباشرة إلا كذلك ٠‏ والمقصود ما ينشئه من ميقاته » ويتأتئ تحصيل الحج 
بطريق الاستئجار من الميقات » ثم اعتبر ميقاثُ صوبه » والغرضٌ يختلف بذلك ؛ فإن 
ل 

رولا لكف" أن لا عدر الميقاضة يعن وإتما تحر سافة ميقا صتدية: 
وهللا مز بات المواقيت: , 


)0010 مزيدة من ( ط ) وعبارة الأصل » ( ك ) : كلامٌ عليٌ . 

)٠(‏ أي أن الأجرة التي يحكم بكونها ديناً » تكون عن المسافة من الميقات إلى المشاعر ٠‏ ولا تعتبر 
من البلد » وإن كان الأجير قاصداً أي متوسطاً في الأجرة غير مغالٍ فيها . 

(0) في الأصل » ( ك ) : قوته . 

(4) في الأصل : فلا اختلاف . 


كتاب الحج / وو ا لس لها 


بقاتية ”© أ 1 
ات م0 ا م 
الامعكار بدت ا 31 


4 ولو أوصئى بأن يستأجر عنه من الميقات أجيراً من ثلثه » والتفريع على 
الأصح . ففائدة إضافة الحجة التى هي دينٌ إلى الثلث مزاحمة الوصايا بها » فإن كانت 
تحصل مع" " المضاربة » فذاك وإلا فرضنا المضاربةً » ونظرنا إلى حصة الحج ١‏ ثم 
أكملنا الحجة الميقاتية من رأس المال » [ونْخْوّج]”'2 في مثل ذلك إلى الحساب 
الشووق "© “رو قفوو وه جكدرلة. فيا تخينات نر أشن الال روالتلك ودومة متردورة الخد 
من رأس المال تقليلٌ الثلث بعده » فالغرض الحسابي يصفو بالدور » ولعلنا نوقّق 
الجمع]''' ضوابط حسابية [سيّالة]”" » وجيزة القدر ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ في كتاب 
لا 


ولو أوصئ بأن يُحج عنه/ من ميقاته » حجة الإسلام . ولم يتعرض للثلث . 
والتفريع على القول الأظهر . فقد ذكر العراقيون وجهين : أحدهما ‏ أنه لا معن لذكره 
الأمر بالإحجاج عنه إلا التذكيرُ والاستحثاث على إبراء ذمته . والثانى ‏ أن ذلك يحمل 


. (ط) : ميقاته‎ )1١( 

(؟) المعنئ أن دَفمَ أجرة لبعض من يصل إلى الميقات كي يستأجر له أجيراً يبدأ حجه من الميقات أمر 
سهل قريب ٠‏ أي مثل هلذه الأجرة تكون زهيدة ميسورة . 

(90) تل :مو 

62 في النسخ الثلاث : « نخرج » والمثبت تقدير منا ؛ رعاية للسياق . 
به » الحجة علئ معرفة ثلث الباقي » لتعرف حصة الواجب منه » ويتوقف معرفة ثلث الباقي 
ا اوس ع ونه راكع تريها وقد 

0 يخ د سل 

(4) وفى الإمام بما وعد » ووقق كما ترجّئ , فقد أفاض وأفاد في شرح النماذج الحسابية في كتاب 
الوصايا مما استغرق مئات الصفحات ٠‏ وهى بين أيدينا . 


وى 


7 ل ل كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
علرا مرا عمة لو عينا را :+ للقين اقدتووكن 577نم وقد بعد 

والوجهان يجريان في الأمر بقضاء ديون الادميين » وكل ما [يخرج]”"' رارز أن 
الفزعة رد و 1 

ولست أدري أيخصون هنذا الخلافٌ بذكر الوصية في لفظها » أم يطردونه في الأمر 
المطلق ؟ ولو خصصوه بذكر الوصية » لكان أقرب ٠‏ مع اشتهار لفظ الوصية بالتبرعات 
المنحصرة في الثلث . 

وإن قال : يحج عني من بلدي . ولم يقل من الثلث » والتفريع علئ أن مجرد 
الوصية من غير إضافةٍ إلى الثلث في الحجة الميقاتية لا يتضمن مزاحمة الوصايا » فإذا 
قال + احجواعى من © بلدي + فقدوٌ الح .من الميقات ماود من رأ المال. + كما 
لو لم تكن وصية » ثم تقع”"' المزاحمة بما بين البلد. والميقات للوصايا » فإن وفت 
الحصةً » فذاك » وإن لم تف » فما يحصل يضم إلى ما أخذناه من رأس المال » ويُحج 
عنه » من حيث بلغ . ظ 

وقد ذكرنا قولين في الوصية بحجة التطوع » ونحن نفرّع علئ تصحيحها . فلا شك 
أنها محسوبة من الثلث . 

54 ولو نذر حجة في مرض موته » أو نذر صدقة » أو أقدم علئ ما يوجب 
كفارة » فهلذه الحقوق محسوبةٌ من الثلث [وفاقا]"'' ؛ فإن أسبابها جرت في المرض » 
ولو جرى النذرٌ في الصحة » أو جرت أسبابٌ الكفارات في الصحة”"' » ففي محل هلذه 
الحقوق وجهان : أحدهما - أنها من الثلث . والثاني ‏ أنها من رأس المال . 


0010 أي حت لا يكون كلامه لغواً . 

030 في الأصل » ( ك ) : يجري . 

(0) (ط) : عذر. 

05 مكانها بياض في ( ط ) . 

(0) ساقطة من ( ط ) . 

() مزيدة من( ط). 

370( هنا اضطراب وخرمٌ في ( ك ) فعبارتها هلكذا : « في صحتهم » ولا يطلبون بها ء ما بقوا » فإذا 
ماتوا سقطت حقوق الورثة » وليست كتبرعات البتات » . 


3 


كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال مل- ١94‏ 

[فمن قال ٠»‏ إنها من رأس المال]”'؟ » فوجه ذلك أنها استقرت حقوقاً في حال 
كمال التصرف » ومن قال : إنها من الثلث ٠‏ فوجه قوله أنها لو احتسبت من رأس 
المال » لاتخذ الناس ذلك ذريعة في إسقاط حقوق الورثة '"بأن يأتوا بأسباب الكفارات 
في صحتهم ١‏ ولا يطالبون بها ما بقوا » فإذا ماتوا » سقطت حقوق الورثة '“ وليست 
كتبرعات/ البتات في الصحة ؛ فإنه لا تهمة فيها .» مع امتداد الحياة والصحة ٠»‏ وإذا 
الاي يد اوسا با اياي اللا ل رن 
بها » تفريعاً على القول الأظهر » في أن الوصية لا حاجة إليها » فى أمثال هلذه 
الحقوق ؛ فإن جريان النذور بمثابة الوصية » وهلذا لائح . 


ومما ذكره الأئمة فى آخخر هنذا [الباب]”*؟؟ أن الأصحاب اختلفوا فى أن 
الوصية بحج التطوع » والوصية بالعتق هل يقدمان على ما سواهما من الوصايا ؟ فيهما 
قولاان مشهوران . 

ثم قال صاحب التقريب : إذا قدمنا الحجّ والعتق علئ سائر الوصايا » ففي الوصية 
بالحج » مع العتق المحسوب من الثلث قولان : أحدهما #اسسك 
والثاني '“ الحج مقدّم على العتق . هلكذا حكاه . 

ويتجه الحكم باستوائهما » لتقابلهما باختصاص كل واحد منهما بمزية فى الفقه . 

والأصح أنا لا نقدم الوصية بالعتق » والحج . علئ سائر الوصايا » ولا حاصل 
للتقديم » مع الانحصار في الثلث » إلا أن يوصئ بتقديم '' بعضها عل بعض '2 . 

فعلئ هلذا إذا أوصئ بحجة التطوع » وحكمنا بمزاحمتها الوصايا » فإن كانت حصة 


. ) ساقط من الأصل . وهو ضمن الخرم المشار إليه من ( ك‎ )١( 
. ) (؟) ما بين القوسين ساقط من ( ط‎ 

0 :)تيت 

(4) الأصل » (ك ) : الكتا 

(6) ساقط ما بين القوسين من ( ط ) . 

(5) هابين القوسين ساقط من ( ط ) . 


اشن 


لل كتاب الحج / باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
حجة التطوع وافية بحجة من الميقات ٠‏ فذاك وإن لم''' يصب الحج ما يكفي لحجّ من 
الميقات » فتبطل وصية الحج ؛ فإنه لا يتبعض » بخلاف الوصية بالعتق » فإن تحصيل 
بعضه ممكن . علئ ما سنذكره في الوصايا والعتق . إن شاء الله تعالئ . 


م 


مقع 4خ 
20 2 2 


)١(‏ ساقطةمن( ط). 


كتاب الحج /'باب تأخير الحجح .سس اا--- ١1١‏ 


باب 
تأخير الحج 

. قال الشافعي : ١‏ أنزلت فريضةٌ الحج بعد الهجرة . . . إلى آخره )207 . 

0١‏ مذهب الشافعي أن وجوب الحج ليس على الفور » وليس على المستطيع 
البدارٌُ إليه وعمره فسحته » ومدته ؛ فإن الحج عبادة العمر » فكان موقعه من العمر . 
كموقع صلاة الظهر » من زوال الشمس إلى مصير كل شيء مثله . ولو استشعر من نفسه 
العتضب . فمن أصحابنا من أوجب عليه البدارَ لهلذا الاستشعار » ومنهم من لم 
يوجبه . ظ 

1 5 ثم إذا استطاع » فأخر » فمات » فالمذهب أنه يموت عاصياً ؛ فإنا/ لولم 
نعصّه . لأخرجنا الحجّ عن حقيقة الوجوب . 

وأبعد بعض الفقهاء فقال : لا يموت عاصياً » لأنه آخر » والتأخير مسورَّغ له . 
السو 

وهلذا قولٌ عريٌ عن الإحاطة بأصول الشريعة ؟ فإن التأخير إنما يسوغ على خطر”" 
يلابسه » في عاقبة أمره » وقد ذكرث في فن الأصول”" في ذلك سر » فقلت : وجه 
وجوب الحج أن مؤخره متعرض للغرر » وهو مما يؤلم القلب . ولولا هلذا » لما 
تحقق الوجوب . وظهر اختلاف أثمتنا في أن من أخر الصلاة [المؤقتة]”*' إل وسط 
الوقت » فاخترمته المنية » فهل نقضي بأنه يلقى الله عاصياً ؟ فقال قائلون : إنه يعصي 
كما يعصي المستطيع إذا مات » ولم يحج . وقال أخرون : لا يعصي ؛ فإن التأخير » 


() ر. المختصر : 55/7 . 

() (ك) : على غير خطر . 

(*) ر . البرهان في أصول الفقه : ١78١78 /١‏ فقرة ١51-١57‏ . 
(09. فتيدة موالاط 2 


يا١‎ 


لا 


77 لل كتاب الحج / باب تأخير الحج 
كان مربوطاً بوقتٍ مضبوطٍ » ومتتهى العمر لا ضبط له . ظ 

وهلذا وإن ارتضاه طوائف من أتمة الفقه » فهو غيرٌ صحيح على قاعدة الأصول . 
ويلزغ القائل به أن تشرع العئلاة عن حقيفة الوجوت قي أو الوقت + فالوقت للضلدف+ 
كالعمر للحج » فإذأً ثبت أن من أخر الحج حتئ مات . يلقى الله عاصياً . وما حكيناه 
من نفي التعصية غلط غير معتد به » وقد ذكره شيخي » وبعض المصنفين . 

[وقد]"'' قال قائلون : إنه يعصي معصيةً منسوبة إلئ آخر سنةٍ من سني الإمكان . 

وقال قائلون : يعصي معصية منبسطة علئ جميع وقت الإمكان » والوجهان عندنا 
الاسام ١]‏ لهيا"»:٠ناة‏ تقين 7" المخصية .ولا كمنظ الوه القع بأنه مانت 
عاصياً » ولقي الله تعالئ » على صفة العصيان . ولا معنل لإضافة العصيان إلى/ 
زمانٍ » وهلذا هو الذي اختاره الصيد لاني في كتابه : 


75 ومما يجب التنبيه له أن التأخير إل زمان الععضب يحقق المعصية في الحياة» 
وإن كان تحصيل الحج بطريق الاستنابة ممكناً ؛ إذ لو قلنا : لا يعصي بالتأخير إلى 
العَضب. لوجب أن نقول : لا يعصي بالتأخير إلى الموت » لإمكان تحصيل الحج بعده . 

ومن أراد أن يتكلف توجيها””' لنفي المعصية » فليكن صغوّه إلى ما نبهنا عليه '' من 
إمكان تحصيل الحج بالموت””'' » ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بهلذا ؛ فإن الاستنابة في 
حكم بدلٍ والمباشرة '' في حكم الأصل ٠»‏ ولا يجوز ترك الأصل مع القدرة عليه . 


515 ومما يتعلق بذلك » أن من أخر الحم إلى العَتضب ٠.‏ وعصّيناه » فعليه وقد 
باء بالمعصية ٠‏ أن يبادر إلى الاستنابة » ولا يؤخرها » وإن كان لا يخرج عما باء به من 


؟ 


. في الأصل » ( ط ) : فقد‎ )١( 

(5): فى الأصل 92016 تفاصيل : 

62 فى الأصل + ( ك ) : توجيههما . 

(0) أي إمكان أن يُحححّ عنه من تركته بعد موته . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من ( ط ) . 


كتاب الحج /: باب تأخير الحج لتر ري لللمتوسُساليسٌُشتتي ‏ ث 

وفي بعض التصانيف ما يدل على أنه لا يتضيق وقت الاستنابة » حت يقال : إذا 
أخرها » انضمت معصيته إلى المعصية التي باء بها بتأخير المباشرة إلى العضب . 
[فقد]”'' حصلنا إذا فى ذلك عل وجهين . 

ولا ينبغي أن يقدرَ خلافٌ فيه » إذا لم تجر قدرة على المباشرة » وكان المرء في 
وقت استجماعه شرائط التكليف معضوباً . والوجه في حق من هلذا وصفه أن يقال : 
الاستنابة ففى حقه كالمباشرة فى حق القادر عليها . 

وفي بعض التصانيف أن من طرأت عليه الزمانة » وأخر الاستنابة » فهل للقاضي أن 
يجبره عليها » فعلئ وجهين . 

ثم قال صاحب التقريب”'* : الأصح أن يجبره . 

وهلذا نخرق”" ؛ فإنا وإن حكمنا بتضييق وقت الاستنابة » فليس هلذا مما يتعلق 
بتصرّف”* الولاة » ويجوز أن يقال : الامتناع عما يتضيق في ذلك ٠‏ بمثابة الامتناع عن 
أداء الصلاة » من غير عذر 2 ثم عن قضائها 3 وإذا جرئ ذلك 4 فالسلطان يجبر على 
القضاء » فإن امتنع ضرب رفك ويجوز أن يفصل بين الصلاة والحج . فيقال : 
يتعلق/ بترك الصلاة حدّ » والحدود إلى الأئمة » بخلاف الحج . والله أعلم . لي 


ء؟. 0 
2 2 يت 


. في الأصل »١ك ) : وقد‎ )١( 

() في( ط) : التصنيف . 

(*) خرق : أي جهل وحمق . ( المعجم ) . 
(4) ( ط) : بتطرّق . 


كلل ل ل ل كتاب الحج / باب وقت الحج والعمرة 


باب 

قال الشافعى : « قال الله تعالئ : # الحم أَشْهِرُ مَعَلُوَمَلتٌ #* [البقرة : /191ا]. . . 
إلا آخره 2١0)‏ 

5١6‏ الإحرام بالحج يتأقت عندنا بشهرين : شوال » وذي القعدة » وتسع من ذي 
الحجة . 

واختلف الأئمة في أن من أنشأ الإحرام بالحج ليلة العيد » فهل يصح ذلك ؟ فمنهم 
من قال : يصح ؛ فإنه وقت الوقوف . وهلذا هو الأصح ؛ فوقت الإحرام إذا : 
شهران » وتسعة أيام [وليلة]”" . 

[ومن أصحابنا]”'' من لم يصحح الإحرام ليلة [العيد]”* ابتداء » وإن جعل المحرمَ 
. قبل غروب الشمس مدركاً للحج . إذا أدرك الوقوف ليلا » فعلئ هلذا : الوقثُ 


شهران » وتسعة أيام » بلياليها » من ذي الحجة . 


557 ولو أحرم بالحج قبل أشهر الحج » لم ينعقد إحرامه بالحج » وللكن يصير 
محرماً ‏ واختلف النص » فيما هو فيه : فقال الشافعى في موضع : ١‏ انعقد إحرامه 
عمرة » » وبه أجاب هاهنا . وقال في موضع كسان يعدا عر 0 

فمن أصحابنا من قال : في المسألة قولان : أحدهما ‏ أن إحرامه يقع عمرة 
صحيحة » حتى لو كانت عليه عمرة الإسلام » سقطت عنه » إذا طاف وسعول . والثاني 


. 55/7” : ر. المختصر‎ )1١( 

(0) في الأصل . ( ك ) : ولياليها من ذي الحجة . 
(0) ساقط من الأصل » ( ك ) . 

(8) ساقطة من الأصل ». ( ك ) . 


كتاب الحج / باب وقت الحج والعمرة   .‏ تسد ١18‏ 
- أنه ليس بعمرة » وليس إحراما بحج » فلا يتصف ما هو [فيه]”'' بواحد من النسكين » 
وللكن يلزمه إتيان مكة . لما التزمه » وتسبب”' الإحرام به » لتأكده ولزوم حكمه . 
وأقرب شيء يُشبّه حالّه به » حال من أحرم بالحج . ثم فاته الوقوف . [علئ أنه قد 
يقال : من فاته الوقوف]”" . فهو في إحرام بحججّ فائت » ولا يسوغ إطلاق هلذا فيما 
نحن فيه . ْ 

وبنئ بعض أصحابنا القولين عل ما إذا تحرم الرجل بصلاة الظهر ٠‏ قبل الزوال . 
فلا شك أن صلاته لا تنعقد ظهراً » وفي انعقادها نفلاً قولان . 

وهلذا القائل يزعم أن الإحرام المطلق ٠‏ إذا نزّل علئ أقل المراتب » فهو عمرة . 
فتنزيل الصلاة/ على النفل » كتنزيل الإحرام المرسل ٠‏ على العمرة . فلو نوى الرجل 
الصلاة . ولم يتعرض لتطوع . ولا فرض » انعقدت صلاته نفلاً . ولو أحرم مطلقاً . 
في وقت إمكان الحج . فإحرامه مبهم ٠‏ وله تفسيره بالحج ١‏ وتنزيله على العمرة » فإن 
الإحرام بالنسك ٠‏ يقبل الاستبهام » وهلذا غيرُ ممكن في الصلاة . 

هلذا منتهى الطريقة . 


52-1 ومن أصحايبنا من قطع بأن الإحرام بالحج . قبل أشهر الحج لا ينعقد 
عمرة » ونصنٌ الشافعى حيث [قال7؟' : ١‏ إنه محمول على العمرة » » يحمل عل 
إطلاق الإحرام ٠‏ وهلذه هي الطريقة السديدة ؛ فإن ذكر الخلاف في صلاة الظهر قبل 
الوقت . متلقئ من اعتقاد كون صلاة الظهر صلاة موصوفة » فإذا سقطت صفتها . 
بقيت الصلاة المطلقة ' وهلذا المعنئ يبعد تخيله » فيما نحن فيه 0 فإن الإحرام بالحج 
ليس كذلك ؛ إذ ليس عمرة موصوفة » بصفة زائدة . [و]”* لمن سلك طريقة القولين 
أن يقول : إذا جاز تنزيل الإحرام المطلق على العمرة » فالذي جاء به المحرم بالحج 


2210 ساقط من الأصل . ( ك ) . 

(0) (ط)وتشيف : 

(*) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( ك ) . 
(4) ساقط من الأصل » (ك ) . 

(6) زيادة من( ط) . 





اش 


1 


05 ل ل ل كتاب الحج / باب وقت الحج والعمرة 
إحراةٌ » وصرف إلى جهةٍ . فإذا بطلت الجهة المعيّنة » بقي الإحرام . 

وفي بعض التصانيف أن من أصحابنا من يقول : المحرم بالحج قبل أشهر الحج 
بالخيار : إن شاء صرفه إلى العمرة » جرياً علئ ما ذكرناه في الإحرام المعقود على 
الإبهام » فإن صرفه إلى العمرة » كانت عمرة صحيحة » وإن لم يصرفه إليها » تحلل 
بعمل عمرة . وهلذا فيه بعض البعد ؛ فإن الإبهام إنما يحسن عند تحقق التردد بين 
النسكين » ومثار هلذا الإشكال من إحرام ليس حجاأً » ولا عمرة . 

وبالجملة : لابأس بهلذا الوجه الذي حكيناه ١‏ 

وهلذا منتهئ قولنا في وقت الحج . 

54 فأما العمرة » فلا وقت للإحرام بها » وجميع أوقات السنة صالحٌ للإحرام 
بها . وهي من وجه كالتطوعات التي ينشط المرء لها . 

وللكن في اليوم والليلة ساعات يكره إقامة التطوعات فيها » وليس في السنة وقتٌ 
يكره الإحرام بالعمرة فيه عندنا . فكلٌ"'' [متخل]”'' عن النسك ». يبتدىء الإحرام 
بالعمرة » إلا الحاج العاكف بمنى » فالمعرّج على الرمي » والمبيت/ » فإنه يتتحلل عن 
الحج التحللين . والأصحاب مجمعون علول أنه لو أحرم بالعمرة في وقته هلذا لم ينعقد 
إحرامه بها ؛ فإن ما يأتي به بعد التحللين من مناسك الحج » فامتنع من الاشتغال بها 
الإحرام”" بالعمرة » وكان من حق تلك المناسك ألا تقع إلا في زمن التحلل » وأيام 
التطيب ٠»‏ والبعال . والتحلي (4) مستحق في إقامتها » كما يمتنع الصوم فيها » على 


ع 


الاصح ' 


)1١(‏ ( ط) : فهل . ظ ظ 

(؟) في الأصل » (ك ) : متحلل . والمعنئ واحد : أي خالٍ عن الإحرام بالنسك . 

(*) فاعل « امتنع » ٠‏ والمعنئ أن المقيم بمن » وإن كان خالياً من علائق الإحرام بالتحللين » إلا 
أنه مقيم علئ نْسك ٠»‏ مشتغلٌ بإتمامه » وهو الرمي والمبيت » وهما من تمام الحج ؛ فلا تنعقد 
عمرته ما لم يكمل حجه ( قاله أبو محمد في كتابه ( الفروق ) ونقله عنه النووي في المجموع : 
١18/1‏ ). 


(5) ( ط) : والتخلي . 


كتاب الحج / باب وجوت العمرة سس يي 139 


باب 


وجوب العمرة 


6468 المنصوص عليه فى الحديد أنه يجب على المرء عار أجل ال عيه ( 
كما يجب عليه حَبََهٌ في عمره . وعلق الشافعي القولَ في وجوب العمرة في القديم ؛ 
فقال فى أحد القولين : إنها سنة مستحبة . وهلذا قول أبى حنيفة”'2 . وتوجيه القولين 
في الأخبار » وقد ذكرناها في مسائل الخلاف”" . 

ومن لطيف القول في الباب : أنا إذا أوجبنا العمرة [لم تقم حجة مقامها . وإن 
اشتملت علئ أعمال العمرة]”' وزادت . ونقيم الغسل مقام الوضوء . 

وهلذا من أصدق الأدلة ‏ إذا أردتها على تغاير الحج والعمرة . 


إبمت نس عم 


2 


)١(‏ ر. مختصر الطحاوي : 04 » مختصر اختلاف العلماء : 98/7 مسألة : ؟”/اه » رؤوس 
المسائل : 760١‏ مسألة : ١55‏ » بدائع الصنائع : 5١7/١‏ » حاشية ابن عابدين : ١90١/7‏ . 

() لم يذكره في الدرّة المضية ‏ فهو يشير إلى كتاب من كتبه الأخرئ في الخلاف . 

(90) ساقط من الأصل » ( ك ) . 


6 


لل ل كتب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 


ناب 


ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 


قال الشافعي : ١‏ ويجزئه أن يَقَرُنَ”'' العمرة مع الحج . . . إلئ آخره "' . 

54 الحج والعمرة يؤدّيان علئ ثلاث جهات : الإفراد » والتمتع » والقران . 

فأما الإفراد » فصورته الجارية على الاعتياد في حق الغريب » أن ينتهيّ في أشهر 
الحج إلئ ميقات جهته » فيحرمٌ بالحج ٠»‏ ويجري فيه إلى انتهائه » ثم يعود إلى مكة بعد 
التحلل » ويخرج إلئ أدنى الحل » ويحرم بالعمرة . هلذه صورة الإفراد . وسنلحق 
بالإفراد صوراً ٠‏ في فصل التمتع [ينخرم]”" فيها شرائط التمتع » علئ ما سيأتي 
مشروحاً ‏ إن شاء الله تعالى - 

ولا يتأتئ شرح هلذه الأقسام بدفعة » فإنما يحصل شفاء الصدر من أغراضها عند 
نجازها » فليعتن الناظرٌ بفهم ما ينتهي إليه » واثقاً بأن ما يدور في خلده بين يديه”** . 


. فأما التمتع » فله شرائط‎ "١ 


[الشرط الأول00) 


منها أن تقع العمرة في أشهر/ الحج . فلو انتهى الغريب إلى ميقات بلده في 
رمضان » وأحرم بالعمرة » وتحلل منها » قبل هلال شوال » ثم أحرم بالحج من جوف 
مكة » مع أهلها ؛ فإنه ليس متمتعاً » وفاقاً . 


. ) قرن من باب قتل » وفي لغة من باب ضرب . ( مصباح‎ )١( 

(؟) ر.المختصر : ”59/7 6١٠٠»‏ . 

(54) أي أمامه . وهلذا من منهج إمام الحرمين : أن يبين في أول الباب خطته وطريقته . 
)0( زيادة من عمل المحقق . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ل ١194‏ 

ومما يتعين الاعتناء بفهمه في صور أحكام ال: 3 : أن المعتبر فيه أمران : أحدهما 
وقوع العمرة في أشهر الحج » وكان ذلك في مرتبة المستنكرات ؛ إذ كان الناس يَرَوْن 
أن أشهر الحج لا تشغل إلا بالحج » ولا يحم الحج بالعمرة » في وقت إمكان الحج . 
فورد التمتع في حكم الرخصة . وجوّز للناس إيقاع العمرة في أشهر الحج . وكأن 
السبب في الرخصة أن الغريب كان يرد مكة ٠‏ قبل عرفة بأيام » وكان يعسّر عليه استدامة 
الإحرام بالحج سي إن مجاوزة الميقات ٠‏ الذي ينتهى إليه فى جهته . 
فجوز له أن يحرم بالعمرة . ويتحلل عنها » على شرط الشرع » ويبقئ بمكة متحللاً . 
ثم يحرم بالحجح ؛ من جوف مكة , هلذا أحد الآأمرين 1 

والثاني - أن الغريب لو أحرم بالحج . من ميقاته الذي انتهئ إليه » لكان يحرم 
بالعمرة » بعد نجاز الحج من ميقات العمرة » وهو أذنى الحل . وإذا أحرم بالعمرة 
متمتعاً » فقد ربح أحدَّ الميقاتين في أحد النسكين . 

فينبغي أن يكون هلذان الأمران علئ ذكر من الناظر فى هلذه المسائل . 

فإذا أوقع العمرة بتمامها في شهر رمضان »٠‏ لم يكن متمتعاً . 

ولو أحرم بها في شهر رمضان ٠‏ وأوقع جميع أفعالها في شوال . فهل يكون 
متمتعاً ؟ فعلىل وجهين مشهورين : أحدهما ‏ لا يكون متمتعاً : لأنه لم يزحم الحح 
بإحرامه 2 والأصل الإحرام 6 والأعمال وفاء به 6 فكان كما لو أوقع العمرة في شهر 
رمضان . 

والثاني - أنه يكون متمتعآ ؛/ لأن المقصود من العمرة أفعالّها » والإحرام رابطةٌ 
لها » وقد وقعت الأفعال في أشهر الحج . 

وحكى الأئمة وجها ثالثاً . عن ابن سريج : أنه قال ١‏ إن عاد . فمرٌ على الميقات 
محرماً » بعد هلال شوال » أو كان مقيماً به » حتئ دخل شوال ٠‏ فهو متمتٌ ؛ نظراً إلى 
حصوله بالميقات محرماً . في أشهر الحج . وإن كان جاوز الميقات محرماً , في 
رمضان . واستمر » ولم يعد . لم يكن متمتعاً . 


000 (ط): ولم. 


ااي 


1ل ل كتب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلئ غيرها 
وهلذا الخلاف والأفعال واقعةٌ في أشهر الحج . 


فأما إذا أوقع شيئاً منها في رمضان ٠‏ فإن قلنا : وقوع الإحرام في رمضان يخرجه 


عن كونه متمتعاً» فهلذه الصورة أولئ بذلك . وإن قلنا : وقوع الإحرام في شهر 


1ن 


رمضان(' لا يخرجه عن التمتع » ففى [هلذه]”' الصورة وجهان : أحدهما ‏ أنه ليس 
متمتعاً ؛ لأنه جمع بين الإحرام » وهو القصد » وبين إيقاع المقصود . فأوقعهما فى 
رمضان . وهلذا القائل يقول : لو أوقع بعضاً من أشواط الطواف في رمضان ' لم يكن 


3 


والوجه الثاني أنه متمتع ؛ لأنه صادف الأشهر » وهو محرم بالعمرة ؛ فحصلت 
المزاحمة » التي أشرنا إليها . وهلذا القائل يقول : لو أوقع في الأشهر [وهو محرم]”" 
الحلقّ عل قولنا : إنه نسك » كف ذلك » في كونه متمتعاً . 

فهنذا بيان هلذا الشرط . 

51 وفي إتمام القول فيه شيءٌ » لا يطلع علئ حقيقة [الفصل]”*' من لم يعرفه . 
فنقول : إذا أوقع العمرة بتمامها في رمضان . لتنا إنهاالنن مشمتعا + قلا شلك أنا 
نجعله مفرداً . ولا يلزمه دم التم: ؛ إذ لا تمتع . وهل يلزمه دم الإساءة ؟ اضطرب 
الأئمة فيه » فكان شيخي يقطع بوجوب دم الإساءة من جهة أن الغريب ربح ميقاتاً . 
علئ ما سبق التنبيه عليه » ودم الإساءة يجب بسبب الإخلال بالميقات . 

وذهب المحققون إلى أنه لا يلزم دم الإساءة ؛ فإن المسيء من ينتهي إلئ ميقاتٍ . 
وهو على قصد النسك ». فيجاوزه » وهو غير محرم » وهلذا لم يتحقق ممن جاوز 
الميقات . محرماً بالعمرة » وأما الحج . فقد أت به من ميقاتٍ انتهى/ إليه » وهو 
مكة . فإيجاب دم الإساءة بعيد . 

والذي يحقق ذلك أن المسيء منهئٌ عن صورة فعله » ثم إذا فعله » ففعله مقابل 


)01 ( ط )في أشهر الحج . ( وهو وهجٌ مخالف للسياق ) ش 
(؟) مزيدة من( ط ). 

(9) زيادة من( ط) . 

62 في الأصل » ( ك ) : القصد . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ل ١٠"‏ 
بكفارة » ومن تحرم بالعمرة في رمضان » ليس مرتكباً نهياً ٠»‏ ولا مخالفاً أمرأً ٠‏ فتقديره 
مسيئاً » لا وجه له . والمتمتع إذا تجمعت له الشرائط » ليس مسيئاً » وللكنه مُزاحة 
للحج » ورابح ميقاتاً » فكان السببان مقتضيين للدم » مع الترخيص في الإقدام على 
موجب الدم . 

ومن هلذا ينشأ اختلاف العلماء في أن دم التمتع دم جبران » أو دم نسك » فرآه 
الشافعي دم جبران » ومعتمده في تصوير النقصان المحوج إلى الجبران المزاحمة وربح 
ميقات . ظ 

وقال أبو حنيفة''' : إنه دم نسك . وإنما حمله علئ ذلك » أنه لم ير في أعمال 
التمتع نقصاناً » يقتضي جبراناً . فليفهم الناظر وقع الكلام . هلذا قولنا في شرط واحد 


من شرائط التمتع : 


[الشرط الثانى](") 


537 والثاني أن يقع الحج والعمرة في سنةٍ واحدة . فلو اعتمر الغريب من 
ميقاته » ولم يحج في تلك السنة أصلاً » وأقام بمكة » وحج في السنة القابلة ؛ فإنه 
العو وكيا : ولكل سنة حكمها » وما أجريناه في أثناء الكلام من مزاحمة الحج 
بالعمرة » فهو مشروط باتفاق الحج في تلك السنة . وهلذا كما أن المسيء من يمرّ على 
الميقات ناوياً نسكاً » مع ترك حق الميقات . فإذا جمعت السَّنةٌ العمرة والحج . 
وتقدمت العمرة » كان ذلك خلاف النظم المألوف » في النسكين . 

ثم الغريب إذا دخل مكة معتمراً » وحج في السنة القابلة » فهو مفردٌ [غير ]7 مسيء 
بلا خلاف . ولو أقام بمكة » سنين » وكان يحج كل سنةٍ » من مكة » فلا إساءة . 
ولا دم ؛ فإنه ينشىء الحج . كل سنة » من ميقاتٍ » هو عاكف عليه . وهلذا لا خفاء 


000 ر. بدائع الصنائع : ١75/7‏ 4 البحر الرائق : سا » حاشية ابن عابدين , 3/7 ١‏ 5 


6 زيادة من عمل المحقق . 
(0) همزيدة من( ط ) . 


١١0 ى‎ 


17ل كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 
وللكن لا ينبغي » أن ([بتبّده]20 بذكر الجليات في المناسك ٠‏ فإنها قربٌ غية 
مألوفة » لمعظم الناس ». وتركٌ الجليّ فيها يَجِرٌ عَمَايةً . 
وحكيل العراقيون عن ابن حَبْران”"' أنه كان يشترط أن تقع العمرة والحج في شهر 
واحد » وهلذا مزيّف لا أصل له » من جهة التوقيف . ولا من جهة المعنى/ . 


[الشرط الثالث]9© 


554 والثالث من الشرائط : أن لا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام ‏ 
ولما ذكر الله تعالى التمتع وحكمّه » قال : #9 ذَلِكٌ لمن لم يكن َعَم عاض الْسَنِْ د رار #* 
[البقرة : “15] ثم اضطرب العلماء في معنى الحاضر » فقال مالك”*' : هو ساكنٌ مكة » أو 
الحرم » وإن لم يكن عمران مكة متصلاً به . 

وقال أبو حنيفة”* : الحاضر » من هو على ميقاتٍ من المواقيت » فجعل المقيم 

واعتبر الشافعى فى ذلك مسافةً القصر » فقال : من كان على مسافة القصر [من 
مكة » فليس من الحاضرين » ويتأتئ منه التمتع » ويلزمه دمّه » ومن كان منزله من مكة 
عل مسافة » تقصر عن مسافة القصر]''' » فهو من الحاضرين ؛ فلا يلزمه دمٌ التم: 
إذا أحرم بالعمرة » من مسكنه » ثم أحرم بالحج » من جوف مكة . ثم لا خلاف أنا كما 
لا" نلزمه دم التمة ٠‏ لا نلزمه دم آخر . 

فإن فيل : قد وجدت منه المزاحمة » وتقديم العمرة . قلنا كأنا تكن :: في إلزا م دم 


. في الأصل » ( ك ) : يلتزم‎ )١( 

(؟) سبقت ترجمة ابن خيران في كتاب الطهارة » فقرة 19 . 
(6) زيادة من المحقق . 

(4) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 470/١‏ مسألة 75 . 
(4) ر . مختصر الطحاوي : ٠١‏ . بداتع الصنائع : ١19/75‏ . 
(7) مابين المعقفين ساقط من الأصل » ( ك ) . 

(0) سقطت من ( ط ) . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها لل ١7#‏ 
التمتع أن يشغل ميقاتاً » بالغ مسافة القصر . بإحرام العمرة » فإذا كان منزله علئ مسافة 
قريبةٍ - وحدّ القرب ما ذكرناه ‏ فهو كالمكي . والمكي إذا قدّم العمرة على الحج . ثم 
أحرم بالحج . من جوف مكة 3 فالذي جاء به علئ صورة التمتع . ولا يلزمه شىء 
7 اهيا" 3 فكذلك من قربت مسافته 4 إذا أحرم بالعمرة من وطنه ( ثم أحرم بالحج من 
جوف مكة 6( فلا يلزمه شىء 9 


8 ادروقكزرة علرا من وتكمن يلك المت سو الم ففال'" :ين كان سكن 
دون ميقاتٍ . وكان من حاضري المسجد الحرام » كما وصفناه » فلو قصد مكة ناوياً 
نسكاً » وجاوز مسكنه وقريته » غيرَ محرم » فهو مسيء ملتزم دمّ الإساءة » وفاقاً . ولو 
لم تكن المسافة محتفلاً بها » لقيل : هو من أهل مكة » فلا يلزمه شيء إذا أحرم من 
مكة . والسبيل في الجواب ٠‏ أن يقال : مسلك المعنئ لا يكاد [يتجرد]”" في هاذه 
القاعدة » والتعويل على التنزيل » وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدنا إليهما 
سبيلاً » وقد قال/ تعالئا : لا ذَلِكَ لَِ لَك أهْْمٌ حامر الْسَسَحِد اخرَا و4 [البقرة : 197) فرأئ 
الشافعي من قربت المسافة بين وطنه وبين مكة . معدوداً من المتصلين بالحرم : 
وأدرجه في اسم الحاضرين . 

وبالجملة لا يشهد لوجوب دم التمتع معنئ مستقلٌ صحيحٌ عل [السّبْر]”*' » وقد 
أحيا كل ميقات بنسك ٠‏ وللكن ثبت دم التمتع نصّاً » فاتبعناه » وتكلفنا على بعدٍ 
معناه » فإذا عدمنا ما تخيلناه من الشرائط . فلا غموض في نفي وجوب الدم . 


وأما من يدخل مكة مُحلاً » وهو عل قصد النسك [فهلذا]”'' ترلكٌ منه لحق وطنه » 
وحق الحرم . 


. ) مابين القوسين ساقط من ( ك‎ )1١( 

(5)فن الأصيز + 023 <فيتال له (رزيادة :3ل )ب ولامعقل :لهاع فهق عتائل 3 .ا" يقال تعلو 
لسانه » ولا يقال له . 

(0) في الأصل » ( ك ) : يتجرئ . 

(5):: “في الأصل :959) السن.. 

(5) ساقطة من الأصل . ( ك ) . 


6 سس 


١١1 ى‎ 


"مااي 
فهلذا منتهى القول في ذلك الاو سي يك 
من مخايل رشده طلب شيء سواه . 

32 1 الس الآفاقي”) إذا انتهئئ إل ميقات فجاوزه . وكان لا يبغي إذ 
ذاك الإحرام » ودخول الحرم » فلما تعدّاه » وقرب من مكة » بدا له أن يحرم بالعمرة . 
ثم يحرم بعدها بالحج » من جوف مكة . علئ صورة التمتع » ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أنه يلزمه دم التمة ؛ [لأنه غريب أتئ بصورة التمتع]”" والثاني ‏ لا يلزمه ؛ 
فإنه لم يلتزم الإحرام » وهو على مسافة بعيدة » وإذ خطر له أن يحرم » كان على مسافة 
أهل تلك البقعة » إذا كان بها ناس يعدون من حاضري المسجد . 

والذي يجب إمالة” الفتوئ إليه إيجاب الدم » فإنه يسمئ متمتعاً » ولا يسمئ من 
حاضري المسجد الحرام . وأسعد المذاهب في هلذه المراتب ٠‏ ما يعتضد بقول 
الشارع . 


َع : 7841 إذا كان لرجل مسكنان » أحدهما على مسافة القصر ء والثاني 
دونها » فإن كان أكثر سكناه في القريب ٠‏ فهو من الحاضرين » وإن كان أكثر سكناه في 
المسكن البعيد » فهو غريبٌ متمتع . 

وإن كان يسكنهما على استواء » وكان أهله بأحدهما » فهو منسوب إليه » وإن 
استويا في كل وجه » فقد قال صاحب التقريب ٠‏ وغيره : ينظر إلى الموضع الذي يُحرم 
منه » ويثبت له حكم ذلك الموضع ٠‏ قريباً كان » أو بعيداً . 

ولعلنا تعوذاك ]لل غلذهالصورة قن بات الموافيت + «وتتتقني فبهاتماء البيان:. 


)١(‏ مزيدة من( ط). 

(؟) الافاقي : نسبة إلى الجمع علئ غير قياس . قال النووي في تهذيبه  :‏ وأما قول الغزالي » 
وغيره في كتاب الحج : الحاج الآفاقي » فمتكر ؛ فإن الجمع إذا لم يسم به لا ينسب إليه » 
واكها يسوي ارا بو هينه | مهد 

ومن الطريف أن مجمع اللغة العربية في عصرنا هلذا ( منذ نحو ثلاثين سنة ) أجاز النسبة إلى 

الح تتا احصطي الور احير 

699 ساقطة من الأصل » ( ك ) . 

(4) ( ط) : إحالة . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها << 1397# 


[الشرط الرابع]'') 


5١64‏ الشرط الرابع في التمتع أن يحرم الغريب بالحج من جوف مكة . فلو رجع 
إلئ ميقاته » وأحرم بالحج منه » فليس متمتعاً » ولا يلزمه شيء » وكذلك لو رجع إلى 
نسافة ميقاتة:: فإن أعباة المواقيك ليست مقصوةة ...بو تنا المقضوةمنها سافاتي1؟ : 
التي تقطع عل صفة الإحرام 

ثم كما لا يلزم دم التمتع » لا يلزم دم الإساءة » لاشك فيه . ومجرد تقديم العمرة 
في أشهر الحج على الحج . لا يوجب دما . 

ولو أحرم الغريب بالحج » من جوف مكة » بعد الفراغ من العمرة » ثم رجع إلى 
ميقات بلده محرماً . ومرّ عليه عابرا إلى الحرم » ففي سقوط دم الإساءة قولان 
معروفان » سيأتي توجيههما » وتفريعهما . إن شاء الله تعالئ . 

ولو كان ميقات الغريب القادم بعمرة الجحفة » وهي عل خمسين فرسخاً من 
مكة » فلما تحلل عن العمرة . عاد إل ذات عرق ٠»‏ أو إلى مرحلتين في جهة . 
لا ميقات فيها » وأحرم بالحج من تلك المسافة » فقد اختلف الأئمة في هلذه المسألة . 
فذهب بعضهم إلئ أن دم التمتع لا يسقط عنه بهلذا ؛ فإنه لم يعد إلئ ميقاته » ولا إلى 
مسافة ميقاته » وكان يُحرم بالحج من الجحفة . لو أفرد » فليعد إلئْ مسافتها . 

والوجه الثاني - وهو اختيار القفال ٠»‏ فيما حكاه الصيدلاني : أنه يسقط عنه دم 
التمة ' من جهة أنه أحرم من موضع . لا يكون ساكنوه من حاضري المسجد الحرام . 
وهلذا [يتجه]7" بأن يجدد الاثننان" عهذده بخروج دم التمتع عن قاعدة القياس ؛ فإن 
إلزام الدم » وقد أحيا الغريبُ كل ميقات بنسك . فيه بُعدٌ » من جهة المعن . فإذا 
أحرم بالحج من مسافة القصر » فلا نظر إلى الميقات الطويل الذي أحرم منه معتمراً . 
)١(‏ زيادة من المحقق . 


() ( ط) : مسافة . 
فر في الأصل » ( ك ) : متجه . 


١١1 ش‎ 


7 كتب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 
وإنما النظر إل خروجه''' عن صفة المتمتعين . 

ألما 2 

03" : 1474 الغريب إذا دخل مكة معتمراً على/ صورة المتمتع [ثم]”" نوئ 
[في تلك السنة]”*' أن يستوطن مكة » وأحرم من جوف مكة » فلا يسقط دم التمتع عنه 
وفاقاً » وإن””' صار في هلذه السنة من سكان مكة ؛ لأنه لما جاوز ميقات بلده غير 
محرم بالحج » فقد التزم أحد الأمرين في هلذه السنة » إما أن يعود . فيحرم بالحج . 
وإما أن يلتزم دم التمتع » فإذا نوى الاستيطان . لم يسقط ما جرئ في هلذه السنة 
التزامّه . ولو استمر » ولم يتفق خروجه من مكة ٠‏ لفقدان الرفاق » فأحرم بالحج من 

5 ع ة 0 7 ري 1 
جوف مكة . مع أهلها . فلا يلزمه في السنة الثانية شيء ؛ فإنه [لم]' ' يمرّ فيها على 
ميقاتٍ غير مكة . 

فهلذا وجه [الكشف]”7"' فى ذلك . 


وقد انتهئ ما يعوّل عليه من شرائط التمتع . 


1 ْ 0 
[غيرُ مُسلّم] 
٠‏ 4 وذكر الخضري شرطاً خامساً » عن بعض الأصحاب » فقال : ينبغي أن يقع 
النسكان عن شخص واحد » حتئ [لو]”*' كان أجيراً » استأجره شخص على العمرة . 


. ط): الخروج‎ ( )١( 

(0) في الأصل . ( ك ) : فصل ( مكان فرع ) ورجحنا ( فرع ) لأن موضوع الفصل لم يتم بعد . 
(50) مزيدة من ( ط ) . 

(4) زيادة عن( ط) . 

(0) (ط): وإذا. 


(5) زيادة من( ط). 


(0) في الأصل . (ك ) : الكسب . 
(6) زيادة من المحقق . 
() مزيدة من( ط ) . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ل ٠"‏ 
فاعتمر عن مستأجره من ميقات جهته » ثم أحرم بالحج من جوف مكة عن نفسه » فلا 
تكون اعمتها - 

وهلذا خيال فاسد » مشعرٌ بخلرٌ صاحبه عن مدار الباب » وحقيقيّه ٠‏ فحق مسائل 
البات أن علق هها قدما ذكره ».من مراحمة الحت بالعمرة:+ في الميقات الذي إليه 


الانتهاء » مع ربح أحد الميقاتين » كما قررناه . ولا أثر [بعد]"'' هلذا لوقوع النسكين ‏ 


ثم إذا جرينا على الأصح ٠»‏ فهو متمتع . 

-١‏ وإن لم نجعله متمتعاً » فهل نجعله مسيئاً » حتئ نلزمه دم الإساءة ؟ فعلى 
وجهين : أحدهما ‏ أنه مسيءٌ » ملتزمٌ ؛ فإنه مُخْلّ بالترتيب » مُّخْلٍ ميقاته البعيد » عن 
نسك الحج . مع إمكانه . والثاني ‏ إنه ليس بمسيء ؟ فإنه لم يْخْلٍِ ميقاتآ عن نسك . 
وقد ذكرنا قريب من هلذا : الخلافّ فيه إذا أوقع العمرة في رمضان » ثم أحرم بالحج من 
جوف مكة . فليس هو متمتعاً . وهل يلزمه دم الإساءة ؟ فعلئ خلافي قدمناه . 

والأصح في الصورة المتقدمة أن لا يلزم الدم ؛ فإنه قد أحيا الميقات بعمرة » حين 
لم يكن الحج والإحرام به/ ممكناً . فلم ينتسب إلئ تقصير . وفي المسألة الأخيرة قد 
أتىل بالعمرة في وقت إمكان الحج . ثم أخل بشرائط التمتع » [فإذا لم يجب دم 
التمتع]”'' فيبعد أن لا يجب شيء آخر . فإن لم نجعله مسيئاً » فلا كلام » ولا ينقدح 
من ترك الشرط إلا فواثُ فضيلة التمتع » إن جعلناه أفضل - في قولٍ ‏ من الإفراد . وإن 
جعلناه مسيئاً » فلا يلزمه إلا دم . 

ويبقئ فرقان : أحدهما ‏ أنا لا نلزم المتمتع الرجوع إلى الميقات » ونلزم المسيء 
ذلك ؛ فإن لم يفعل جَبَّر ما تركه بدم . والآخر - أنه تارك فضيلة التمتع » علئ 
ما ذكرناه . 


وتمام البيان في ذلك : أنه إذا عاد إلى الميقات ‏ على قولنا : إنه مسيء ‏ ففي 


() زيادة من( ك) . 


ىا١ا/‎ 


١١7 ش‎ 


1ل كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 
لا ا 0 ء إذا تعلق بالحرم لم عاد ارا حرم 
ففي سقوط الدم عنه قولان]”' ' » والمتمتع يسقط عنه دم التمة “"قولاً واحداً + إذا غاد 
الى االمقاف كما تدم كرا بوني الرنها هد لخم و من تتريينا علا وه 
ضعيف . لا أصل له » وهو ما حكاه الخضرى . 


[الشرط السادس ١]‏ 
[غير مُسلّم] 

57 وذكر بعض الأصحاب شرطاً سادساً فقال من شرائط التمتع والاعتداد به 
على الصحة النية . 

وهلذا مع اشتهاره مردود عند كافة المحققين » ولا يصير إليه إلا عريٌ عن تحصيل 
مقصود الباب ؛ فإن مبنى الباب على ما قدمناه من المزاحمة » وربح أحد السّفرتين . 
وعلى اتباع قول الشارع ٠‏ ولا أثر لنية التمتع » فيما ذكرناه . وسيزداد هلذا الوجه 
ضعفاً » إذا فرعناه » وإنما التفت من اشترط النية إلى الجمع بين الصلاتين ؛ فإن النية 
شرطٌ في جمع التقديم » علئ ظاهر المذهب . وليس يشبه ما نحن فيه الجمعٌ ؛ فإن من 
يقدم صلاة العصر على وقتها » فإنه مغيّر لوضعه المألوف في الشرع » وتقديم العبادات 
البدنية علئ أوقاتها بعيدٌ عن قياس موضوع الشرع » وليس يتحقق مثل ذلك في 

8" فإن شل النية » فلا كلام وإن شرطناها . فقد ذكر العراقيون . 
وغيرُهم ثلاثة أوجه في وقت النية : أحدها ‏ أن وقتها عند الشروع/ في العمرة » كوقت 
نية الجمع من صلاة الظهر » في حق من يجمع بينها وبين صلاة العصر . 

والثاني - أن ذلك وقتها » ثم يمتد إلى التحلل » من العمرة . ولهلذا نظيرٌ في نية 
)١(‏ هزيدة من( ط). 


(؟) ساقط من الأصل ( وحدها ) . 
فر زيادة من المحقق . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها تب 11 
0 الثالك ‏ أن ما قدمناه موج ييه إل عا يسا 
وما ايوب 

نعم » لو " قال قائل : لو لم يكن المنتهي إلى الميقات علئ قصد الحج » أو كان 
خطر له أن يقتصر في هلذه السنة على العمرة » ثم اتفق منه الحج ٠‏ فلا دم , علنة 6 قاميا 
علا من تجاوز ميقاته » وهو لا يقصد النسك . 

إن كان علئ قصد الحج . فأتئ بالعمرة , فقد قدّم أدنى النسكين » وأتىئ به من 
أطول الميقاتين » فيلتزم دماً لقصده » فكان هلذا قريباً من مأخذ المناسك . 

ثم هنذا يقتضي القطعّ باعتبار وقت الخوض في العمرة » وليس هو نية قربة » وإنما 
هو قصدٌ مخصوص » يناط به حكم , وذكر الأصحاب الأوجة فى وقت النية » يدل 
علئ إضرابهم عما نبهنا عليه . ظ 

ثم إن فرعنا علئ مسلك الأصحاب في النية » فلو ترك النية » فقد قيل : إنه مسيء 
بتركه شرط التمتع » وقد ذكرنا أمثال هلذا . 

564 وإن قال بما ذكرناه قائل : فى أن القصد هو المرعى » فالوجه أن نقول : 
إن قصد التمتع » التزم دم التمة امع وس اي لت 


يؤدي إل إثبات ذريعة في إسقاط دم التمة : [هلذا خرق من قائله]*؟ ؟ فإن 
القصود لا تلبيس فيها » وإنما 0 » فأما قصوده ٠»‏ فلا 
قدرة عل تغييرها . 


. في النسخ الثلاث : وقت . والمثبت تقديرمنا . رعاية للسياق‎ )١( 
همزيدة من( ط).‎ )0( 

.) ما بين القوسين شاقط من ( ك‎ ١)9( 

20 ساقط من الأصل . 

() في الأصل : يدري . 


١١8 ي‎ 


0ل كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 

100 

فم : 5586 الغريب إذا تمتع بالعمرة إلى الحج . على الشرائط التي ذكرناها . 
فإنه يحرم بالحج من جوف مكة . 

ا 1 . .اه 3 8 7 

ومنهم من قال : الأول أن يغتسل ويتأهب . ويدخل المسجد . ويبحرم .عند 
البشة : 

وقد نعيد هلذا في باب المواقيت . 

فلو جاوز مكة والحرمَ » ثم أحرم بالحج . فهو متمتع مسيء » فيلزمه دم التم: ( 
لاستجماعه شرائطه .ع ويلزمه دم الإساءة لمجاوزته ميقات حجه 2 قطع بذلك 
العراقيون . 

وتعليله تعدّد السبب الموجب للدم . ولا وجه إلا ما ذكروه . 

وهو بمثابة ما لو جاوز ميقات بلده غير محرم » ثم يحرم بالعمرة » ويتمادئ على 
صفة التمتع » فيلزمه دم التمة ؛ ودم الإساءة جميعاً . 

فإن قيل : دم التمتع دم جبران » والنقصان أيل إلى الميقات . فهلا وقع الاكتفاء 
به ؟ قلنا : ما قدمنا ذكره من النقصان » ليبس من قبيل الإساءة » ووجوه النقصان في 
النسك شنَّ » والذي يُحقَق ما ذكرناه أن دم التمتع » وما يتعلق به من بدل » قد يخالف 
دم الإساءة ( فوضح تباينهما ه 

١ 7‏ فأما الجهة الثالثة في أداء النسكين . فالقران . 

ولتصويره وجهان : أحدهما ‏ أن يحرم الرجل بهما جميعاً . 

ظ والثانى ‏ أن يدخل أحد النسكين فى الآخر . 


2230 ساقط من الأصل : 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ل ما 

فإن أحرم بالعمرة أولاً » ثم أحرم بالحج » نظر : فإن كان الإحرام بالحج قبل أن 
يأتي بشيء من أعمال العمرة » صار قارناً » ولا حاجة إلى نية القران وفاقاً » وهلذا 
يؤكد فساد قول من يقول : لابد من النية في التمة 

وإن اشتغل بشيء من أعمال العمرة [مثل]27 أن يخوض في الطواف » فقد انسد'" 
إمكان القران » فلو أحرم والحالة هلذه بالحج » لم ينعقد إحرامه » ولغا عقده . 

فأما إذا أحرم بالحج أولاً » ثم أحرم بالعمرة » ففي المسألة قولان : أحدهما ‏ أنه 
لا يصح إحرامه بالعمرة » والثاني ‏ يصح . 

من قال بالصحة » احتج بإدخال الحج على العمرة » ومن منع"" » استدل بأن 
العمرة مستغرّقة في الحج » من جهة الأعمال » فلا يتجدد على الحاج عمل » بتقدير 
إدخال العمرة » وليس كإدخال الحج على العمرة . 

وهلذا”*' يرد عليه الإحرام بالنسكين معاً . 

فإن جرينا على الأصح . وهو جواز إدخال العمرة على الحج . فإلئ مت يجوز 
ذلك ؟ فعلئ أوجه : أحدها - [أنه]””' يجوز ما لم ينقرض زمان الوقوف ؛ فإن إدراك 
الحج » وفواته » منوطان بالوقوف . وهو حال محل/ المعظم . وقد قال الرسول ١١1اش‏ 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ الحج عرفة 6" . 


. ) فى الأصل : « قبل » » والمثبت من ( ط ) » ( ك‎ )١( 

09 لط 6 اسن + 

(9) ساقطة من : (ط). 

(5) (ط): فهلذا. 

(0) همزيدة من( ط ). 

(7) حديث الحج عرفة رواه أحمد وأصحاب السئن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي من 
حديث عبد الرحمئن بن يعمر ( أبو داود : المناسك » باب من لم يدرك عرفة » ١1594‏ .2 
الترمذي : الحج . باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بِجَمْع فقد أدرك الحج . ح 3884 » النسائي : 
مناسك الحج » باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بمزدلفة » ح44١٠”‏ » ابن ماجة : 
المناسك . باب من أت عرفة قبل الفجر ليلة جمع » ح 270١60‏ التلخيص ”/ 4/1 
عم 1١‏ 


7ل كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 

ومن أصحابنا من يقول : إذا مضئ من الحج رك » امتنع الإحرام بعده بالعمرة » 
ركنا > فلو أحرم بالعمرة . لم ينعقد . لوزن لويات :برقن أصناة ]53 ينعقل إحرامه 
بالعمرة » ويصير قارناً ؛ فعلئ هنذا لو طاف [طواف]”'' القدوم » وأحرم بالعمرة » قبل 
الاشتغال بالسعي » صح . وصار قارناً ؛ فإن طواف القدوم ليس من الأركان . 

ومن أصحاينا من قال : يصح الإحرام بالعمرة . ما لم يأت الحاج . بعمل من 
أعمال الحج » سوى الإحرام » فإن طاف طواف القدوم » ثم أحرم بالعمرة على هلذا 
الوجه . لم ينعقد إحرامه بها . وهلذا القائل لا يَعَدٌ التلبيةَ من الأعمال المؤثرة . 

ومن أصحابنا من قال : ينعقد الإحرام بالعمرة » ما لم يشتغل بشيء من أسباب 
التحلل » علئ ما سيأتى شرحها . إن شاء الله تعالئ . 

74417 فإن قيل : [قطعتم]” " القول بأن الإحرام بالحج لا ينعقد » مع الخوض في 
شيء من أعمال العمرة » وردَّدتم المذهب في إدخال العمرة على الحج . 

قلنا : السبب فيه : أن جميع أعمال المعتمر أسبابٌ التحلل » ولهنذا يتحلل من فاته 
ليس معتمراً » فإنه يلقى البيتَ بعمل معتمر 

754 وتمام البيان فيما نحن فيه : [أنا]”؟» على الوجه الأخير إذا اعتبرنا التحلّلّ . 
نقول : إذا اشتغل الحاج صبيحة يوم النحر برمي جمرة العقبة » فإذا رمم حصاة » امتنع 
الإحرام بالعمرة » وإن كان التحلل الأول لا يحصل برمي حصاة واحدة » وللكن 
الاشتغال بالتحلل في حكم استفتاح قطع العبادة » فكفئ في منع الإحرام افتتاح القطع . 
وإن لم يتم بعدء ولهلذا قلنا لا يدخل الحجة على العمرة ء» إذا اشتغل المعتمر 
بالطوّاف » وإن لم يفرغ منه . 


. ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) مزيدة من( طا).)(ك). 
(*) في الأصل : معظم . 
(5) في الأصل : أما 


كتاب الحجج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ب 185 

فهلذا بيان تصوير القران . 

50648 وعلى/ القارن دم » صفتة وصفة بدله » كصفة دم التمتع » كما سنذكره . 
ثم إنما يلتزم القارن الدمَ إذا كان غريباً . 

فأما إذا قرن المكي ». فلا يلزمه شيء » كما لا يلزمه بصورة التمتع شيء » وهلذا 
متفق عليه . والسبب فيه أن المكي إذا أت بصورة التمتع » فإنه يحرم بالعمرة من أدنى 
الحل » ويحرم بالحج من جوف مكة . فقد أت بالنسكين من ميقاتهما » فقيل : لا دم 
عليه . وإذا قرن » فالذي لم يأت به في ظاهر الحال العمرة من الحل » وهلذا لا مبالاة 
به ؛ فإنه سيخرج من الحرم » وينتهي إلى الحل ٠‏ فيصير جامعاً بين الحل والحرم . 

ومن ظن سبب وجوب الدم على القارن الغريب أنه يقتصر''؟ على طواف واحد 
وسعي واحد . فقد أبعد ؛ فإنا لو قلنا ذلك » للكنا قاتلين بأن سقوط الأركان مقابل 


بتجيران 6 :هلدا محال 5 


فإن قيل : الغريب أيضاً يجمع بين الحل والحرم » فأسقطوا عنه الدم . قلنا : ميقاته 


الأصلى الحلٌ » ولا أثر للحرم في حقه في حكم الميقات » فقد تعدد نسكه » واتحد 
ميقاته . 

ولو دخل الغريب”" القارنٌ مكة » قبل يوم عرفة » ثم عاد إلى ميقاته لأجل الحج . 
فهل يكون عوده . وهو قارن بمثابة عود الغريب المتمتع ؟ قلنا * نذكر صورة في 
المتمتع » ثم نعود إلى ذلك . 

فإذا تحلل الغريب المتمتع من عمرته » وأحرم بالحج من جوف مكة . ثم عاد 
محرماً إل ميقاته » ففى سقوط دم التمتع عنه وجهان . مبنيان على الوجهين فيه إذا 
دم الإساءة خلافٌ سيأتي في موضعه » إن شاء الله تعالئ . 


60 ( ط ) : مقتصر . 
(؟) ساقطة من( ك ) . 


648ي 


١١94 ش‎ 
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رجعنا"'' إلى القارن في [الصورة]”" التي ذكرناها » وهي إذا عاد القارن 
إلئ ميقاته » فإن قلنا : المتمتع إذا عاد بعد الإحرام من مكة . لا يسقط الدم عنه . 
فالقاوة العافو” بذلك أولئ ٠‏ وإن قلنا : يسقط الدم عن المتمتع في الصورة التي 
ذكرناها » ففي سقوط الدم عن القارن » إذا عاد وجهان . ذكرهما الصيدلاني وغيثه : 
أحدهما ‏ أنه يسقط دم القران » وهو قيامنٌ بِيّن . والثاني ‏ لا يسقط ؛ فإن القارن/ في 
حكم متمسك بنسك [واحد]*' » فلا وقع لعوده » واسم القران باق لا يزول » والتمتع 
يزول بالعؤد إلى الميقات ٠‏ وهلذا كان يحسن وقعٌه لو أوجبنا الكفارة على المكي إذا 
قرن » وفرقنا بين صورة التمتع منه » وبين صورة القران » وليس الأمر كذلك ؛ فإن 
انتفاء الكفارة عن المكي في القران متفق عليه . ظ 

وقد قال الشافعي في أثناء كلامه » في هلذه المسائل : « والقارن أخف حالاً من 
المتمتع » واختلف الآئمة في تفسير لفظه : فقيل : أراد به الردَّ علئ مالك”*' ؛ فإنه 
أوخنب هعلق القاون دنه وعلى المتمتع شاة ». فقال ردأ عليه : الغريب القارن أتى 
فبك عه ميقات بلده » والمتمتع يأتي بالحج من ميقات غيره ٠‏ فالقارن أخف حالاً 
فيما يتعلق بأمر الميقات ٠‏ فلا ينبغي أن تزيد كفارته علئ كفارة المتمتع . 

وقيل : أراد الشافعي الرد علئ داود”" ؛ فإنه قال : لا شيء على ألقارن » وإنما 
الكفارة على المتمتع . فقال دا غلية :+ القارن ا ل فإنه لا يتعدد ميقات 
نسكيه » والمتمتع يتعدد ميقاته » ويتفصّل”" ٠‏ فيجوز أن يؤاخذ القارن الذي أتى 


)01 (ط):رجع. 

(6) فى الأصل : العودة . 

(م) (ط):العامد . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(28:. عور الاشراف للقاضى عيك الوهات 19/6/12 فيالة بحاية.. 
)00( عتارة (ط 206 3 الغريي القاون نا اق كه اد 
(0) ر. المحلئ ١537/7/10:‏ . 

(4) (ط): ينفصل . 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ب ١88‏ 
بميقاتٍ واحد . بما لا يؤاخذ به من أتئ بميقاتين 


فهلذا تمام ما أردناه » في تصوير الجهات الثلاث ». في أداء النسكين . 


50١‏ وإذا انتجز التصوير » فالقول في بيان ا الجهات » ثم في 
هيح كدر ود ارافان الساددي حجري مار به المي اد 33 


زر / 
2 
قال  :‏ ولو أفرد الحجّ . فأراد العمرة بعد الحج. . . إلى آخره »"' 
55 المفرد إذا فرغ من الحج ٠»‏ فإنه يأتي بالعمرة بعد الفراغ من الحج » وسبيله 
أن يخرج إلى الحل 6 ويحرم بالعمرة منه » ويعود » ويأتى بأعمال عمرته ,5 
ع وك وياب ٠‏ فإذا لابس الحلّ » أحرم . وعاد . وأقربٌُ 


الذي , ندا العميع > مولن كان الصر ةا يتين قن ار اقرب من انتهائه في الجهة التي ٠‏ 


'ذكرناها » لاكتفينا بتلك الجهة . والمرعي على الجملة الانفصالٌ من الحرم . 


ولو أحرم الرجل بالعمرة ذ في الحرم . وطاف » وسعى 2 وحلق . ٠‏ فهل يعدكل 
بطوافه » وسعيه ؟ في المسألة قولان : أحدهما فل يها ؛ لأن الإحرام قد انعقد . 


وأتى بصورة الأفواك علل شرطها ء وأقصئ ما نقدر بعل ذلك » أنه أخل بميقات 


)١(‏ مرة ثانية يستخدم لفظ ( السواد ) » فهل يعني به كما قدرنا ‏ عامة الأصحاب » رجال 


المذهب ؟ أم يعني به مختصر المزني ؛ إذ قال في المقدمة : وسأجري على أبواب المختصر 


جهدي ؛ فما العلاقة بين لفظ السواد ولفظ المختصر ؟ 


لال اي اس ار »انم تحقق لدينا أنه يعني بلفظ 


موجود بالمعاجم » أفادنا بهلذا العلم شحنا الجليل الشيخ محمود محمد شاكر » برد الله 
مضجعه » وقلس روحه » ونور ضريحه . 


)20 را.أ لمختصر 1 
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العمرة » والإخلال بالميقات لا يمنع الاعتداد بالأعهال::: 

والقول الثاني - أنه لا يكتفئ بتلك الأعمال » ووجّه الصيدلاني هلذا القول » بأن 
قال : الجمع بين الحل والحرم ركنٌ في الحج » فليكن ركناً في العمرة » غيرَ أن الكون 
في الحل للوقوف مؤقت يفوت . والخروج إلى الحل في العمرة ليس بمؤقت » فلا 
يفوت ٠»‏ فإذا أراد المحرم بالعمرة من جوف مكة . أن '' يعتد بأفعاله » فليخرج '' إلى 
الحل » وليعد » ثم ليطف . وليسع ؛ فإن طواف الزيارة هو الركن في الحج » وهو 
مرتب على الوقوف بعرفة » فينبغي أن يترتب طواف العمرة » على الجمع بين الحرم 
والحل . ظ 

التفريع : 371497 إذا قلنا : نعتد بالطواف والسعي ٠»‏ فنجعله بترك الخروج إلى 
الحل مسيئاً » ملتزماً دم الإساءة ؛ من جهة تركه الميقات المشروع للعمرة . 

وإن قلنا : لا يعتد بما جاء به ؛ فإحرامه منعقدٌ . لا خلاف فيه . وللكن إن أراد 
الاعتداد بأعماله » فليخرج إلى الحل » ثم يعودء ويأتي بالطواف . والسعي ٠»‏ فإذا 
فعل ذلك ٠‏ فهل نقول : حكمه حكم من جاوز الميقات مسيئاً » وأحرم » ثم عاد إلى 
المبقات » حتئ يخرج سقوط الدم على الخلاف ؟ 

اختلف الأئمة في ذلك ٠»‏ فقال بعضهم : لا دم عليه في مسألتنا وجهآ واحداً » وهو 
من طريق التمثيل بمثابة من يحرم قبل الميقات » ثم يمر عليه ؛ فإن المسيء هو الذي 
ينتهي إلئ ميقاتٍ . ناوياً نسكاً » ثم يجاوزه » ولم يتحقق هنذا فيمن أحرم من جوف 
مكة » ثم خرج إلى الحل . | 

ومن أصحابنا من خرّج ذلك على الخلاف المذكور في عَوْد المسيء . 

والميتالة تيجتولة عدأ , 


اعد التويسيز شافط عن زنك ):. 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها سس لاا 


1 
1 


قال : « وأحب إلى أن يعتمر من الجعْرّانة . . . إلئ آخره )”'' . 


5"64.لما ذكر الشافعي أن أدنى الحل ميقات العمرة » كما تقدم » ذكر في هلذا 
الفصل أفضل البقاع من أطراف الحل » وقال : أفضلها/ العذراة 7 وعدا التنعيم 
[وبعدها الحُدّيبية » والسبب فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » اعتمر من 
الجعْرانة » لما عاد]''' لقضاء العمرة التي صّدّ عنها » عن مكة . عام الحديبية » فدل 
اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك البقعة » علئ تفضيلها » ولما التمست 
عائشةٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعمرّها » أمر أخاها عبد الرحملن » حتئ 
أعمرها من التنعيم » فقدّم الشافعيٌ ما دل عليه فعله » صائراً إلئ أنه لا يختار لنفسة إلا 
الأفضل » ثم أتبع ذلك ما أمر به في قصة عائشة . ثم جعل ماهم به » ولم يتفق 
زن] *" رتسافنه أخر | دوس عدي 


5448 فإن قيل : كيف قدم هاهنا فعله علئ همّه ؟ وفي تحويل الرداء في 
الاستسقاء قدم-ما هم به علئ ما فعل ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أراد أن 
يقلب رداءه » فيجعل أسفله أعلاه » فلما تَقّل عليه قلبه من اليمين إلى الشمال » ولم 
يجعل الأسفل أعلئ » والأفضل أن يفعل الإمام وغيرّه ما همّ به رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ؟ 


قيل : لآن ما همّ به مشتمّلٌ في باب التحويل على ما هو فعله ؛ فإن الغرض التفاؤل 


. 0١/7”: ر.المختصر‎ )١( 

(6) الجعرانة » بسكون العين والتخفيف . على الآصح »ء قاله الفيومي في المصباح . وقال البكري 
في معجمه : هي عند العراقيين بكسر الجيم والعين وتشديد الراء ( الجعرّانة ) » والحجازيون 
يخففون . فيقولون ( الجِعْرانة ) وقال الأصمعي : هي الجعرانة » بالتخفيف . (ر . معجم 
ما استعجم : .)7854/١‏ 

(0) ساقط من الأصل . 

.)ك(ع.)ط١نمةديزم‎ )5( 


"6 
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»لل كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 
بتحويل الرداء [لتحويل الحال]"'' » وكان حصل بالقلب من اليمين إلى الشمال ذلك » 
فعسر إتمام ما هم به من التحويل ٠‏ فكان صلى الله عليه وسلم مبتدثاً أمرأ تعذر عليه 
إتمامه » والعمرة عن الحديبية لا تشتمل على العمرة عن الجعْرانة . 

والأمر في ذلك قريب . 

وإلا كان لقائل أن يقول : ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة الحديبية عن 
اختيار » اد فتقديمُ ما أمر به علئ ما كان خاض فيه » وله" ب: 
له » عن اضطرار فيه" '' بعض النظر . 

وللكن توجيه ما ذكره الشافعي ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعمار عائشة 
التنعيم » وكان متمكناً من إعمارها من الحديبية » فاقتضئ ذلك تقديمَ ما أمر به . 


557 وقد ذكر الفقهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى/ بعمرة الجعرانة عام 
القضاء » ولم أر لهلذا التاريخ ذكراً في كتب الحديث”'' » وفيه إشكالٌ ؛ من جهة أن ذا 


. في الأصل : . . الرداء التحويل وكان.‎ )١( 

(0) (ط)لم( بدونواو). 

(9) في محل خبر ( فتقديم ) . 

(4) هلذا التعليق من إمام الحرمين علئ ما قاله الفقهاء » وردّه لقولهم : إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نوا بعمرة الجعرانة عام القضاء . وتغليطه الفقهاء في ذلك . ورده عليهم بالمنقول 
والمعقول حيث قال : لم أر لهذا التاريخ ذكراً في كتب الحديث . ظ 

كما علل ردّه لكلام الفقهاء ء بأن هلذا غير معقول 4ع با ارس ل اله تلن اللقعاء: 
وسلم ذا الحليفة مع نية النسك » ثم يصل إلئ طريق الطائف مجاوزاً مكة » ليحرم من 
الجعرانة ؟ 

هلذا التعليق يوحي لنا بعدة أمور : 

أولا- إن إمام الحرمين ليس كما أكثروا القول عنه بأنه كان قليل المراجعة لكتب الحديث 
وقليل العلم بالحديث ؛ فها هو يردٌ كلام الفقهاء وينص صراحة علئ أنه راجع كتب الحديث فلم ' 
يجد ذكراً لهنذا الكلام . 

ومعلوم أن الحكم بعدم الوجود لا يقال إلا عن تثبت واستقراء وسعة اطلاع » فمن هو ( قليل 
المراجعة لكتب الحديث ) يستحيل أن يرد كلام الأئمة مستنداً إل عدم الوجود فيها » فذاك 
يحتاج كما ألمعنا أنفاً إلئ إحاطة شاملة واستقراء كامل . 

ثاني إن الحافظ ابن حجر رحمه الله ردٌ كلام الفقهاء هلذا في تلخيصه الحبير بنفس ألفاظ 


كتاب الحج / باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها ل ١1884‏ 
الحُليفة » كان علئ ممر الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان قصده مكة للعمرة » فيبعد 
منه صلى الله عليه وسلم مجاوزة الميقات » مع نية النسك » والأظهر أنه كان أحرم من 
ذي الحليفة » لتلك العمرة » وعمرة الجعّرانة » كانت عمرة أخرئ » برز لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الحرم بو عقا ر مون لعن قلاف الرقةة . والله أعلم بالصواب . 


إمام الحرمين تقريباً . ولسنا نزعم بهلذه الملاحظة أنه تبع في هلذا الرد كلام إمام الحرمين 
واعتمد عليه » حاشا لله أن نقول ذلك » فابن حجر إمام الحديث لابدّ أنه راجع كتب الحديث 
قبل أن يقول ذلك . وإن كنا نؤكد أن ابن حجر قرأ النهاية لإمام الحرمين . (ر . تلخيص 
الحبير : 579/7 ) . 

الث لاحظنا كثيراً أن الحافظ ابن حجر كان إذا نقل عبارة عن الرافعي فيها شيء من الأوهام 
الحديثية يتخطى الرافعي ( غالباً ) وينحي باللائمة علئ إمام الحرمين قائلاً : إن الرافعي تبع 
الغزالي ٠‏ والغزالي تبع فيه إمام الحرمين . 

ألا يحق لنا أن نتساءل : لماذا لم يقل الحافظ : وقد رد هلذا القول ( عمرة الجعرانة عام 
القضاء ) إمام الحرمين في النهاية . ويتعجب من الرافعي الذي لم يتبع إمام الحرمين في الرد 
والتصحيح ٠‏ جرياً علئ منهجه الذي يُحمّل فيه إمام الحرمين الأوهام الحديثية في كلام 
الرافعي . ْ 

فهل كان الحافظ على غير ذكر من كلام الإمام في النهاية ؟ للاحتمال مجال , والله أعلم . 

رابع من موقف الحافظ » من هنذه المسألة وغيرها ترجح عندنا أن الحافظ عنده نوع تحامل 
على إمام الحرمين » لما نعرف له تفسيراً بعد » وإن كان يلوح لنا أنه تبع فيه ابن الصلاح 
رحمه الله ورضي عنه . ونسأل الله أن يلهمنا الصواب . 


:ولس كتاب الحج / باب الاختيار في إفراد الحج 


باب 


قال : « وأحب إلى أن يفرد. . . إلىا آخره )27 . 


517 قد ذكرنا إجزاء الجهات الثلاث في النسكين » وقد قيل : الإفراد مأخوذ من 
قوله تعالئ : #وَلِنَ عَلَ ألنّايس حِم أَلْسَيّتِ # [آل عمران : 97] » والقران من قوله تعالئ : 
© وَأَيمُوا َلَجَ وَالْعمة نو © [البقرة : 197] » والتمتع مصرّح به في قوله تعالول : #6 من تملع بالعمرة 
ِلَ كلم # [البقرة : ]١95‏ . 


ثم قال الأئمة : القران مؤخرٌ عن الإفراد والتمتع . وفي الإفراد والتمتع قولان : 
أظهر هما أن الإفراد مقدّمٌ على التمتع . نصّ عليه في مختصر الحج""؟. والقول الثاني - 
أن التمتع أفضل . نص عليه فى اختلاف الأحاديث”") 


-- توجيه القولين : من قال التمتع أفضل ٠»‏ احتج بأن النبي صلى الله عليه 
وسلم » قالء لطوائف من أصحابه » عام الوداع : «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت » ما سقت الهديّ . ولجعلتها عمرة »”*' ؛ فدل أن تقديم العمرة أفضل . 
وشهد له تمني رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإنما قال رسول الله صلى الله عليه 


(0) ر. المختصر : ”07/7 . 

0ح مالاو 1 

(6) هلذا النص في أخر باب كتاب اختلاف الحديث ( باب المختلفات التي عليها دلالة ‏ بهامش 
الأم : 105/7 ) . 

(4) حديث : «١‏ لو استقبلت من أمري »© متفق عليه من حديث جابر ( ر . البخاري : الحج » باب 
تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف.» ح1860١‏ . مسلم : الحج » باب بيان وجوه 
الإحرامء» ح5١5١)‏ . 


كتاب اليحج / باب الاختيار في إفراد الحح + ل ١148١‏ 
وسلم ذلك لما نزل عليه القضاء'”'' وهو بين الصفا والمروة » أن كل من معه هدي . 
فلبيحع 7" ع ومن لأا هدي عه + فليظفف + وليسع + قم الييخل ]9 , 

وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » وطلحة رضي الله عنه الهديٌ » ولم يكن 
مع غيرهما » فلما خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلاً » حيث أمرهم/ بالعمرة 
ليتمتعوا » وأقام علئْ حجه . قال”*' ما قال » وكانوا يعتقدون من قبلٌ أن العمرة في 
أشهر الحج من أفجر الفجور . وأكبر الكبائر » فشق عليهم ذلك ». وقالوا : نروح إلى 
من ومذاكيرنا تقطر منيّاً » معناه علئ قرب عهدنا بالجماع » ويمكن أن يكون ما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تمهيداً لعذرهم ٠‏ وتسكيناً لقلوبههم”"' ء: 

5648 ثم عندنا من ساق الهديّ » ومن لم يسق سواء في الجهات الثلاث » وقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ علئ هلذا - محمول على أني « سقث الهديّ 
لآتطوّع » » وهو الهدي في إطلاق الشرع » فلو تمتع » لصار ما ساقه كفارة » ويخرج 
عن كونه هدياً » متطوّعاً به » فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُبطل قصده في 


.د اعم 


: يشير إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم » أحرم مطلقاً : أي لم يعين حجاً » ولا عمرة‎ )١( 
ينتظر القضاء من السماء » فنزّل عليه جبريل » والخلاف فيما أهل به رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم » معروف مشهور : قيل : أهل بالحج » ولما دخل مكة بعد الطواف والسعي » فسخه‎ 
إلى العمرة » وقيل : بل أهل بحج » وعمرة » وقيل أهل مطلقاً ينتظر القضاء » فنزل عليه‎ 
. القضاء » وهو فيما بين الصفا والمروة‎ 

وحديث الإحرام مطلقاً » رواه الشافعي مرسلاً عن طاووس » وكذا البيهقي » ورُوي أيضاً 
عن جابر » وعن ابن عمر » وعائشة » رواها الشافعي » وحديث جابر » وعائشة عند مسلم 
(ر. مختصر المزني : 54/9 . ومسلم : الحج . باب ١١‏ ( بيان وجوه الإحرام... ) 
ح19؟1 » باب ١9‏ ( حجة النبي صلى الله عليه وسلم ) ح517١‏ » وراجع الدرّة المضية/ مسألة : 
١‏ » وراجع المجموع للنووي : ١77/1‏ خاصة . والفصل كله ) . 

0( في ( ط ) : فليجمع . 

0( في الأصل » ك : ليحج » وفي ( ط ) : ليحجج . والمثبت من لفظ الحديث . 

(5) جوانت لما 


(5) ( ط): لقولهم . 


اسن 


١١١ ى‎ 


لمء ل لل ل كتاب الحج / باب الاختيار في إفراد الحج 

الوق" يعدفا "ايبوف الهدى إنخرافا ا يف77 ادرو 

وابو حنيفة ٠‏ يجعل سوق الهدي إحرا بالحج » ور : ين . 
ومن قال الإفراد أفضل » تعلق بما صح عند الشافعي » من إفراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالحج . في رواية عن جابر » وحمل ما قدمناه من إظهار التمني » 
علل تمهية تعاذين الصتحابة © بوظين الله«عنينح..... والمتعتل + إن لى للم أستق + الاثرك 
موافقتكم على الإفراد ؛ فإن الموافقة أجلب للقلوب » وهي أولئ من تحصيل فضيلةٍ . 
ولهلذا يؤثر للمتطوع بالصوم » أن يفطر لمن يبغي منه أن يفطر . 

فهلذا بيان القولين . 

وقد أجمع أصحابنا قاطبة علئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان مفرداً عام 
الوداع » وقال ابن شُريج : إنه كان متمتعاً . وهلذا مما انفرد به ابن سُريج ٠‏ فإن من 
نصر تفضيل التمة ؛ سلم وقوع الإفراد من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتعلق 
بتمنيه » كما روينا . 

فهلذا ما أردناه فى تفضيل الجهات » بعضها عل بعض . 

وفي بعض التصانيف أن الإفراد مقدَّمٌ على التمتع والقران » قولاً واحداً » وإنما 
اختلف القولٌ في أن التمتعّ أفضلٌُ من القران » أم القران أفضلٌ من التمتع ؟ فعلئ 
قولين . وهلذا ‏ إن لم يكن سقطة من ناسخ ‏ غيرُ سديد . وإنما المسلك المشهور في 
التفضيل ما قدمناه . 

5-0١‏ ومما يجب التفطنْ له أن الشافعى اعتمد فيما كان من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » رواية جابر بن عبد الله » قال : إنه أحسن الرواة سياقة للحديث » وفي 


روايته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم/ أبهم الإحرام أولاً , ينتظر الوحي .2 فنزل 
عليه جبريل : أن اجعله حجة . 


)١(‏ ر . بدائع الصنائع : 15١/7‏ . مختصر اختلاف العلماء : 74/7 مسألة : 05١‏ » حاشية ابن 
عاردية :1:5 + البخر الرائق :7 217 3 


(5 0059 نتمينات:: 


كتاب الحجج /:باب الاختيار في إفراد الحج - ل - 199 
فقال بعض أثمة العراق : الأفضل أن يُبهم الرجلٌ إحرامه تأسّياً برسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ثم لا وَحيّ بعده » وللكن كل إنسان يتفكر بعد إحرامه » ويعلم ما هو 
الأرفق به والأوفق له » فإن لم يمنع مانم من الإفراد » ابتدره ورآه أفضلَ من غيره . 
وهلذا عندي هفوة ظاهرة ؛ فإن إبهام رسول الله صلى الله عليه وسلم » محمولٌ 
على انتظاره الوحي قطعاً » فلا مساغ للاقتداء به في هلذه الجهة . 


4 3ع 
2 2 


64 + ل ل كتاب الحج / باب صوم ال - بالعمرة إلى الحج 


باب 


صوم الت 2 بالعمرة إلى الحج 


5 على المتمتع دم شاة » وهو المعنينٌ بقوله تعالم : # قا أَسْتَيْسَرَ مِنّ أَطَدَي # 
[البقرة : 143] » ثم الدمٌ يبدله الصوم » وهنذه الكفارة مرتبة بدليل نص القران . 
والإجماع . ظ 

ونحن نبدأ بما يتعلق بالدم حتئ إذا نجز » خضنا في بيان الصوم . 

فنقول : إذا تحلل المتمتع من العمرة » وأحرم بالحج » فقد وجب عليه دم شاةٍ ‏ 
إن وجدها ؛ فإن وجوب الدم منوطٌ في الكتاب بالتمتع بالعمرة إلى الحج . وإنما 
يتحقق هلذا إذا شرع في الحج . ثم إذا وجب الدمٌ » فلا وقتّ له على الخصوص » بعد 
الوجوب ٠‏ فله أن يُريق الدمَّ قبل العيد » قياساً علئ سائر دماء الجبرانات . 

2 وخالف أبو حنيفة''' في ذلك ٠‏ وقضئ بأنه يتأقت بأيام النحر » وبنئ ذلك علئ 
مذهبه » في أن دم التمتع دمٌ نسك » فيتأقت بما يتأقت به القرابين والهدايا . 

فإن تحلّلَ من العمرة » فأراد إراقة الدم » وتفرقةً اللحم » قبل الشروع في الحج » 
ففي إجزاء ذلك قولان ذكرهما الأئمة : أحد القولين - أنه يجزىء ؛ فإن الكفارة متعلقة 
بالعمرة والحج » وكل كفارة مالية نيطت بسببين » فيجوز تقديمها على السبب الثاني » 
إذا تقدم الأول » قياساً علئ كفارة اليمين » فإنها إذا كانت مالية » جاز تقديمها على 
الحنث . 

والقول الثاني لا يجزىء ٠‏ بخلاف كفارة اليمين ؛ فإن تلك الكفارة منسوبة في 
لسان الشرع إلى اليمين » والدم الذي نتكلم فيه ليس متعلقاً بالعمرة » وإنما تعلقه 


: مسألة‎ ١07 : ر. مختصر اختلاف العلماء : 777/7 مسألة : 59454 » رؤوس المسائل‎ )١( 
: 576٠/١ : ؛ البحر : 7857/7 » حاشية ابن عابدين‎ ١ 7 


كتاب الحج /: باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج .5 .لل ب ١10‏ 
بالتمتع من العمرة إلى الحج . [و]'2 هلذه خصلة واحدة»ء لا انقسام فيها. 


التفريع على القولين : 

*560-_إن قلنا ال وا ا ا في الحج . "فلا كلام . 

وإن قلنا : يجوز التقديم على الشروع في الحج '' . فلو لابس العمرة » وأراد 

الإراقة قبل التحلل منها » ففى جواز ذلك وجهان : أحدهما ‏ لا يجوز ؛ فإن العمرة 
على القول الذي نفرع عليه أحدٌ السببين » فينبغي أن يتم » ثم يقع التقديمٌ على السبب 
الثاني » بعد تمام الأول . والدليل عليه : أن من وكل وكيلاً حتئ يعتق عن كفارة يمينه 
عبداً ٠‏ ورسم له أن يعتقه إذا اشتغل هو بلفظ [اليمين] '" فإذا ابتدأ الموكل الحلف . 
فأعتق الوكين العبدَّ . ٠‏ قبل أن يتم لفظ الحلف : ؛ فالعتق لا , يقع الموقع » وفاقاً » فكذلك 
ييحن أن تكون ملاسة الغدرة + ويلله التيعابة ... 

والوجه الثاني أن إراقة الدم مجزئة » في خلال العمرة » والفرق أن انعقاد 
العمرة حكمٌ واقع . وأمر شرع ثابثٌ » والإتيان ببعض لفظ اليمين ليس 
[بشيء]”*' » فإذا خاض في العمرة » فقد تحقق السببُ » ولا نظر إلى الأعداد”” ‏ 
فإن الإنسان قد يحنث بأفعالٍ جمّة » ويجوز تقديم الكفارة عل جميعها » بعد ثبوت 
اليمين . 

هلذا قولنا في دم التم: 

وقد مهدنا في المذهب أنه دم جبران » فينبني عليه أنه يحرم على المتمتع الأكل منه 
كما يحرم » الأكل من سائر دماء الجبرانات . 


و11 0 
09 - وبا كلها ابره القوسعة 04 

)6 ساقطة من الأصل . 

(4) فى الأصل : كشى 

():.. أى امداق لأساد» كنا تنو يتنا طلو: 


شس 


١77” يي‎ 


9151 لل كتاب الحج / باب صوم ال - بالعمرة إلى الحج 


بدل التمتع مقدّم في نص القرآن » قال الله تعالئ : #8 فَنَ لَمَ يد مصِيَام كمد أي في لي وَسَبَعَةٍ دا 
َحجَعْتمٌ # [البقرة : 193] . 

والكلام في الصوم يتعلق في التقسيم الأول » بذكر الأيام الثلاثة » ثم نتكلم بعدها 
في الأيام السبعة » ثم ننظر فيما يقتضيه نظمْ الكلام : 

فأمًا الأيام الثلاثة » فإن حقها أن تقع في الحج . كما قال الله تعالئ : ## تمد يأر في 
لْلَي4 [البقرة : 193] . 

ثم قال الإمام وغيره : لا يجوز تقديمٌ هلذه الأيام على الشروع في الحج ؛ [فإنها 
عبادة بدنية » وهي لا تجب قبل الشروع في الحج]"!' والعبادات البدنية لا يجوز/ 
تقديمها علل وقت وجوبها . ونحن لما جوزنا تقديم كفارة اليمين » إذا كانت بالمال 
على الحنث » لم نجوّز تقديم الصيام على الحدْث . والمعنئ في ذلك ظاهر . 

والفعضت: أن آنا س7 جوز للمتمتع أن يصوم الأيامً الثلاثة » قبل الشروع في 
الحج 4 والدم لا يقدمه على الحج 4 فإنه هدي .2 والهدي يتقيد بيوم النحر ء وأيام 
التشودق. .: ظ 

والحج يتقدم لا محالة عقذه علئ يوم العيد » ثم إذا شرع في الحج . دخلّ وقثٌ 
صيام الثلاثة » ولو طالت مدة إحرامه [المتقدمة]”" علئ يوم عرفة » فليصم الثلاثةَ متئ 
شاء » وليقدّمها على العيد » والأؤل أن يقدمها عليل عرفة ؛ فإن صومه » وإن كان 
صحيحاً من الحاج » فالأؤلئ فيه الفطر » كما مضئ ذكره » في كتاب الصيام : 

ثم قال الآئمة : إذا اتسع الوقت قبل العيد » فهو بالخيار : إن شاء صام الأيامَ الثلاثة 
متتابعة » وإن شاء » صامها متفرقة » فالتتابع غيرٌ مشروط فيها . 
)١(‏ ساقط من الأصل . 


(0؟) ر . البدائع : 7”/ ١7”‏ » البحر الرائق : 791١/5‏ » حاشية ابن عابدين : ١95/7‏ . 
(0) ساقطة من الأصل . 


كتاب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحع لل ١97‏ 
6 ولو لم يتفق صومٌ الثلاثة قبل العيد » فالذي نص عليه في الجديد أن أيام 
التشريق لا تقبل الصيام أصلاً » كيوم العيد » ونص في القديم علئ أن المتمتع إذا لم 
يصم قبل النحر » فله أن يوقع صيام الأيام الثلاثة » في أيام التشريق . 
ثم إذا جوزنا له ذلك ٠»‏ تفريعاً علئ القديم » فلو أراد غيرٌ المتمتع أن يصوم أيامَ 


التشويقة ات اماو از ارو 0 


على الاخان» والشركل ميرم . والثاني ‏ أن قبولها يختص بصوم الم توفع رخضية لك 
وفُسحة ء ثم إذا لم يتفق صومٌ الثلاثة في الحج » ولا في أيام التشريق » علئ القديم 
ريق على اسان لالت ارا د لله من حبرا )لاخ 1 دالج قوز الى بقية1ل 
.لآ محالة » وكيف لا ؟ وقد بقي عليه ركن من الحج . 

ثم قال الصيدلاني : لو أراد أن يوقع صيامٌ الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق ٠»‏ وقبل 
طواف الزيارة » فالذي يأتي به لا يكون أداء » بل يكون قضاء . إن قلنا : الصيامٌ في 
الثلاثة مقضييحٌ » وهو ظاهر المذهب”' , كما سيأتي الآن شرحخه . 

فإن قيل : من عليه الطوافٌ في الحج بعد » فهلا قلنا : صوم الثلاثة مؤدّى/ » مادام 
عليه طواف الزيارة ؟ قلنا : الحج المذكور في قوله تعالئ 8 تَلعَةِ يأر في لَلَيّ4 [البقرة : 145] 
[هو الحج التام]”'' والأيام الثلاثة واقعةٌ في صلبه . هلذا ما ذكره الصيدلاني » وعلئ 
هنذا القياس إذا قلنا : للمتمتع أن يصوم أيام التشريق على القديم » فالصوم مؤدّئ : 
وإن وقع بعد التحللين ؛ فإن المفهومَ من القرآن تقييد صوم الثلاثة » بأيام الحجح”7" . 
وهي مضبوطة » وأيام التشريق ملحقة بأيام الحج » على يعدا“ . 

فأما النظر إلى البقاء في الإحرام . لامتداد زمان طواف الزيارة » فليس مراد 
الكتاب ؛ فإن تأخير الطواف عن أيام التشريق يبعد وقوعه » فليفهم الناظر حقيقة ذلك ؛ 





. ) ساقطة من ( ط‎ )1١( 

(0) ساقط من الأصل . 

م( أيام الحج سبق تحديدها ٠‏ وأنها تنتهي بنهاية التاسع من ذي الحجة علئ قولٍ » ويدخحل فيها ليلة 
العاشر علئ قولٍ . وأما أيام التشريق فليست منها » وإنما هي ملحقة بها - علئ بُعدٍ ‏ كما قال . 

(4) (ك) : على بعدما. 


ل 5 


0 


8 ل ل كتاب الحج / باب صوم التمة بالعمرة إلى الحج 
فإني لم أقله رأياً واستنباطاً » وإنما نقلته من فحوى كلام الآئمة . 

والذي يوضح ذلك أن الشافعي لما نص في القديم علئ تخصيص المتمتع بصيام أيام 
التشريق » عد ذلك رُخصة في حقه » ولو كان الصيام مقضياً » لما كان لذلك معن ؛ 
فإن أيام القضاء لا نهاية لها . 

هلذا تمام ما أردناه في أداء صيام الأيام الثلاثة » المقيدة في نص القرأن بالحج 5 

57- فأما صومٌ الآيام السبعة » فإنه مقيد في القرآن بالرجوع » قال عز من قائل : 
9 وَسَبَْةٍ إِذا يَجَعْتُمْ 8 [البقرة : 6153 . وقد اختلف العلماء في معنى الرجوع ٠‏ ونحن نذكر 
ذا وى من تلك الود اهب قو لا لمناشئ الندهسيو» أدوهها فض أكنة المدهيه.. 

قال الشافعى في قولٍ : « الرجوع هو الفراغ من الحج > . وقال في قولٍ : 
« الرجوع هو الرجوع إلى الوطن » » وفي بعض التصانيف قول ثالث : ١‏ إنه الرجوع 
إلئ مكة » . وهلذا لا أصل له في مذهب الشافعي . وهو قولٌ بعض السلف . 

فإن قلنا : الرجوع معناه الفراغ من الحج ٠‏ فلاشك أنه لو أوقع صيامَ السبعة مع 
الثلاثة في صلب الحج » في اتساع المدة » لم يُعتد بالسبعة ؛ فإنها مقدّمة علئ وقتها . 
ولا يجوز تقديم العبادة البدنية علئ وقتها . 

وكان يقول شيخي :/ إذا قلنا : أيامُ التشريق تقبلٌ كلّ صوم » فلو أوقع فيها ثلاثة 
أيام من السبعة » والتفريع علئ أن الرجوع هو الفراغ » فلا يجزئه صومه ؛ فإن العاكف 
بمنئ » وإن لم يكن في حج » فهو في أشغال الحج . ولذلك لا يصح منه الإحرام 
بالعمرة » مادام عاكفاً على مناسك من . 

وإذا قلنا : الرجوع معناه الوصول إلى الوطن ». فلو فرغ من الحج » واستقبل صوبّ 
الوطن » فأراد أن يصوم الأيامَ السبعة » في طريقه » فقد ذكر الصيدلاني وجهين في 
ذلك : أحدهما ‏ أنه لا يجزئه ؛ فإن صيام السبعة مقيّدٌ بالرجوع موقت به . 

والثاني - يجوز ؛ فإن إمهاله الوصولٌ إلى الوطن رخصة » والتأقيث الحقيقي بالفراغ 


وهلذا الوجه عنذي هو بعينه تفسير الرجوع بالفراغ ٠‏ وللكن بر جع الخلاف إلى 


كتاب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج للب 1١55‏ 
تفسير القرأن » ولا خلاف في حقيقة المطلب والمذهب من جهة الفقه . 

فإذا ثبت ما أردناه في أداء”'' صيام الأيام الثلاثة » وفي [أداء]*'' صيام الأيام 
الفسيفةه: 

الا ا ا ة » بانقضاء الحج » خالياً عنه » ثم 
نرتب عليه ما ينبغي . 


07" فنقول : إذا لم يصم المتمتع الأيامَ الثلاثئة » حتى انقضى الحج » فقد قال 
أبو حنيفة”" » فات صيامٌ الثلاثة » ولا تقضئ . 

وظاهر مذهب الشافعي أنه [تقضئ]”*'' قياساً على كل صوم مؤقت [بوقتٍ]*' 
يموت . 

ونسب صاحبُ التقريب ‏ في تصرفاتٍ حكاها عن ابن سُرَيج ‏ قولاً إلى الشافعي . 
مثل مذهب أبي حنيفة » في أنه لا يقضي الصوم في الأيام الثلاثة » ووجهه علئ بعده أنه 
في حكم رخصة عُلّقت بالسفر » وحقه في السفر » فإذا فاتت » لم تقض/ . وهلذا في 
نهاية البعد » وهو غيرٌ معدودٍ من المذهب . 
الصيام » ونحن نقول : الصيامٌ بعد الفراغ من الحج مقضي . فإذا تقدّر الموثُ في 
و و و و نا اناد لا قف 
لا إل بدل . والثاني ‏ أنه لا يسقط . 

50779 » فلا 
يسقط من غير تقدير بدلٍ . 


)9١(‏ ساقطة تمن ((ط). 

(6) في الأصل : فوات الأيام . 

101 روج مختصر الطحاوي : 001 بدائع الصنائع ١/7‏ » حاشية ابن عابدين ل 7 
الاختيار : 158/7 » البحر الرائق : 788/7 . 


620 في الأصل » ( ك ) : مقضي . 
(5) ساقطة من الأصل . 


شن 


ىِ ا 


»ل كتب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج 

ومن قال : إنه يسقط . احتج بأن قال ردي سيم 
المتمتع إذا تم له النسكان علئ رفاهية » وربّْح سفرٍ » فإذا مات » لم يتحقق ذلك . 

وهلذا بعيد . والأصح الأول . 

وداه عرلا ا ا 
الحج . ففي قولٍ : نخرجٌ الشاة من تركته . وفي قولٍ : نتبين أنها لم'© تجب ؛ إذ لم 
يتم الانتفاع بالتمتع . وإذا قلنا اع لضا ند ناه أنه تبين عدم وجوبه . 

4- فأما(" صوم الأيام 5 فلا يتصور فواته في الحياة ؛ فإنه إذا دخل 
وقثُ أدائه » فالعمر وقثُ الأداء » وللكن قد [نفرضص]”" فواته بالموت » ونقدر فواته 
أيضاً تفريعاً علئ قولٍ بعيدٍ في الحياة » ونحن إن شاء الله تعالئ » نأتي بتمام التفريع في 
حالة الحياة » ثم نذكر التفصيل في الموت . 

فإن فات صيام الأيام الثلاثة في الحج . فظاهر المذهب أنه يقضي ٠‏ وقال 


: أبو حنيفة : لا يقضى » وقد عي هلذا إلئ الشافعى قولاً . 


فإن قلنا : إنه لا يقضي . فالوجه ما قال أبو حنيفة » وهو أنه [يرجع]”*' إلى الدم 


© بن 


فك وجني ”أ حم وإن لم يجده . بقي في ذمته » إلئ أن يجد » ثم إذا تحقق 

الرجوع ل الدم 4 يسقط صيام الأيام السبعة ا [فإنه يستحيل تعدير الدّم ٠‏ وهو 

1 3 20 1 5 1 

الأصل مع شيء من البدل » ويتفرع عل ذلك أن إمكان] «صيام الأيام السبعة 
موقوفٌ » علئ جريان صيام الأيام الثلاثة في الحج . 

ومما يجب التنبه له : أنا لا نوجب على المتمتع أن يصوم في الحج ؛ فإنه مسافر . 


)١(‏ (ط):لا 

(0) (ك) 00 

فرة فى الأصل : يعرض . 

05 نكي الام + 

(5) مابين القوسين ساقط من ( ط ) . 
(5) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . 


كتاب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج + ل 5١١‏ 
ونحن نسقط أداء صوم رمضانٌ » وهو ركن الإسلام بالسفر » فما الظن بصوم الكفارة . 

وحاصل القول فيه » يرجع إلئ أن [الأصل]"''' الدمٌ » علئ هنذا القول . فإن لم 
يجده » ورام إسقاطه بالكلية عن ذمته » فليصم ثلاثة في الحج » وإن لم يصم » فلا 
يقضي » وللكن يستقر الدَّمُ في ذمته على العسر واليسر . 

هلذا حقيقة هلذا القول » وهو غير معدود من متن المذهب . 

فأما إذا قلنا : صوم الأيام الثلاثة مقضي ٠»‏ فإذا تصرّم الحخ ورجع . مثلاً إلى 
وطنه ؛ فعليه قضاء الأيام الثلاثة » وأداء الصيام في الأيام السبعة . 

48 وقد اختلف الأئمة في أنه هل يجب التفريق بين الثلاثة » والسبعة ؟ فمنهم 
من قال : لا يجب التفريق » وإذا كان يقع تفريقٌ في تصوير أداء الصيام في الحج . 
فذاك لحق الوقت » وكل ما يقع لحق الوقت » فلا يجب رعايته في القضاء » والدليل 
عليه أن الصيام في أيام رمضان متتابعة » من جهة الوقت » وللكن ليس التتابع معيّنا 
فيها » فلا جرم لا يجب التتابع في القضاء"" . 

وإذا كان هلذا قولنا في التتابع » وقد ثبت التعبد برعاية نوع التتابع » وفيه نَصَبٌّ 
م فالتفريق الواقع في الوقت أولئ بأن لا يُعتّقد مستحقاً في القضاء . هلذا وجة 
منقاس . فعلئ هلذا لو صام عشرة أيام ولاءً أو مفرقة كما شاء » فلابأس . 

ومن أصحابنا من قال/ : التفريق يجب مراعاته » في القضاء » بين الثلاثة 
والسبعة . وهلذا وإن كان مشهوراً فى الحكاية » فلا وجه [له]" " . 


والتفريع عليه يستدعي تجديد العهد بوقت الأداء » في النوعين من الصيام » وهلذا 
يختلف بقولنا : تقبل أيام التشريق الصيام » وبالتفصيل في معنى الرجوع » وقد مضئ 


200 ساقطة من الأصل . 
6 أي : أيام قضاء رمضان 7 
(*) ساقطة من الأصل . 


10 سس 


١7١1 ي‎ 


5 ل كتب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج 
فنعودء ونقول : من ذهب إلى إيجاب التفريق » اختلفوا : فمنهم من قال : 
[يكفي]"' أصل التفريق » ولا نلتزم مضاهاة التفريق الذي يقع بين الصومين » في 
الأداء ؛ فعلئ هنذا يصومٌ ثلاثة متتابعة أو متفرقة » ثم يفطر بعد نجاز الثلاثة يوماً , 
ويصوم السبعة . وإن زاد عل يوم ٠‏ فذاك إليه . 

والغرض أن ينفصل اليوم الأخير عن اليوم الأول من السبعة بفطر . هلذا وجةٌ . 

ومن أصحابنا من لم يكتف بإيقاع [أصل]"'' التفريق » واشترط أن يكون التفريق 
مضاهياً لما كان يقع في أداء الصومين . وهلذا الوجه أمثل » وإن كان الأصل الذي عليه 
التفريع ضعيفاً » بالغ في الضعف . وذلك أنا إذا التزمنا التفريقَ في القضاء » لأجل 
التفريق في الأداء » فينبغي أن نجعل التداركَ في هلذا محاكياً للأداء » فعلئ هلذا 
يختلف المذهب في المقدار المرعي . فإن قلنا : أيام التشريق لا تقبل الصيامٌ » ومعنى 
الرجوع الفراغ من الحج ٠‏ فقد كان يتعين تخلل أربعة أيام بين آخر الثلاثة » وأولٍ 
السبيعة م هذا هو الآقل الذق الايد مقه: 6« فإنه يضم الو يوم العيق اذام الثلانةا بعدةه 
فالجميع أربعة أيام . 

وإن فرعنا علئ أن أيام التشريق لا تقبل الصيام » والرجوع معناه الوصول إلى 
الوطن » فليقع التفريق في القضاء بأربعة أيام » كما ذكرناها » ومدة الرجوع إلى 
الوطن . على الاقتصاد في السفر . ا 

وإن قلنا : أيام التشريق كانت تقبل الصيام » والرجوغ هو/ الوصول إلى الوطن . 
فليقع التفريق بمدة الرجوع فحسب ٠.‏ فإننا ننزل التفريق المستححق علئ أقل الإمكان . 
فإن زاد » لم يضر . 

وإن قلنا : أيام التشريق تقبل الصيامٌ » والرجوعٌ هو الفراغ » فكان لا يقع التفريق 
بين النوعين في تصوير الآداء » فعلئ هلذا ذكر الشيخ أبو على وجهين : أحدهما ‏ أنه 
لا يجب التفريق » نظراً إلى الأداء . والثاني ‏ يجب التفريق » فإن الثلاثة كانت تنفصل 


. في الأصل : يلغئ‎ )١( 
. زيادة من المحقق . مراعاة للسياق‎ )*( 


كتاب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج ل 107 
عن السبعة » بحالتين متغايرتين ؛ إذ أحد النوعين في الحج . والثاني بعد الفراغ منه » 
فينبغي أن نقيم مقامَ ذلك [تفريق]]"'' بين النوعين بفطرٍ في يوم . 

وهلذا في نهاية الضعف . 

3-0 ومن بديع الأمر ضراوة الأئمة بتعديد هلذه الوجوه الضعيفة » وأصلها 
استحقاق التفريق » ولا مساغ له من جهة المعن » وليس مع القائل به فرقٌ بين التتابع 
في قضاء رمضان ٠‏ وبين التفريق فيما نحن فيه . 

وللكن حق هلذا المجموع أن يحوي الوجوه المشهورة , والبعيدة » مع التنبيه على 
حقيقة كل مسلك . 

قَ: ١‏ إذا قلنا : التفريق مستحق . فلو صام عشرة أيام ولاء » فالمذهب 
أنه يجب صومٌ يوم أخر ٠‏ إذا اكتفينا بأصل التفريق » ولا يقع الاعتداد باليوم الرابع . 

ومن أصحابنا من قال : لا يعتد بشيء من الأيام السبعة » بعد الثلاثة » ذكره بعض 
المصنفين ٠»‏ وأورده صاحبٌ التقريب . ولولا إيراده لما حكيته » وكأن هلذا القائل 
يعتقد أن التفريق إذا لم يقع بفطر . لم يعتد بشيء من السبعة . وهلذا باطل قطعاً ؛ فإنه 
إن نوئ يوم الرابع التطوع . أو قضاءً كان عليه » كف ذلك في التفريق وفاقاً » فما لنا 
نشتغل بما لا خفاء ببطلانه . 

وقد نجز تفصيل القول في حال الحياة . 

5- ونحن الآن نبتدىء القول فيه إذا لم يصم في الحياة حتئ مات . 

فنقول : إذا انتهى/ إلى وطنه » ومات » فلا يلزمه شيء » والحالة هلذه » وإن 
حكمنا بأن الرجوع هو الفراغ من الحج » والسبب فيه أن السفر من الأعذار التي يجوز 
ترك صوم رمضان لأجله » فلو دام السفر إلى الموت » وقد اتفق ترك صوم رمضانٌ 
ذه وافلا تت «اعلى اللاى فاك > وذوام امشو يمقابة :دوا الترطي وقد عضرا تقرير 
ذلك في موضعه » من كتاب الصوم . 


. في الأصل : تفريعاً‎ )١( 


ان 


4ل كتاب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج 

فصيام الأيام الثلاثة [في الحجج]”'2 وإن كان ثابتاً على الغرباء » فلا يزيد تأكده على 
تأكد صوم رمضان » أداءً » واستدراكاً . 

وإن أقام صاحب الواقعة أياماً » تسع صيام العشرة » على التفصيل المقدّم . 
والتفريع علئ ظاهر المذهب . في إيجاب قضاء الأيام الثلاثة » فإذا لم يتفق 
استدراكها » وصومٌ السبعة » حت مات » فالشافعى نص علئ أنه لا يجب شيء : 
لا الفدية » ولا نيابة الوليَّ . حكاه صاحب التقريب » وهو مذكورٌ في بعض 
التصانيف . 

والمذهب المشهور أنه يجب شيء إذا جرى الموت » كما وصفناه . ووجه المذهب 
بين » وهو قياسُ كل صوم واجب ١‏ اتفق تأخيره » من غير عذر مستمر . 

ووجه النص الغريب أن الفدية إنما تثبت تثبت فى صوم رمضان » كما أن الكفارة إنما 
وجبت بسبب إفساد الصوم فيه . والفدية هي الكفارة الصغرئ ٠‏ فلا يعدى بها 
موضعها . اعتباراً بالكفارة العظمئ . 

وأما سقوط نيابة الوليّ » فتعليله هيّن . 

التفريع “لان ل توصب قينا »ةعاضر + رلا مره إل هلله القزل:. 

وإن أوجبنا » ففي الواجب أقوال جمعتها من الطرق ‏ أحدها ‏ أن وليّه يصوم عنه . 
وهلذا قول حكيته وأجريته » في صوم رمضان » وهو ضعيفٌ . 

والقول الثاني - أنا نقابل الصوم في كل يوم بمدّ من الطعام » كدأبنا في صيام 
ومقان على الول العلدية + ' 

والقول الثالث ‏ حكاه صاحب التقريب وغيرّه : أنا نرجع إلى الدم ؛ فنوجب دم 
شاة » من تركته » فإنه أولئ » وأقرب في هلذا الصوم » من الأمداد » فيجب في مقابلة 
الأنام العخرةدء شاف ظ ظ 

وذكر العراقيون قولاً هو راجمٌ إلئ هذا » فقالوا : للشافعي قولٌ : ١‏ إنه يجب في 
يوم ثلث شاة » وفي يومين ثلثا شاة » وفي ثلاثةٍ فصاعداً إل تمام العشرة شاة » . 


)21 ساقط من الأصل » ( ك ) . 


كتاب الحج / باب صوم التمتع بالعمرة إلى الح + ب 7١5‏ 
والأيام تنزل منزلة الشعرات التي يأخذها المحرم من نفسه/ » وكذلك أعداد من “.دي 
الأظفار » وأعدادٌ من الجمرات . وستأتي هلذه الأصول موضحة في مواضعها ‏ إن 
نا الله تخا را نه.. 

ثم لما ذكروا هذا القولّ » ذكروا معه أن كل يوم مقابَلٌ بمد في قولٍ » أو بدرهم في 
قولٍ » إلى الثلاثة » ثم فيها إلئ تمام العشرة دم . وهلذه الأقوال تجري فى الشعرة 
'' والشعرتين ونظائرها » وهي منشأة من اعتقاد الرجوع إلى الدم إذا '“ فرض ترك ثلاثة 
أيام » فصاعداً » والتردد فيما دون الثلاثة . 

فهلذا بيان ما قيل » فيما يلزم المتمتع » إذا مات بعد الوصول إلى الوطن » وجريان 
أيام بعد الوصول » يمكن تقدير الصوم فيها » من غير عذر » وقد انتهئ بذكرها أقصى 
الغرضن في أحكام العم 

ثم ذكر المزني في أخر الباب طرفاً من القول في طواف الوداع » فلم أرَ ذكره ؛ فإن 
ذكر طواف [الوداع]”'' ٠‏ قبل بيان أركان الحج بعيدٌ عن الترتيب المطلوب . 


3 أمانة 
2 70 22 


. ) مابين القوسين ساقط من ( ك‎ )1١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 


٠5‏ ل لل ل كتاب الحج / باب مواقيت الحج 


باب 
مواقيت الحج 


64 المواقيت أمكنة؛ وظف الشارع علئ كل من يأتي واحداً منهاء يؤمٌ بِيتَ الله 
ناويا نسكاء أن يُحرم منه» ولا يتجاوزه؛ ثم على ممرّ”'' كل قوم يأتون من صوبهم ميقاثٌ . 

ونحن نذكر المواقيت التي أثبتها الشارع نصاً » أولاً : 

فميقات أهل المدينة بنص الشارع . ذو الحليفة » وهو من المدينة على مسيرة 
فرسخين قريبين . [ 

وميقات أهل الشام » وطائفة من [الغرب]” الجُحفة » وهي من مكة علئ خمسين 
فرسخاً » ومن يأتي مكة من جهة المدينة » فإنه يطرقها"'" محرماً . وميقات أهل اليمن 
يلملم » وهو على مرحلتين من مكة . 

وميقات نجد اليمن » ونجد الحجاز قَرْن » وهو أيضاً علئ مرحلتين . 

ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توظيف ميقاتٍ لأهل الشرق حَسَّب 
صحة سائر المواقيت ٠‏ وروئ محمد بن علي بن عبد الله » عن جذه عبد الله بن 
عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم . وقت لأهل المشرق العقيق »”؟2 » وهلذا 
مرسل ؛ فإن محمداً لم يلق جدَّه . 


(1) ساقطة من ( ط) . 
(؟) فى الأصل . ( ك ) : العرب . ( بالمهملة ) . 
6 االعميريط فلن الشحلة : 

62 حديث : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق رواه أبو داود . 
ظ والترمذي » وأحمد ٠‏ والبيهقي من طريق يزيد بن أبي زياد عن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس » والأمر فيه كما قال إمام الحرمين » فهو مرسل ؛ لأن محمد لم يلق جده . 5 

وأكد ذلك الحافظ في التلخيص . ورد النووي تحسين الترمذي قائلاً : « يزيد ضعيف باتفاق 
المحدثين » فالحديث كما قال الإمام غير صالح للاحتجاج به . وهاذا أحد الشواهد علئ علم 
الإمام بالحديث . (ر . أبو داود : المناسك . باب في المواقيت » ح٠745١‏ » الترمذي : 


06 
سم 


كتاب الحج / باب مواقيت الحجح _ ل 2 ال507 
والصحيح أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وضع لأهل المشرق ذاتٌ عرق/ 1١7‏ ش 

وح ا را ا ا كرب كين 

صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق ميقاتاً » إذ لم يكن يومئذ مشرق )” '"' والمراد به أنه لم 

يكن في صوب المشرق مؤمنون . 


فالذي عليه التعويل أن ميقات أهل المشرق - باجتهاد عمر ‏ ذاثت عرق » وهى على 
ولتي [نو سك 1" عد ناذا نقذ بحكوة د غود كير الفسق نضاش الهوافيت».. 

والعقيق: نواد نتديين: الفشوق: إل قا الاعياء: إلرة داك عرق :3 وستهما اقوط 
فريب . 


والشافعي قد يرئ في بعض نصوصه . أن يحرم المشرقي من العقيق » احتياطاً ؛ 
للخبر المرسل » الذي رويناه 4 والأورى :ذلك حدما 


فهكلا ببان الحواقيث:, 


6ه ثم قال الشافعي : « المواقيت لأهلها » ولكل من مرّ بها ”29 . والمراد أن 
الاعتبار ذ فى المواقيت باتهاى المرورٌ بها 6 ولا نظر إل وطن الرجل . وانتسابه إلى 
بعض الأقطار » فلو ازورٌ مشرقى إلى صوب المدينة » أمّاً مكة » فإذا انتهئ إل ذي 


الحج » باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الافاق » ح8#7 . أحمد : (١/544)ء.‏ 

البيهقي : 5١/5‏ » التلخيص : ”//77؛ ح7ل99 ) . 

)010( ا ا ال 1 6 
لوخد لاع جه قرلا اوور مور ل ل علينا ٠‏ قال : فانظروا 
حَذُوها من طريقكم » فحدّ لهم ذات عرق » . والمصران : البصرة والكوفة . ( البخاري : 
الحج ؛ باب ذات عرق لأهل العراق » ١9017١‏ ) وقد رواه الشافعي في الأم : 2/7 
والبيهقي في الكبرئ : 7//0 ) . 

(0؟) حديث عطاء رواه الشافعي في الأم : 18/7 » والبيهقي في الكبرئ : 58/0 » وانظر 
التلخيص : 1777/7 9319 : 

(6»9 ساقط من الأصل » ( كك ) . 

20 ر . المختصر : ”/ ٠5١‏ . 


١7١8 ي‎ 


0/0 دلب لب كتاب الحج / باب مواقيت الحج 
الحليفة » تعيّن عليه أن يُحرم » إذا كان يقصد مكة علئ نسك . ولو مال المدني وفاقاً 
إلئ جهة المشرق » فميقاته في صوبه » وهو يؤم مكة » ذاث عرق . 

والغرض أن ميقاتٍ المدني يقصر بطروقه صوب المشرق ٠‏ وميقات المشرقي يطول 
اط اقه:قبوت الجدرية 1 


وإذا كان المكي قد خرج » وتغرّب » ثم عاد من مسافةٍ بعيدة » فلا يجوز له أن 
بعاءة الكناك #قانا أن ناته مك 

وحاصل الكلام أن المواقيت » لا اختصاص لها » وإنما ميقات كل امرىء ما يمر 
به © ويصادفه » قصد الإحرام ؛ وهو عليه . 


05 ثم من أمرناه العامة لو جاوز الميقات » غير محرم » وهو 3 
للنسك . عازمٌ عليه » فهلذا إساءة منه » ويلزمه بسببها دم » كما سيأتي وصفه . 

ا 17111110 
محرماً » أو لا يحرم » وللكن يعود وينشىء الإحرام/ من الميقات ''فإن لم يحرم . 
وعاد » وأنشأ الإحرام من الميقات '' » نظر : فإن لم يبلغ المسافة من الميقات » إلى 
الموضع الذي انتهئ إليه مجاوزاً » ثم انقلب منه » مسافة القصر ء فإذا عاد » وأنشأ 
الإحرام من الميقات » فيسقط دم الإساءة عنه » في هلذه الصورة ٠»‏ وفاقاً . 

وإن بلغت المسافة مسافة القصر . وقد جاوز غيرَ محرم [ثم عاد غير محرم]”") 
وأنشأ الإحرام من الميقات » ففي سقوط دم الإساءة وجهان ‏ أحدُهما ‏ أنه لا يسقط : 
فإنه تمادئ على الإساءة في مسافةٍ لها حكم البعد » فانقطع أثره من الميقات ٠‏ وتأكدت 
الإساءة تأكداً لا يقبل التدارك . 

وهلذا فيه نظر”" إذا لم يتعلق بمكة  ٠‏ فإن دخلها مسيئاً » غير محرم . ثم عاود 
الميقات » لم يسقط عنه دم الإساءة » قولاً واحداً » فإن المحذور » في جميع 


() ساقط 8 
(*) ساقطة من( ط) . 


1 


كتاب الحج / باب مواقيت الحج 
ما ذكرناه » أن يدخل مكة . غير محرم » مع انطواء عقده » عليل قصد النسك » وقد 
حصل ذلك . 

وهلذا [كله]”'' كلام فيه إذا جاور الميقات ناوياً نسكاً » ولم يحرم » ثم عاد وأحرم 
من الميقات . 





57 نفأما إذا جاوز ء وأحرم . ثم عاد إلى الميقات محرماً » فإن قصرت 
المسافة » ففي سقوط دم الإساءة وجهان . أو قولان . فإن بعدت المسافة » وأحرم ثم 
عاد » فقولان مرتبان . وهلذه الصورة أولئ بأن لا يسقط دمٌ الإساءة فيها . 

والمؤثر فيما نجريه قربُ المسافة » والنظرُ إلى موضع الإحرام”'' » فإن اجتمع 
البعد » والإحرام من غير الميقات » تأكد دم الإساءة » وضعف القولُ يسقوطه » عند 
العود . وإن قربت المسافة » ولم يجر الإحرام إلا بعد العود » فالذي رأيته للأئمة 
القطع بسقوط دم الإساءة . 

)0- 


وإن بعدت | المضافة ]0 ولا إحرام الأتهعة العوى :+ أن كروت يعرف الإحرام 


قل العوة» «المسالنان فريتان فى الترتيت :+ 
والمتعلق [بمكة لا]*** يتفعة العود إل الميقات 4 سواء أحرم 4 ثم عاد . أو لم 
0 


5-67 والمتمتع إذا عاد إلى ميقاته للإحرام بالحج/ فلا شىء عليه 1 وإن كان ذلك 
يجري بعد دخول مكة ؛ لأنه ليس مسيئاً ؟ إذ قد أحيا الميقات الذي انتهئ إليه بإحرام 


العمرة » فبايّن بذلك رتبة المسيء وإنما كنا نلزمه دم التم: لربح أحد السفرين » فإذا 
عاد » فقد سقط هلذا المعن . 


(10) همزيدة من( ط). 
(0؟) ساقطة من( ط) . 
(9) في الأصل : الإساءة . 
(5) ( ط) : والإحرام . 
(5) ساقط من الأصل . 


0ن 


١68 35 


اللا 





كتاب الحج / باب مواقيت الحج 
5-849 ومما يتعلق بذلك » أن من انتهئ إل ميقاتٍ » فجاوزه » وكان لا ينوي 

نسكاً » ثم بدا له أن يقصد النسك » فلا نكلفه العودّ إلى الميقات ٠‏ الذي مر عليه ؛ فإن 

حكم الميقات إنما يثبت في حق من ينوي النسك ٠.‏ فإذا جاوزه » ثم بدا له أن ينسك . 

ا . النخيءوه 0 ماه ”# . ٠‏ 5 ِ 5 

حي المري الذي اجون واد ابإن ا ارام مهايا لم رمه لعي ادرو قرا 7401 

وإن جاوز » فقد أساء الان . وتفصيله كتفصيل من يجاوز الميقات الموظف . ناويا 

نسكا . ثم إذا جاوز موضع قصلده ء وعاد . فالاعتبار بالعود إلئ مكان نيّته » فهو 
. 5 

ميقاته » فيعود التفصيل المقدم في العود إلى الميقات . بعد مجاوزته » على نية 

الشيك : 


5- ولو كان مسكن الرجل بين ميقاتٍ » وبين مكة » وكان علئ مرحلة .» أو 
أقلّ » فميقاته مسكنه » فلا يجاورّنه , وهو ينوي نسكاً .» فإن جاوز ء فالعود » على 
ما تفصل قبل . 

وإذا كان يأتي مكة من المدينة » فسيمرٌ على ميقاتين » وليس له أن يجاوز ذا 
الحليفة » ليحرم من الجحفة . وهلذا متفق عليه » لا أعرف فيه خلافاً . 


-١‏ ولو كان يأتي مكة علئ صوب من التعاسيف""' 3 ولم ير كيه مسلكا + إل 
ميقاتٍ من المواقيت المعيّنة » فقد قال الأكمة : إذا كان مارًاً إلى مكة » ناوياً نسكاً » فى 
بر أو بحر , لي عا ميقاتاً من المواقيت » لزمه أن يُحرم » ولو جاوز محاذاة 
الميقات » كان كما لو جاوز ميقاتاً انتهئ إليه » عل ما سبق التفصيل فيه . 


1 ثم صور الفقهاء صوراً في محاذاة/ المواقيت ما(" قد يبعد الوفاء بتصويرها 


 0(‏ التخاسيفث :"يقال يركب التحاسيفت. > أئ يسَيرغخلول غير هذ “٠‏ واعستفت + وعسف * سناز 
(؟5) ١‏ مهما » : بمعن إذا. 
(*) في ( ط ) : قد يبعد ( بدون ما ) , ( ك ) : فلا يبعد . 





كتاب الحج / باب مواقيت الحج 
وللكنا نأتي بمسالكهم » ولا [نعرّج على المشاحة]”'' في التصوير . 
فنقول : أولة الوضائض المتسس هقانا تدا وبين يديه ميقاثٌ آخر » وسيحاذيه 
في ممره » فليس له أن يؤخر الإحرامً » عن محاذاة الميقات الأول ؛ منتظراً محاذاة 
الميقات الثاني . كما ليس للذي يأتي من صوب المدينة » أن يجاوز ذا الحليفة » ليحرم 
من الجحفة . 


وإن توسط في ممره » ووجهته إل مكة ميقاتين » ووقع أحدهما منه على اليمين ‏ 
والثاني على اليسار » فإن أمكن ذلك » فليحرم من مكانه ؛ فإنه لو حاذئ من أحد 
قطريه”"' ميقاتاً » لأحرم » وقد حاذى الآن ميقاتين . ولو جاوز مكانه » فهو مسيء . 

وإذا أطلقنا المحاذاة في هلذه المسائل » فلاشك أنا نعني بها المسامتة”؟ » من 
اليمين » أو الشمال ؛ فإن المحاذاة بالظهر » صفةً المجاوزين » والمحاذاة بالوجه صفة 
من لم ينته بعد إلى الميقات » وهو مار إليه . 


757 ثم قال الأئمة : إذا توسط ميقاتين » وكان أحذهما أقرب إلئ مكة » من 
الثاني لو فرض اطراقهما » فإن كان المتوسّط أقرب إلئ أحد الميقاتين منه إلى الثاني . 
فهو يحرم من مكانه » وللكنه منسوب إلى الميقات القريب منه . 

وإن أسعزت المشافة بيت +..وبيخ كل باحق مق المتقاتين + قالوا :فى المسألة 
وجهان : أحدهما ‏ أنه منسوب إل أبعدهما”*' . والثاني - أنه يجوز أن يُنسب إلى 
أقربهما من مكة . 

وهلذا فيه فضل نظر » فإنا كيف قدّرنا الأمر » فهو مأمور بالإحرام من مكانه الذي 
اك اود الفدق اقرع رودلل لكان هوه تفلي التحقيقة ب فا ى شنا الضيقة إلا اعد 
الميقاتين » وميقاته الحقيقي مكائه » ينشىء الإحرام منه . ولو فرضت مجاوزته » لكان 


. في الأصل : نفرح عن الإباحة » ( ك ) : المساحة‎ )١( 
. (؟) قطريه : مثنى قطرء وقطر الرجل : جانبه‎ 

(*) المسامتة : الموازاة » من اليمين أو الشمال . 

(5:) (ط):أحدهما. 
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ش ١١9‏ العود إليه » فهو المعتبر إذاً في تصوير قضاء/ حق الميقات ٠‏ وتصوير الإساءة 
بالمجاوزة . 
فالوجه بعد التنبيه علئ ما ذكرناه » أن نفرض متعسفاً » يمر ناويا نسكاً ٠‏ بين 
ميقاتين » ولا يشعر بما يجري . ''ثم ينتهي إل موضع يُفضي إليه طريقٌ الميقات 
القريب » وطريق الميقات البعيد » ثم يشعر بما جرئ '© و[يعسر]”" عليه الرجوع علئ 
أدراجه إلئ مكان المحاذاة » ويتيسر عليه الرجوع إلئ كل واحدٍ من الميقاتين » فعليه 
العود إلئ ميقاتٍ . إذا كنا تخُرجه بالعود عن كونه مسيئاً ؛ فإن دم الجبران نتيجةٌ 
[ترك]” " مأمور به » أو ارتكاب محظور منهي عنه » فإذا كلفناه العودّ » فيظهر الآن أنه 
الكيية جراد نسيناة إإلى)لعيقات البعيد ٠‏ الرمناة القرة الندوروزاة لاد إلى القرييت:ه 
كفاه أن يعود [إليه]”*' » ومسلكه”'' في التعاسيف لا يمكن العود إليه . 
فإن فرض إمكان العود”'' » من حيث جاء . إل مكان المحاذاة » فالذي أراه أن 
يكون المعتبر تلك المسافة » في نفسها » قرت » أو بعدت ؛ فإن كل من جاوز ميقاتاً 
في عينه » كفاه في العود الرجوع إلى مسافته » ولا يلزمه العود إليه في نفسه . وقد 
تمهد ذلك فيما سبق . 
وشرط تصوير الإفادة في النسبة إلى الميقات » أن يفرض مجاوزة”" مكان 
المحاذاة » والإفضاء إلئ مجتمع الطريقين » في الميقاتين » مع عسر الانقلاب » إلى 
صوب التعسف ٠»‏ ومع الجهل بمسافة تلك الجهة » وقد وجب الرجوع إلى أحد 
الميقاتين . 


فهلذا أقصى الإمكان . 


141 واس المرسين ا لط سر 31 
(9): (فن الاصل + بغر + 

(98): .ساقطمن الآميل +( لق 

(5) ساقطة من الأصل . 

(6)) عبارة ( ط ) : هلذا . ومسلكه. . 
() . عبارة ( ك ) : إمكان عود حيث . . 
(590) ( ط) : بمجاوزة . 


كتاب الحج / باب مواقيت الحج راتت اا الاي ب 
15 ولو أتى الغريبٌ مكة من جهة ء» لا ميقات فيها » وكان لا يحاذي أيضاً 
ميقاتاً فى ممره 6 فالوجه أن يحرم إذا لم يبق بينه وبين مكة 34 إلا مرحلتان 3 نزولا علو 


قضاء عمر فى تأقيت ذات عرق ٠»‏ لأهل/ المشرق » والتفاتاً إل حد المذهب ».في ٠.‏ 


حاضري المسجد الحرام ؛ فإن من يكون مسكنه علئ [ما]''' دون مسافة القصر » فهو 
كأهل مكة فيما قدمناه . 

فهلذا منتهئ ما أردناه في ذلك . 

06- ثم نقول : المكي يحرم من مكة . واختلف القول في الأفضل : قال 
الشافعي في قولٍ : « ينبغي أن يحرم من داره » ويأتي المسجد محرماً» . وقال في 


البيت 1 ظ 


والغريب إذا كان يحرم من مكة . كي أوانقق الله امكة» فأراد الإحرام . 


فسبيله سبيل المكئٌ : فيها ذكورياه ٠‏ 

ومن كان ميقاثُ حجه مكة » فلا ينبغي أن يجاوز خطتّها''' غير مُحرم » فلو جاوز 
الخطة » ولم يجاوز الحرمًٌ » وأحرم ؛ فهل نجعله مسيئاً ؟ فعلل قولين : أحدهما ‏ إنه 
مسىء » كالذي يجاوز خطة قرية 3 هى ميقات : والثانى ‏ إنه ليس بمسىء 2 [فإن]9) 
الحرمَ أغلبٌ » واعتباره فيما يتعلق بالمناسك أُوْلى من اعتبار خطة العمارة . 


55 وقد ذكرنا فيما مضئ أن العود إلى الميقات في حق الغريب لا ينفع بعد 
التعلق . بمكة .2 فالاعتبار فى ذلك بدخول الحرم . اف فته الخطة . خطة مكة ؟ 
فعلى الخلاف الذي ذكرناه الآن . 


)١(‏ زيادة من( ط). 

هم الخطة يكسر الخاء : المكان المختط لعمارة » والجمع خطط . والمراد بالخطة هنا مساحة مكة 
وحدودها . والخُطة بالضم : الحالة » والخصلة ( مصباح ) . 

(9) في الأصل : فإذ . 
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والدليل [علئ]”'' اعتبار الحرم » دون خطةٍ مكة . في هلذا النوع » أن المكي إذا 
أراد العمرة » لم نكلفه مجاوزة خطة مكة . بل ينبغي أن يتعلق بالحل ٠»‏ كما تقدم القول 
فيه . 
ثم من كان ميقاته قرية » فمجاوزته لها مأخوذة من ثبوت حكم السفر لمن يفارق 
البقعة ع وقد أوضحنا ذلك بما فيه أشفئ بيان في كتاب الصلاة . 


17" وقد اختلف قول الشافعي في أن تقديم الإحرام على الميقات هل يستحب ؟ 
فقال في أحد القولين : ١‏ إنه يستحب » لأخبار صحيحة فيه » منها ما روي أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أفضل الأعمال حجة الرجل من دويرة أهله . يؤم هلذا 
البيت العتيق )20 . 

: والقول الثاني ١‏ لا يستحب » تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم » وأصحابه . 
فإنهم أحرموا عند الميقات . 


وفي تقديم الإحرام/ تعرض لأغرار » لا استقلال بها » ثم هلذا القائل يزعم أن 
الأولة تار الإحرام إلى الميقات ٠‏ وأطلق بعض الأصحاب الكراهية في التقديم . 
ولك أرى: للك 

ومن أصحابنا من قطع باستحباب التقديم » ”'وحمل نص الشافعي » حيث نه "ا 


على النهي عن شيء يعتاده الشيعة » وهو التزيّي بزيّ المحرمين من غير إحرام قبل 
الميرقافت . 


. فى الأصل : غلبة‎ )١( 

0( حديث إحرام الرجل من دويرة أهله » روي مرفوعاً وموقوفا » أما المرفوع فقد رواه البيهقي من 
حديث أبي هريرة » وقال : فيه نظر » وأما الموقوف فعلئ على ». رواه البيهقي : ( 7١/05‏ ) 
والحاكم : ( 777/7 ) » وصححه ووافقه الذهبي » قال الحافظ : وإسناده قوي » قال ابن 
ضعيف »© وإنما هو عن عمر وعلى من قوله .ء رواه الشافعي وغيره عنهما »| .ه (ر. 
التلخيص : 175/١‏ ح937 » مشكل الوسيط بهامش الوسيط : 5١١/7‏ ) . 
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لاد | 
ان 
قال 0 وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يهل ( حتئ تنلبعث به 
راحلته. . . إلى آخره ٠00‏ . 


4ه اختلف القول في أن المرء متئ يُؤثْر له أن يحرم » فقال في القديم : إذا 
صل ركعتي الإحرام » كما سيأتي . وتحلل"'' . أحرم في مصلاه قاعداً . وهلذا 
مذهب أبي حنيفة”'" . 

وقال في الجديد : يحرم إذا توجهت به راحلتةُ إل مكة . وإن كان ماشياً ٠‏ فيخرج 
عن موضعه » ويتوجه إلى مكة » ويُحرم . 

ودليل القول الجديد الحديث الذي رواه في صدر الفصل » وقد روى ابنُ عباس أنه 
صلى الله عليه وسلم أحرم من مصلاه'*'» وروي عن ابن عمر أنه لم يكن ليهل حتئ تنبعث 
به راحلته”*' [وروي أنه لما استوت راحلته]''' على البيداء أهلّ » والقول في ذلك قريب ٠.‏ 


(1) ر. المختصر : 5١/7‏ . 

. تحلل : أي من ركعتي الإحرام‎  )0( 

(6) ر. مختصر الطحاوي : ”15 » بدائع الصنائع : ؟/ ١50‏ ». حاشية ابن عابدين : ١608/7‏ » 
الع الا 15ب اللعمان 1 

0( حديث ابن عباس رواه أبو داود » والترمذي » والنسائي » وأحمد » والحاكم » والبيهقي ( ر . 
أبو داود : المناسك » باب في وقت الإحرام » ح١717١‏ » الترمذي : الحج » باب ماجاء متئ 
أحرم النبيى صلى الله عليه وسلم » ح314 » النسائي : مناسك الحج . باب العمل في 
الإهلال » ح71/05 . أحمد : ٠١5 6٠١5/5‏ ح 7708 ( شاكر ) وقال : حديث صحيح ٠»‏ 
الحاكم : 50١/١‏ » البيهقي : 71/0 ) . 

(5) حديث ابن عمر متفق عليه ( ر . اللؤلؤ والمرجان : 7١/7‏ 778 ) . 

030 حديث : ١‏ أنه لما استوت راحلته على البيداء أهل » رواه البخاري عن أنس : الحج » باب من 
بات بذي الحليفة حت أصبح » ح575 ١5‏ » وباب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند 
الركوب على الدابة » م١56١‏ ؛ ورواه مسلم من حديث جابر الطويل في الحج » ١١١8‏ »2 
ورواه أبو داود عن سعد : المناسك » باب في وقت الإحرام » ح0/ا١‏ ؛ ورواه الحاكم عن 
سعد أيقنا وضن اتن هباش 2071031 2 
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وذهب بعض الأئمة إلئ أخبار''' الإحرام عند الفراغ من الصلاة » وحمل اختلاف 
الرواية علئ إعادة التلبية »ء وهي مأمور بها في [التغايير]"'' » كما سنشرحها » فلعله 
أحرم صلى الله عليه وسلم لما سلم ‏ ثم لبىّ لما انبعثت به الراحلة » أي ثارت » ثم لبىّ 
لما استوت ناقته على البيداء . 

ومن رأئ ما قدمناه اختلافاً » فمعنى انبعاث الراحلة أن يستوي في صوب مكة . 
وهلذا معنى استواء الراحلة على البيداء » فأما ثورانها وهي تردّد7”" . بعدٌ على 
[الرحل]”*' » فلا » والعبرة بتوجهها إلئ جهة المقصد . ثم الإحرام مع التوجه . 


. (طظ)ء.(ك) : اختيار‎ )١( 

(9)- دفى الأصر) ك2 التعايتوةء "وفق :لظ ) :9 الغايي":..والمشةه تر »نا وضارة للمانوض 
المألوف من ألفاظ الإمام لكا ٠.‏ والتغايير : أي التغايبر في الطريق » إذا أصعد » أو انحدر . 
أو مال شرقاً أو غرباً. . . هنذا معنى التغايير » التئى يسن رفع الصوت بالتلبية عندها . 

0( « ترَدُ» ضبطت في ( ك ) بضم التاء: وفتح الراء على البناء للمفعول » وظني أنها تَرَدَدُ : أي 

تتردد( بحذف تاء المضارعة ) والمعنئ : أن اختيار لحظة ١‏ ثوران » الناقة » أي حركتها عندما 

تضطرب برَحلها وراكبها عند انبعاثها قائمة » والقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم 
عندها ‏ عندما ثارت به راحلته ‏ غيرٌ مقبول . 

(5:) في الأصل : « الرجل » بالجيم المعجمة » والمثبت من ( ط ) » ( ك ) » و( علئ ) هنا بمعنى 
( مع ) . والمعنئ واضح ٠‏ أشرنا إليه في التعليق السابق . 


كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية ببسب 808 


ناب 


الإحرام والتلبية/ 


64- إذا دخل وقث الهم بالإحرام » فالمسنون أن يغتسل . وذكر الأئمة أنا 
نستحب الغسل للتفساءة © والحائض ٠»‏ وإن كانتا لا تطهران . وقكل أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عُميس » وكانت نفست بولادة محمد بن أبي بكرء 
« فأمرها عليه السلام بالغسل لدخول مكة )7 » فطرد الآئمة ذلك » في غسل الإحرام . 
« طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديٌ هاتين لإحرامه . قبل أن يحرم . ولحله 
قبل أن يطوف بالبيت 70" وفي بعض الأخبار”" أنها قالت : ١‏ طيبته بأطيب الطيب . 
وهو المسك »2 . وعنها . أنها قالت : ١‏ رأيت وبيص”*' المسك في مفارق رسول الله 

ُ 0( 
صلى الله عليه وسلم وهو محرم )” : 

6٠‏ ثم التطيب يقع قبل الإحرام » فإن كان في البدن » وليس للطيب عينٌ تشاهد 
بعد الاستعمال » فلا منع » وإن طيب بدنّه بطيب يبقئ عينه على البدن محسوساً » فلا 
بأس عندنا به » خلافا لأبى حنيفة2 . وشاهد مذهبنا حديث عائشة في المسك » مع 
(؟) حديث غسل أسماء بنت عميس رواه مسلم من حديث عائشة » ومن حديث جابر الطويل في 


الحج ( ر . مسلم : الحج . باب إحرام النفساء .» ح9١٠٠‏ » التلخيص : 565٠/7‏ ح145 ) . 

(؟) حديث عائشة رواه الشيخان بأكثر من لفظ ( ر . البخاري : الحج » باب الطيب عند الإحرام ‏ 
ح1059 . مسلم : الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام » ج89١١‏ ) . 

(9») « وفى بعض الأخبار » : المراد روايات الحديث السابق ( حديث عائشة ) . 

(9) «الوسعى-: هثل البوفق 6 ورنا ومع .. 

00( حديث « رأيت وبيص المسك. . . » رواه مسلم : الحج » باب الطيب للمحرم عند الإحرام . 
ح ١١54٠١‏ : 


() الذي وصلنا إليه عند الأحناف أنهم لا يرون به بأساً كالشافعية » وهلذا عند أبى حنيفة وأبى 


يا١‎ 


لك ل ل كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 
ذكرها رؤية وبيص المسك بعد الإحرام : 


5١‏ ولو استعمل طيباً مجسماً» ثم أحرم وعرق » وتنحى الطيب عن محله» فهل 
يؤاخذ بذلك؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه يؤاخذ به» فإن الجزء الذي انتقل الطيب إليه 
بعد الإحرام جزء صادفه طيبٌ» بعد تحريم الطيب بسبب الإحرام. ثم هنذا القائل يقول : 
يلزم أن يبتدره المحرم ٠‏ ويزيله ويكون ما جرئ بمثابة طيب يصيب بدن المحرم » من 
غير قصد منه » فالذي عليه فيه أن يبتدر إزالته » فإذا فعل ذلك » لم يلزمه شيء . 
والوجه الثاني - أنه غير مؤاخذ بما يجري ؛ فإن التطيب جرئ سائغاً » فلا حكم 
للانتقال بعده » والطيب كالمستهلك في حق الإحرام إذا تقدم استعماله عليه » ويشهد 
ش 1١١‏ لذلك استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم/ المسك » في مفارقه صلى الله عليه 
وسلم . والظاهر في الحجاز تنقل الطيب ٠»‏ وسيلان العرق به . 


755 ولو طيب المحرم قبل الإحرام إزاره » أو رداءهء وتوشح أو اتزر » ثم 
أحرم » فحاصل ما قيل فيه ثلاثة أوجه : أحدها ‏ أن ذلك يسوغ » كما يسوغ تطييب 
البدن . والثاني - لا يجوز ؛ فإن الطيب يبقئ على الثوب » ويمّحق على البدن . 
والغالكت أنه إن لم يكن عي + خفلا :باس بهء وإن كان الطيب غينا :لم يجر :ركان 
ذلك بمثابة ما لو شد مسكاً علئ طرف إزاره » وكان يستديمه » فهلذا ممتنع' » وفاقاً . 

والأصح أنه لا يمتنع تطييب الثوب . ولا خلاف أنه لو كان يقصد تطييب بدنه » 
فتعطر ثوبه تبعاأ » فلا حرج . 

ولو عطر ثوبه » وجوزنا ذلك على الأصح ٠»‏ ثم نزعه ومحاه » ثم عاد إليه ولبسه . 
وهو بعد عط* . قفي المسألة وجهان ‏ أحدهما ‏ المنع ؛ فإن اللبسني سرون ب 2 
الإحرام في حكم إنشاء تطيب . والثاني ‏ لا بأس ؛ فإنه استعمل الطيب قبل الإحرام ٠»‏ 
فصار كالمستهلك » فلا مبالاة به » كيف فرض الأمر . ومحل الوجهين فيه إذا طيب 


يوسف 2 وكره محمد ذلك » قال الطحاوي فى مختصره : « وقول محمدٍ عندنا أجود » وبه 
تأخذ »(ر . مختصر الطحاوي : 55 » البدائع : 55/١‏ ) . 
220 ( ط ) : بهلذا الإحرام . 


كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 7 3 سح 808 
الثوب 3 فلبسه وأحرم وهو عليه ٠‏ فأما إذا طيب رداء 3 وأحرم » وفصل إبه تطييب 
)01 5000 ' : ل 
الرداء ] للوحرام » فإذا توشح به بعد الإحرام » لم يجز . ولزمه الفداء ؛ لانه استعمل 
الطيب جديداً بعد الإحرام . والوجهان في تجديد لبس الثوب ٠»‏ يقربان من سيلان 

الطيب ٠»‏ بعد الإحرام . ووجه التقريب [واضح]”'" . 
١ 07*‏ وتمام البيان في هنذا الفصل أن التطيّب عند الإحرام في مرتبة المندوبات . 
لا فى مرتبة المباحات » ويشهد له الخبر » والأثر . 
ولعل السبب فيه أنه يلقئ شعنا”" وتفلاً*» » وقد ينتهي إلى التأذي » فكان التطيب 
تقليلاً من آثار الشحّث » وهو قريب من استحباب السواك قبل أوان الخُلوف » وقد صح 
في الشرع الندب إلى استعمال الطيب يوم الجمعة . ومما يؤكد ذلك الأمرُ بالغسل » 
والغرض منه التنزه » ولهنذا/ أمرت الحائض به » وإن كانت لا تتطهر . اي 
7*5 ثم إذا كان يغتسل فلا نرئ للنية في غسله هلذا أثرأ » وشاهده أمرٌ الحائض 
بالغسل . وفيه أدن نظر ؛ فإن النية مرعيّة في غسل الجمعة » والغرض منه قطع الروائح 
الكريهة . وبالجملة من قصد إقامة شعار الدين كان مأجوراً علىل قصده . 


ثم يتزر ويرتدي ويحسر رأسه. ويصلي ركعتين . ثم مضى القول في أوان إحرامه . 


ا 
ا 
727 


قال : « ويكفيه أن ينوي حجاً » أو عمرة. . : إلى آخره )0 : 


78 مذهبنا الصحيح أن انعقاد الإحرام يعتمد النيةَ » فإذا نوى المرء الشروع في 
الحج 4 أو العمرة 4 أو فيهما قراناً . أو نوى الإحرام المطلق 4 ضبان ترما + بمجرد 
النية 3 قرا حيو دلية : 


. عبارة الأصل : وقصد بتطييب الرداء الإحرام‎ )١( 

(0) في الأصل : أوضح . 

فر شعث من باب تعب : والشعث تفرق الشعر » وتلبده » وتغيره » والوسخ أيضاً ( مصباح ) . 
(5) من تفلت المرأة تفلاً : من باب تعب : إذا أنتن ريحها . ( مصباح ) . 

(6) ر. المختصر : 5١/7‏ . 


س بحرن 


ل لل ل كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 

وقال أبو حنيفة'' : لا يثبت الإحرام بمجرد النية » من غير قرينة » والقرينةٌ الظاهرة 
التلبية . ثم أقام أبو حنيفة سَؤْقَ اهدي » وإشعاره ٠‏ وتقليده » مقام التلبية . 

وذكر بعض أصحابنا قولاً قديما للشافعي : « أن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية » . 
وهلذا اختيار أبي علي بن أبن هريرة » وأبي على بن خيران » والشاهد لذلك اتفاق 
النالين :6 نكا نوا مان الاعناء تمان التلينةتع جعالة العفة.. 

وكان شيخي يتردد في التفريع علئ القديم » في إقامة الإشعار » والتقليد » مقام 
التلبية . وسبب التردد أن ابن عباس كان يجعل نفس الإشعار والتقليد إحراماً . 

والظاهر تعيين التلبية . ظ 

والمذهب الاكتفاء بالنية المجردة . ومن شَرَط التلبية » لم يشترط التنصيض علئ 
ما جرئ في النية من التعرض للحج أو العمرة » وهلذا متفق عليه ؛ فتكفي التلبية 
المطلقة شعاراً » ثم التعويل فيما ينعقد مفصّلاً » أو مجملاً/ على النية . وذكر 
الصيدلانيقولين في أنا هل نكره [ذكر]”'' ما انعقد في التلبية : أحدهما ‏ أنا نكره 
ذلك » نص عليه » وقال في موضع آخر : لا بأس بذكر ما أحرم به .. 


065 ومما يتم به غرض الفصل : أنه لو لبئ بلسانه » ولم ينو بقلبه » فقد نقل 
المزني أنه يلغو ما صدر منه » ونقل الربيع أن إحرامه ينعقد مجملاً » ثم إنه يصرفه إلى 
أخد السكية + أو إليهنما:: 

وقد كثر خبط الأصحاب ٠‏ ونحن نذكر المقصود . 

فنقول : من ذكر التلبية حاكياً » أو معلماً » وقصد غرضاً سوى الإحرام » لم يصر 
محرماً » خلافا لداود . وكذلك إذا جرى اللسان بالتلبية » فلا حكم له . 

فأما إذا جرد قَصُده إلى النطق بالتلبية » ولم يخطر بباله قصدٌ الشروع [في 
الإحرام]”" ٠‏ فهلذا موضع التردد . وللأصحاب طريقان : منهم من قال : في المسألة 


: البحر الرائق‎ » 55١ مختصر اختلاف العلماء : 4/7 مسألة‎ » ١6١/7 : ر . بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١5١ ء حاشية ابن عابدين : ؟7/‎ ”5١ 5 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(*) عبارة الأصل : قصد الشروع للإحرام . 


كتاب الحج / باب اللإحرام والتلبية د سس لس 51١‏ 
قولان : أحدهما ‏ وهو الذي نقله المزنى : أنه لا يصير محرماً » وهو ظاهر مستغن عن 
التوجيه . والثاني ‏ أنه يصير محرماً » وهو ما نقله الربيع . ولست أعرف له وجها . 
وإن تكلف متكلف » وقال : من ضرورة تجريد القصد إلى التلبية » مع انتفاء سائر 
المقاصد سوى الإحرام » أن يجري في الضمير قصد الإحرام . وهلذا”'' ليس بشيء . 
فإن الأمر إن كان كذلك . فهو إحرامٌ بنية » ولا خلاف إذا ثبتت النية » في انعقاد 
الإحرام . 
ا 


م( 
7 + 7 


قال الشافعي : ١‏ وإن لبئْ بحج يريد عمرة . . . إلىا آخره )27 . 


ه37 قد ذكرنا أن التعويل في عقد الإحرام على النية » فإن نوى الرجل بقلبه 
الشروع في الحج ء ولبئ بعمرة لفظأ » فلا حكم للفظ » والتعويل على عقده . ولو 
نوئ إحراماً مطلقا » وعيّن في التلبية » فلا حكم لتعيين اللسان . ثم إذا نوئ إحراماً 
مطلقاً » صار محرماً » وله الخيار » فإن صرفه بعقده إلى حج أو عمرة » انصرف إلى 
ما قصد . ولا شك أن هلذا فيه إذا أبهم/ الإحرام في وقتٍِ يصلح للحج » والعمرة . ' 

ولو صرف إحرامه المبهم إلى الحج والعمرة قراناً » صار قارناً » وإمكان صرف 
الإحرام المبهم إلئ كل واحدٍ من النسكين أو إليهما جميعاً . دليل ظاهر على مشابهة 
العمرة الحج . 

ولو أحرم إحراماً مبهما في غير أشهر الحج » ثم فسره بالحج » لما دخل شوال . 
فالذي ذهب إليه معظم الأئمة أن ذلك غيرٌ جائز » ولا يثبت الحج ؛ فإن الإحرام جرئ 


)١(‏ كذا في النسخ الثلاث « وهلذا » بدون الفاء » والمعروف المشهور وجوب الفاء هنا في جواب 
الشريعل + ْ 
وللكن رأينا ابن هشام في المغنى يحكي عن الأخفش أن حذف فاء الجواب في هلذه الصورة 
وارد » وليس خاصا بضرورة الشعر » وحمل عليه قوله تعالئ : # إن تَرَكَ حَيًْا ألْوَصِيّة للوِدَيٍ 
وَاَلْدَؤْينَ4 [البقرة : ]16٠‏ . 
)وى المصتصر 7/6 


١7‏ اي 


١ 


؟“د ل ل ل كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 

في وقتٍ ٠»‏ لا يتأتئ فيه الحج » [لو]''' عينه بدل الإبهام » والتعيين آخراً بمثابة التعيين 
أولاً . ظ 

وذكر ااشيخ أبو علي وجهين : أحدهما ‏ ما ذكرناه . والثاني - أنه ينصرف إحرامه 
المبهم إلى الحج . وهلذا ضعيفٌ في القياس . 

ووجهه علئ ضعفه أن العبد إذا أحرم بالحج في رقه . ثم عَتّق قبل الوقوف ٠‏ ووقف 
حرا » فقد قال الشافعي : يقع الحجٌ عن فرض الإسلام . وهلذا ضيه إشكالٍ إلى 
إشكالٍ » وسنذكر أن ما أوردناه في طريان العتق مشكلٌ في طريق القياس ٠‏ فإن جرينا 
على الأصح . وهو أن تفسير الإحرام الجاري في غير أشهر الحج بالحج في أشهر الحج 
غير جائز » فلو أحرم المرء بعمرة في غير أشهر الحج , ولم يشتغل بأعمالها حتئ دخل . 
أشهرٌ الحج . ثم أراد أن يُدخحل حجّه على تلك العمرة » فقد ذكر الشيخ أبو على في 
ذلك وجهين : أحدهما ‏ أنها تدخل » ويصير قارناً ؛ فإنه ابتدأ الإحرام بالحج في 
وقته » وقد مضئ أن الحج يدخل في العمرة . 

والوجه الثاني - أنه لا ينعقد إحرامه بالحج . فإنه لو انعقد » لصار قارناً . و 
مذهب الشافعي أن القارن في حكم ملابسٍ إحراماً واحداً » ولهلذا لا يجب عليه فديتان 
عنده إذا أقدم عل محظور [الإحرامين]”'' » وإذا كان كذلك ٠‏ فلو قضينا بانعقاد 
الحج » والإحرامٌ سابق علئ أشهر الحج . لكان هلذا/ في حكم الإحرام بالحج قبل 
أشهره . والأقيس الوجه الأول . 

5 ومما يتعلق بتمام البيان في ذلك : أنه لو أبهم الإحرام » قبل أشهر الحج . 
ثم فسره بالعمرة » صح » وكان معتمراً » وإن فسره بالحج قبل وقته » كان كما لو أحرم 
بالحج . وقد مضئ تفصيل المذهب فيه . 

وإذا قلنا : المحرم بالحج معتمر » والتفسير بالحج غيرُ ممكن . فإحرامه المبهم 
قبل أشهر الحج إحرامٌ بالعمرة » ولا حقيقة للإبهام في الإحرام » وهلذا بِيّن » لا شك 


شه . 


وو 


0 فى الأخيل الى 


. (5) في الأصل. : الإحرام . 





كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية الا 


56 ولو قال في نفسه : أحرمت كإحرام فلانٍ » فهنذا أولا سائغ » وقد روي أن 
علياً قال عند منصرفه من اليمن » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجاً إلى 
مكة » عام الوداع » فقال علي رضي الله عنه : « لبيك بإهلالٍ كإهلال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 0" ثم إذا أحرم بإحرام [كإحرام]”'' زيد » لزمه ما هو فيه » فإن 
كان معتمراً » فإحرامه عمرة » وإن كان حجاً » فإحرامه حج » وإن كان قارناً » فإحرامه 
قران . 

وإحالة الإحرام علئ إحرام الغير » مع الجهل بحقيقة الحال أبعد عن القياس » من 
جواز صرف الإحرام المبهم إلى ما يريده المحرم ؛ فإن الإبهام والتعيين وقعا جميعاً ٠‏ 
متعلّقين بقصده » وإذا أحال على إحرام القين ٠‏ فلم يجر منه قصدٌّ في التعيين » أولاً 
وأخراً » وللكن ذلك محتمل . متفق عليه » معتضد بما رويناه . 

وأصل الإبهام منقول على الصحة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإحالة 
الإحرام منقولٌ عن عليٌ » ثم ذكر على رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما جرى منه » فلم ينكر عليه . 

فإذا أحرم/ كإحرام فلان » ثم تب بين أواكلانا ماكان مهرما تتصيد من أبهم إحرامّه 
عا دي سوب ان 8 له لق ود 


٠‏ +56 ولو أحرم بما أحرم به فللان ») وهو عالم بأنة غير محرم ( فهلذا ل 


لا يمكن دعوى العلم فيه . فإن معوّل الإحرام على النية . ال 
سبحانه وتعالل . 


ولو قال : أحرمت بإحرام كإحرام فلان » وكان من ذكره ميتأ » وهو عالم بموته . 


ففى المسألة وجهان : أحدهما ‏ أنه لا يصير محرماً ؛ فإن الذي أتئل به ليس جزماً 


: حديث إهلال على رضي الله عنه متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه ( ر . 'البخاري‎ )١( 
المعاري اينات بعك على وقاللة إلرن البهن فرح 2117845127 نعل + العم اناك إعلذل‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم وهديه » ح١٠5١١ ) وللبخاري أيضاً من حديث جابر ( الحج » باب‎ 
. ) ١981/ح‎ » من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم‎ 

(؟) ساقطة من الأصل . 


0 ىيِ 


١5 ش‎ 


لك ا اك هار 2 الحج / باب الإحرام والتلبية 


للإحرام ٠‏ وليس هو أيضا على تردَّدٍ ؛ فإن فلانآً غير محرم . والثاني ‏ أنه يصير محرماً 
ك0 (١1))ء ١‏ وا ء. 
على الإبهام ؛ فإن [الإحرام]'' إذا جرئ , لم يُدفع . 


١ه-‏ ولو أحرم كإحرام فلانٍ » وكان ذلك المعيّن محرماً على الإبهام » فيثبت 
للذي أحال عليه إحرامٌ مبهم » ثم لو فسر ذلك المعيّن إحرامّه المبهم » بأحد النسكين . 
أو بهما » فلا يلتزم من أحال عليه ذلك » وللكنه بالخيار في تفسير إحرامه » ومنتهئ 
ما يلتزمه بإحالته أن يكون كالمحال عليه » في حالته » ولقد كان المحال عليه في إحرام 
مُبهِمٍ » لما قال هلذا : لبيك بإحرام كإحرام فلان والكا محلية و للحم 0 
وتفسير » فلا يلتزمٌه المحيل ٠‏ باتفاق الأصحاب . 

ولو كان ذلك المعيّن قد أحرم بالعمرة أولاً » ثم أدخل عليها حجة » وصار قارناً . 
ذكر الشيخ أبو على في ذلك وجهين : أحدهما ‏ أنه يصير قارناً ؛ [فإنه]” " لما أنشأ ربط 
إحرامه بإحرام ذلك الشخص . كان إذ ذاك قارناً » ولم يجر القران بعد إحرام هلذا 
العيهم رم والوجة النان يه أن إخخراءتة عه ةانقل لك ها كا عليه ازا عقيل رجان 
الحجة » فإن إحالته واقعةٌ علي إحرامه الأول . 

وهلذا الذي ذكره يستدعي نوع كشفف ء فإن خطر”*' للذي أبهم الإحرامً » التزام 
ما فيه ذلك المعيّن الآن . فلا خلاف أنه يلزمه القران » إن صار قارناً » كما صورناه . 
وإن خصص بعقده حالة الإحرام » فلا خلاف أنه لا يلتزم إلا العمرة . ولو جرئ ذلك 
مبهماً » من غير تعرّض للأول » والدوام » ففيه الخلافٌ الذي ذكرناه . 

ولو أحرم بما أحرم به/ فلان » وقد أشكل ما أحرم به فلان » وعسر الوصول إلى 
دركه » فهلذا عند المحققين بمثابة ما لو أحرم » ثم نسي ما أحرم به . 

وهلذا فصل قد انتهينا إليه الآن » ونحن نخوض فيه مستعينين بالله » وهو خير 


٠ معين‎ 
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قال الشافعي : « فإن لب بأحدهما » فنسيه ٠‏ فهو قارن. . . إلئ آخره ١")‏ 


5- إذا أحرم في وقت إمكان الحج . ثم نسي ما أحرم به » قال الشافعي : 
فهو قارنٌ» . واتفق الأئمة علئ أنه ليس بقارنٍ في الحال حكماً » وللكنه مأمور بأن 
يُصيّر نفسه قارناً » كما سنصفه . ظ 

فأول ما نذكره : أنه إذا أشكل عليه ما أحرم به » فالمذهب المشهور أنه يلزمه أن 
يسعئ في تحصيل القطع . [كما نصفه]"'' » ولا يكفيه بناء الأمر على غالب الظن . 
وللشافعي قول في القديم » حكاه العراقيون » وغيرُهم : ١‏ إنه يجتهد » ويتحرئ ٠‏ فإن 
غلب علئ ظنه أمرٌ بنئ عليه » ولا يلزمه طلب القطع » ٠.‏ ' 

ثم سبيل التفصيل أن نقول فى ما أنيرم يد » الى يتفز نا أن ينار كلف قبل 
الإتيان بشيء من أعمال النسك » وإما أن يطرأ الإشكال بعد جريان عمل من الأعمال . 

فأما إذا لم يأت بعمل . وللكنه أحرم » ثم نسي ما أحرم به » فالمنصوص عليه 
- وهو ظاهر المذهب - أنه يجب السعي في درك اليقين » ووجهه أنه لابّس الإحرام 
قطعاً » فليخرج منه قطعاً . ونظائر [وجوب]”'' استصحاب اليقين كثيرة في الشريعة . 

الا عكاء! ري عن اعدو اجر بار ادر على الجر لزاب باتو لقال 
عليه الحال » ويعمل بموجب ظنه ا ل ؛ فكيف ومتعلّق 
المستصحب ظن أيضاً » وقد جرئ منا في المسائل المتقدمة تنبيةٌ علئ حقيقة القول في 
ذلك . ظ 

5 70 فإن قلنا : يجب التوصل إلئ درك اليقين » فوجهه أن يحرم صاحب الواقعة 
بحجّ » وعمرة » وعبّر الشافعى عن هلذا الغرض ٠»‏ بأن قال : ١‏ إذا نسي ما أحرم به . 
)١(‏ ر. المختصر : 57/7 . 


(9) ساقطة من الأصل . 


1 اببسحححت م ب ورب ا ا ف نين الحج / باب الإحرام والتلبية 


٠ 35 7‏ كته ع ع ع 2 
ي ١16‏ فهو قارن 21 ولم يُرد/ ةقاوز ير وللكن أراد أن الوجه أن يصيّر نفسه قارنا 3 


ثم إن كان إحرامه أولاً قرانآً » فلا يضر إعادة العقد . وإن كان إحرامه أولاً بعمرة . 
فيصير الآن قارناً » مُدخلاً للحج على العمرة » وإن كان محرماً بالحج أولاً » فيصير 
الان مدخلاً عمرةً على الحج » وقد مضى اختلاف القول في أن العمرة هل تدخل على 
الحج ؛ ثم يجري في عمل الحج ». فإذا انتهئئ » فقد تحلل عن الإحرام » قطعاً . 
وبرئت ذمته » عن حجة الإسلام ؛ فإن حجه يصح علئ كل قولٍ » في كل تقدير . 

وأما العمرة » فإن حكمنا بأنها تدخل على الحج فتبرأ ذمته عن عمرة الإسلام أيضاً ‏ 
إذا أوجبناها ‏ وإن حكمنا بأنها لا تدخل على الحج » فلا تبرأ ذمته عن العمرة » لجواز 


ع 


أنه كان أحرم أولا بحجة مفردة ٠‏ فلما نسي ولبئ بالقران 4 فالعمرة لا تلج على الحج : 


5-4 وأما دم القران » فإن حكمنا بدخول العمرة على الحج » فهو قارن في كل 
تقدير .» فيلزمه دم القران . 

وإن فرّعنا علئ أن العمرة لا تدخل على الحج » فلا يمتنع كونه غير قارن » والأصل 
براءة ذمته عن كفارة القران » فلا يلزمه الدم إذا » بناء علئ أصل البراءة ؛ فإن مبنئ هنذا 
القول على استصحاب الأصل في [كل]”'' حكم . 

والحاصل إذن أنه إذا أحرم بالقران بعد النسيان » فالتحلل يحصل » والذمة تبرأ عن 
الحجة » وفي براءتها عن العمرة الخلاف المقدم » المبني علئ أن العمرة هل تدخل 
على الحج » وأمر الدم متلق من هلذا » فإن حكمنا ببراءة الذمة من العمرة . فذلك 
مفرع عل دخول العمرة على الحج ؛ فالقران إذاً مقطوع به ؛ فيلزمه دم القران » وإن لم 
تبرأ ذمتّه من العمرة » لم نقطع بحصول القران » فلا نوجب الدمً عل تردَّدِ ؛ فإن مبنى 
المسألة علئ بناء الأمر على الأصل في جميع أطراف الحكم . 

6ه ومما يتم به الغرض : أنه لو أحرم بالحج . ولم يأت بصورة القران بعد 
النسيان » بل اقتصر علئ إحرام الحج بعد النسيان » فإذا أنهى/ عمل الحج » فقد تحلل 


010 ساقط من الأصل . 
0,0( ساقطة من الأصل . 


كتاب الحج /: باب الإحرام والتلبية ب سنت 5996 
عما هو عليه قطعاً » وقد برئت ذمته عن الحج ؛ فلم يذكر الشافعي القران على معنى أنه 
لابد منه » وللكنه ذكره ليستفيد الاتي به التحللَ القطعي » وتبرأ ذمتّه عن النسكين . 
ولو نسي ما أحرم به » ثم لم يجدد إحرامآ بالحج أيضآ ء ولنكنه أت بأعمال 
الحج ؛ فإنه يخرج أيضاً عن إحرامه » ويتحلل » غير أنه لا تبرأ ذمته » في ظاهر الحكم 
عن واحدٍ من النسكين . 
هلذا كله تفريع على الجديد . 


5-5 فأما إذا قلنا : إنه يجتهد . فإن أداه اجتهاده إلئ أنه حاح » تماد فيه . 
وبنئ عل ظنه فيه » ولم يُكلّف إنشاءً إحرامه » وإن ظن أنه قارن » فهو كذلك » وإن 
ظن أنه معتمر » وأراد الاقتصارَ على العمرة » طاف ». وسعىئ »2 وحلق .2 وخرج عما 


ثم الصحيح في التفريع علئ هلذا القول : أنه يحكم بموجب الظن ٠‏ فيما له 
وعليه » سا ير ل ا 
وذكر الشيخ أبو على : أن من أصحابنا من قال في التفريع على اتباع الاجتهاد : إن 
فائدة لحك به لفقا : بالتحلل » والخلاصٌ من الإحرام » فأما أن يحكم ببراءة الذمة 
عن النسكين إذا ظن القران » فلا . وكذلك لا يلزم الدمٌ بالظن . 
وهلذا بعيدٌ ؛ فإن الظن إن اتبع في وجه » وجب اتباعه في كل حكم . 


1١ 1/‏ ومما فرعه العراقيون علئ هلذا القول : أنه لو [كان]"'' قال : لبيك بإحرام 
كإحرام فلان » ثم أشكل ما أحرم به فلان ؛ قالوا : في المسألة وجهان :.أحدهما ‏ أنه 
يأخذ بما يظنه » كما لو كان إشكاله في إحرام نفسه . والثاني - أنه لا يأخذ بالظن في 
حق من سبه 0-0 إحرامَ نفسه بإحرامه ؛ فإن الاجتهاد لا مساغ له في حق الغير » ولا مطلع 


000 ساقطة من الأصل » ( ك ) : 
(1) عبارة الأصل : . . مَنْ إحرام نفسه كإحرامه . 
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ارا 





كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 
على نيته » فلا يتحقق غلبة الظن فيما يتعلق بالغير » وقد يثبت الظن فيما يتعلق بنفس 
الإنسان . 

ولو جوزنا له أن يبني الأمر على الظن » فلم يترجح في فكره أمث » ولم يحصل له 
ظن » فالوجه علئ ذلك أن يتمسك بمُدرك القطع » كما فرعناه على ظاهر المذهب/ . 
فيلتقى القولان فى هلذه الحالة . 

ومما حكاه الشيخ في التفريع على طلب اليقين أنا إذا قلنا : إنه يقن » وحكمنا بأن 
العمرة لا تدخل على الحج » فقد ذكرنا أنه لا تبرأ ذمته عن العمرة . فهلذا هو المذهب 
المقون » 

وقال أبو إسحاق المروزي : يعتد بالعمرة » وتبرأ الذمة منها . [وإن]”'' وقع 
التفريع علي أن العمرة لا تدخل على الح +: وذهب إلين أن السبب الإشكال وطريان 
النسيان » وقد يُجرئ”''' في حال الإشكال » ما لا يُجرئ في غيرها ؛ فإن من صلى 
الظهر خمس ركعات ناسياً » صحت صلاته » ولو زاد ركعة خامسة عليل عمد » بطلت 
صلاته . 


وهلذا كلام باطل غيرٌ مُعتد به » ولا ينبغى أن يعتقد تشوّش الأصول بأمثال هلذه 


5 
وكل”' ما ذكرناه فيه إذا نسي ما أحرم به » وطرد”؟ الشك » قبل أن يعمل شيئاً من 
أعمال النسك . 


. في الأصل : فإن‎ 0١ 


(؟) ١‏ يُجرئ » بضم ياء المضارعة في الموضعين ؛ فإن المراد أن حال الإشكال يجري فيها الفقيه 
أحكاماً لا يجريها فى غيرها . والأمر قريب علىا أية حال . 
تق إذاقي نعف الأصيل :رامد بك نع انر خيانة لفك انرجا إلا تر تن و عاة ير ارقا 
( ط ) » ( ك)للمشاكلة بين الموضعين . 
(*) هلذا أحد القسمين اللذين قسم موضوع النسيان إليهما في أول الموضوع . 
(5): :(20) اروظرا هنذا ويف اطره تفلك ) أ اطره و اسعمة :و انتحفيرة قبل أن سمل تدعا 
من أعتجال السيلته : 


كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية ربب ربرب يتحص ل 


4- فأما إذا أحرم . فطاف . ثم تردّد » فلم يدر أنه محرم بماذا ؟ فهلذا موضع 
تفريع ابن الحداد » فتذكر جوابه » ثم نصل به تمام الشرح . 

قال ابن الحداد : لو قصد القرانَ إنشاءً » كما صورناه في القسم الأول » لم ينتفع 
به ؛ فإنه يجوز أنه كان معتمراً » والمعتمر إذا طاف . ثم أراد إدخال الحج على 
عمرته » لم يمكنه . فإن أراد أن يحسب له حج . فالوجه أن يسعئ ٠‏ ويحلق ٠‏ ثم 
يبتدىء إحراماً بالحج ؛ والسبب فيه أنه إن كان معتمراً » فما ذكرناه يحلله عن العمرة . 
ثم يقع حجه على الصحة . بعد تحلله . وإن كان إحرامه في علم الله حجاً . فلا يضر 
ما جر . وغايته أن ينتتسب"'' إلى الحلق في غير زمانه . 

وكذلك لو قَدّر قارناً » [فالحج]”'" يعتد به » والدم واجب بسبب إيقاع الحلق في 
غير أوانة:.: 

وما ذكره ابن الحداد حسرٌ » لا وجه غيره”" » وللكن ظاهر كلامه مشعر » بأنه 
[ماموويان]""" خلق بن وهنذا قي" كانه الاستحات عليةت: فإنها فك كرون بجالجا + 
فأمره بالحلق من غير بصيرة [ليس]'' جارياً على اتباع موجَب القطع . 

وقال الأئمة : لا يؤمر صاحب الواقعة بالحلق ٠‏ بل ينهئا عنه » لجواز أن يصادف 
الحلق إحراما/ مستمراً » وللكن إن حلق بعد الطواف » والسعي . ثم راجع المفتي . 
أجاب بالأمر بالإحرام بالحج . وإلزامه الدمَّ » كما سنصفه ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ » 
وَضربوا لذلك الدجاجة والدُّرَّة مثلاً + فقالوا : إذا بلعث ذجاجة زيددرة ثمينة لعمرو » 
فلا نسلط صاحب الدرة على ذبح دجاجة الغير من غير إذنه » وللكن لو ابتدر ذلك » 
وصل إلئ درته » والتزم لصاحب الدجاجة ما ينقصه الذبح . 


010 :ست 
)١(‏ في الأصل : بالحج . 
(6) (ط): له. 

(4) ساقط من الأصل . 
(6) نقم : من باب ضرب . 
(53) ساقط من الأصل . 
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تبي 7 يري 7ب يي اا نكا الحج / باب الوحرام والتلبية 

وحكى الشيخ أبو على عن بعض الأصحاب أن من نسي ما أحرم به » وقد طاف . 
فنأمره بأن يسعئل . ويحلقٌّ ؛ فإنه مضطر إلى هلذا » وإذا كان من به أذىّ من رأسه يؤذن 
له فى الحلق للأذىئ » فما تورط فيه صاحب النسيان أول بأن نسلطه على الحلق . 

وهلذا وإن كان يوجه على بعد » فالمذهب ما قدمناه . 

ثم المعنيّ بالأمر بالحلق الندبٌ » والإباحة » ورفع الحرج : ووجه الندب أنه 
يُتوصل إلى إبراء ذمة نفسه » عن الحج . وإذا لم يفعل ما ذكرناه » تأخر حجّه » ووقع 
في غرر العاقبة . 

48- فإن قيل : إذا نهيتم عن الحلق . وجريتم علئ ظاهر المذهب . وهو 
ما اختاره ابن الحداد ٠‏ في بيان طريق الخروج عن العهدة . مع استفادة براءة الذمة عن 
تفتون ؟ قلنا : أما الحلق ٠‏ فننهئ عنه » ونأمره بأن يعمل عمل حاج » ليتحلل عما هو 


فيه » ثم لا نحكم له ببراءة ذمته عن واحد من النسكين » وإن حصل أحدهما . هلذا 


وطريقٌ الخلاص ٠»‏ مع تحصيل الغرض من الحج ماذكره ابن الحداد فهنذا 
ارق ناف 


والآن حان أن نتكلم فيما يلزمه من الدم : 

إذا فعل ما ذكره ابن الحدَّاد » فنقول : إن كان صاحب الواقعة غريباً » بحيث يلتزم 

د ان هه )* ١‏ بع02١)2‏ 4 5 7 
بصورة التمتع الدمّ » فإذا جرئ [علئ]"'' مراسم ابن الحداد » فيلزمه دم » لا محالة ؛ 
فإنه إن كان متمتعاً . فعليه دم » وإن كان محرماً بالحج أوّلا » فالحلق في غير أوانه 
يلزمه الدم , فالدم لازم في كل تقدير . لم لا يضره أن يجهل . ولا يعرف الفييت 
المقتضي لوجوب الدم ؛ فإن قياس/ مذهبنا في الكفارات » أنه لا يجب فيها تعيين 
النية » علي ما سنذكره فى الظهار . 

وإن لم يجد دما » وصام عشرة أيام » خرج عما عليه ؛ فإن الصيام في التمة علن 


. ساقط من الأصل‎ )١( 


كتاب الحج / باب اللأحرام والتلبية سس 59995 
الشرط [المقدم]”'' قد أت به » ويكفي في كفارة الحلق » صيام ثلاثة أيام » وفي صيام 
العشرة خروج عما عليه . ' ْ 

فإن أطعم . لم يخرج عما عليه ؛ لجواز أن يكون الواجبٌ كفارة التمتع » وليس في 
كفارة التمتع إطعام . ظ 

قال الشيخ : إذا وجبت الكفارة بيقين » فينبغي أن يكون الخروج منها بيقين . 

وقد يعترض في ذلك أن قائلاً لو قال : إذا صام ثلاثة أيام » فصيام السبعة بعدها 
مشكوك في وجوبه ٠‏ فينبغي ألا تشغل الذمة إلا علئ يقين » وكذلك إذا أطعم . 

نذا 3ه اتحتنال كلالئر 6 بواله: اتناك كار هتقايل الأضليق. جروع اك ماله تقذ مت ثن 
الطهارة » وهي أن من شك في الخارج » فلم يدر أمنيئٌ هو أو وَدي » ففي أصحابنا من 
اكتفرل بوضوء”"' منكسن + وإن كان ذلك متساغاً عند بعض الأصحات © لفرظ التشوف 
إلى الأخذ بالأقل » مع العلم بأن الوضوء المنكس ليس موجّب الحدث » ولا موجبّ 
الجنابة . فلأن يخرج بصيام الثلاثة عما عليه أول ؛ فإن لإجزائه وجهاً » وهو أن يقدّر 
مُفرداً » حالقاً في غير أوانه » بل ما ذكرناه شبيةٌ بالاقتصار على الوضوء ؛ من جهة أن 
الحدث مانع ٠»‏ ثم اكتفئ بالوضوء » ونحن لا نقطع بأنه رافع للحدث الواقع . 

فيكذاننا أروثاء تقذ + واحتم ال 

والمنقول عن الشيخ ما تقدم » من أنا لانكتفي بصيام ثلاثة أيام » وقياسُْ الاحتمال 

وكل ذلك فيه إذا كان صاحب الواقعة غريباً » يلتزم بصورة التمتع الدمّ . 

» فأما المكي إذا وقعت له هلذه الواقعة » فأمرناه بما ذكرناه » فلا تلزمه دما‎ 0١ 
الحوان: ذا كوة امح 16 االجهرة ».وقد ليطن الى االصيعة بج اننم ,رك اندلق مويناً‎ 
. للكفارة » ولا صورة التمتع » فلا سبيل إل شغل الذمة من غير تحقق‎ 


. ساقطة من الأصل‎ )1١( 

(0) المراذ أنه هنا في حالة الشك بأحد الأمرين » فإن رجح كونه وذياً » توضا . ولا بد في الوضوء 
من الترتيب عندنا » للكن بعض الأصحاب اكتفئ فى هنذا الوضوء ( لأنه وجب على الشك ) 
غير الثر بسي ْ َ 
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ومبنى الكلام في أطراف المسألة على اشتراط اليقين في التحلل » واشتراطه في 
ش 17 شغل الذمة » واشتراطه في/ براءة الذمة عما سبق القطع بوجوبه » ولذلك جرى التردد 
في صيام الأيام الثلاثة ؛؟ فإن اشتغال الذمة بالكفارة معلوم قطعاً #وحصر اراد يوام 
الثلاثة مشكوك فيه . 
فهلذا تمام ما أردناه في ذلك . والقول الضعيف في اتباع الظن والاجتهاد قائٌ في 
صورة مسأل ابن الحداد » لم نعده » واقتصرنا على التفريع على القول الصحيح . 


فرع : 1887 إذا وُجد من الغريب صورة التمتع » ثم لما انقضئ عمل النسكين . 
تذكر أنه كان محدثاً في طواف العمرة » وتعيّن له ذلك . فنقول : بان أن طواف العمرة 
لم يصح ؛ ولم يصح السعي » لأن صحيّه تستدعي تقديم طوافب صحيح » فقد أحرم 
بالحج قبل مضي شيء معتد به » من أعمال العمرة » فيكون [قارنا]('' ويُعتدٌ بنسكيه » 
ويلزمه ''دم » صفته صفة دم التمتع » ويلزمه ' أيضاً دمٌ الحلق الواقع في غير أوانه ؛ 

فإن المسألةً مصورةٌ فيه إذا حلق » وابتدأ الإحرام بالحج . 

وبمثله لو تذكر أنه كان محدثاً في طواف الحج . فالخطب يسير » فنقول له : 
توضا » وأعد الطوافٌ » والسعيّ » وهلذا أقصئل ما عليك . 

71م وإن تذكر أنه كان محدثاً في أحد الطوافين » ولم يتعين له ذكر واحدٍ 
منهما » وهلذه صورة مسألة ابن الحداد » فنقول : يحصل له النسكان جميعاً » لو 
توضأ » وطاف ٠»‏ وسعئ مرة أخرئ » فإنه بين أن يكون متمتعاً » قد طاف في حجه 
محدثاً » فإن كان كذلك . فقد أعاد الطواف ٠‏ وبين أن يكون قارناً » لم يعتد بطوافه في 
عر ند أنه كان فعدةا وقد وغل لع مان الع نالا براحت إذا اذ كرفا 
ويطوف » ويسعئ » وقد حصل له النسكان » ولا يلزمه في هلذه الصورة إلا دمٌ واحد ؛ 
فإنه بين أن يكون قارناً » أو متمتعاً . ولا يلزمه دم الحلاق ؛ لجواز أن يكون حدثه في 
طواف حجه . 


. ساقطة من الأصل‎ )1١( 
. ) (؟) مابين القوسين ساقط من ( ط‎ 
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7061 وقد ذكر الشيخ فرعاً متصلاً بما ذكرناه » وذلك أنه/ قال : المفرد في الحج ,مدي 
إذا مضت منه الأفعال » وجامع . وللكنه لم يدر أن جماعه جرى قبل التحلل الأول . 
فتضمن فساد حجه . أو جرئى بعد التحلل الأول » فلم يفسد حجّه » على المذهب . 
كما سيأتي . 

قال : في المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن الحج يُحكم بفساده ؛ فإن الأصل أنه لم 
يتحلل عنه حتئ جرى المفسد . والثاني ‏ لا يثبت الفساد ؛ فإن الأصل براءة الذمة عن 
وجوب القضاء . والحكم بالصحة وانتفاءً المفسد . 

فَع : 4084 إذا أتى الغريبٌ بصورة التمتع » وجامع يعد الفراغ من أعمال 
العمرة » وقبل الإحرام بالحج . [ثم أحرم بالحج]"'' وأنهئ أعماله نهايته » ثم تذكر أنه 
كان محدثاً في أحد الطوافين ٠‏ ولم يتعين له الطواف الذي كان محدثاً فيه . 

فنقول أولاً في مقدمة المسألة : من شرع في العمرة » وأفسدها بجماع [علئ](" 
عمد . ثم أحرم بالحج قبل التحلل عن العمرة الفاسدة .» فللأصحاب ثلاثة أوجه . 
حكاها الشيخ : أحدها ‏ أن الإحرام بالحج لا ينعقد أصلاً » لا على الصحة . ولا على 
الفساد ؛ لأنه لو اشتغل في العمرة الصحيحة بأعمالها » ثم أحرم بالحج » لم ينعقد 
لاشتغاله بأسباب التحلل ٠‏ [والفساد أقوئ في هلذا]”" المعن » [من]”*' افتتاح أسباب 
التحلل » فليمتنع انعقاد الحج  ..‏ 

والوجه الثاني - أنه ينعقد الإحرام بالحج ؛ فإن الإحرام بالعمرة تاه » علئ نعت 
الفساد » لم يتحلل من شيء منه . 

ثم إذا حكمنا بانعقاد الإحرام بالحج . فقد ذكر وجهين : أحدهما ‏ أنه ينعقد على 
الصحة ٠‏ ويبقى صحيحاً ٠»‏ ويجري صاحب الواقعة في عمرة فاسدة » وحج صحيح . 


. ساقط من الأصل‎ )1١( 

() مزيدة من( ط)ء»(ك). 

(9') عبارة الأصل : والفساد إذا نوئ من هنذا المعن » وعبارة ( ك ) : لا ينعقد أصلاً » لا على 
الصحة » ولا على الفساد فى هلذا المعن. . . 

0ن الاضل ل 0 0000 


١8 ش‎ 
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وهلذا بعيد جداً ؛ فإن قياس مذهب الشافعى أن الإحرام واحد في حق القارن . 
ومضمونه نسكان » كالبيع الواحد » يشتمل عل مبيعين ؛ وإذا''' أجرينا البيع في ذلك 
مثلاً » فقد ينقدح تخريج هذا الوجه على تفريق | لصفقة » في البيع المشتمل على 
الفساد والصحة » وهو بعيد ؛ فإن إيراد الحج على العمرة الفاسدة » اعتمادٌ لملاسة 
الفساد » في/ نفس الإحرام بالحج . فهنذا أحد الوجهين . والوجه الثاني - أن الفساد 
يلحق الحم وينعقد الإحرام به » [ثم]”'' في تقدير فساده وجهان : أحدهما ‏ أنه ينعقد 
على الصحة ٠»‏ ثم يفسد . والثاني ‏ أنه ينعقد فاسداً . وقد ذكرنا نظير الوجهين فيه » إذا 

والأظهر عندنا من هلذه الوجوه”" كلَّها الحكجٌ بانعقاد الحج على الفساد » من غير 
تقدير فسادٍ طارىء عل صحة في الحج مُقدَّرَة . 

وليست هلذه المسألة كمسألة الصوه”*؟ ؛ فإن من تخيل ثم فساداً بعد انعقادٍ » فسببه 
أنه لو اشتغل بالنزع » لصح صومًّه » ومثل ذلك غيرٌ متخيّل فيما نحن فيه ؛ فإنه أحرم 
بالحج مُقدِماً عل إدخاله علئ عمرة فاسدة . 

هلذا كله فيه إذا أفسد العمرة » ثم أحرم بالحج . 


665 ومما ظهر فيه الخلاف أنا إذا حكمنا بانعقاد حجه علءا”*2 الفساد » فالرجل 
قارن يلتزم نلانة لإفساد العمرة ٠‏ وظاهِر المذهب أنه يلتزم ا أخرئ لإفساده حجّه 
بإدخاله إياه في عمرة فأسلة . 

ومن أصحابنا من قال “لا بتع إلانييفة. واتجدة ما الواكرق عن االصيدة ٠‏ ثم 


)١(‏ (ط): وإذ. 

(؟) ساقطة من الأصل وحدها . 

(*6 لم يذكر من الوجوه الثلاثة التي كان وعد بها إلا اثنين » إذ دخل الثالث في تفريع الثاني » الذي 
فرعه إلى عدة وجوه » بعضها عن بعض . 

(4) هنا خلل آخر فى ترتيب صفحات ( ك ) حيث قفزت من آخر 7١‏ عائدة إلئْ أول ٠١‏ » والله 
ا 

(0) ساقطة من ( كك ) . 
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جامع » وأفسد نسكه ؛ فإنه لا يلزمه إلآ بدنة واحدة]”'' وإن أفسد النسكين » نظراً إلى 
اتحاد الجماع . 


والقائل الأول يقول : قد ترتب [الفساد]”'* في الصورة التي نحن فيها » فحصل 
الإفساد بدفعتين . 

ومن أضتخابنا فق أوبه ندنة + لإفساد العمرة © وشاة لما جر أخخراً ٠‏ وندل هنذا 
منزلة ما لو جامع الرجل » فأفسد نسكه » ثم جامع مرة ثانية » على الفساد » فإنا في 
وجه نلزمه بالسبب الثاني دم شاة » وبالإفساد بدنة » وستأتي هلذه التفاصيل في 
موضعها . 

5" فإذا وضح ما أردناه في هلذه المقدمة » عدنا بعدها إلئ تفصيل المذهب في 
صورة مسألة ابن الحداد : 

ا سير سرام برس وبا وار ام المي بو 
وقضئ أفعال [الحج]”*' » ثم قال : تذكرت أني كنت محدثاً في أحد الطوافين : طواف 
العمرة » أو طواف الحج/ ا يتعين لي الطوافٌ الذي كنت محدثاً فيه . 

فنقول : اختلف قول [الشافعي]''' في أن الجماع إذا صدر من الناسي في النسك . 
فكيف حكمه ؟ أحد القولين - أنه لا أثر له » وحكمه محطوط بالكلية . والثاني - 
يناط به ما يناط بجماع العامد . إلا المأثم » وسيأتي ذكر ذلك . 

فإذا ظن أنه تحلل من العمرة » وجامع . فلو كان محدثاً في طواف عمرته . 
فجماعه صادف عمرته » وقد اختلف أصحابنا في حكمه , لو كان كذلك : فمنهم من 
نزله منزلة الناسي لنسكه » إذا جامع ؟؛ حتئ نخرج المسألة على القولين اللذين ذكرناهما 


. مابين المعقفين ساقط من الأصل‎ )١( 
«فى الأصضل :الافساد»,‎ 0 

0) (ك) : فإنه . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(6) ( ط) : ليس ( يدون واو) . 
(5) في الأصل : أئمتنا 
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الآن . وهلذا هو الذي اختاره الشيخ . 

ومنهم من لم يجعله كالناسي » وقد ذكرنا قريباً من ذلك فيه إذا أصبح مخالطأ 
أهله » ظاناً أنه في بقية من الليل » ثم تبين أنه كان مواقعاً » وكان الصبح في وقت وقاعه 
طالعا » فمن أصحابنا من قطع بفساد الصوم . وهلذا مذهب الأكثرين . ومنهم من لم 
يحكم بالفساد » كما لو صدر ذلك من الناسي » وكان هلذا غريباً عندنا » في كتاب 
الصوم . 

وقد صرح الشيخ به في المسألة التي انتهينا [إليها]”'' من الحج . 

والعبارة القويمة عما نحن فيه » أن الغالط هل ينزل منزلة الناسي ؟ فعلئْ وجهين » 
وبيانه ما قدمناه » فإن من جامع علئ ظن أنه في بقيةِ من الليل » فهو ذاكرٌ لصومه . 
وللكنه غالطً في فعله . وكذلك إذا ظن أن عمرته قد تمت » فجامع » فهو ذاكرٌ غية 
ناس » وللكنه غالط » وسئجري في مسائل إفساد الحج خلافآ في أن القارن إذا أفسد 
عونم وألزمناه موجب الإفساد ٠»‏ فهل يلزمه مع موجب الإفساد دمٌ القران ؟ فعلى 
وجهين : وهما يجريان في أثناء هلذه المسألة » إذا''' اقتضى الحال الحكم بفساد 
القران » وسنستقصي حقيقة الوجهين » عند ذكرنا بيانَ ما يفسد الحج . وما يستوجبه 
المفسد::. 

7ه" وإذا وضح ما ذكرناه » عاد بعده بنا الكلام إلئ ذكر صورة مسألة ابن 
الحداد : ظ 

فإذا جرى الجماع/ بعد صورة الفراغ من أعمال العمرة » ثم أحرم بالحج . 
واستمر » وذكر أنه كان محدثاً في أحد الطوافين » ولم يبن له عين الطواف . الذي كان 
مغذنا فيه فالوجا يعد تنويدما تقدت أن تقول ْ 

أما ما يتعلق ببراءة الذمة عن النسكين » فالأخذ فيه بالأسوأ . فنقدر كأنه كان محدثاً 
في طواف العمرة » لتفسدَّ » ويفسدَ الحج على ظاهر المذهب ؛ فتبقئ ذمته مشغولة 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


«١7؟)‏ (ط):إذ. 
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والتس كي ؛ إذا كانا عليه من قبل . 
وأما ما يتعلق بلزوم الدم » فلا يلزم منه مشكوكاً فيه ؟ فإن الأصل براءة الذمة » فإذا 
لا توحجت نيه الافساد شكا : ونوجب دم التمة 2 فلا أقل منه . ونوجب لتحقيق 
فهلذا نجاز القول في هلذه الفصول . وقد ذكر الشيخ في الشرح مسائل » تتعلق 
بإفساد الحج والعمرة » وسنذكرها ‏ إن شاء الله تعالىل ‏ فى موضعها : 
يا 


قر 


720 


قال الشافعي 0 ويرفع صوته بالتلبية . 0 إلى آخره ) 


64- فنقول : أفضل صيغ التلبية ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهو ما رواه أبو هريرة » قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لبيك اللهم 
لبيك . لبيك . لا شريك لك لبيك . إن الحمد . والنعمة » لك . والملك . لا شريك 
لك »5 » ويستقيم إن وأن بالكسر والفتح » فمن فتح ٠‏ فعلئ تقدير الاتصال بما 
تقدم » ومن كسر فعلئ تقدير الابتداء . ض 

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عل أثر التلبية : « إن العيش عيش 
الآخرة »”"' قال الشافعي : ١‏ قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم » في أسّرٌ حالة » 


. ر.المختصر : ”/7؟57‎ )1١( 
(؟) حديث التلبية الذي يشير إليه لم نجده لأبي هريرة » وإنما هو متفق عليه من حديث ابن عمر‎ 
. ) ١١85ح‎ » البخاري : الحج » باب التلبية » ج959١ » مسلم : الحج » باب التلبية‎ ( 
: أما حديث أبي هريرة في التلبية فلفظه ( لبيك إلله الحق لبيك ) رواه الشافعي في الأم‎ 
» 71/67 والنسائي : المناسك » باب كيف التلبية » ح‎ » 575 ٠ 751/15 : وأحمد‎ .». 0/5 
وابن ماجه : المناسك » باب الإحرام » ح١547 » والدارقطني 506/7 وقال في التعليق‎ 
وصححه ء.‎ » 4594/١ : المغني : الحديث رواته كلهم ثقات . ابن حبان : ح١٠٠7”8 . الحاكم‎ 
. 10/0 : والبيهقي‎ ٠» ووافقه الذهبي‎ 
. فيه حديف رن الع عرد لخر اتووق رفوع : ومرسلاً » أما المرفوع فرواه ابن خزيمة‎ 


ي " 


كك لس ا 0 الحج / باب الإحرام والتلبية 
'''. أما أسر حالةٍ » فلما وقف بعرفة » عام الوداع » ورأ جمع 
المسلمين ١‏ فسره ذلك المنظر . استبشر » ثم استرجع / وقال : « لبيك إن العيش 
عيشُ الآخرة » . وقال أنس”'' : أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم » بذي الحليفة . 
وهو علئ ناقة عليها قطيفة » لآ تساوي درهمين ٠»‏ ورأئ أصحابه حوله ينتظرون . أمره 
ونهيه » فتضاءل حتئ توارئ برحله . تواضعاً لربه » ثم قال . علئ أثر تلبيته : لبيك . 
١‏ إن العيش عيش الآخرة » . 

وأما ما ذكره كذلك فى أشد حالة .» فهو ماروي أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأصحابه رضي الله عنهم . كانوا يحفرون الخندق . وقد تُهكت"'" أبدانهم . 
واصفرت ألوانهم ٠‏ من وباء يثرب وعلئ [أؤساطهم]”*' الأحجارٌ تقيم أصلابهم من شدة 
الجوع ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتجراً : 

«اللَّهُمَ 2 العيش عيش الآخره فارحم الأنصارٌ والمهماجره 

فأجابوه : 


وفى أشد حالة ) 


تعدن التدهت شانوا محمندا” على الجهياة فنا بقيكا آ ين" 


والحاكم وصححه ووافقه الذهبي » والطبراني في الأوسط . وحسنه الهيثمي في المجمع » 
والبيهقي » كلهم من حديث عكرمة عن ابن عباس . وأما المرسل فرواه الشافعي عن مجاهد . 
قال النووي في المجموع : ( 707/1 ) » « بإسناد صحيح » . وقال ابن الصلاح في مشكل 
الوسيط ( ”//الاب ‏ هامش الوسيط 7717//7 ) « هلذا مرسل يصلح لأن يعتمد في باب فضائل 
مثل هنذا الذكر» . ورواه البيهقي في السنن والمعرفة : (ر . الأم : 5 » الحاكم : 
14 . مجمع الزوائد : ”/ 75 » البيهقي في الكبرئ : 50/0 » 58/7 » والمعرفة : 
5/ ه التلخيص : 509/7 ). 

)01 يبدو أن هلذا الكلام مشهور عن الإمام الشافعي » للكنا لم نصل إليه » وقد أورده البيهقي في 
الكبرئ : ( 58/1 ) ولم ينسبه . 


(؟)6 حديث أنس رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ مقارب : ( 5١77/7‏ ح17581 ) . 


فر نهك : من باب تعب ء ونفع » ونّهك وزان عَني » بضم فكسر » دنف » وضني © فهو 
منهوك . ( قاموس » مصباح » ومعجم ». ومختار ) . 

62 في الأصل : أصلابهم . 

(5) حديث حفر الخندق متفق عليه من حديث أنس » وسهل بن سعد ( ر . البخاري : الجهاد . 


كتاب الحج / ياب الإحرام والتلبية  ------‏ د 54 

فالغرض أن الأؤْلى الاقتصارٌ على الكلم المقدّمة » في التلبية » وتكريرُها أولىئ من 
الاشتغال بذكر أخر » وصيغةٍ أخرئ في التلبية » سوى تلبية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وروي أن سعد بنَ أبي وقاص سمع رجلاً يقول  :‏ لبيك يا ذا المعارج » . 
فقال : « يا بن أخي . إنه ذو المعارج . وللكن ما هلكذا كنا نلبي علئ عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )"'' . 

"١ 4‏ [ثم ذكر الأصحات ]7 أنه إدا لب 3 فحسرنٌ أن يستغفر فى نفسه 4و لتيل 
به من النار » ولا يرفع صوته بذلك ٠»‏ رفعه بالتلبية . 

وذكر العراقيون استحسان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل ذلك 

- والتلبيةٌ محبوبةٌ في دوام الإحرام » وتمامه » إل بدء أسباب التحلل » كما 
سنذكرها + ويتأكد استحباب التلبية ع فى التغايير التى تطرأ + عند الاستواء على كل نشز 
وصعود . وعند كل هبوط » وعند اصطدام الرفاق/ / 

ا ل ' : 0 

ثم ليقتصر كلّ في رفع الصوت عل ما يطيقه ويستديمه ولا ينبهر' '' به . 

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ نزل على جبريل فأمرني أن آمر أصحابي 
ومن معي ٠‏ بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية »”*' قالوا » فرفعنا أصواتنا » فما بلغنا 


باب التحريض على القتال » ح5875 » والرقاق » باب الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش 
الآخرة » ح5515 » مسلم : الجهاد » باب غزوة الأحزاب , ح5 18٠0‏ » 1808) . 

2١)‏ أثر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رواه الشافعي ٠»‏ والبيهقي في سننه الكبرئ ( ترتيب مسند 
الشافعي : 7١9/١‏ ح797 . السئن الكبرئ : 5/ 55 ) . 

(؟) ساقط من الأصل . 

ف ينبهر به : أي يجهده » ويقطعه عن الاستمرار » من بهره : إذا أجهده حتئ يتتابع نفْسُّه . 

642 حديث أمر جبريل بالتلبية رواه مالك » والشافعي » وأحمد » وأصحاب السنن » وابن حبان » 
والحاكم » والبيهقي من حديث خلاد بن السائب عن أبيه ( مسند الشافعي : ح١/ا5‏ » أبو 
اود : المئاشك نات كرت التلبية » ح5١8١‏ 2 الترمذي : الحج . باب ما جاء في رفع 


الصوت بالتلبية ٠»‏ ح595م/ الشات-: مناسك الحج 2 باب رفع الصوت بالإهلال اعفن 2 
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##ك ‏ للللللللللللللل_ ل كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 
الروحاء”'2 » حت بحت حلوقنا” . فقال صلى الله عليه وسلم  :‏ [أبعوا]”" علئ 
أنفسكم ؛ فإنكم لا تنادون أصمّ ولا غائباً »”*' . 


1 


-١‏ واختلف. قول الشافعي في أنا هل نستحب رفع الصوت بالتلبية في 


وأيضاً ؛ فإنها أفضل البقاع . فهي أولئ بشعار الإسلام . وقال في قول : لا يؤثر 
ذلك ؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ جَنْبوا مساجدّكم رفع أصواتكم )7 . 
وهو الذي يليق بتعظيم المساجد . 

فإن قلنا : لا يؤثر رفع الصوت في المساجد » فهل نرى الرفع في المساجد التي 


(030 


فرة 
62 


(2) 


ابن ماجة : المناسك » باب رفع الصوت بالتلبية » ج7977 » ابن حبان : 714١‏ , الحاكم : 
0١‏ وه البيهقي : 57/5 » التلخيص : 4525/7 ١١١7‏ ) . ٍ 
الروحاء : موضع بين مكة والمدينة » على ثلاثين » أو أربعين ميلا » من المدينة ( القاموس 
الفخبط )1 : 
هلذا معنول حديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت : «خرجنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فما بلغنا الروحاء حتئ سمعت عامة الناس قد بحت أصواتهم من التلبية ) 
وقد ضعفه البيهقي » ثم ذكر طريقاً آخر للحديث عن أنس رضي الله عنه » وضعفه أيضاً » ومن 
طريق انس 'رواه الطبراقى«فئ الأوسط :0 5/9 )0ن الستن الكبرة :314/77 ).هنذا 
ولع رات عند التحدرف دن سهاق برظة معدي كنلا ين الندانت الباق على توما طكة 
الإمام . 
في النسخ الثلاث « ارفقوا » والمثبت لفظ الحديث . 
حديث ١‏ أربعوا على أنفسكم. . » متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري في غزوة خيبر 
(ر. البخاري : الجهاد . باب مايكره من رفع الصوت في التكبير » ح7997 » مسلم : 
الذكر » باب استحباب خفض الصوت بالذكر » ح5 737١‏ ) . 

وقد ربط الإمام بين هلذا الحديث وما قبله وجعل سببه ما أصاب حلوقهم من التلبية » وللكنا 
لم نصل إليه بهلذا السياق . وإنما المعروف أنه جاء في قصة غزوة خيبر . وقد تكون القصة قد 
تكررت وللكننا لم نصل إليها . 
حديث : ١‏ جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم » . رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع ( المساجد 
والجماعات » باب ما يكره في المساجد » ح٠75‏ ) . قال في الزوائد : إسناده ضعيف ( ر . 
التلخيص : 7515/54 ح5087 » خلاصة البدر المنير 579/7 ح3805 » إرواء الغليل : 
51/1" ) . 


كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية ‏ -- ب سس 5493 
يتعلق بها المناسك » وهي المسجد الحرام » و''' مسجد الخيف ؟ فعلئ هنذا القول 
وجهان : أحدهما - لا يؤثر ذلك » كسائر المساجد . والثاني ‏ أنا نستحب رفع الصوت 
في لاختس ا ضرهها فد تان تمان السانيك”" قهيا.: 

5-ه- واختلف قول الشافعي في أنا هل نستحب التلبية في طواف القدوم . 
والسعي الواقع على أ ه؟ فقال في أحد القولين : يستحب ذلك ؛ فإن أحرى الأذكار 
بالتكرار » على اختلاف الأحوال التلبيةٌ » وقال في القول الثاني : لا تستحب التلبية 
فيهما ؛ فإنه قد وردت أذكارٌ في الطواف » والسعي » تستوعب معظم الأوقات فيهما . 
فالاشتغال بتلك الأذكار أؤلى . ظ 

واختلاف القول في ذلك يقرب [من]”" اختلاف القول في أنا هل نستحب للمصلي 
أن يجيب المؤذن في صلاته . 


>5 ثم المرأة كالرجل في التلبية » غيرَ أنا ننهى المرأة عن رفع الصوت » فتلبي 
في نفسها » ورعاية الستر فى حقها أولى الأشياء/ » ولهلذا نهيناها عن الأذان . 
ا 


10 


5- ذكر الشافعي آخر الباب » ما يجب على الرجل كشفه في الإحرام . 
وما يجب على المرأة . ظ 

فأما الرجل » فيجب عليه كشف الرأس . ولا يجب عليه كشف الوجه » وعبر 
الفقهاء عن ذلك بأن قالوا : إحرام الرجل في رأسه » وإحرام المرأة في وجهها » ويجب 
على المرأة كشف وجهها . على ما نفصل القول فيه . 

فأما الرجل » فلو ستر رأسه بما يُعد ستراً » كان مرتكباً محظوراً » فإن لم يكن 
(0): في الأصل ان : 


00 ( ط ) : الإسلام . 
(9) ساقطة من الأصل . 


يا١‎ 


00 


5545 لل كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 
معذوراً » عصئ » وافتدئ . وإن كان معذوراً » لم يعص ٠‏ [وافتدئ]"'' » ولو توسد 
عمامةً مكورةً » ولم تحتو علئ رأسه » فلا بأس » ولا فدية » ولو ستر ذلك القطر”" , 
بوضع العمامة عليه » افتدئ . 

فالتعويل على العادة » فالمتوسد حاسر الرأس » عرفاً » بخلاف الواضع عمامته 
علئ رأسه . ولو استظلٌ المحرم [بمَخمل]”" [مُظَنّل]”*' أو بظلّة يعتادها الكبراء » فلا 
بأين :ولا فدية ..وكذلك لو اسل ]07 ريناء 00 

ومنع مالك”© الاستظلالَ بظلال المخيمات ٠‏ والظلل ء ولم يمنع الاستظلال 
بالبناء . ظ 

ولو وضع المحرم علئ رأسه حملاً » أو رَبِيلاً''" » ففي المسألة قولان : أصحهما ‏ 
أنه لا فدية ؛ لأنه يعد في العادة حاسراً . 

وللشافعي قول آخر : ١‏ إن الفدية تلزم » . أخذه الأصحاب من نقل الشافعي » عن 
مذهب عطاء : إن الفدية تلزم بذلك » ثم لم يَردْ الشافعي عليه » ودأبه أن يرد على كل 
مذهب ٠‏ لا يرتضيه ؛ فحصل في المسألة قولان . 


١ 6‏ وحقيقة هلذا الفصل ترجع إلى أمر لابد من العلم به » وهو أن المرعي في 
كشف الرأس في الإحرام عند الشافعي االعروي غو رغاد البتكر/. .4 :والتخطية 6 و تسق 
الغرض تكليف المحرم مشقة من التحسّر » وكشفب الرأس . 

هلذا مذهبٌ الشافعي ؛ ولذلك لم يمنعه من الاستظلال بمظلة المحمل . وتخيل 
فالك “وظواقت: سق العلماية: أن الكوهى هن كرنة عابر الراين أن فاق الذعة + 


. ساقط من الأصل‎ )٠١( 

45 ل التظ ره الاعية والجا»: 

)6 ساقطة من الأصل . 

(4) فى الأصل : بظل . 

)0( بانطهن الاضال .. 

(5) ر. حاشية الدسوقي : 55/5 . لاه . حاشية العدوي : 5894/١‏ . شرح الحطاب : 


6و 


"0010 


كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية ل شت 549 
والاسترواح » ولذلك منعه من الاستظلال » على تفصيلٍ له . 

فإذاً حاصل مذهبنا منزرّلٌ علئ [أن]”' كل ما يعد ستراً للرأسَ أو لبعضه » فهو 
محظور للإحرام . ثم لا يرعئ في الستر » الموجب للفدية العادة المعتادة في الستر » 
فلا نقول : تجب الفدية بستر يُعتاد مثله » بل نقول : تجب الفدية بما يُعد ستراً 
للرأس . والسبب فيه أن سترٌ الرأس لا ينضبط ٠»‏ بشيء من طبقات الخلق : فمن ساتر 
بعمامة » ومن ساتر بقلنسوة » ومن ساتر بخرقة » والمطلوب من الإحرام الخروج عن 
قبيل الستر » بالكلية . 

5157 ثم وجوب الفدية التامة لا يختص باستيعاب الرأس بالستر » كما لا تختص 
فديةً الحلق باستيعابه » بل يجب السترٌ في بعض الرأس . 

قال الأئمة : لو شد علئ رأسه خيطأ » لم يلزمه الفدية » ولو شد عصابة ذات 
عرض » افتدئ » وليس معنا في ذلك توقيف . نتبعه . وإذا قلنا : المتبع فيه ما يعد في 
العرف ستراً للرأس ٠‏ أو لبعض منه » فهو سديد ؛ فإن الأصلّ » والتفصيلَ فيما ورد 
بج ل ل هيات لني ا الل ا ل الام عن 
الإطلاق » إحالة على ما تبتدره أفهام الفاهمين » في عادات التخاطب . 

617" ونحن نتكلف في أمثال ذلك تقريباً » عل حسب الإمكان . ينتفع به 
المبتدي ٠‏ ويستغني به المنتهي عن إطالة/ الفكر في التنصيص على الوقائع » إذا اضطر 
إليها في الفتاوئ . وهلذا مما ينبغي أن تصرف العناية إلئ مثله » ولا يحل للمراجّع أن 
يحيل الجوابَ في مثل ذلك على المستفتي » ويردّه إلى حكم العادة . 

ولو قال قائل : ما يلوح ساتراً لبعض الرأس . على البعد » للناظر السليم » فهو 
ساتر » كان قريباً » ولا يحصل به منتهى الغرض » في التقريب . 

ولعل الأقرب أن نقول : كل مقدار يُنتحئ بالستر في وجه ء فستره”'' يوجب 
فرك رإذالم كن لاق الصدر فى ترهة رفم معتادا :+ 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. ١ 4 (؟) هنا بدأ خللٌ جديد في نسخة (ك). حيث انقطع السياق في أخر ص5١٠ ثم انتقل إلى ص5‎ 


اي 


١ 


16 





كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 


64- هلذا قولنا في المقدار . فأما الكلامٌ فيما يقع الستر به » فالضبط فيه أن 
كل ما ينافي دوامَ اسم [الكشف]'' . فهو ستر . وإن لم يكن معتاداً » فلو ألصق 
الإنسان خرقة » علئ جانب من رأسه . فهلذا في نفسه لا [يُعتاد]”"' » وللكنه ينافي 
اسم التكشف . وكل مايبقئ معه اسم التكشف . على التحقيق ٠‏ فلا بأس بهء 
كالتوسّدٍ"'' » ومن جملته الانغماس في الماء ؛ فإن المنغمسَ في الماء يسم حاسر 
اراسي 

وذهب مالك”*' إلئ أن المنغمس في حكم الساتر رأسّه » وهلذا زلل » وذهول عما 
كحي ان برعو , 

وإذا وضع المحرم زبيلاً على رأسه » فالأمر متردّد في اسم الكشف . فردّد الشافعي 
قوله لذلك . واسم الكشف دائمٌ على التحقيق في حق من شد خيطاً علئ رأسه » وهلنذا 
يؤخذ مما قدمناه » من أن ما يأخذه الخيط » يبعد أن يُقصدَ بستر . 

ومما يليق بذلك أن المحرم » لو طلئ رأسه بطين » فهلذا فيه تردّدٌ عندنا . وقد قال 
الأمحات 5 العورة ستر لها » في إقامة 55-06 ٠‏ ويمكن أن يقال : 
المرعي في ستر العورة إقامة حائل بين الناظر » وبين بشرة الوجه » وهلذا يحصل 
بالطْلي » ولو لبس من يحاول السترّ ثوبآً » يبدو لون البشرة من ورائه » لم يكن ذلك 
ترا » ومئلهافي الراس سكة:. لكق ؛طلى الراسن مق له فنا نظن » والمسألة محكملة : 
ولا بُعد في إلحاقها بوضع الزبيل » والأوجه عندي أنه سَئْرٌ » موجبٌ الفدية ؟ فإن 
الزبيل في حكم عارض/ يزول » والرأس حامله '' وهو يلقى الرأسَ من جهة كونه 


30 “فى الأضل: الكش 

(5): فى الأصل :يعس 

(9») ساقطة من( ط).(١ك).‏ 

(4) لما نصل إلى هلذه المسألة عند المالكية » وإنما رأينا ذكر كراهية الانغماس في الماء خوف قتل 
قمل ونحوه ( ر . حاشية الدسوقي : 20-0 شرح الحطاب ٠:‏ #/ 7 ١-هه١‏ » جواهر 
الإكليل : ١88/١‏ ). 

9 طَلَي : من باب رم . 

(5) هابين القوسين ساقط من ( ط ) . 
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كتاب الحج / باب الإحرام والتلبية 
محمولاً » [لا]2'7 من جهة كونه ساتراً » وما يطلئ على الرأس خصّيصٌ به في الستر . 
ثم لست أرى الطْلّي في معنى الماء الذي يعلو رأس المنغمس في الماء . 
وينتظم فيه عبارة أراها واقعة : فرأس المنغمس يسمئ حاسراً تحت الماء بخلاف 
[رأس]0" من علئ رأسه طلاء ؛ فإنه لا يسمئ حاسراً تحت الطلاء . فهلذا ما يحضرنا 
في ضبط ذلك . 
ا 


ل 


5 7 


قال : « وأحب أن تختضب للإحرام . . إلى آخره ) 0 


8 المرأة يؤثر لها الاختضابُ بالحناء في حالاتها » وبايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم امرأةً علوا مضمون قوله تعالى : 8 إِدَا جَآءَك الْمُؤْمِسَتٌ يبَايِعَتَكَ © [الممتحنة : ؟1] 
فقال لها : كر ؛ أو يد امرأة ؟ فقالت : يد امرأة . فقال صلى الله عليه وسلم : 
« أين الحناء )7 ' . والاستحباب يتأكد في الإحراء : فإنا قد نأمرها بنوع من الكشف في .. 
اليدين » فإذا كانت اختضبت » ضاهيئْ لون الحناء ساتراً » وإن لم يكنه . 

ثم لا ينبغي أن تختضب اختضابَ تطريف وتزيين » بل تغمر يديها بالخضاب . 

وردد الشافعي قوله في الرجل إذا خضب لحيته » في أن الفدية هل تلزمه ؟ 

وللأصحاب في سبب التردّد طرق : منهم من أخذه من كون الحناء طيباً » وجعل 
الأمر متردّداً فيه » فعلئ هلذا إذا استعمل المحرم الحناءً عل أي وجه فرض ٠»‏ دخل 
تحت التردد الذي ذكرناه . 

وهلذا بعيد ؛ فإن الحناء لا يعد من قبيل الطيب . 


. ساقطة من الأصل‎ )1١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(9) ر. المختصر : ”50/7 . 

(4) حديث : أين الحناء . رواه أحمد » وأبو داود » والتسائى عن عائشة رضي الله عنها ( أحمد : 
84 ابو قاود "ريل وداث فى اللفمانة العام +2 8055 نه السائن :+ الريية ديات 
الخضاب للنساء م ح896 5١0‏ ). 
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كتاب الحج / باب الإحرام والتلمية 
"ومن أصجابنا مرخ أعد وللكرمن تخيل الترشل + .وستدكر أن ترس الرأمن بالدهة 
ينزل منزلة الطيب '' في إيجاب الفدية » فتردد الشافعى فى أن”' استعمال الحناء فى 
اللبكية هل" ركون يمثابة اترتعيلها 4 قار هد" يكعون «الفروه يعن 'الكتوز ع كا 
ي ١57”‏ سنصف مواقع الترجيل » ولا حكم للحناء على البشرة/ : 
الخضاب غلافاً يحيط به » فهل يعد ذلك من استعمال المخيط ؛ إذ”؟؟ المخيط فيه تردد 
كما يأتى بيانه فى ذكر الملابس . 
ثم المرأة إذا اختضبت بعد الإحرام » فلا يجري في يديها جهةٌ الترجيل » ويطرد 
لخم وو 
تخيل الطيب » وتشبيه ما تلففٌ عل يديها » إذا هى اختضبت بالقفازين . 
والوجه عندي إبطال كل ما ذكر في ذلك ٠‏ إلا خيالَ الترجيل ٠‏ ولم يذكر الصيدلاني 
غيره وهو أيضاً بعيد . والله أعلم بالصواب 


م أمنط 
2 2 


. ) مابين القوسين ساقط من ( ط‎ )1١( 
. ) ساقطة من ( ط‎ )0( 

96) (ط) :فلا . 

(5) (ط):أو. 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب ‏ 747 


ناب 


ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 


50١‏ الرجل المحرم ممنوعٌ عن لبس الثوب المخيط » الذي [يحيط بسبب 
اللخداظة ج:. إنحاظة مقمتروة ]07 زقزلك ]ذا <كان القويي: [اكهيي] "سرود 
كالدرع » ونحوه » فلبسه من المحظورات » في حق الرجل ٠»‏ فلا ينبغي أن يلبين”" 
قميصاً » ولا قباءً » ولا مفوّجاً » ولا سراويلَ ولا خفاً » وقد مضئ في ستر الرأس 
كلامٌ بالغ » وسنعيده في هلذا الفصل . في غرض أخر . 

ثم القول في [الملابس]”*' يتعلق بأمرين : أحدهما ‏ الكلام فيما يُلبس . والثاني - 
الكلام في كيفية اللّس » والمتبع فيما يُلبس اجتناب ما يحيط بالخياطة » أو لسبب 


اخ دمو التوفت نو لاله 7" سرهيائر > :قالنخر و ملق بإراره ود والموتدى سرع 


بؤنقاكة :و القميفى :ف توعة فشقبط 4و كذلك السزاؤيل والقباء نبوا لفك جات . 

عضو الإحرام ‏ وهو الرأس من الرجل » والوجه من المرأة ‏ غيرُ واجب في المتجرد . 
وإنما المطلوب من المحرم أن يخرج من عادته في جهة التستر » لا في أصله » وإذا 
توشح بقميصه . لم يكن على العادة في استعمال القميص ٠»‏ وكذلك إذا ارتدئ به »/ أو 
اتزر » ولو التحف فى اضطجاعه بِجبّةِ » فلا بأس » ولو لبس القباءَ » ولم يُدخل يديه . 
فى كمه . فالذي جاء به محظورٌ » وموجبٌ للفدية » وإن لم يشدّ القبّاء » ولم يُدخل 
يديه في الكمين. ؛ فإنه قد يبس كذلك . 

. عبارة الأصل : يخيط لسبب الحياطة » إخاطة مقصودة‎ )١( 

(0) في الأصل : مخيطاً . | 


(0) في( ط) : ٠‏ والالتفات » » وفى ( ك ) : الالتفاف . والالتفاق : ضم إحدئى شقتي الثوب إلى 
الأخرى . 


اك 


054+ للب كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 

ولو ألقئ علئ نفسه قباءً » أو فرَجيًا ‏ وهو مضطجعٌ . ففي ذلك فضل نظر : فإن 
أخذ من بدنه ما إذا قام عدَّ لابساً » فهو محظور . موجبٌ للفدية . وإن كان ما أخذه من 
بدنه علئ قدر ما يأخذ اللحاف ٠»‏ ولو قام » أو قعد . لم يستمسك عليه » إلا بمزيد 
أمر » فليس ما جرئ لبس محظوراً . 

ولو ارتدى المحرم برداء » وعقد أحد طرفيه بالآخر » فلا بأس ؛ فإن هنذا مخالفٌ 
للتستر المعتاد » والعقد الذي جرى استيثاقٌ في التوشح . وهو بمثابة عقد الإزار , 
وكذلك لو عقد طرف ردائه بإزاره » فلا منع لما ذكرناه . 

قال العراقيون : لو اتخذ إزاراً ذا حَجرّة وجرّ فيها تكة . والإزار لم يزايله اسمّه . 
فلا باس 6ولبين هنذا لسن مغيط :ها أ ومحيظ + وتنا هو. مز يد استكاق من السنن: . 


5" فإذا تمهد القولٌ في الملبوس » وما يرعئ في كيفية اللّْس » المحظور . 
بالخباع._ 8 ازإنا تسعد يم الك قر د ايا فنقول”'' : على المحرم أن يتوقئ أصلّ الستر 
في عضو الإحرام » وعضو الإحرام في الرجل الرأس ٠‏ وفي المرأة الوجةٌ ؛ فيجب على 
المرأة المحرمة أن ترعئ في كشف وجهها , ما يرعاه الرجل في كشف رأسه . وقد نص 
الأقمة لل أن الجراة لو استدلك "* عار وعم "انرا سحانا عن وحينات تبان 
تخرج من رأسها شيئاً » وتسذل”'» منه ثوبآ » فلا بأس بذلك . ولم تزل النسوة يعتدن 
ذا انق الله انود :ولوق أن مستعرة: بالعان عق عت لكت اومن انررة اظزا دعانل 
مالك””' رحمه الله » ومعتبة”"' في القاعدة لو وا ار 


فإذا ثبت أن المطلوب الكشف في عضو الإحرام . فإن7" ابعر عن ماف أو 


(00 فى الأصل 80 )وقول( ظ): تقول + واليكنت قن” 

0( دان البو ل رياد : أسدلته ري م 
ومعجم ) . 

(6) ساقط من( ط ).ع (ك). 

(0) سبقت الإشارة إل هنذه المسألة » وموضعها عند المالكية . 

(1) في ( ط) : معتبر( بدون واو) . 

60 (ط): بأن . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب آذآذذس ق# 
غيره/ ٠»‏ فالرجوع إلئ دوام اسم الكشف . 

وأصل الستر غيرٌ مرعي فيما عدا عضو الإحرام . وإنما حجر الشرع في هيئة 
اللعراة ه 5-06 وللة تجلن ولوس امخصوصي: , وللحوضة الملبوين م 
واللبمة 0 في الحظر والإباحة . 


*7ه”- والنسوة لا حجر عليهن فيما يتعلق بالهيئة » ؤالكيفية » في السترء 
ولا عليين لو« لشعن القميضن ت:. والسزاويللات: 6 والضفات: ؟:.قان: ذلك اشر له 
ولا يُحمل استعمالّهن ذلك في غير الإحرام على الزينة » وإيثار هيئةٍ مخصوصة في 
الذي وإتها يحمل غلن رهاية العر : 

وما ذكرناه في الرجال محمول على اختيار الزي ٠»‏ والهيئة . 

ثم إحرامهن في وجوههن ء لا في رؤوسهن ٠»‏ ولعل لشرع خصص ذلك 
بوجوههن ؛ لأنها ليست عورة منهن في الصلاة . 

واختلف قول الشافعي في أن المرأة هل تلبس القفازين ؟ ولعل الأظهرٌَ جواز 
اللبس ؛ إِذ لا خلاف أن اليد منهن لا تنرل: مر لة ”الوه . ب وللمرأة أن تستر يدها 
'بكميها » ولست أدري لترديد القول في 5 القفازين وجهاً » إلا ورود الخبر مطلق"١‏ 
في [نهي]”'" الجحر عن لحن الققا ديه ْ 

ولو تمدق ] نلق للذامنها بالويك امن حية: ار كنوه لبها عور الى الصاؤفاة 
كالوجه . فلا جريان لهلذا » مع جواز ستر الكفين بأطراف الأكمام . وحد الوجه منها 
مضبوط بما يجب غسله في الوضوء . وحدّ الرأس بيّن . 

2 : 561/5 إذا اتخذ لردائه طعا رعرع »وكا يريط الدر بالعرق :» ويخاري 
الرداءً بها على البدن » فقد ذكر العراقيون أن هنذا محظور بمثابة الإحاطة التي تحصلها 
الخياطة . 

وكان شيخي يتردد في هلذا . ولااشك أنه لو فرض على طرفب من الرداء » ولم 


. في ( ط) : المطلق‎ )1١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 


اي 


0000 


5٠‏ كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 
ينتظم انتظاماً قريباً من الخياطة » فلا بأس به » والرجوع في ذلك إلى العقد والخياطة » 
فما حل محل العقد . فلا بأس به » وما ضاهى الخياطة ٠‏ ففيه التردد » والظاهر 
الخدم + 

ف 2-606 لو شق إزاره من ورائه » وجعل له ذيلين ٠‏ وعد طرفي كل ذيل 
بأحد الساقين/ ملفوفاً به . قال العراقيون : لا يجوز ذلك ؛ فإنه في صورة سراويل . 
وهلذا فيه نظر إذا لم يكن خياطة » وشرّجّ » وعرى تضاهي الخياطة » واللف والعقد 
ما أراه مانعاً » وسبب الاحتمال فيما صوروه من الإزار مضاهاة السراويل » فهو 
كمضاهاة الشرّج للخياطة » واللفثٌ علئ أي وجه فرض على البدن غيرُ محظور إذا لم 
يكن خياطة[أو]”' إحاطة بسبب يضاهي الخياطة . 


فصل من ذلك 

615 قد ذكرنا أن المحرم ممنوع عن لبس الخف » والسراويل » فلو لم يجد 
إزاراً » وأمكنه فتقٌ السراويل ورده”'' إلى هيئة إزار » فليفعل . فإن كان لا يتأت منه 
ذلك ٠‏ بأن كان لا [تتسق]”" مفتوقة إزاراً سابغاً » أو لم يجد وقتآ يتسع لذلك كله » فله 
لبس السراويل » واعتمد الأئمة فيه الحديث الصحيح ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ١‏ من لم يجد إزاراً » فليلبس السراويل ٠‏ ومن لم يجد نعلين ٠‏ فليقطع 
الخفين أسفل من الكعبين )47 . 

لم تشوّف الأصحاب إل طرفب من المعنىل » في السراويل » فقالوا : لبسه عند فقد 
الإزار تدينْ » اي 2 ولس حيو لاك إلزدة 2 والهيئة . 


. ساقطة من الأصل‎ . )١( 

900 كذا امقسي المذكر هر مع المفرة: 

(9) فى الأصل ». و( ك ) : ينشق مفتوقه . 

6 عديك ومن لم مجه زرا سن عمق كذية انق قاءن رن :ابكار حرا الضيذاء 
باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل » ح1847 » مسلم : الحج » باب ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة » ح1/8١١‏ ) . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب االلشالْْ 1 


والأولى الاقتصار على اتباع الخبر ؛ فإن هلذا المعن إنما كان يصح سليماً عن 
الاعتراض » لو حل ما تحت سرة الرجل » محل بدن المرأة » علئ عموم الأحوال . 
حت يجوز للرجل في عورته أبس المخيط من غير حَجْرٍ » كما يجوز للمرأة [ذلك]”" 
فى بدنها . وكذلك ما تحت الركبة ليس بعورة » ونحن لا نتكلف المحرم أن يرد ساق 
السراويل »إل حد الركبة » كما يقطع الخفف أسفل من الكعبين ؛ فالمتبع الخبر إذأ . 
ومعنى التعبد » والتديّن فيه نظر . 

وفي عقد السراويل فوقٌ السرة » إذا زاد على الاستيثاق في حق من [لم]”'' يجد . 
إزاراً نظرٌ » و[تدبّر]”' . ويظهر عندي تكليف رد عقده إلى حدّ السرة/ .0 


الا" وأما لبس الخف ». فالمحرم ممنوعٌ منه » إذا وجد نعلين » فإن لم 
يجدهما » فليقطع خفيه أسفل من الكعبين . هلكذا ورد الحديث . 

أما النعل » فملبوسٌ المحرم » وإن كان يحتوي شراكه علئ ظهر القدم ٠‏ فلا منع 
فيما يسمول نعلاً » وإن عُرَض الشّسع » والشراك . وقد تمس الحاجة إلى تعريضه في 
السير المتمادي . 

وأما الشّمُشُّك”2 وهو علئ صورة خف مقطوع أسفل الكعبين » فالذي ذهب إليه 
معظم [الأصحاب]”*' أنه لا يلبسه من يجد العلية » وفي بعض التصانيف تجويز 
لبقة ف والقورلة مول القن ع ووه هلان اهل وده + أن ا بعتو سن شتات علا 
ظهر القدم » ويحيط بالجوانب ٠‏ فقد يظن أنه للاستمساك في القدم » لا لستر بعض » 
إذ ليس البعض”"" أولئ برعاية الستر من البعض ؛ فاحتمل أن”" يكون المحتوي منه 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

90 فى الاضل. تددن 

(1)4 «الشكفلته نيقي مقتعومة" فضي متسيوطة "أن مكفيؤيف» اقني رتاكلةا» كذ ايها محمد 
البحرين ( فى فقه الإمامية ) للطريحى : 05//ا/7 . 

(5) في الأصل : الأثمة . ْ 

(5) في الأصل : بعض . 

(0) في الأصل : ألا يكون . 


هي 


١550 ش‎ 


55" كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 
على ظهر القدم مشبّهاً بالشراك من النعل . 

آنا التكتوي لاقف أنه كه البك» وهو مور 

والظاهر من المذهب نقلاً اختصاصٌُ [جواز]”'" لبس الشَّمُشْك بفقدان النعل . 

وفيه معنىّ [يجب التنبه له » وهو أنه إن ظهر في السراويل معنئ]”'' التعبد , 
والتحق الرجل حالة فقدان الإزار فى محل السراويل ٠»‏ بالمرأة فى بدنها » فهلذا غير 
متحقق في الشَّحْشْك » ثم لا فدية في لبسه عند فقد النعل » ولم تحمل هلذا علئئ لبس 
تدعو إليه الحاجة . ومن لبس قميصاً لضرورة . افتدئ . 

فليتنبه الفقيه لما أشرنا إليه من تنزيل هنذه المسائل . 

0-07 ظ 1 م + وى زه يو 0 و 

: 2-67 المحرم ممنوع عن لبس القفازين . فإنه ملبوس مقصود محيط 
بالعضو » وإنما تردد القول فى المرأة . 

ولو اتخذ الرجل لساعده أو لعضو آخر شيئاً مَخيطأ . فقد تردد جواب شيخي فيه » 
وهو لعمري محتمل ؛ فإن الكشف ليس واجباً في غير عضو الإحرام » وإنما”" القاعدة 
المعتبرة اجتناب زَيٌٌ مخصوص ٠‏ وذاك يختص بالملابس المعتادة » والقفاز ملبوس 
معتاد » فى بعض الأحوال . فأما اتخاذ شىء علئ هيئة خريطة”*' وستر عضو به » فليس 

والتردد في هلذا يستند إلى ما أشرنا إليه من قول بعض الأصحاب في اختضاب 
الله 

والذي أرى القطع به أن ذلك التردد في خريطة تغلّف اللحيةٌ بها » وأما اللف » فلا 
هلذا نجاز القول في الملابس وفيما يراع فيه اجتنابٌ الستر كعضو الإحرام » وفيما 
يراعئ فيه اجتناب ستر معخصوص . 


. زيادة من( ط)‎ )١( 

(؟) ساقط من الأصل . 

(6) (ط).(ك): وأما. 

(5) الخريطة : شبه كيس من أديم وخرق . ( مصباح ) . 
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و 9 
ا 


5484" فنلقول : 


بش لضا او اريت بار اج لوي ل 
الطبب بر لبد البخيط 4 تقل عقيو الإلعرام عر شعن تقضتى :روط رن عمق القول قن 
تكرر هلذه الأشياء » ثم نذكر الاستهلاك » في هلذا الغرض ٠»‏ ثم نمزج الاستهلاك 
بالاستمتاع . 

فأما الاستمتاع » فإنه مختلف النوع أوّلاً » فالطيب مخالف اللبس » والسترء 
والأبس وستر عضو الإحرام نوعٌ واحدٌ » وإن اختلف وقعهما » كما مضئ » لأن اللْبس 
شملهما » فلتقع البداية بما يتعلق بالستر المحظور » فنقول : 


اولك إذا البس الريجل: قميضا وسراوين «وعمافة فى كان والحد + قن أزمةة 
متواصلة » فلا يلزمه إلا فديةٌ واحدة ؛ فإن ذلك يُعد في حكم الخُطة"'' الواحدة . 
والزي الواحد يأخذه المرء ». وقد يطول الزمان في محاولة مضاعفة القميص”” , 
واستعمالٍ الخف . وتكوير العمامة » فلا نظر إليه مع التواصل ٠‏ وهلذا معتبر بالرضعة 
الواحدة ؛ فإن لها حكم الاتحاد » وإن طالت . 

را الاين وتعدد المكان . أو اتحد المكان » وتقطع الزمان » وطرأت 
فترات » ينقطع بأمثالها التؤاضل المألوف ل 5 الى الواجد من اللؤيين 77 توك 
يخلو : إما أن يتولج في خللها تكفيرٌ » وإما ألا يتفىّ ذلك ٠‏ فإن لم يتّفق » ففي تعدد 
الفدية قولان/ : أحدهما ‏ التعدد » وهو الأحرئ على القياس ٠‏ فإن كل لبس ميا 


0010 في ( ط ) » ( ك ) : ١‏ الحطة » بالحاء المهملة . هلذا والخطة بضم الخاء المعجمة هي الحالة 
والأمر » فالمعنئ : أن ذلك يعد حالة واحدة وأمرأ واحداً » أي خطأ واحداً . 

(09- 08 التمن . 

)9ط 6+ العلانسن + 


اي 


١55 ش‎ 


414<د للب كتب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 
فرضناه لو قدر علئ حياله » لأوجب الفدية . 

وسبب القضاء بالاتحاد عند اتحاد المكان » وتواصل الزمان قضاء العرف بعد ذلك 
أمرأ واحداً » فإذا زال هنذا بالتقطع الزماني ؛ أو التعدد المكاني » فالوجه رد الأمر إلى 
قياس التعدد . 

ومن أوجب كفارة واحدة قال : إنها تجب لله تعالئ » ويفرّق في موجبها بين الناسي 
والعامد » فيتجه الحكم بتطرّق المساهلة إليها » فلتنزل أعدادها من غير تخلل تكفيرٍ » 
منزلة تعدد الزنيات والسرقات . هلذا والإحرام المعترض عليه واحد . 

وبهلذا ينفصل ما نحن فيه عن وقاعين في يومين من رمضان » فإن كل صوم عبادة 
حعيزة عن القبود نلق البو الأغر ور كا لقره عفدو الكناز الغلاي لأ بدي 

-0١‏ ولو جرى تكفيرٌ » مع التقطع في الزمان » أو المكان » حيث نقطع القضاء 
بالتعدد في اللبس . إذا رددنا الأمر إلى العادة » فإذا انضم إلئ ذلك تخلل التكفير » 
فلبس قميصاً » وكفر . ثم طال الزمان » أو تبدّل المكان » ولبس عمامة » فإن لم يربط 
نية الكفارة » بما سيفعله في الاستقبال » فلا خلاف أن الكفارة تجب باللبس الثاني ؛ 
فإن المعتبر الأقصئ في القضاء بالتداخل الحدود » ومن زن » فحدّ » ثم زنئ مرة 
أخرئ [حد]("' » فإذا تجدد الحدٌ » وهو عقوبةٌ محضة لله تعالئ » فالتجدد في 
الكفارات”"- وهي قرباتٌ » ووضعها التعبد عل أنها إرفاق ‏ أولئ . 

فأما [ذ1 لتس و كد ,: وى عي اخرينة هن الكفارة أن يوقيه نا قفي ن..وههنا 
سيكون من أُبسه في المستقبل » فهلذا يبتني على أن تقديم الكفارة على المحظور في 
الإحرام هل يجوز ؟ علئ قياس تقديم كفارة اليمين على الحنث فيها ؟ وهلذا فيه 
اختلافٌ سنذكره/ في كفارة اليمين . 

فإن منعنا تقديم الكفارة فيما نحن فيه » فلا أثر لربط النية بما سيكون » ويتجدد 
)١(‏ ر. الأصل : 5/لا١١.‏ المبسوط : ”24/7 البدائع : ٠١١/7‏ » البحر : ١98/5‏ ء 


مختضر اختلاف العلماء : ؟/ ٠٠‏ مسألة 5١‏ » رؤوس المسائل : 77 مسألة ١74‏ . 
(0) في النسخ الثلاث : فحد . والمثبت تقديرٌ منا رعاية للمعنى . 


ضرهة في الأصل : الكفارة أولئ وهي. . . 5 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب -- ل- ١06‏ 

وإن قلنا : يجوز إخراج الكفارة عما سيكون » فإذا [نوئ]"'' ربطها بالكائن”" , 
وما سيكون . ففي تجدد الكفارة قولان » لمكان التعدد » كما سبق . 

ولو انهه المكان بق الى :و الزما ف لكك جل 9 بوي أنقام لسن المقواضل 
تكفيراً » فهل يجب بما يقع بعد إخراج الكفارة كفارة ؟ فيه اختلافٌ للأصحاب ؛ من 
جهة أن تخلل الموجب يؤثر فى التعدد اعتباراً بالحد . 

وكل ماذكرناه فيه » إذا اتحد النوع » في الاستمتاع . 

5-1 فأما إذا اختلف النوع » فلبس وتطيب » وفرض في ذلك اتحادٌ المكان . 
وتواصل الزمان » ففي تعدد الكفارة وجهان : أحدهما ‏ التعدد ؛ والسبب فيه تباين 
الفعلين + بتجهة الاختلاف: . .وَصَّغر الأثمة إلا أن التعدة بهلذه الجهة أولك ‏ باقتضاء 
تعدد الكفارة من التعدد بجهة اختلاف المكان » وانقطاع الزمان ' 

فقد أشرنا في هلذا القسم الأول إلئ محل الوفاق في النفي والإثبات » وأوضحنا أنه 


إذا اتحد النوع » والمكان » وتواصل الزمان » ولم يتخلل التكفير » فالكفارة متحدة 


وقاقا : 


وإذا تخلل التكفيرٌ من غير فرض ربط النية بالاستقبال » وانضم إلى تخلله مايوجب 
التعدد » من جهة الزمان » [,و ]00 المكان » أو النوع » فهئذا مقطوع به في نفي 
التداخل » ولا قطع إلا في هاتين الصورتين . ظ 

ووجدنا لاختلاف المكان أثراً في التعديد » على اختلافٍ » وكذلك/ تقطع 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(0) في( ط) : المكان . 
(6) ( ط) : تخلل . 

(4) ساقطة من( ط).(ك). 
(5) في الأصل : لهنذا المكان . 


١/‏ اي 


01 ل كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 
الزمان . واختلافٌ المكان » إذا قيس بتقطع الزمان » [اعتدل]"'' » واختلافٌ النوع 
أوقع منهما » فلا يترتب في نظم المذهب تقطع الزمان » مع اتحاد المكان » على 
اختلاف المكان مع تقارب الزمان » وكل صورة جرئ فيها معنئ واحد[مما]”'' يوجب 
تعدد الفعل » فهو في تأسيس المذهب على قولين . 

فإن فرضت مسألة مشتملةٌ علئ معنيين » مما يوجب التعدد » ولم تنته إلى صورة 
القطع . فهي علئ قولين » مرتبين » على التي هي ذاث معنئ واحد » وهلكذا الترتيب 

في ازدياد المعاني إلى الإفضاء إل [طرف]”" القطع . 


*157- وألحق بعض أضحابنا وقوع الاستمتاع بعذر بما يقتضي الاتحاد على 
الاختلاف . حت نرتب”* المعذور في صورة") الخلاف غلا غين ‏ المعدووج 
ونجعل'' ' المعذور أولئ باتحاد الكفارة » من غير المعذور . ظ 

وهنذا لا أراه كذلك ؛ فإن العذر يؤثر في جواز الإقدام » لا في نفي الكفارة » وإن 
لم يكن من القول بذلك بذ » فلا شك أن الذين قالوا به أرادوا غذراً واحداً » يشمل 
اعداة ا قن اللسن ا ان الطنميي ‏ فنيد ا ١.‏ اشام كينا تمه ل ا بو قفينا عار تي 
الاتحاد . وهلذا_مع ما ذكرناه ‏ خيالٌ . 

وقد نجز القول في تكرر الاستمتاع » مع اتحاد النوع » واختلافه . 


145- فأما القول في الاستهلاك . فهو ينقسم في غرض الفصل ٠‏ إلئ ما لا يتعلق 
'"ببدن المحرم ( ولاك وات "ايد , 
فأما ما لا يتعلق ببدنه كقتل الصيود . والجناية عليها . ولايتوقع تداخل فيها فإن 


. في الأصل : اعتدال . هنذا » و« اعتدل » جواب ( إذا ) قيس بتقطع الزمان‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل‎ 

(6) في الأصل : طرق . 

(4) في ( ط) : يترتب . 

() في ( ط) : صور . 

(5) في( ط) : جعل . 

(0) ساقط من ( ط ) ما بين القوسين . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب لل 790 
الكفارات في الصيود » تحل محل قيم المتلفات . فعلئ أي وجه فرضت » فالنظر إلى 
أقدار المتلفات . 

فأما ما يتعلق ببدن المحرم » فكالحلق والقَلم » فنقول : من حلق ثلاث شعرات . 
لوك شل النفية: بإن استوعب الرأين بالحلق » لم يلتزم إلا فدية واحدة » إذا 
اتحد المكان » وتواصل الزمان. . وهلذا متفق عليه . 


اع ارات ران مريت » عل صورة التواصل » فالذي ذهب 
إليه الأكمة اتحاذ الكفارة 1 


وذهب أبو القاسم الأنماطي إلى أنه تجب كفارتان : إحداهما في مقابلة الرأس » 
والأخرئ في مقابلة ما عداه من شعر البدن » وهلذا متروكٌ عليه » ولا وجه له . 

ولو حلق شعر رأسه في أمكنة [أو]""' أزمنة . ففي التداخل قولان مرتبان على 
القولين في نقذ اللبين متلق :"لكان والكفان: أولئ ‏ بالتعدد » في الحلق ؛ لأنه 
استهلاك والقياس في قبيل الاستهلاك تعدّد الكفارة . 

ثم يجري في الحلق فرض اجتماع المعاني » واتحادها » والصور كلها على 
الخلاف إلا الصور التي استثنيناها فيما تقدم . 

وإذا تعارضت مسائل الإتلاف » ومسائل الاستمتاع » ترتبت كل صورة في الإتلاف 
على نظيرتها في الاستمتاع » كما نبهنا عليه . 

وإذا اشتملت مسألة في الاستمتاع غلا معنتية 4 :واقكيلت: سالة الاتلافت عل 
واحدٍ » فقد يعتقد الفقيه اعتدالهما » والقول في ذلك قريب » بعد ظهور الغرض . 

وقد انتهى الكلام في الاستهلاك . والاستمتاع » إذا فرض كل واحد منهما وحله . 

6 ومن صور القطع في قسم الاستهلاك »أن لني 50000 
الكفارة » وفاقاً » وذلك بأن يحلق . ويقلم » وبهلذا د يمستو أن اختلاف النوع في 
الاستمتاع مؤثرٌ » كما تقدم . 


(0: . فى الأصل :ان . 
(؟) في الأصل : في اختلاف . 


7ش 


١58 ى‎ 


17“ لبلب كتب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 

ومما يتصل بالاستهلاك/ أن من حلق ثلاث شعرات في أمكنة [أو]('؟ أزمنة على 
صفةٍ التفرق » فإن كنا نرئ أن في كل شعرات ثُلْتَ دم » فلا [ثفيد]”" هنذه المسألة ؛ 
فإن مفرّقها ومجموعها سواء في ذلك » تفريعاً علئ هلذا الوجه . 

وإن قلنا : يجب في الشعرة مد » وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاث دم » فلو 
فرضنا أخذ ثلاث شعرات » علئ صفة التفرق » فهلذا خارجٌ على الأصل الممهد . 

فإن قلنا : من حلق رأسه ثلاث دفعات . تعددت الفدية » حملاً للأفعال على 
التجدد » والاستقلال ؛ فإن علئ قياس ذلك كلّ شعرة منقطعةٌ عن غيرها » ولا يضم 
بعضها . [إلى البعض] '' فيجب في كل شعرة مُدّ . 

ومن قضئ باتحاد الكفارة في حلق الرأس بدفعات ٠‏ مَصيراً إل أنها كالحلق 
الواحد » قال عل قياس ذلك » أخدٌ الشعرات مجموعٌ » ولو أخذ ثلاث شعرات » 
وجب فيها دم . 

فهلذا تمام القول في الاستمتاع » والاستهلاك . 


كم 5 إذا اجتمع استمتاع واستهلاك » قطعنا بتعدد الكفارة » لاختللاف الجنس 


ظ والنوع . 


واختلف أصحابنا في صورة واحدة . وهي إذا اجتمع استمتاعٌ واستهلالكٌ بسبب 
واحد » مثل أن يصيب رأس المحرم شجَةٌ » وتمس الحاجة إلئ حلق الرأس من 
جوانبها » ووضع ضمادٍ عليها » فيه طيبٌ » فهلذا إذا تم » حلقٌ وسترٌ واستعمال 
طيب » وللكن السبب المقتضي لها واحد . 

فالذي ذهب إليه الأكثرون تعدد الكفارة » للاختلاف . 


وذهب بعض الأصحاب إلى الاتحاد فى هلذه الصورة : 


)١(‏ في الأصل : و. 

0,0 في الأصل : ١‏ نيّد » بهلذا الضبط . والمثبت من ( ط ) » (ك ) . ولعل المعنئ : لا تفيد 
هلذه المسألة في التمثيل والترتيب عليها ؛ « لأن مفرّقها ومجموعها سواء » . 

(*) ساقط من الأصل . 


كتاب الحج /: باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 1 ون ١‏ 

وعلة| برشي ما ههنا عله عق تحقاق معنن العدر في فقيل الاليداء. . 

وأما الوطء » فقد اختلف القول في أنه استمتاع » أو استهلاك » على ما سيأتي : 
فإن جعلناه استمتاعاً » فهو ملحقٌ في الترتيب » بالاستمتاعات . ولو جعلناه 
استهلاكاً » فهو ملحق بقسم الاستهلاكات المتعلقة[بالبدن]”'' . 

والذي يجب التفطن له . أن من حلق رأسه بثلاث دفعات » على تقطع » فالفقيه 
يفخيل ذلك مقصوداً واحداً مقطعاً » ولولا هلذا » لما كان لذكر الخلاف في اتحاد 
الكفارة وجة . ظ 

والوطء بعد الوطء بخلاف هلذا » فكل وطء في حكم مقصود تام » وهلذا يوجب/ 5 
التعديد » وللكنه ييية أشبه » فإذا قيس عدد الوطء 2 الم ٠‏ اعتدلت 
المرنكان:: 
ولست أستريب في أن الحلق بعد الحلق . ا قيلت عند اكلا 


ا 
0 
7 


قال : « وما شم من نبات الأرض . . . إلئ آخره )”" 
17 استعمال الطيب من محظورات الإحرام بالإجماع » والحاجّ أشعث أغبرُ 
م ٠‏ علئ لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. في الأصل : بالبذل‎ )١( 

030 كذا في الأصل بالحاء المهملة ال عاق فنا ادقن توك ونسان) سجر جسم عاذ ل 
الإهمال » وفي ( ك ) بدون نقط » وللكن احتمال كونها معجمة وارد » ليس هناك ما يمنع منه » 
وفى ( ط ) يوجد ظَلٌّ باهثّ لنقطة فوق الحاء . وأياً كانت معجمة أو مهملة فتوجيهها ممكن » 
لا يحتاج إلئ بيان . 

(9) ر. المختصر : 58/7 . 

05( تفل : من باب تعب » فهو تفل ( بفتح وكسر ) : إذا تغير ريحه » بسبب ترك التطيب والاذهان 
( مصباح ) 


٠1س‏ لم كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 


والكلام في الفصل يتعلق بثلاثة أشياء : أحدها ‏ فيما يكون طيباً . والثاني - في 
كيفية استعمال الطيب 1 والثالث ‏ فى العامد ( والناسى ( والجاهل 5 


4- فأما القول فيما يكون طيباً » فالمعتبر فيه ما يكون المقصود الأظهرٌ منه 
التطيب » فما كان كذلك ٠‏ فهو طيبٌ » ولا نظر إلى الرائحة المستطابة . 

وما يكون المقصود الأظهر منه الأكل تفكها أو تداويآ ٠‏ فليس طيباً في غرضنا . 
والفتاع وو اشر جنل و الأدات لعا قم » الس اظيا كيلك الفرل 
والدارصيني » ويستعملان دواء . وهلذا هو المقصود الظاهر منهما » والورد طيبٌ . 

واختلف نص الشافعي في اد » وهو الريحان الفارسي . والظاهر أنه 
طيبٌ ؛ فإنه المقصود منه » ونصنٌ الشافعي في الوجه الاخر لست أرئ له وجها . إلا 
بناءً الشافعي الأمرَ على الظن في قطر لم يُعهد فيه هلذا النوعٌ » وفي نصه ما يدل عليه ؛ 
فإنه قال : المقصود من الضَّيْمَرانَ تزيينُ المجالس ٠‏ والدَّسَاتجُ”" قد تحَفتٌ بالخْضَر 
تزييناً » والورد ‏ في وسطها_الطِيبُ . 

وهلذا ظَنٌّ منه » فيما لم يَعْهِدْه » والمَيْل”'' في مثله لا [يخرم]”*' قاعدة المذهب ؛ 
لأن الشافعي لو استبان من الضيمران » ماعرفناه » لما ردّدَ قوله . 

وهلذا عندي بمثابة نص له يخالف نصنّ الرسول صلى الله عليه وسلم » وما كان بلغه 
الخبرُ » فلا شك أنه لو بلغه » لقبله » وقد قال في مواضع : ١‏ إذا صح عندكم خبرٌ 
يخالف مذهبي . فاتبعوه . واعلموا أنه مذهبي » . 

وتردد نصّه في البتفسَج . 

وذكر العراقيون فيه وفي دهن البَتفْسّح ثلاتَ طرق : إحداها طردٌ القولين فيهما . 


. ) 715/17 : في( ط) : الضميران . وعند النووي : الضمران . ( المجموع‎ )١( 

(؟) جمع دَسْتَجة بمعنى الحُرْمّة ( معجم الألفاظ الفارسية ) والمراد هنا حزمة الورد » أي باقة 
الورد » فهي كما وصفها ( تحفت بالخضر والورد في وسطها ) . 

(9) في الأصل : والمثل . والمثبت من ( ط) ء (ك) ولعل الصواب غير هلذا وذاك » وهو 
( والظن ) . 

(5) في الأصل (١‏ ك ) : يحزم . والمثبت من ( ط ) . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب - 5١١‏ 
والأخرى ‏ القطعٌ بأنهما طيب ٠‏ وهلؤلاء حملوا/ نص الشافعيٌ على البَتَفْسّج المُرئ'' 144ي 
الذي سقطت رائحته » علئ ما سنفصل القول في الطيب الذي تسقط رائحته » ويبقى 
لونه . والطريقة الثالثة ‏ الفرقٌ بين البَتَفْسَحَ ودهنه » والبَتَفْسَح طيبٌ » ودهنه ليس 
بطيب ؛ فإن البَتَفْسّح يستعمل طيباً » ودهنه لا يستعمل طيباً » والوجه عندنا القطع بأن 
لبَتَفْسَحّ » ودُّهتّه طيبان ؛ فإن التفت [الفقيه]”" إلئ ظهور غرض التداوي بِالبَتَفْسَح » 
ودهنه » دخل عليه الورد . ْ 

وكان شيخي يحكي تردّداً في دهن البَتَفْسّحِ » والقطع بأن دهن الورد طيبٌ . 

ولست أرئ لهلذا وجهاً ؛ فلا فرق بين الدهنين ؛ فإن الغالبَ أنهما لايستعملان 
لغرض التطيب » وللكن الظاهر وجوب الفدية ؛ لاتصال عين الطيب بهما » كما سأمهّد 
ذلك في الفصل الثاني عند ذكر أكل المحرم الخبيص المُرَعْفَر . 

56-8 وذكر العراقيون أن الدهن الذي فيه الكلام [هو]"" الذي يُغْلئ فيه جرم 
المتكمة والورق ب هأما إذا ذو التقمع تفن اسوك رأعاضر النسمي »نلك 
الدهن ليس طيباً وفاقاً . 

هكذا قالوه . 


وكان الشيخ أبو محمد يقول : هوا“ 


الدهن الذي يُعْلى فيه الْبتَمْسَج . 

وهلذا يتجه من العلم بأن السمسم يتشرب من مائية البنفسج ٠‏ وهي الطيبّة » فيرجع 
الأمر إلى امتزاج ما طاب من البنفسج » بالسمسم » وليس اكتسابٌ السمسم للطيب . 
من جهة المجاورة المحضة . 

والزعفران طيبٌ » وإن تخيّل تجردٌ القصد إليه في التداوي » والصبغ . 


الدهن الذي فيه الكلام #وتقيق الكتر ف ف 





. 715/7 : المربّئ أي المربب بالسكر » كما في المجموع للنووي‎ )١( 

6 مزيدة من ( ط ) . 

(0) في الأصل : والذي . 

(84) هو : ضمير يعود علئ دهن البنفسج الذي اعتصر مع السمسم . وكأن الشيخ أبا محمد يخالف 
ما قالوه من أنه ليس طيباً وفاقاً . 


١24 كن‎ 


1ل كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 


0 وقد لاح لي في أثناء المسائل » أن القصدّ في الطيب إذا ظهر » كفئ » وإن 
عارضه قصد آخرٌ صحيح ٠‏ ولذلك ينتظم إلحاق الزعفران بالطيب . 

وفن لتشم هن الاتره وا نانع ختي رد وان قضلة الأكل :ن والقداوى لببي بعلت قر 
قصد التطيب » وللكن ما وجدته في الطرق إلحاقهما بالفواكه » وقد يتجه معنو تزيين 
المجالس بهما . والعلم/ عند الله . 

واتفق الأئمة”'' على أن الشيحَ » والقَيْصُومٌ » والأزهارَ الطيبة » في البراري » التي 
لأ سكيف لبون لبا ووإن كان تاد شذها رولا يلون فيه مقضوة آخر .. 

والقول في ذلك ينقسم » فيغلب في أكثرها معنى التداوي » حتئ يلتحقّ بالقرتفل . 
والسنبلٍ''' وإن لم يظهر'" » فيضعف تصوير الطيب به » ولو كان ذلك مقصوداً فيه . 
لاتخذ قصداً اتخاذ الورد وغيره مما يستنبت . 

ونصّ الشافعييٌ علئ [أن]”*' دهن البانٍ » والْبان نفسّه ليسا بطيبين » والأمر على 
ما قال » فإن قبل : ذهن البان من أركان الغوالي”"* . قلنا :: إنما يراد منه سيلان 
الغالية » ثم تخيّر دهن لا ريح له أصلاً » وهو أبعد الأدهان عن التغير 29 . 


فهلذا قولنا فيما يكون طيباً . 


. 71,8/1 : حك هلذا الاتفاق أيضاً النووي في المجموع‎ )١( 

(؟) السنبل : معطوف على القرنفل » كما يفهم من عبارة النووي في المجموع : 7//ا/71 . ولم 
يفسّر النووي معنى السنبل . واكتفئ بأن عدّده ضمن ما يطلب للتداوي غالباً » وفي المعجم 
الوسيط : السنبل : الناردين » وهو نبات يستخرج من جذور بعض أنواعه عط مشهور . 
( وانظر القاموس ) . 

(9) المعنئ : وإن لم يظهر معنى التداوي ». أو ( وإن لم يظهر الإلحاق ) . 

(4) سطقت من الأصل . 

)0( الغوالي : جمع غالية » نوع من أجود الطيب ٠‏ الذي يصنع من أكثر من صنف . 

050 المعنئ : أن دهن البان هو المادّة التي تمزج فيها أنواع الطيب التي تصنع منها ( الغالية ) واختير 
لذلك لأمرين : أنه لا ريح له أصلاً ؛ فلا يؤثر على الأنواع الأخرئ » ثم لأنه أبعد الأدهان عن 
الفساد والترئخ . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 7 - 108 


0 اعر تير يض لمعي باون امسجاوا من يور اواك اهل كل التي 
فيما يُتََحْذ مخراطا #وهتةا افاسة يشتوك القاعدة . 

ولا خلاف أن ما يُطعم في قطر ملتحق بالمطعومات في الربا . 

10 0 56 في جهة انان الكلن ”517 هونا تسوق :قبهتر تنا بعامعا + 
فنقول : ذا عَبقَ"' الايد بسر ار ريس اي إرضكات طي صو 
وار اليو المحرم طيباً رطباً » بعقبه » عل عمدٍ . 
استوجب الفدية » وعليه يُخَرَجَ إيجاب الفدية على المحرم » إذا أكل خبيصاً مزعفراً ؛ 
فإن عينَ الطيب يعبق » بيده . وتعليل ذلك أن عين الطيب إذا اتصلت ٠‏ وعبقت على أية 
بحن اعت و اتدي عن التعوم زنالخها ناقتا يبعت نال العدانية وضلل من يجار 
الصلاة » وكل اتصال يجب إزالته فاعتماده يوجب الفدية . 

فأما إذا انتهت رائحة الطيب إلى المحرم » فيتعين في ذلك اعتبار غلبة الاعتياد , 
فإذا [تبخر]”' المحرم واحتوئ بثيابه على المجمرة » فهلذا تطيب معتادُ » موجب 
للفدية » ولو جلس عند الكعبة وهي تجَمّر/ ؛ فناله من الريح الطيب » ما ينال معتمد 
التبخير » فلا فدية ؛ فإنه لا يسم متطيباً » وكذلك لو جلس عند عطار » فعبقت به 
الروائح 

وألحق الأئمة بما ذكرناه أن يُجَمّرَ بيت فيه قوم » فهم من وجه مقصودون بالعطر . 
ا ياغ ويعد هلذا تطييبَ البيت ؛ 
حتى يستروح إليه ساكنوه . 

والسر الجامع في ذلك : أن المحرم فيما نظن لم يُمنع من الطيب اضطراراً له إلى 
احتمال التَّمْل والأذئ » ولذلك لم يمنع من الاغتسال وإزالة الوسخ » وإنما المقصود 
من منعه من الطيب - قطع اعتياد التطيب » المُلهِي عما يعنيه » ولا يبعد حمل المنع 
)١(‏ هلذاهو المقصود الثاني من الفصل . 


0,0 عبق : من باب تعب : علق » وفاحت رائحته . ( معجم ) . 
(9) في الأصل » و( ك ) تنجز » والمثبت من ( ط ) . 


يي 


114 ل لل كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 
[من]"'' الاصطياد علئ ذلك ٠»‏ فإذا لم نجد اعتمادّ التطيب على اعتيادٍ في ذلك » لم 
يلزمه الفدية . 


» ولو مس المحرم طيباً يابساً » نظر : فإن لم تعبّق الرائحة ببدنه”" » وثوبه‎ 7١641 
لم تلزمه الفدية » فإن لم تتصل العين به » ولا الرائحةً » [فلا]”" يعد””' ما جاء به‎ 
. اعتماد تطيب‎ 

ولو عبقت الرائحة به بسبب مسه الطيبٌ اليابس . ففي وجوب الفدية قولان : 
أحدهما ‏ لا تجب ؛ لأن ذلك ليس استعمال طيب عل [الاعتياد]”*' . والثاني تجب ؛ 
فإن تعلق الريح » مع المسيس »٠‏ كتعلق العين ؛ فإن الطيب يُعنئ لريحه . 


515 فانتظم مما ذكرناه ثلاثة أقسام : أحدها ‏ تعلق العين » وهو على كل حال 
يقتضي الفدية » ولا نظر إلى العادة . والثاني - اتصال الريح » من غير اتصالٍ بعين 
الطيب » فهئذا يشترط فيه غلبةً الاعتياد » كما تفصّل . والثالك ‏ الاتصال بعين 


الطيب » فالعا ركه لاع 6 فإن انضم إليه اعتيادٌ غالبٌ 1 فلا شك أنه من موجبات 


الفدية ؛ فإنه فوق التسبب إلى الريح المحضة . ظ 

وإن لم يثبت اعتيادٌ » وعبقت الرائحة » فعلئ قولين . وإن لم تكن رائحةٌ » فلا 
داهو ال ل ؛ وكان قصدَّ جمعها استرواحاً إلى روائحها . 
لمعيس ذلا قرز بور ولنيى #القيكر فر نم كاك أذا كوين" اتقا لوخي الطنيدة:: 
فإفابخان البخورعينه:: ظ 

فليفهم الفاهم هذه المراتب . 

2 : 75546 قال/ الأصحاب : إذا شدَّ المحرم مسكاً » على طرف ثوبه » فهلذا 


. ) في الأصل : على . والمثبت من ( ط ) ء ( ك‎ )١( 
٠ : بدت‎ (08 
. في النسخ الثلاث : ولا‎ )9( 

(5) (ك) :يعتد . 

(5) في الأصل : الاعتماد . 

(5) في الأصل : فلا مسيس » ولا فدية . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب لل- 756 
في طعنية التو تسد يعبق منه الريح » وهو معتاد . ل اند لاجتماع هلذه 
الأمنات». 

ولو شد عوداً ء فهنذا غيدُ معتاد » فإن كان يعبّق ريحه بالثوب » فهنذا على 
القولين ؟ إذ لا [اعتياد]"'' » والريح عابقة . 

ولو حمل المحرم [قارورة مسك مصمّج"”'' الرأس ». فلا فدية . ولو حمل" 
ذارة ا داف تشق » ففيه تردّدٌ للأصحاب : منهم من قال : هو كحمل القارورة . 
فإن جزم الفأرة ليس:بطيب » وإنما الطيب المسك . وقال قائلون : حمله استعمال 


وفي المسألة احتمال » والأغلب أن لا فدية » إذا لم يكن في الفأرة شق » وقطع 


َع : 1647 إذا كان على الثوب عينٌ طيب + قد زالت رائحته » فإن كانت يحيث 
لو رشت بالماء » عادت الرائحة » فهي طيبٌ » ولا نظر إلى ركود الريح في الحال . 
وإن كانت الريح لا تعود » فقد ذكر الأئمة وجهين » في أن بقاء لون الطيب مع سقوط 
الرائحة والطعم هل يُبقي حكمٌ الطيب ؟ وهلذا تلقَوْه من تردّدِ”*" النص في شيء يدل 
على اعتبار اللون . 

والذي أرآه القطع لانن ]7 سمت + فإن صح للشافعي في ذلك نصّ » فلعله 
استدل ببقاء اللون » علئ كمون الرائحة » وتوقع ثورانها » إذا رش بالماء . والطعم 
المجرد لم يعتبره أحد . 

وقال العراقيون : « إذا بقي الطعم . واللون » نقطع بكونه طيباً » وإن سقطت 
الرائحة » . وليس الأمر كذلك عندنا . والطعم مع اللون » كاللون المجرد . 


)١(‏ فى الأصل : اعتبا 

0( العيماة ٠:‏ الات 

(*) ساقط من الأصل ومن ( ك ) . 

(5) فأرة المسك : كيسها الذي يتكون فيه المسك » وهو غدة في بعض أنواع الغزلان . 
00( في ( ط ) : ترديد . 

(5) في الأصل : فإنه . 


١6١ ي‎ 


57> كتب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 

5-17 وتمام البيان في ذلك : أن المقدار القليل من الطيب » لو غمره مقدارٌ 

اساي ري سي سي اس سر ار 
فللأصحاب في هذا تردٌّدٌ : فاعتبر بعضهم استيقان اتصال الطيب . وهو محققٌ » 
والرائحة :فين زائلة وو للكدها: مفموورة ”و ضور ةلاقن :لاسي 1 :وليك قال 
الأصحاب : إذا تغيرت رائحة الماء الكثير بالنجاسة » وحكم بنجاسته لذلك » فلو 
طرح في الماء كافور » فغمر رائحة النجاسة » فالماءٌ محكوم بنجاسته ./ 

وقال بعضهم : لا يثبت حكم التطيب ؛ إذ لا رائحة . 

انال فيه 15 كانيع انر 0 لا تثور بعلاج ؛ لقوّة الغمر » ثم إن هلؤلاء 
قالوا : لو انغمرت الرائحة وبقي الطعم [أو]”'' اللون » فالأمر محتمل . 

الظا هة”'" أن استعماله تطيب ٠»‏ ولهنذا قال الشافعي : إن كان الخبيص بحيث يصبغ 
اللسان » تعلق وجوبٌ الفدية بتعاطيه » وإن زالت رائحة الزعفران . 

وقال بعض الأصحاب : الرائحة هي المعنية » وحقٌّ على الناظر » أن يميز بين 
ما يجري بسبب الانغمار » وبين ن أن يمّحق ريح الطيب مع بقاء جرمه . 

ولم أر أحداً من الأصحاب يفصّل بين القليل من الطيب والكثير » فَضْلهِم في 
النجاسات » ولعمري لا فَصْلَ ؛ فإن المعتمدَ في النجاسات تعذّر الاحتراز » وتيسره . 
ولا جريان له في الطيب . وليت شعري ماذا نقول فيما لا يدركه الطرف من الطيب ؟ 
والعلم عند الله تعالئ فيه . 

4- نأما المقصود الثالث ‏ وهو الكلام في العمد . والنسيان : فإذا تطيب 
المحرم ناسياً واف دل وار ان ا ل ابا اليا 1 
المصلي كذلك . خلافآ لأبي حنيفة”؟ . 


. ساقطة من الأصل‎ )1١( 

68 في الأصل 4 

(0) كذا . وهو استعمال صحيح ( بدون واو) . 

(4) ر. بدائع الصنائع : ١197/7‏ ء حاشية ابن عابدين : ٠» 7٠٠١/7‏ مختصر اختلاف العلماء : 
ا مسال 51 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب +7 837 


وهلذا يطرد في كل ما هو استمتاع من المحظورات . 

فأما قتل الصيد » والحلق » والقلم » فظاهر المذهب أن صَّدَرَ”') هلذه الأشياء من 
الناسي في إيجاب الفدية كصدرها من العامد ؛ نظراً إلى الإتلافات . ونصّ الشافعئٌ في 
المكب غلية :ذا اخيلع بعر [1 ]111 للق لنت دما خرن قن بجالة الإكمافية بوره 
كان الحلق ملتحقاً بالإتلافات » فأثبت أصحابنا قولاً في المسألة » في الاستهلاكات . 
وحكل شيخي أبو محمد قولين في الصيد أيضاً . 

وخرج من الترتيب أن الاستمتاع المحض يفصّل بين الناسي والعامد » وفي 
الاستهلاكات قولان : أظهرهما ‏ أن لا فرق » وكنت أودٌ لو فصل فاصل بين قتل 
الصيد » وبين الحلق » والقلم ؛ فإنا وإن عددنا الحلق » والقَلّم » من الإتلافات ‏ 
ففرض الاستمتاع فيهما غالب . وأمًّا موجَبٌ الصيد قيمةُ" متلف/ . والذي يؤلف 
بينهما » أن تلك القيمة شرعية » وإلا فالصيد المباح لا قيمة له . 

فهنذا قولنا في الناسي . 

8- فأما الجاهل ٠‏ فأهم مافيه تصويره » فمن جهل كونٌّ استعمال الطيب 
محرماً في الشرع » فهو كالناسي في حكمه . وهلذا قولنا في الصوم » والصلاة . ومن 
علم تحريم الاستعمال » وجهل وجوب الفدية » أعلمناه أن الفدية تجب عليه » ومن 
علم تحريمَ الطيب » وجهل كون الشيء طيباً » فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من لم 
يوجب الفدية » ومنهم من أوجبها . ولو علم أن الممسوس طيبٌ » وللكنه حسبه 
ناميا لا تعبّق منه رائحة » فإذا هو رطب » فالأصح وجوب الفدية . 

فوع : 50١‏ إذا اتصلت عينٌ الطيب » ببدن المحرم ء علئ وجه لا يلزمه بذلك 
الاتصال فدية » فيتعين عليه السعي في إزالتها » وقد لا يتأتئ له السعى دون ممارسة 


, سبق التنبيه أكثر من مرة إلئ أنها بمعنئ ( صّدور ) . وهو استعمال مألوف في كتب الأقدمين‎ )١( 
من الفقهاء وغيرهم » فأنت تراه عند الإمام عبد القاهر الجرجاني في ( دلائل الإعجاز ) » كما‎ 
. في ( المبسوط ) » وعند ابن هبَيّرة في ( الإفصاح ) . وغيرهم كثير‎ ٠ تراه عند السرخسي‎ 

(0) على الاصل أن : 

(9) كذا في جواب أما بدون الفاء » وهي لغة الكوفيين » وعليهاجرئ إمام الحرمين كثيراً . 


ش١‎ 
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+ لل كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 
الطيب » فليفعل ذلك ؛ فإنه في حكم المزيل التارك » وليقتصر علئ قدر الحاجة » في 
الممارسة. 

ولو كان محدثاً » ومعه من الماء » ما يكفيه لوضوئه ٠‏ وعليه طيبٌ » يتعين عليه 
إزالته » ولو استعمل الماء فيه » لم يبق ما يتوضأ به » فإن أمكنه رفم الطيب من غير 
غَسْل » فليفعل » وليتوضأً . فإن لم يتمكن من إزالة الطيب ٠»‏ إلا بجهة الغسل » فغسل 
الطيب مقدم على الوضوء » كما نقدم غسل [النجاسة]”'' عليه ؛ لأن الوضوء ذو بدل . 
وإزالة الطيب لا بدل لها » وكذلك إزالة النجاسة » لا يدل لها . 

وإن كان يتأت منه الوضوء » وجَمْع الغسالة في موضع ١»‏ فإنه يستعملها في إزالة 
الطيب » فقد ذكر العراقيون أن هلذا هو الوجه . وللفقيه فضل نظر في تأخير إزالة الطيب ؛ 
فإن ابتدار إزالته حتمٌ » وللكن قد نظن أن هلذا التأخيرَ محتملٌ لتحصيل رفع الحدث . 

فرع : 10١‏ إذا طيب الرجل فراشه » وجلس عليه » فلقيه بدنّه » أو ثوبه » فهنذا 
من استعمال الطيب » وهو معتاد للمترفهين في الغطاء » والوطاء . وإن فرش فوفقٌ 
الفراش المطيّب ثوباً صفيقاً » يحول/ بينه وبين الريح » جاز » ولا يكون مستعملاً 
للملييد تم بول كان انقو نرقها ل عدو رزافحة اليه “قال الع قوق 2 3110ب 


نما 


ويكره له ذلك 1 وما ذكروه ظاهر » وفى وجوب الفدية احتمال بعيد 1 


لاد | 
1 المحرم ممنوعٌ من ترجيل شعر الرأس واللحية بالدّهن ؛ فإن الترجيل يضاذ 
المَّحَثْ » وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعث والتّفْل في نعت المحرم » في 
قرّن ؟ إذ قال : « الحاج أشعث أغبر تفل )”'' والتّفْل ضد العطر . 
فإن قيل : ذكر الأغبرَ » ولا حرج على المحرم في إزالة الغبار » والأوضار . قلنا : 


. فى الأصل : الجنابة‎ )١( 

(؟) حديث : «الحاج أشعث أغبر» رواه الترمذي » وابن ماجةء. والبيهقي عن ابن عمر 
( الترمذي : تفسير القرآن » باب ( 5 ) ج5998 » ابن ماجة : المناسك » باب ما يوجب 
الحج ٠‏ ح3845 » البيهقي : 9/4"” . 08/0 ) . 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب لل 5594 
الغبر » والشعث . من نعت الشعر » والماء لا يزيل فيما قيل - شعث الشعر وغبره » 
بل قد يزيده في ذلك . 

واستعمال الذّهن في غير شعر اللحية والرأس لا بأس به » إلا أن يكون مطيّباً . 
فيدخل استعماله في استعمال الطيب إذاً . 

وذكر العراقيون : أنه لا يمتنع غسل شعر الرأس واللحية . بالسّدْر والخَطمي"'" . 
وكل غاسول يستعمل في الشعر » وما ذكروه قياساً . 

والترجيل المحرّم الموجب للفدية يختص بالدهن » ولعل تزيين الشعر » وتنميته 
بالدهن » في الأعتفاذ > واستعمال ما عداه من الغاسولات ‏ طردٌ”") للأوساخ » فكان 
كاستعمال ما يطرد الصّنان » والأنتان » والترجيل كاستعمال الطيب . 

ولو دهن رأسه وهو أقرع لا يتوقع له نبات شعر » فلا بأس . فأما إذا كان“ محلوق 
الرأس» فاستعمل الدّهن» ففي المسألة وجهان : أظهرهما في القياس - أنه لا يلزمه 
الفدية؛ فإنه لم يستعمل الدهن في شعر . والثاني ‏ يلزمه الفدية ؟ فإنه تنمية للشعور . 
ماقي 


9- 


ل]< | 
قال : « وإن حلق شعره فكلية قله د الفصل إلا آخره 0 / 


خلن الكنس اقدن. أوان التسلل هن منطوراس الستفدى والقدرة الكاهلة . 
تتعلق بالأخذ من ثلاث شعرات : فإن لفظ الشارع/ ورد بحلق الشعر » وهو عجمع 6 اواو 
والواحد منه شعرة . ثم لو زاد عليها » فاستوعب شعرّ الرأس ٠‏ أو شعر”*' البدن » فقد 


. ) الخطمي : بكسر الخاء والياء مشدّدة » ويجوز فتح الخاء ( مصباح‎ )١( 

(0) طرة : خبر استعمال . 

(9) هنا خلل آخر في ترتيب صفحات نسخة ( ك ) » إذ تقفز عائدة من هنا ( آخر ص0 ١5‏ ) إلئ أول 
ص( لا١٠‏ ). 

(5) ر.المختصر : ؟/٠ل/ا.‏ 


16 1 10 وشاع 
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”ل كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 

وفي بعض التصانيف : في الأخذ من ثلاثة مواضع مختلفةٍ » على البدن - وجهان . 
مع اتحاد المكان . وتواصل الزمان . وهلذا بعيد . والوجه القطع بأن الشعرات 
المأخوذة من عضو واحد [و]7'' من أعضاءً على وتيرة واحدة » إذا لم يتعدد المكان . 
ولم يتقطع الزمان . ظ 

وإذا أخذ شعرة واحدة ٠.‏ ففي الواجب ثلاثة أقوال مشهورة : أقيسها ‏ أن الواجب 
فيها ثلث الدم » وفي الشعرتين الثلثان » وفي الثلاث » فصاعداً دم كاملٌ . 

والقول الثاني - أنه يتعلق بالشعرة مذدَّ . وبالشعرتين مدان » وهلذا معتضد بآثار 
السلف . وهو مرجوع إليه » في مواضع من الشريعة ؛ فإن اليوم الواحد من صوم 
رمضان مقابّل بمّد » كما تقدم . 

والقول الثالث - أنه يجب في الشعرة درهة » وفي الشعرتين درهمان . وحكاه 
الشافعى عن عطاء مستأنساً بمذهبه . ولست أرئ له وجهاً . إلا تحسينّ الاعتقاد في 
عطاء . وأنه لا يقول مثلّ ذلك إلا [عن]”" ثبت » وهو أجل علماء التابعين . 

وذكر صاحب التقريب في كتابه قولاً غريباً : إنه يجب في الشعرة دم كامل » وهلذا 
وإن كان ينقدح توجيهه » فلست أعدّه من المذهب . 

والقول في الأظفار كالقول في الشعور 

وما ذكرناه من الأقوال قد يجري في الحصاة من الجمرات » والليلة ترك من 
المبيت » وللكن يقع في تلك الفنون ضروبٌ من الكلام » ستأتي في مواضعها . 
والحلق بمثابة القص . والتقصيرٌ » والنتف » بمثابتهما . وكذلك الإحراق . 

قَيعُ : 1104 إذا نبتت شعرةٌ أو شعراتٌ من داخل الجّفن » وظهر التأذي بها » أو 
انكسر ظَفْتُ/ » وكان يتضرر المحرم به » فالذي ذكره الأئمة » أنه لا ضمان على 
المحرم بأخذها ؛ فإنها مؤذيةٌ في عينها » فكانت كالصيد يصول على المحرم . 


. ساقطة من الأصل وحدها‎ )1١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب مل - 50١‏ 

وذكر الشبخ أبو على في شرح التلخيص طريقين : أحدهما ‏ ما [ذكرناه]''" ‏ 
والأخرئ : تخريج الضمان عل وجهين مبنيين على أن الجراد إذا عمّ المسالك . 
ولم''' يجد المحرمون خلاصاً من وطئها بالأقدام » فهل يضمنون ما يَتلف منها ؟ في 
المسالة :قو أن[ و]7" هنذا عار قويهق 'الوا عد ويد ذى اللعكا 2 

فإن قبل : إذا تأذى المحرم بشعر رأسه » وكثرة الهوام » فالتأذي متعلق بالشعر . 
ويجب الضمان ٠.‏ وقد روي أن كعب بنّ عُجرة » كان يطبخ شيئاً . والهوامٌ تنتثر من 
رأسه . فمرٌ به رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال » أتؤذيك هواءٌ رأسك ؟ فقال : 
نعم » فقال : « فاحلق وانسك بدم » أو صم ثلاثة أيام » أو تصدق بفرَقٍ من الطعام . 
علوا مدتة مساكين )50 , 

قلنا : التأذي بالوسخ . لا بالشعر » بخلاف ما نحن فيه . 

فليفهم الناظر ثلاث مراتب . فيما نحاول : إحداها ‏ أن يصول الصيد » فيقتله 
المحرم » دفعاً » فلا ضمان ؛ فإن السبب المسلط على القتل صدّر من الصيد . 

المرتبة الثانية ‏ في ركوب الجراد قوارع الطريق » فلا محيص من إهلاكها » وليس 
ركوبها الطريق كصيال الصيد ؛ فاختلف القول في ذلك . وفي التحاق الشعرة النابتة من 
داخل الجفن » والظفرة المنكسرة ما قدمناه . ظ 

والمرتبة الثالثة ‏ في التأذي بالوسخ . والهوام » والشعرٌ من أسبابها » فالفدية تجب 
بأخذ الشعر . بدليل الخبر » والإجماع . 

ولا يخفى انفصال هلذه المرتبة عما تقدم . 


. في الأصل : ذكره‎ )١( 

(5) ( ط) : لم( بدونواو). 

(7) ساقطة من الأصل . 

(:) حديث كعب بن عجرة متفق عليه ( ر . البخاري : المحصر » باب قول الله تعالئ : # صن كان 
بتك تَريضًا ريده أدى من رَأَيِوَء مهِدَيَةٌ عن بار أو صَدَهَهَ أو نك 4 [البقرة : ]1١95‏ ح5١181‏ » مسلم : 
الحج » باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذ » م١١1١‏ ) . 
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فصل من ذلك 

6 كفارة الحلق » والقلم مخيّرة مقدّرة » فيجب علئ من التزم الفدية الكاملة 
دم شاة » أو صومٌ ثلاثة أيام » أو التصدق بِفرّق من طعام . علئ ستةٍ من المساكين . 
والفرّق ثلاثة أصع ٠‏ فيصرف إلئ كل مسكين نصف صاع » وهلذا عديم [النظير]”'' في 
تعديل الكفارات » ومقابلة الصيام بالإطعام ؛ فإن اليوم الواحد مقابَل بمد » والمتبع في 
التقديرات التوقيف . 

ولما/ ثبتت هلذه الخصال على التخيير » كانت كل خَصّلة مستقلةٍ بنفسها » لا تقدّر 
مقابلتها بالأخرئ » كخلال كفارة اليمين . 

ثم صوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين لا يناسب الإطعام ؛ من حيث إنها ليست 
مختصة بمناسبة الطعام . 

ثم الكفارة على التخيير عندنا » سواء كان الحالق معذوراً » في حلقه » أو عاصياً . 
وأبو حنيفة”'' يرتب الكفارة على العاصي بالحلق ». فيقدم الدمّ » ويرتب عليه الإطعام . 
ويؤخر الصيام . والغرض من هنذا أن الصوم لا يناسب الطعام في مذهب من المذاهب . 


) لاا ١‏ 
5 المحرم إذا حلق شعر الحلال » فلا بأس عليه » وَأَخُذَّهِ من شعر الحلال . 
بمثابة أخذه من شعر البهائم . 
وأبو حنيفة”" قدّر شعر الحلال كالصيد » وحكم بأنه يَحْرمٌ على المحرم تعاطي 


. في الأصل : النظر . وقد فسر انعدام النظير بأن اليوم الواحد يقابل بمُّدَّ » وهنا مقابل بصاع‎ )١( 


والصاع أربعة أمداد عند أهل الحجاز » ومدّان وثلثا مد عند أهل العراق . ( المصباح ) . 

(؟) ر . المبسوط : 7/4 » البدائع : ؟//14817 . 197 » حاشية ابن عابدين : ؟/ 5١١‏ » مختصر 
الطحاوي : 19 . 

(0) ر . الأصل : 75١/7‏ » المبسوط : 7/5" » مختصر الطحاوي : 7١‏ » البدائع : ١9/7‏ , 
مختصر اختلاف العلماء : ؟/ ٠٠١‏ مسألة ١55‏ . 


كناب الحيع / باب اما يكتتب التحزع من الطيب والقباك: سب تس سح 1# 
جنسَ الشعر » ثم لم يطرد هنذا المذهبَ الفاسدّ » فلم يوجب فدية كاملة » واكتفئ 
بإيجاب صدقة . ظ 

- فأما الحلال إذا حلق شعر الحرام . فإن كان بأمرٍ منه ؛ فالضمان وجوباً . 
وقراراً على المحرم » المحلوق . ولاشك أن الحلال يعصي بالإقدام علئ حلقه . 
ولا يقصر فعله عن الإعانة على معصية . 

ولو حلق الحلال رأسَ المحرم » والمحرم مكرّةٌ » أو نائم » أو مجنون » فالفدية 

وقد اضطربت مسالك الأئمة » ونحن نذكر ترتيباً يجمعها ٠‏ فنقول : في المسألة 
قولان : أحدهما ‏ أنها تجب على الحلال » ولا يلقى الوجوبٌ المحرمً . والقول الثاني 
- أن الوجوب يلقى المحرمً » وعلى الحلال التحمّلٌ عنه . 

ولم تختلف الأئمة في إيجاب الفدية » وإن لم يكن الحالق محرماً . وأقربٌ مسلكِ 
في هلذا تشبيةُ شعر المحرم في حق الحلال بصيدٍ الحرم » وشجره . 

ثم إن قلنا : الوجوب لا يلقى المحرم » وإنما ابتداؤه » وقراره » على المحل ١‏ 
فقد وجدثٌ الطرق متفقة/ علئ هلذا القول في أن المحرمَ يطالب المحلّ بإخراج 
الفدية » وهلذا مشكلٌ في المعنئ » والتعويل على النقل . 

وإن قلنا : الوجوب على الحلال » فيصوم أو يطعم ارفك انوا لكرة 


خآ 


وإن قلنا : يتحمل » فلا يتصور أن يصوم » فإن الصوم لا يدخله التحمل . 

ثم في ذلك وقفةٌ عندي ؛ فإنه لا يمكننا أن نلزم المحرم أن يصوم . والكفارة على 
التخيير » ويبعد أن يعيّن الدمٌ » والطعام » فى حق الحلال . والوجه أن نقول : إن صام 
المحرم برىء الحلال عن العهدة » وإن أطعم . رجع به على الحلال . 

وما ذكرناه من الملاقاة » والتحمل في ذلك » ليس علئ قياس ما ذكرناه في كفارة 
الوقاع في رمضان ؛ فإن ذلك تقدير محض » ولا تراجع . والأمر هاهنا بخلاف ذلك ؛ 
فإن الحالق الحلال ليس خائضاً في إحرام . 


6 ى 


وه 


00 


14" ل كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 


5-4 ولو حلق الحلال شعر الحرام » وهو ساكتٌ . لا ينهئ » ولا يأمر » مع 
القدرة » ففي المسألة وجهان ‏ أحدهما ‏ أن التفصيل فيه كالتفصيل في الاذن في 
الحلاق . والوجه الثاني أن هلذه الصورة ملحقةٌ بصورة المكره » والنائم . 

قرع : 104 لو قطع المحرم من نفسه عضواً عليه شعر » فلا يلتزم الفدية وفاقاً ؛ 
لأنه لم يتعرض للشعر مقصوداً » وكذلك لو قشط جلدة الرأس ٠»‏ وإن قربت من الشعر . 
فالجواب كما ذكرناه . 

ف : 151١‏ إذا امتشط المحرم » فسقطت منه شعرات ٠‏ فإن علم أنه ناتمُها . 
فدَئْ » وإن علم أنها كانت انتتفت » وانسلت » فلا ضمان » وإن أشكل عليه الأمر . 
فقد ذكر شيخي قولين في المسألة : أحدهما ‏ وهو القياس ٠‏ أنه لا ضمان ؛ فإنه لم 
يستيقن موجب الفدية . والثاني ‏ يلزمه الفدية » ويضاف الانتتاف/ إلى الفعل الذي 
فاق كلت وهو الانققاط :2 قاذ فر عيرهه ان ار ادا حوفت ميا ...ونه 
الضمان » على الجاني . وإن كنا نجوز كون الاجهاض من سبب أخر . 

ف 0١‏ كان شيخي يقول : الأول للمحرم ألا يفلي رأسه ٠»‏ ولا ينحّي 
هوامّها استدامة للشعث . وهلذا لم يذكره غيرُه » وللكنه اعتضد بنصْ الشافعي » وذلك 
أنه قال : « لو نحاها » تصدّق بشيء » . ثم قال : « ولا أدري من أين قلث ما قلث » . 
وهلذا محسوب على الشافعي في مضاهاة استحسان أبي حنيفة . 

وحكئ شيخي وجهين في أن التصدق هل يجب ؟ ولا يُظن بالشافعي إيجاب 
الصدقة » وإنما الذي ذكره استحبابٌ » علئ بعدٍ » مع اعترافه بأنه لا أصل له . 

ولست أرئ ذلك متهيئآ أيضاً » فليس في النص منءٌ[من]27 ذلك . 

سول سيك :ا عانو هن الفناتس ف ادامل ]1 ركه اللدرة 
الاغتسال ؟ فالذي نص عليه في الجديد أنه لا يكره » لما رُوي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ قال لعائشة : ١‏ اغتسلي . وامتشطي . وافعلى ما يفعل الحاج . غير أن 


. في الأصل : مع‎ )١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 


كتاب الحج / باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب مطل 560 
ل تطوفي بالبيت 00 وروي أن ابن عباس والمسُْوَّرٌَ بن مَخْرَّمة » اختلفا في جواز 
الاغتسال للمحرم . فبعثا إلىئ أبي أيوب الأنصاري . رضي الله عنهم فوجده الرسول وهو 
يغتسل محرماً » فأدّى الرسالة ٠‏ فطأطأ أبو أيوب الثوب الذي هو يتستر به » ثم قال الذي 
يصب الماء : صبه . فصبه . فقال : هلكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
يغتسل 2 وهو محرم 0 ودخل ابن عباس حمام الححفة 4 وقال : « مأ يعبأ الله 
بأوساخكم شيئاً " " . 
وقال”*“ : نص في القديم أن ذلك يُكره/ إلا عند حاجةٍ ماسة . 


ثم قال الشافعي : ١‏ ولا بأس بالكحل . ما لم يكن فيه طيبٌ »”*' . والأمر 
على ما ذكر » فلا مانع منه . 


5ه وذكرّ امتناع النكاح » والإنكاح على المحرم » وسيأتي ذلك في كتاب 
التكاح . [ 


506 ثم قال : « ويلبس المحرم المنطقة والهميان 0 4 والأمر على ما قال » 
ناموي المتظفة مليوس متفيطا ولا ميقا بالجلاسن اليقيطة + 


ب ل برق 
2 2 2 


”)١(‏ ديت 7 #اغتشلي . ... اعتفق. عليه :من حديف :غائشة 6 وله الفاظ. :.ومن خديت جايس ٠‏ ( ن 
البخاري : الحيض ء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » حة 7١‏ وله 
أطراف كثيرة » مسلم : الحج » باب بيان وجوه الإحرام » ح١١5١‏ ) . 

(؟) أثر اختلاف ابن عباس » والمِسُْوّر بن مخرمة متفق عليه من حديث أبى أيوب الأنصاري ( اللؤلؤ 
والمرجان : ؟/5” ح705 ) . ١‏ 

(6) أثر ابن عباس ». رواه الشافعي في الآم : ( 5١5/5‏ ) والمختصر : ”/ ٠17‏ والبيهقي : 
(77”/6 )ء وانظر التلخيص : ؟/078 . 

(4:) القائل شيخه الذي يحكي الفرع كله عنه . 

١/7” : ر.المختصر‎ )0( 

(5) ر. مختصر المزني : ١/اء‏ والمنطقة والهمّيان » المنطقة : سيرٌ يشد على الوسط ء 
كالحزام » ونحوه . 

والهميان : كيس تجعل فيه النفقة » ويشد على الوسط » فارسي معرّب ( مصباح ) . 


١‏ ىَّ 


١665 ش‎ 


0 كتاب الحج / باب دخول مكة 





باب 


٠ 


دخول مكة 


:. 2 . ا ا : ١‏ (5. 010 
قال الشافعي 0 واحب للمحرم أن يغتسل من ذي طوئ . 0 إلى آخره 1 


657- صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » اغتسل لدخول مكة . [وثبت أنه 
اليل ]77 يد تلوف فبتز أمر 'الناشن «العمن ع وعدةه أمن العاف ب الاعفيوال .ركاذت 
حائضاً . 

ثم دخل مكة من ثْنِيّة كداء”" بفتح الكاف . وهي ثَنِيَةٌ في أعلئ مكة » وخرج من 
ثنية كديَ” 2 » بضم الكاف » وهي ثنيةٌ في أسفل مكة . وكان ذلك عام الوداع . 

ثم دخل صلى الله عليه وسلم المسجد . من باب بني شيبة » وهو في جهة باب 
الكعبة » في زاوية المسجد . فقال الأصحاب : أما الدخول من باب بني شيبة . 
فمستحب . لكل قادم ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منه » وتابعه 
أصحابه » ولم يكن ذلك البابُ علئ صوب المدينة » ونحوها » فعُلم من عدول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه - قصده تخيّرَ ذلك الباب . ولعل السبب فيه أنه من 
جهة باب الكعبة والركن الأسود . 

ثم قال الأئمة : الدخول من ثنية كَدَاء لا نرئ فيه نسكاً » وذكر الصيدلاني أنها على 
طريق المدينة » فيحمل الدخول منها علئ ترتيب الممر » وقد قال شيخي : يستحب 
الدغر ل هو جلت اليه قن كاننك عا معن العاوةي1 33لك وزالا عي انون اننا 


(5): ونه المختمة. ‏ ا 

(؟) ساقط من الأصل . 

(*) كداء : بالمد » وفتح الكاف » الثنية العليا » بأعلئ مكة » وتسمّى المَعْلئ ( بفتح الميم ) 
( مصباح ) . 

62 كدي : بالة لتصغير . 


لاا 





تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال”© : هنذه الَيّةَ ليست علئ طريق 
المدينة » بل هي علئ طريق المَعْلى » وهو في أعلئ مكة » والمرور فيه يُفضي إلى 
('' بني شيبة » ورأس الوَدْم”" » وطريق المدينة يفضي إلى باب إبراهيم » وهما 
متقابلان”*' قريبان من التسامت فى المقابلة . والحقٌ ما ذكره الشيخ . 


باب 

وللكن الوجه عندي ألا نرى الدخول من هلذه الثنية نسكاً ؛ فإن الممر. 
والمسلك » قبل الانتهاء إلى المسجد » لا يتضح تعلق النسك به » ويمكن أن يحمل 
دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم منها . على غرض » أو عليل سبب يتعلق 
بالعبادة » لم يعتن الرواة بنقله » والشاهد فيه توفر البواعي على اختيار الدخول من باب 
بنى شيبة من الحجيج كافة » ولا يتعرض لهلذه”' الثنية أحد . فما قال شيخي في وضع 
الثنية صحيح » وقول الصيدلاني خطأ فيه » وما ذكره الإمام”'" من تعلق النسك بالدخول 
من هلذه الثنية لا أرئ له وجهاً . 


١ه-‏ ثم إذا دخل الرجل مكة من أعلاها » فأول ما يقع بصرّه على الكعبة من 
موضع يقال له رأس الردم » فيؤثر أن يقف عنده » ويقول : « اللهم زد هلذا الببت 
تشريفاً . وتعظيماً : وتكريما ''ومهابة . وزد من شرفه . أو عظمه . ممن حجه أو 
اعتمره » تشريفاً : وتعظيما وتكريها "© ويد] 8*9 هنكدا الرواية : 


. (ط) : فقال‎ )1١( 

(0) ( ط) : ديار . 

() الردم المراد هنا هو موضع بمكة يقال له ( ردم بني جمح ) ( معجم البلدان : 1١/7‏ » ومعجم 
ما استعجم للبكري : 514/7 ) ورأس الردم طرفه » فليس هناك موضع اسمه رأس الردم في 
الكتابين . 

(8) ( ط) : متعارضان . 

(5) خلل آخر في ترتيب نسخة ( ك ) حيث قفزت من هنا( صص ٠١١‏ ) إلئ أول ( ص5 ؟١‏ ) . 

(5) يقصد والده » وهو الذي عبر عنه ( شيخي ) أنفاً . 

(0): “سناقطة هو (.ك )ها'بين القوسين.. 

(4) خبر الدعاء عند رؤية البيت » رواه الشافعي عن ابن جريح عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهو 

. معضل ». وذكر له البيهقي شاهداً مرسلاً » وقد أعله الحافظ » ورواه الطبراني في الكبير » 

وسعيد بن منصور » ولم يخل حديثهما من علة أيضاً (ر . الأم : 5 » البيهقي : 


١051 ى‎ 


يغف 





كتاب الحج / باب دخول مكة 

والمزني ذكر مكان البر المهابة''' » والمهابة » في الحديث في ذكر البيت » لا في 
دك زائريه » فما ذكره المزني وأخود ايه قال سعيد بن المسيب : « سمعت من 
عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه كلمة . يقولها لما راف اليك لم يسمعها غيري ». 
وذلك أنه قال : اللهم أنت السلام » ومنك السلام /٠‏ فَحَيّنا ريّنا بالسلام )20 . 

ثم يدعوا بما عنّ له من مآرب الدّين والدنيا » في رضا الله تعالئ » وأهمها سؤال 
المغفرة . ثم يدخل من باب بني شيبة » ويؤم البيت » والركن الأسود منه » ويبتدىء 
الطواف . 

ونحن نزئ أن نعقد فصلاً جامعاً ٠‏ في الطوافٍ ٠‏ وشرائطه . وسننه » وما يتعلق به 
من آدابه . 


7 #007 


2516 الطر قدي اليس ترك دين لحي دو العهرةه والرعده أن افيه .على 
الجملة » ثم نفصل القول في شرائطه » وما يقع منه موقع الركن » ثم نذكر طرفاً كافياً 
في ادابه . 

فيدخل المحرم من باب بني شيبة كما ذكرنا » ويدنو من الحجر الأسود . وهلذا 
الركن والباب » في صوب المشرق ٠‏ فليعلمه من لم يره » فيتقدم إلى الركن الأسود . 
ويستلمه » كما سنصفه ‏ إن شاء الله تعالئ ‏ ويجعل البيت عل يساره » فيمر يعد محاذاة 
الركن الأسود بالباب » ثم ينتهي إلى الحجُر » وهو محوط علئ صورة نصف دائرة » فلا 
يتخطاه » ولا يدخله » ويحوط مستديراً عليه دائراً » حت ينتهي إل ركن الحجر 
الأسود . الذي منه بدأ » وهنذا يسمئ شوطا واحداً . ثم يُتبع الشوطٌ الشوط » حتئ 


اكد سيك تراط :| للطل ]ف 17ي” 





ه/ “ى” » الطبراني : 3٠07 ١8١/7‏ , التلخيص : 551١/7‏ ) . 

50 بوب المكتضر 58لا 

00( أثر سعيد بن المسيب . رواه البيهقي : ( 77/0 ) وقد رواه الشافعي عن سعيد من قوله ( الأم : 
)ابنوانظر التلشيصى 5 

)6 ساقط من الأصل . ٠‏ 


51 





كتاب الحج / باب دخول مكة 

5" لللتزوازقت. فرتعيو نمك ده لووط + اقوط . :ينها 2 طهاره 
الحدث » فلا يصح الطواف . ولا يعتد به إذا كان الطائف محدثاً.» خلافاً لأبى 
حنيفة”'' » وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ١‏ الطواف بالبيت صلاة ٠‏ إلا أن الله 
تعالئ أباح فيه الكلام »7 . 

ثم كما تقترط الطهارة عن الحدث + تشترط :طهارة البذن :. والثياتب:...والمداز 
الذي يدور عليه فى المطاف » فالطواف في الطهارتين يحل محل الصلاة » باتفاق 
الأصحاب . 

والستر مشروط فيه حسب ما يشترط فى الصلاة . 

وانتقال القلة عند الندكن شرط الضئلةة .:«والقرس من البنك: فن الظواف على 
الهيئة التي سنوضحها يحل محل الاستقبال في الصلاة . 


هنذا قولنا فى الشرائط 


5 وذكر/ الأئمة أحكاماً سمّوها أركان الطواف . ولا معاب على من يسميها 


شرائط » وللكنها من حيث تعلقت بكيفياتٍ في [الطواف]”" » وقع التعبير عنها بأركان 
الطواف . ونحن نعدّها فنقول : 

مما يرع في الطواف, والاعتداد به الترتيبُ » وهلذا ينطو علئ معنيين: أحدهما ‏ 
أن البيت يجب أن يكون على يسار الطائف . فلو أوقعه عل يمينه فى طوافه يسمى 


)01( الذي عند الأحياف الم يصع ؛ للكن عليه دم (ر . المبسوط : 5/لا” ». البدائع : ١59/7”‏ » 
ملتقن الا وهر + 5915171 الليات ١‏ 1 

(؟) حديث : الطواف بالبيت صلاة » روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوقفاً . قال ابن الصلاح : 
)0 والموقوف أصح 0 © وقل أخراجه الحاكم فى المستدةك وصححه ووافقه الذهبى 3 وبمعناه 
الكلام فى الطواف » 5 7 الشات»": مناسك الحج 5 يبأب إباحة الكلام فى الطواف » 
ين ٠‏ 7 .». مشكل الوسيط لابن الصلاح ( بهامش الوسيط ) : 157/7 ) . 

(9) في الأصل : الصلاة . 


5س 


١017 ي‎ 


5 





كتاب الحج / باب دخول مكة 
الطواف منكساً . ولا يُعتد به أصلاً . هلذا أحد معنيي الترتيب . والمعن الآخر ‏ أن 
البداية تكون بالحجر الأسود » حت لو وقعت البداية بمكانٍ آخر من البيت » لم يعتد 
بشيء مما جرئ » حت ينتهي الطائف إلئ محاذاة الحجر الأسود » فذاك أول طوافه . 
وهو كالمتوضىء يقدّم غسل رجليه » فلا يعتد به » فإذا غسل وجهه » قيل : هلذا أول 


وصرية + 
ومما يتعلق بهلذا الفن أن يكون الطائف خارج البيت » ويكون تذُوارٌه وراء منقطع 
البيت من الأقطار"'؟ . 


1 ولا جد الآن بدا من كلام وجيز في هيئة البيت » وما جرئ من هدمه . 
وإغانته 6 سوم يتفم الك اموه وشاذروان الكعبة ب ين الركن اليمانى.؟ وركن 
الحَجر » فإذا نحن وصفنا ذلك ؛ بنينا عليه غرضنا في أمر الطواف . 


روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائثبة  :‏ لولا حدْثانُ”"“ قومك بالشرك . 
لهدمت البيت » ولبنيته علئ قواعدٍ إبراهيم ٠‏ وألصقته بالأرض . وجعلت له بابين : باباً 
شرقياً » يدخل الناس فيه ١‏ وباباً غربياً » يخرج الناس منه . فقالت : وما دعاهم إلى 
إخراج بعض البيت إلى الجر . فقال : قصّرت بهم النفقة . قالت : فلم رفعوا الكعبة 
عن الأرض ؟ قال : ليأذنوا لمن شاؤوا » ويمنعوا من شاءوا »7 وقوله صلى الله عليه 
وسلم : قصرت بهم النفقة » ليس أن مال قريش ٠»‏ لم يتسع لبناء البيت » أو بخلوا به . 
وللكن زر ضقان" الكفة أمواك لنة بهو المدووءة عو الهة انا 1 افق الو لفق عاو 
اللتك رمن أموالنا:» القن متف فنها الزنا #و انها نفق هال اليك + فتصورزلك الما 


. الأقطار : الجوانب‎ )١( 

(6) حدثان : بكسر . فسكون .ء ابتداء الأمرء وأوله » ويقال : حذثان الشباب ( معجم ) والمعنئ 
قربٌ عهدهم بالشرك . ظ 

(9) حديث : بناء البيت متفق عليه من حديث عائشة » وله عندهما ألفاظ كثيرة متنوعة (ر . 
البخاري : الحج ء» باب فضل مكة وبنيانها ج587١‏ » مسلم : الحج . باب نقض الكعبة 
وبناتها » ١77‏ » التلخيص | :56/7 ح8١١١٠).‏ 

(4) ساقطة من الأصل . 


كتاب الحج / باب دخول مكة 33 بيب [5/8 


وكان جرئ هدم البيت » قبل المبعث بعشر سنين » ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
وان اروس مارو لاز بزو بن افر يوني عاتم ابر اتيت 
وبنو عبد شمس » وقال كل واحد : « نحن نضع الحجر في موضعه © فكاد شر يهيج . 
فتواضعوا علئ أن يرضوًا بحكم أولٍ من يدخل » من باب بني شيبة » فأقبل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وكانوا في الجاهلية يسمونه محمداً الأمين . قالوا : محمدٌ 
الأمين!! أتاكم من لا يميل ؛. فحكموه » فحكم بأن يَبْسط رداءه » ويوضع الحجَرٌ 
عليه » ثم يأخذ سيد كل رهط بطرف منه » حتئ يحملوه إل موضعه » فبسط رداءه , 
ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحَجَرَ بيده » فلما وصلوا إلى البيت ٠»‏ أخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فوضعه موضعه بيده . 

وكان بناؤهم البيت على الصورة البعيباكي وَقيل .ذلك كان لاصفنا 
بالأرض ٠‏ ذا بابين شرقي وغربي . < 

فلما خرج ابن الزبير إل مكة » هدم البيت » وبناه كما كان قديماً » فلما ظهر عليه 
الحجاج » وقتله » هدم البيت بالمنجنيق » وبناه هلذه البنيّة التي هو اليوم عليها”"' . 


)00 هلذه العبارة عن هدم البيت وبنائه ‏ زاده الله تعظيماً وتشريفاً - غيرُ دقيقة » وفيها من الخلل 

التاريخشى ما فيها : 

اول ماتحاجة الحتساع إلا عدم الهف بالشحفيق م ينه انءةاقية عن اتن الزبير وله 
وصار مسيطراً علئ مكة ؟ ؟ ما حاجته إلى المنجنيق ؟ ألا تكفي المعاول والفؤوس . 

ثانياً ‏ إن ابن الزبير لم يهدم البيت ليبنيه علئ نحو ما هم به الرسول صلى الله عليه وسلم » 
وإنما بناه ابن الزبير بعدما انهدم . 

ثالثاً هناك خلاف في سبب انهدام البيت » فقال بعض الرواة من أشياع ابن الزبير وأعداء 
بني أمية - وهم طوائف كثر - إن انهدام البيت كان بسبب ضرب الحجاج إياه بالمنجنيق عند 
حصار ابن الزبير وقتاله إياه » وليس بعد قتل ابن الزبير والقضاء علئ عصيانه » كما وهم إمام 
الحرمين » أو سبق قلمه . 

رابعاً ‏ لم يهدم الحجاج البيت كاملاً » وإنما هدم جانب الحِجْر » لردّ الزيادة والتغيير الذي 
أحدثه ابن الزبير . 

والقول الذي نرتضيه » وعليه المحققون أن البيت انهدم بسبب حريتي كان نتيجة لشرارة 
طارت من أبي قيْس ‏ أحد رجال ابن الزبير - فلما تداعى البيت » ووهت جُدرانه » هدمه ابن 
الزبير » وأعاد بناءه على نحو ما تمنئ رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( قلث : رواية الحريق 


ش /اه١‏ 


5 لدلللللل ب ب ب كتاب الحج / باب دخول مكة 


ثم لما ضاقت بهم النفقة أخرجوا من جانب الحجر ستة أذرع من عرْصة البيت » 
وضيقوا عَرْضٍ [الجدار]”'' بين الركن اليماني والحَبجّر الأسود » وأخرجوا من أساس 
الجدذان هل هه ذكان؟" لأ غرفن لذن هوهق الذى يسم الشاذ وان وهوئيين للتاظر + 
وللكنه لا أثر له عند الحَجَر » .فلعله امّحق » أو رأوا رفعه لتهوين الاستلام » وتيسيره . 
وسعوا المزتى الكنادزوان [تأزين]"" اليت »+ :ومعناءالتآسيس :+ :ومتهم .من :قرا تأزير 
البيت » تشبيهاً بالإزار . 


5- فإذا ثبت ما ذكرناه » عدنا إل غرضنا من ذلك في حكم/ الطواف : فليس 
للطائف أن يدخل الحجر » ويتخطى الستة الأذرع المتصلة بالبيت » فإنه لو فعل ذلك » 
لكان والجاً في البيت » والطواف تردٌّدٌ بعد تخليف البيت » وكذلك لو صعد إلى جدار 
الحججر ‏ وحوله جدارٌ إلئ حيال الصدر ‏ ولو خلف مقدار الستة الأذرع » واستظهر » ثم 


هلذه هي الصحيحة » فلم يذكر السهيلي غيرها » واعتمدها الزركشي في ١‏ إعلام الساجد» , 
ونفئ غيرها أشد النفي ابن تيمية في « منهاج السنة » ) . 

أما هدم الحجاج » فقد كان بعد القضاء على ابن الزبير » حيث أراد أن يعيد البناء إل ما كان 
عليه موروثاً من عصر الرسول والراشدين . المهم لم يكن هناك منجنيق ٠‏ وقصدٌ للبيت بالإهانة 
والآذئ . فهلذا لم يكن من مسلم ولن يكون . 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
(؟) الدكان : الدكة يجلس عليها » والحانوث » والأول هو المراد هنا . ومعنئ « لا عرض له » أنه 

وإن كان كالدكان لا يعدو في عرضه بضعة أصابع » فلا جلوس ., ولا دكان » وللكن : ( هيئة ) 
فقط . ثم هو لفظ معرّب ( المصباح ) . 

() لم أصل إلى أَزّز بمعنئ أسس » فيما رأيت من معاجم اللغة وللكن ذكره الرافعي في شرحه 
الكبير » فقال : وقد يقال : التأزيز بمعجمتين » وهو التأسيس . ونقله عنه النووي في تهذيب 
الأسماء واللغات . وهلذا لا يغني شيئاً ؛ فإن اللائح أن الرافعي أخذها عن إمام الحرمين » 
ونحن نبحث عن مصدرها اللغوي الذي أخذها منه إمام الحرمين » والمذكور في مختصر المزني ‏ 
الذي بأيدينا : 78/7 : ( تأزير ) بالراء » وفي المصباح :“أزن الكدان تأزيرا + تجعل لمن 
أسفله كالإزار (ر. المصباح ٠.‏ والمعجم. والقاموس . والزاهر . والأساس ) . وفي 
الأصل . ( ك ) : « تأزير» بالمهملة . هنذا . وإنما أثبتنا ( تأزيز ) لما اتضح لنا أنه مراد 
الإمام » بدليل قوله : « ومنهم من قرأ : تأزير » . 


كتاب الحج / باب دخول مكة .سس 58# 
اقتحم الجدار وراء ذلك » وتخطى الحججر » علئ هلذا السمت » اعتدٌ بطوافه”'' » وإن 
كان ما جاء به مكروهاً . 

ولو انتهى الطاتف إلى موضع الشَاذْرُوان » وأقر قدميه عليه » وألصق بدتّه بالجدار 
في هلذه الجهة . فهو في البيت » ولا اعتداد بما يأتي به . 

ولو كان يمر وراء الشَاذْرُوان » وهو يمس الجدار بيده » “في ممرّه » فقد اختلف 
أصحابنا في ذلك » فذهب الأكثرون إل أنه لا يُعتد بهنذا من الطواف ؛ فإن الشرط أن 
يكون جميع بدنه منفصلاً عن البيت » وليس الأمر كذلك . فيما صورناه . وذكر بعض 
أصحابنا وجها آخر بعيداً » أنه يُعتد بمَمرّه » نظراً إلى جملته » ولا مبالاة بطرف من 
عضو يلج » أو يخرج ٠»‏ والتعويل في هنذا الفن على التسمية المطلقة » وهو يسمئ 
ظائفا بالفية خاريها ونه : 


والأصح الأول ٠.‏ 


5 ومما يدنو من ذلك . ويقرب منه ٠‏ أنا ذكرنا أن ابتداء الطواف مستفتح 
0 حيال الحجر الأسود . فإن حاذاه ببدنه في أول”” الطواف » صح » وإن حاذاه 
ببعض بدنه » فالأصح أن افتتاح الطواف باطلٌ » فإذا لم يصح الافتتاح » لم يصح 
اللعورط كلد هرا غلا بدا مهد نان يرمق اتش اللا لخر شيع ونيا له 

ومن أصحابنا من قال : يكفي محاذاة الحَجّر ببعض البدن » وخرّج هلذا علئ 
خلاف في أن المصلى إذا وقف عل ركن من أركان البيت » وهو محاذي ببعض بدنه 
الركنّ : وبعض منه خارج عن مسامتة الكعبة . ففي صحة الصلاة إذا أقيمت كذلك 
وجهان . 


)١(‏ لأن الحجر المحوط الآن أكثر من ستة أذرع » ونص الحديث أنهم تركوا ستة أذرع » فلو علا 
الجدار وقفز طائفاً في أخر الحجر بعيداً عن الكعبة بستة أذرع » فهو طائف خارج البيت آتياً 
بالشرط المطلوب . وللكنه تكلفٌ مكروه . 

(0) في( ط): في . 

6 فى ل اصل + 


اجمببسبتبيحوخ)) _ ريت و كذات الحج / باب دخول مكة 

والذي يتم به البيان : أن البدّن الذي أطلقناه إنما [هو]"'' شق الطائف من جهة 

يساره ولا نعني غيره » والمعنيّ بالمحاذاة أن يقع كل هنذا الشق » في محاذاة الحَجَر , 

حتئ لو خلف من الحجر ‏ مثلاً ‏ شيئاً ٠‏ وهو إلى الباب ما هو » وحاذى بعض الحَبجّر 

ي ٠.‏ ببعض من شقه » والبعض/ الآخر [في]”' محاذاة الكعبة والجزءٍ المنحدر من الحَجّر 
إلى الباب . فهلذا صورة الخلاف . 

85> وكان شيخي يتردد في أمر نَصِفه ٠‏ فيقول : إذا حاذئ من يبتدىء الطوافٌ 
بشقه الحَجّر » وللكنه خلف شيئاً منه » في جهة الركن اليماني » فترك بعضاً منه مثلاً 
أمامه » وحاذئ بشقه وسطه » فكان يقول : يحتمل أن نصحح افتتاح طوافه ؛ فإنه 
حاذئ 0 ويُحتمل أن نقول : ينبغي أن يحاذي في أولٍ الطواف تمام 
الجر [بتمام]”" الشق » وذلك بأن يبتدىء من أول الجر فيما يلي الركنّ اليمانيّ » 
ويمر عليه على المسامتة . 

والأمر كما قال محتمل . 

6 ثم إذا تخطى الحَجّر » أو خَطًَا على الشاذرُوان » وقلنا : لا يعتد بممره . 
فإذا استوئ””2 بعد ذلك » فكل ما يأتي به غيرُ محسوب . حتئ ينتهي إلى مثل ذلك 
المكآن الذي تغدئ هته «وحادعما رسمناء له:: 

فعلئ هنذا إذا انتهئ من ركن الحبجّر » إلى الركن [العراقي]” فمال إلى الحجر » 
ودخله من فتحةٍ تلي الركنَ » وخرقه إلى الفتحة الأخرى التي تلي الركن الشامي . 
فحركاته [علئ هنذا الصنع]''' » غيرُ محسوبة » وإذا [تقدّمّها]'' » فتدواره إلى الركن 


000 ساقطة من الأصل . 

(؟) مزيدة من( ط)ء(ك). 

(9) ساقطة من : ك . 

(5). :29 اشكل:: 

(5) ساقطة من الأصل . 

0030 في الأصل : على الضلع . وا لمثبت من : ( ك ) » أما ( ط ) فقد سقط منها ما بين لفظتي 
الركنين العراقي واليماني » وهو نحو سطرين . 

(0) في الأصل » وفي ( ك ) : تقدمتها . والمثبت تقدير منا » والمعنىل : فإذا استمرّ متقدماً من 


كتاب الحج / باب دخول مكة البجج7تتع يت ر_للليب ربج 711097 
اليماني » ثم إلى الركن الأسود . ثم إلئ مكانه من الركن العراقي . كل ذلك غير 
محسوب ؟؛ [وناء]" بالتريني المكاني . 


فهلذا تمام ما أردناه فيما يُعدٌ من الأركان . 


52575 وكان شيخنا يقول : لو استقبل القبلة بصدره » وكان يستدير على الجهة 
الورسوومة + عرض د فالقفاق كان تود تق وهنا كان تقول 7ل مسعيييي 1 ل 
طواف ؛ فإن المطلوب منه أن يولي الكعبة شقه الأيسر . وربما كان يقول : إذا دار على 
العرف عقابله ودار ة + أو هنا كو نخميت وا تفي[ رك 1 

والأصح عندنا الأوّل”*' ؛ فإن المصلي لما أمر بأن يولي القبلةَ وجهه » وصدره . 
فلو أولاها شقه » لم يعتد بصلاته » ولا وجه لغير هلذا عندي . 


7517 ومما يتعلق بهلذه الفنون ‏ القول في الموالاة : ووضع الأشواط/ في الشرع 
على التوالي » فلو فرقها الطائف . ففي بطلان الطواف قولان » مبنيان على القول في 
الطهارة . وربما كان شيخي يجعل الطواف أولئ بالموالاة » وليس يتبين فرق به 
مبالاة . والتفريق اليسير غير ضائر . 

وفي التفريق بالعذر طريقان : من أصحابنا من قطع بأنه لا يضر » ومنهم من جعل 
المسألة علئ قولين » وقد ذكرثٌ حقيقة القول في هلذا في كتاب الطهارة . والذي يُرجَع 
إليه في التفريق اليسير والكثير » ما يغلب على الظن في الإضراب عن الطواف » وترك 
الإضراب عنه » فكل زمان يشعر تخلله بظنّ في ترك الطائف طوافه » أو إنهائه نهايته . 
فهو المعتبر في التفريق . ولا مبالاة بما دونه . 

4-” والطائف في أثناء الطواف إذا سبقه الحدث ». فأمره مرتّبٌ عند الأئمة علئ 
سَبّقَ الحدث في الصلاة » فإن قلنا : سَبْقَ الحدث فيها لا يبطلها » فالطّواف بذلك 


هلذه الحركات بانياً عليها » فكل ما يأتي بعدها غيرُ محسوب » حتئ يعود إل موضع انحرافه . 
)١(‏ فى الأصل : وفاقا . 

(؟) مابين القوسين سقط من ( ك ) . 

(9) غير واضحة بالأصل . 

(5) أي عدم الاعتداد بالطواف على هلذه الهيئة . 


4ش 


١69 ى‎ 
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أولئ . وإن قلنا : سبق الحدث يُبطل الصلاة » ففي الطواف قولان . والفارق أن 
الصلاة في حكم الخَّصلة الواحدة . لا يتخللها الكلامٌ والأفعال الكثيرة » بخلاف 
الطواف . < 

وإذا قلنا : ببطلان الطواف » تطهّر الطائف . وابتدأ الطواف من أوله . 

وإن قلنا : سَبْقَ الحدث لا ينقضه ؛ فإنه يخرج » ويتطهر » ويعود » ويبني كدأبه 
في الصلاة . 

وهلذا النوع من التفريق - ونحن نفرع على القول الذي انتهينا إليه ‏ غيرٌ معتبر » وإن 
[قلنا]”'2 في تفريق المعذور قولان ٠‏ فإنا نسلك في سبق الحدث مسلك البناء على 
الصلاة » وتفصيل القول في سبق الحدث في الصلاة متلقئ من الخبر . 

واو تعيمك | العلافلنك | للتحداية نه مقر قالع بن يتقف اللو انه مله ار لاون 
قلنا : سبقه لا يبطل الطوافٌ » ففي عمده وجهان : أحدهما ‏ أنه يُبطل الطواف . كما 
يُبطل الصلاة ؛ فإنهما مستويان في الافتقار إلى الطهارة . والثاني ‏ أنا لا نقطع القول 
ببطلان ما سبق » بناءً عل أن التفريقٌ لا يبطل الطوافٌ » والطواف يتخلله ما ليس منه » 
فلا يعتد بالمقدار الذي كان/ محدثاً فيه » ويجعله كأن لم يكن ٠»‏ فيعود البناء إلى 
التفريق . 

ثم إن طال الزمان » فهو تفريقٌ » وإن قصر الزمان » فوجهان : أحدهما أن الزمان 
القصير مع الحدث » كالزمان الطويل من غير حدث ٠‏ فهنذا يضاهي تخَلَّلَ الرّدة في 
أثناء الطهارة » مع قصر الزمان ؛ فإن من أصحابنا من ألحق ذلك بالتفريق الطويل » 
ومنهم من قطع رباط الطهارة بها » ومنهم من ألحقها بالتفريق اليسير . 

فهلذا منتهى القول » فيما يجري من الطواف مجرى الأركان . 

64- ثم المطاف بيّن » ولو بعٌّد الطائف من [المطاف]”'' المعتاد » اعتد 
بطوافه » ما دام في المسجد . حت لو كان مداره في أخريات الأروقة » أو على مكانها 
من السطوح . فالطواف صحيح . 
(0): فى الأصضل اكات 
(؟) في الأصل : الطواف . 


كتاب الحج / باب دخول مكة - ل ل بس 9/9 

فأما إذا خرج من المسجد . فلا . ولو وُسّعت خطة المسجد . اتسع المطاف . 
والأمر كذلك في المسجد الحرام » بالإضافة إل ما كان في زمن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فإن العباسية وسّعوا خطته » وقيل : كثر الحجيج عام حجّ الرشيدٌ » حتى 
امتلأت الأروقة » بالطائفين ورقوا إلى السطوح » وانتهُوًا إلى الجدران . 

وقد نجز القول فيما لابد من مراعاته في الطواف . 

3 فأما ما يتعلق بالسنن والهيئات » فإذا افتتح الطائف الطوافٌ من الحَجَر ‏ 
كما رسمناه » فيما لابد منه » فيستحب له الاستلام » وهو من السّلام » أو السّلام"'" , 
وهو الحجر . فإن زُّحم . ولم يتمكن من تقبيله”'' مسّه بيده » ثم قبّل يده » فإن لم 
يمكنه » أشار بيده . 

ولا يستلم الركنّ اليماني » وللكن يمسه » تيمناً » وتبركاً » وقيل : إنه علئ قواعد 
إبراهيم . لم يغيره ما لحق البيت » من الهدم والبناء » ثم ذكر الأصحاب وجهين في 
كيفية ذلك : أحدهما ‏ أن يُقبل المحرهٌ يده » ويمّس الركن كالذي ينقل خدمة”" إليه/ 
والثاني - أن يمس الركنّ » ثم يقبل يده » كالذي ينقل تيمناً إلئ نفسه ٠»‏ وينقدح هلذان 
الوجهان في الحجر . في حق المزحوم عن الاستلام » ولست أرى هلذا اختلافاً ؛ 
وإنما هو في حكم [تخير]”*' . 


)١(‏ الاستلام : قال الأزهري : يجوز أن يكون ‏ افتعالاً ؛ من السلام » وهو التحية » فأن المستلم 
اقترأ منه السلام... ونقل عن القتيبي أنه كان يذهب به إلئ ( السّلام ) : وهي الحجارة . 
واحدتها ( سَلمة ) بفتح فكسر . أو سلمة » بكسر فسكون » وعلئ هنذا يكون استلمت الحجر 
ال امعد كنا يكال :|كقدلف د اقل دمن الس ١‏ ( راجع/ الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعي : فقرة57” » والمجموع للنووي 7١7/8:‏ ) . 


48 سس 


(؟) يفهم من عبارة الإمام أن الاستلام هو التقبيل للحجر ( وقد تابعه علئ ذلك الغزالي ) » وليس - 


كذلك + قالاستلام + عو الشن هالبد ذلا مجموع التووق 71/5 

0 كذا في النسخ الثلاث « خدمة » وهي أيضاً عند الرافعي في شرح العزيز » حاكياً لها عن إمام 
الحرمين ( فتح العزيز : /٠‏ *") ولعلها مصحفة عن ( قبلة ) ففي عبارة النووي : « يقبل 
يده » ويستلمه » ٠‏ كأنه ينقل القّبلة إليه » وهو يتقل هلذا عن ( الفوراني ) الذي كان معاصراً لإمام 
الحرمين ( ر . المجموع : 70/8 ) 

(4) ساقطة من الأصل . 


ذل ل كتاب الحج / باب دخول مكة 
ولما انتهئ عمر إلى الحجر ء قال : أما إني أعلم أنك حَجَرّ . لا تضر . ولا تنفع 3 
ولولا أني رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك . ما قبلتك » ٠‏ فقام أبيّ ابن 
كعب 4 فقّال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 1 إن الحجر الأسود يأتي 
يوم القيامة 3 ولهالننان ذل 3 يشهد لمن قبّله )17 1 


"١‏ وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت راكباً ٠»‏ وكان يشير إلى الحجر 
بمحجن في يدها" وهنذا الحديث يدلّ علئ أن الطوافٌ من الراكب مجزيء » ولا نقصان 
فيه ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان يؤثر لنفسه الأفضل ٠‏ سيّما عام الوداع . 


وفي القلب من إدخال البهيمة المسجدّ » ولا يؤمن تلويثها [شيء]”" » فإن أمكن 
الاسكتاف ٠‏ هلله | : ة » فذاك 1ل لود ٠‏ ء فادخال اللهاك المسجد وه . 
يثأى من و زد بهائم 


5 ثم إذا دنا من الحَجّر » قال : في ابتداء الطواف : ١‏ بسم الله » والله أكبر . 
اللهم إيماناً بك » وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك . واتباعاً لسنة نبيك ٠.‏ عليه 


السلام ا وقد روي ذلك مرفوعاً . وكان شيخي يذكر دعواتٍ في ترْدّاد الطواف . 


)١(‏ حديث عمر عن الحجر الأسود متفق عليه بدون مراجعة أحد لعمر ( البخاري : الحج » باب 
ما ذكر في الحجر الأسود » ح591١‏ » مسلم : الحج » باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في 
الطواف . ح1770 ) . أما المراجعة لعمر فلم نجدها عن أبي بن كعب وإنما عن علي رضي الله 
عنه » أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عنه » وضعفه الذهبي ( المستدرك : 551/١‏ ) 
وأورده المتقي الهندي في كنز العمال : ( ١15057١‏ ) وعزاه للهندي في فضائل مكة ٠‏ وأبي 
الحسن القطان في الطوالات » والحاكم » وعبد الرزاق . 

0( حديث طوافه صلى الله عليه وسلم راكباً . رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي الطفيل ( ر . 
مسلم : الحج ؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره » ح170؟١‏ ؛ أبو داود : المناسك » باب 
استلام الأركان » ح187/84 » التلخيص : ؟/ 1١77 5/١‏ ) . 

6 ف الأصل +« يشىء »والعتبت من (ظ1) 208 

60 حديث الدعاء عند بدء الطواف » قال عنه الحافظ  :‏ لم أجده هلكذا » . والموجود ما رواه 
الشافعي في الأم عن ابن جريج عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
يا رسول الله » كيف نقول إذا استلمنا الحجر ؟ قال : قولوا : ١‏ باسم الله » والله أكبر إيماناً بالله 
وتصديقاً بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم » . ورواه البيهقي والطبراني في الأوسط من 
ح 5187 ء التلخيص : ؟/ 4177 ) . 


كتاب الحج /: باب دخول مكة 3 لبلب ب _ س- 584 
ويحص كل موضع بدعوة 3 ولم أرَ لها ذكراً فلم أوردها ؛ وعندي أن الأذكار 
[فوهير]""" د اقداءالطرات: 


7 ومن الهيئات الرمّل » فنؤثر للطائف الرملان في ثلاثة أشواط » من أول 
الطواف ٠‏ ونؤثر له السكينة » والمشي على الهِيْنة''' في أربعة أشواط » وهي الأشواط 
الأخيرة » وقال بعض أثئمتنا : الرمل فوق سجية المشي » ودون العدّو . 

وقال الشيخ أبو بكر : هو شرعة” " في المشي » دون/ الخبب . 

وهلذا عندي زلل ؛ فإن الرمل في فعل الناس كافة ضربٌ من الخبب » يسير””' إلى 
قفزان . والرملان هنذا معناه في اللسان » وكل ما تضطرب الحركات فيه » فمصدره 
المَعَلان في غالب الأمر ء كالقفزان » والتَرّوَان » والضَرّبان » وعَسّلان المح" . 
والمشيّ السريع ليس من الرملان في شيء . 

ثم ينّسع”"" القول الان في الرملان » فأول ما نذكره التفصيل في الطواف الذي يشرع 
الرمل فيه : [لا شك أنه لا يشرع في كل طواف ». واختلف القول في الطواف الذي 
يُشرع الرمل فيه]”" فأحد القولين أنه يختص بطواف القدوم ؛ فإنه أول العهد بالبيت ‏ 
فيليق به نشطةٌ واهتزارٌ » والقول الثاني أنه مشروع في الطواف الذي يستعقب سعياً ؛ 
لوح شتير إن ترام العركاف وان المع ين اسل لم القادة قاور 
على أثر طواف القدوم » وقد يؤخر السعي حتي يأتي به علئ أثر طواف الزيارة بعد 
الوقوف » فإن كان يسعئ بعد طواف القدوم » فإنه يرمل في الطواف قولاً واحداً . 


)١(‏ في الأصل فرض . والأذكار فوضئ : أي شائعة » غير مرتبة » ولا يختص شوط منها بذكر دون 
شوط . ( معجم ) . ظ 

(؟) الهينة : بكسر فسكون » ففتح . ( معجم » ومصباح ) . 

(0) شرعة : طريقة . وفي( ط ) ». (ك ) : سّرعة . 

(4) (ط)ء(ك): يشير . 

(0) عسل الرمح : اهتز » واضطرب للينه » وعسّل الفرسُ : عدا » واهتز في عدوه ( معجم ) 

(5) (ط) : نشيع . ' 

(6»0 ما بين المعقفين ساقط من الأصل ». ( ك ) » ومثبت من ( ط ) وحدها » ما عدا لفظ ( لا ) في 
قوله : لا يشرع ء فهي من المحقق . 


اي 


>. 


ع 


كك ل _ لل كتاب الحج / باب دخول مكة 
لاجتماع المعنيين . وإن كان يؤخر السعي إلئ بعد طواف الإفاضة » فيجري القولان : 
فمن راعى القدوم » شرع الرمل في الطواف الأوّل » ومن راعى استعقاب السعي شرعه 
في طواف الزيارة . 

ثم قال أئمة العراق : لا يجتمع الرمل في الطوافين علئ كل طريق ». والأمر على 
ما قالوه ؛ فإن أحداً لم يعلق الرمل بالمعنيين جميعاً . 

ويخرج على ما ذكرناه الرمل في طواف العمرة . قال الأئمة : ليس طواف المعتمر 
طواف قدوم ؛ فإنه يقع ركناً » وهلذا يؤهي ما أشرنا إليه من ابتداء العهد بالبيت » وكان 
يمكن أن يقال : فيه معنى القدوم . فإن قلنا : الطواف الذي يستعقب السعي يشرع 
الرمل فيه » شرع الرمل في طواف المعتمر ٠‏ 

[هلذا]”''/ تفصيل القول في الطواف الذي يشرع الرمل فيه . 

55 ومما يتعلق بذلك الكلامٌ في مكان الرمل : فالأصح أن الطائف في أشواط 
الرمل » يرمّل في جميع تدواره على [أركان]”" البيت . 

وذكر الأصحاب قولاً آخر : إنه يترك الرمل بين الركن اليماني والحجر الأسود . 


واستدل هلؤلاء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو الأصل في إثبات الرمل . 


وذلك أنه كان واعدَ أهل مكة عام الصدّ » أن يعود لقضاء عمرته في قابل » فعاد » وكان 
فرظ على الكقان أن مكلو عو طحاء فكة هبوبار د و1" يتلل التحتال ودرا ور نذا 
إلر ا تكنقهان جه وسو عل ,فى نعية العكر والفبراسيدع. .وكان. اضحات زهرن الل 
صلى الله عليه وسلم نَهَكتُهم حمئ يثرب ». فرأى الكفار ذلك منهم ؛ فهمّوا بالغدر . 
فنزل جبريل » وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم » بما أضمروه » فاضطبع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » واضطبعوا » ورمل » ورملواء فقال الكفار : إن 
هلؤلاء كالغزلان » وكان ذلك سببا في رد كيدهم”*' . 


. في الأصل : هل‎ )١( 

(0) في الأصل : أرجاء . 

(0») (ط)ويعوذوا. 

(4) أصل حديث الرمل متفق عليه بنحو هلذه السياقة » مع اختلاف في بعض الألفاظ » من حديث 
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نيلذا أغئل الرمل .قن فو يعض الووايات: +" أنه«ضلى الله عليه وبتاع وأصحاية 
رضي الله عنهم » كانوا إذا انتهوا إلى ما بين الركنين اليماني والحَجَر [اتأدوا]''' ؛ فإن 
الكعبة كانت تحول بينهم وبين الكفار . فقال هنذا القائل : الرسول صلى الله عليه 
يعم هو الأسوة في الرمل » ويُتْرَكُ الرمل حيث كان يتركه » وهو أقوئ”'' » لو تجرد 
لفلف يوق نكل أشكان رمه الخض إلى الشقرة رالود اه كارا بكرن 
قليلاً » من غير مفارقة سجية الرمل . 

وروي أن عمر قال : « فيم الرمل » والتكشف . وقد أطأ"”" الله الإسلام » ونفى 
الشرك وأهله » ألا إني لا أحب أن أدع شيئاً » كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »”؟ فإن قيل : لم دام الرمّل/ مع ظهور سببه أولاً » وزواله آخراً ؟ قلنا : 
ما لا يُعقل معناه على التثبت لا يحكم المعنول”*' فيه . 


وقد قيل : إن سبب السعي ما كان من هاجّر أمٌ إسماعيل » وابنه''' » كما سنصفه . 





تم أثبث ركنا فى الدين.:. 


ابن عباس . (ر . البخاري : الحج . باب كيف كان بدء الرمل » ح7١5١‏ » وطرفه في 
57 » وعند مسلم : الحج » باب استحباب الرمل » ح554١١‏ » وهو عند أبي داود : 
المناسك » باب في الرمل » ١1889‏ » وأحمد : /١‏ 590-5940 » ومتفق عليه من حديث ابن 
عمر أيضاً » وعند مسلم من حديث جابر » وانظر التلخيص : ؟1/ 514 ٠١59‏ إلئ ٠١77‏ ) . 

)١(‏ في الأصل : تاذوا » وهي محرّفة عن ( تباذوا ) بالباء الموحدة » والزاي المعجمة وهي في 
رواية من روايات الحديث » يقال : تبازئ في مشيته إذا حرّك عجيزته ( ر . تلخيص الحبير : 
اكلا ان والنعت اا رهلا والتسعدو (28 )0م 80 )+ 

(0) (ط)ء(ك): وهلذاقوي . 

)6 أطأ : ثبت » من وطأ » والهمزة أوله بدل الواو . ( النهاية في غريب الحديث » وهامش ابن 
ماجة » وسئن البيهقى ) . 

410 بجسك عيو وار ارتناجة: النتانتاك و واليه الرطلج سح 81 داواي ك1 7481 
والبيهقي : 7/8/6 » وانظر التلخيص : 1غ )1١70‏ 000 

(5) (ك)لا يحمل المفتي . < 

(7) كذا في النسخ الثلاث » ولعل الصواب : ١‏ وابنها » . وربما كانت وأبيه لما سيأتي في قصة 
الذبح وتشريع الرجم » فمعنى الجملة : إن ما كان من أم إسماعيل بحثاً عن الماء » وما كان من 
أبيه زجراً للشيطان أثبت ركنا في الدين . والله أعلم . 


يا1١‎ 
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وقيل : استعصى الذبح علئ إبراهيم فذْلَلَهُ الله بالأحجار على الجمرات » فصار 
ذلك شعاراً متبعاً » ومبنى الشرع على التيمّن والتأسي بشعار الصالحين » من غير تتبع 
المعانى . 





ومما يتعلق بالرمل : أنا نؤثر الجمع بين الدنوَّ من الكعبة وبين الرمل ‏ 
ولا ننظر إلئ كثرة الخطئْ فيمن يبعد من الكعبة » وهلذا متفق عليه . 

فإن عسر الرمل في زحمة الناس » في القرب » ولو بَعْدَ إلى الحاشية » لا ستمكن 
من الرمل » فالرمل في البعد أولئ ؛ فإن القرب لا يبلغ مبلغ شعار مستقل . 

نعم لو كان يقع في صف النساء » فتركُ الرمل أجدر به ؛ فإن الأمر يعظم في هنذا . 
وينسب الرجل إلئ ترك شعار في الدّين كلّي » ولا يقع منه الشعار الجزئي موقعاً . 

5”- ولو ترك الرمل في الأشواط الأول ٠‏ فأراد أن يتدارك في الأشواط الباقية . 


لم يكن له ذلك ؛ فإن سجّية المشي في الأشواط الأربعة مسنونة » كالرمل في الأشواط 
الثلاثة » فلو تدارك الرمل » لكان تاركاً سنة ناجزة » في تدارك شعار فائت » وليس 


هلذا كإعادة سورة الجمعة في الركعة الثانية عل ما سبق ذكرها في الصلاة ؛ فإن الجمع 


١5١ ش‎ 


بين الجمعة » وسورة المنافقين ممكن ٠‏ والجمع بين الرمل وسجية المشي غير ممكن : 
5 50 / و 5 ل و ؟. ب ع2١1)‏ , 
قال الشافعي : لو زحم من لم يتمكن من الرمل أصلا » فحسن لو [أتى ] بمحاولة 

الرمل متشبها بالرامل » وهلذا أصل ستأتى أمثلته فى أمرنا مَنْ لا شعر عل رأسه بالحلق 

متشبهاً بالحالق » إلى غير ذلك . 


/71 1 ومن الشعار المرعي الاضطباع : وهو أن يجعل وسط الرداء/ تحت إبطه الأيمن» 
ويعري كتفه الأيمن منه » ويجمع طرفيه علئ عاتقه الأيسر » كدأب ذوي الشطارة”'' . هلكذا 


)١(‏ في الأصل : ايتئ ( بهلذا الرسم . ولعلها يأتي » وفي ( ط) : أشار . وهلذا معنئ كلام 
الشافعي وليس لفظه. وإلاء لصححناه منه . (ر . المختصر : ”/ لال والأم : ١59/7‏ ) . 

(0) الشطارة الاسم من شطر ( المعجم ) . وظني أن المراد بذوي الشطارة هم الفتيان الذين كانوا 
يخرجون على قبائلهم في الجاهلية » ويرفضون قيود المجتمع » ويتمردون عليه » ويرتبون 
جماعاتٍ وفرقاً للإغارة والهجوم علئ من يتهمونهم بالظلم والطغيان . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم [لا اضطباع]''' في طواف » لا رمل فيه . 
ولا يكلف المضطبع أن يغير زيّ الاضطباع إذا ترك الرمل في الأشواط الأربعة . وإلى 
تل يستديمه ؟ ذكر الشافعي لفظة » واختلف الأصحاب في قراءتها . قال : ١‏ ويديم 
الاضطباع حتئ يكمل سعيه »"'' [منهم من قرأ كذلك وزاد في الخط ياء بعد العين . 
و]”" منهم من رأئ أنه سبعة » فإذا قلنا : حتئئ يكمل سبعة » معناه حتئ يكمل 
الأشواط السبعة » وإذا قلنا : حتئ يكمل سعيّه معناه استدامة الاضطباع حتئ يكمل 
سعيه بعد الطواف . 

فهلذا فيما أظن حاو لشعار الطواف . وما يتعلق بالركن منه » وما يتعلق بالسنة 
والهيئة . 


-” وذكر الشيخ أبو بكر من جملة ما كنا نحفظه من الأذكار بعد الذكر الذي 
قدمناه في ابتداء الطواف ٠.‏ أنه كلما حاذى الحجر الأسود كبّر » وقال في رمله : « اللهم 
اجعله حجاً مبروراً » وذنباً مغفوراً » وسعياً مشكوراً » وقيد هلذا الذكر بالرمل عن 
قصد ». وقرنه باستحباب ذكر في حالة السعي » فإنا نؤثر للساعي أن يقول : ١‏ اللهم 
اغفر وارحم » واعف عما تعلم » إنك أنت الأعز الأكرم » اللهم أتنا في الدنيا حسنة » 
وفي الاخرة حسنة » وقنا عذاب النار » والأمر في ذلك قريب . 

ثم كل ما ألحقناه [بالهيئآت]”* » فلو تركه الطائف عامداً » اعتدّ بطوافه » ولم 
يلزمه فدية » وسنجمع بعد هلذا قولاً ضابطاً فيما يوجب الفدية قطعاً » وفيما يختلف 


فيه . 


بن 





. في الأصل : الاضطباع‎ )١( 
. 757/7 : (؟) وهلذاهوما في المختصر المطبوع بين أيدينا‎ 


(9) سقط ما بين المعقفين من الأصل . 
(4) ساقطة من الأصل . 


١17 يي‎ 


»ل لل كتاب الحج / باب دخول مكة 
” 

قال : « إذا فرغ صلئ ركعتين » خلف المقام. . . إلئ آخره )”'' . 

564 الطاتف إذا فرغ من أشواط طوافه أمرناه » بأن يصلي ركعتين » فإذا كان/ 
الطواف مفروضاً » فللشافعى قولان فى وجوب ركعتى الطواف : أحدهما ‏ أنهما 
لا تجبان » لحديث الأعرابي ؛ إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر 
الحَمْس : « هل على غيرها » ؟ قال : لا » . 

والقول الثانى ‏ أنهما تجبان وجوب الأشواط » وقد يستدل الشافعى على وجوب 
الى بإطناق الناتى على العمل :ونا كن امتطوع يه فالعادة تتعضىئ ترذه النافق 
في الإتيان به » ثم إن كان الطواف فرضاً » فالقول مختلف كما ذكرناه » وإن لم يكن 
فرضاً » فالأصح أنه لا يستحق على أثره ركعتا الطواف . 

ونقل الأصحاب عن ابن الحداد : أنه أوجب ركعتي الطواف علئ أثر نجاز 
الأشواط » وهلذا بعيدٌ » رده أتمة المذهب . 

ثم ما أراه يصيرٌ إلئ إيجابهما على التحقيق » وللكنه رأئ ركعتي الطواف جزءاً من 
الطواف . ولم ير الحكم بالاعتداد بالطواف المقطوع به دونهما » وقد قال في توجيه 
ما رآه : لا يبعد أن يشترط فى النفل ما يشترط » فى الفرض ٠»‏ كالطهارة » وغيرها . 
وكالركوع » والسجود » من قبيل الأركان . 

- وقد تحقق من معاني كلام الأصحاب الاختلاف في أن ركعتي الطواف 
معدودتان من الطواف . أو لهما حكم الانفصال عنه . 

ومن أثار الاختلاف فى ذلك أنا إذا حكمنا بوجوب ركعتى الطواف الواجب » فلو 
أراد المتيمم أن يجمع بتيممه بين الطواف وبين الركعتين ؟ في جواز ذلك وجهان مبنيان 


(؟) (ط)مقطوعاً. 
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علئ ما ذكرناه : فمن عد الركعتين من الطواف أحلهما محل شوط » وجوّز الجمع . 
ومن فصلهما عن الطواف ٠»‏ لم يجوّز الجمع بين الطواف » وبينهما بتيمم واحد . 
فمأخذ كلام ابن الحداد هلذا » ولا ينقدح غيرُه . 

ثم لا يمتنع انفصال ركعتي الطواف عنه بزمانٍ متطاول » وهلذا يوضح انفرادهما عن 
الطواف . ولا يتعين لإقامتهما المسجدٌ والحَرَمٌ » وصرح الأئمة بأنهما لو أقيمتا بعد 
الرجوع إلى الوطن ٠.‏ وتخلل مدة. وقعتا الموقع » ولا ينتهيان إلى القضاء . 
والفوات . وسنذكر أن ما يجب في الحج ولا يكون ركنا/ ؛ فإنه مجبور بالدم » ولم 
يتعرض الأئمة لجبران ركعتي الطواف » وإن اختلف القول في وجوبهما » والسبب فيه 
أنهما لا تفوتان » والجبران إنما يغبت عند تقدير الفوات » ثم إن قدَّر فواتهما بالموت. : 
فلا يمتنع وجوب جبرانهما بالدم » قياساً علئ سائر المجبورات . 


١‏ ومما يتعين التنبه له أنا وإن حكمنا بوجوب الركعتين » وفرعنا على أنهما 
معدودتان من الطواف . فلا ينتهي الأمر إلئ تنزيلهما منزلة شوط من أشواطه ؛ '' فإن 
تقدير ذلك يتضمن القضاء بكونهما من الركن » في الطواف الواقع ركنا » ولم يصر إلى 
هنذا صائر ٠‏ وبهنذا يضعف عدهما من الطواف 2 . 

565 ومما يذكر [بدعاً]”'' غريباً في أحكام الصلاة تطرق النيابة إل ركعتي 
الطواف . من جهة المستأجّر على النسك » وليس في الشرع صلاة تجري النيابة فيها 

ثم إن حكمنا بوجوب الركعتين » لم تقم صلاة أخرئ مقامهما » وإن قضينا بأنهما 
لا تجبان ٠‏ فقد قال الصيدلاني : لو صلى الفارغ من الطواف فريضة الوقت » أو قضئ 
فائتة » وقع الاكتفاء بما جاء به » اعتباراً بتحية المسجد . وهلذا مما انفرد به . 
والاصحات عر مخالفكة: فا الناوات شتف عيلذ ماشيوفة 0 رالسدد نل لا 
يجلس الداخل فيه حتئ يصلي . 


. ) مابين القوسين ساقط من ( ك‎ )١( 
. في الأصل : يدع‎ )0( 


1ش 


١17 





ا 
في أحكام الطواف 

7 الطواف في الحج ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها ‏ الطواف الواقع ركناً » وهو 
يقع بعد الوقوف . وهو المسمئ طواف الإفاضة ٠‏ والزيارة » ولا سبيل إلئ تقدير 
إيقاعه قبل الوقوف ٠.‏ وسنفصل أول وقته . عند ذكر أسباب التحلل . ثم إذا حكمنا 
بكونه ركنا » فلا يسد مسدّه شيء » ولا يتطرق إليه جبران . 

4ه” والقسم الثاني طوافٌ يقع بعد التحللين » وبعد الفراغ من 0001 
من : رمياً » ومبيتاً » وهو طواف الوداع . وفي وجوبه قولان : أحدهما ‏ أنه يجب » 
وعلئ تاركه الدم » وإليه ميْل النصوص في الجديد . والقول الثاني-/ أنه لا يجب . 
ولا جبران علو' تاركه : وللكنة سنة مؤكدة : 


١ 00‏ 1 2 4 اس 
زم ] حق هلذا الطواف أن لا يعرج الراجع إلئ مكة بعده على أمرٍ . فإن عرج 


ع ان عاط دع ل ااي ا 


أخرئ . 

والمرأة إذا هي حاضت بعدما أفاضت ٠‏ وطافت طواف الإفاضة » فلتنفر بلا وداع ؛ 
وقد روي أن ضنفية حافت في وقت المنصّرف . اجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فقال ١‏ عَفْرَى”" حلْقَئ حابستنا هي ؟ فقيل : إنها قد أفاضت قبل أن حاضت . 
فقال : فلتنفر بلا وداع كا 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(0) كن الاصل:: لكن : ظ 

() عقرئ . حلقئ : بالألف المقصورة : وفي معنى اللفظين كلام كثير » خلاصته أنه دعاءٌ عليها . 
وللكن لا تراد حقيقته » علئ عادة العرب في قولهم : تربت يداك » وقولهم : قاتله الله . 
ما أشجعه » وما أشعره » ونحوه( ر . صحيح مسلم ١/4لام‏ ). 

(4)) حديث صفية : بمعناه عن عائشة في الصحيحين » وله عندهما طرق وألفاظ (٠‏ ر . البخاري : 
الحج » باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت » حا75١‏ » ومسلم : الحج » باب وجوب 
طواف الوداع » ح١١5١‏ » وانظر تلخيص الحبير : 501/7 ح5/ا ٠١‏ ) . 
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[ثم إذا نفرت بلا وداع]"'' » وتمادى الحيض حتى انتهت إل مسافة لبقي 
استمرت ذاهيبةً » ولا جبران . 

وإذا خرج الرجل بلا وداع » وجرينا علئ قول الجبران ٠‏ وانتهئ إلى مسافة القصر . 
استقر الجبران . ولو آثر العؤدَ » لتدارك الوّداع » لم يسقط الجبران ؛ فإن دخول مكة 
من مثل هلذه المسافة في حكم زَؤْرة مستفتحة » تقتضي إحراماً جديداً علئ أحد 
القولين . 

ولو حاضت المرأة » وخرجت . ثم انقطع حيضها » وهي بعد في خطة مكة . 
رجعت . وطافت . وإن جاوزت الخطة » وما انتهت إلى مسافة القصر . فالذي نص 
عليه الشافعي : أنه لا رجوع عليها » ونصّ أن الرجلّ إذا فارق مكة . ولم ينته إلى 
مسافة القصر » وأراد الرجوع » يسوغ له ذلك » ويقع الاستدراك بالطواف » ويسقط 
الجبران . 

واختلف أصحابنا في النصين : فمنهم من جعلها عل قولين : أحد القولين - 
انقطاع الحيض دون مسافة القصر يوجب الرجوع . فإن لم ترجع ٠»‏ التزمت الدمَ على 
قولٍ . والرجوع في حق الرجل ٠‏ والمرأة التي لم تكن حائضاً يثيّت لاستدراك صورة 
الطواف . هنذا قولٌ . والمعتبر فيه مسافة القصر . 

5-6” وذكر الشيخ أبو علي » وغيثه قولا آخر : إنه لو عاد من مسافة القصرء 


أمكنه أن يتدارك الوّداع ٠‏ فهلذا القائل لا يوجب العود » وللكنه يجوّزه/ » ويحكم 
بحصول التدارك . 

ثم إذا وقع التفريع علئ هلذا القول الغريب ؛ فإنه يدخل مكة محرماً بنسك » فإذا 
تحلل وودّع » وخرج يكفيه الودّاع الذي جاء به عن النسك الذي أحدثه الان » عن 
التدارك الذي رجع لأجله . 


وذكر صاحب التقريب وجها آخر : أنه يطوف طوافين : أحدهما ‏ يستدرك به 


000 ساقط من الأصل : 


اس 


١14 ي‎ 


تبي يي كتاب الحج / باب دخول مكة 
ما فاته » والثانى ‏ يأتى به لأجل انيف" اررق جدده » وهلذا ضعيف » ينبغى أن 
يكون الطواف الأول عن جهة التدارك ٠‏ والثاني عن جهة هنذا النسك . ثم يخرج 


سس 


57>” والقول الثاني أن أمر الوَّدَاع يُنقطع بمفارقة خطة مكة . ثم يختلف الحكم 
في الحائض تطهر » والرجل يفارق : فحكم طهرها بعد مفارقة الخطة أن لا يلزمها 
العود » ولا الجبران . وحكم الانقطاع في حق غيرها استقرارٌ الجبران » وزوالٌ إمكان 
التدارك . ووجه هلذا القول أن الوداع متعلق بمكة . فإذا تحققت مفارقتها » فلا معنى 
لاعتبار مسافةٍ بعد مفارقتها . 


51” ومن أثمتنا من أقر النصين قرارهما » وفرّق ٠»‏ وقال : المرعئٌ فى حق 
المرأة » مفارقة الخطة » فإذا طهرت عن الحيض ٠»‏ بعد المفارقة » لم يلزمها عودٌ . 
ولا جبران . والرجل إذا فارق الخطة » ولم ينته إلئ مسافة القصر ء أمكنه العود . 
وذلك لأن الحائتض ليست من أهل الوداع شرعاً » فإذا طهرت بعد مفارقة الخطة » فلا 
التفات إل ما مضئ من أمرها . والرجل كان من أهل الوداع شرعاً » فلا يبعد بقاء 

وكأن المرعىّ فى الجانبين التخفيف . أما المرأة إذا طهرت بعد المفارقة » فلا وداع 
عليها . والرجل لا ينحسم عليه المستدرك . 

ثم إذا اعتبرنا مفارقة الخطة . فيعود الوجهان المذكوران في باب المواقيت » في أن 
مفارقة العمران/ هي المرعية » أم مفارقة الحرم » وقد تقدم ذكرٌ الوجهين » وهما 
جاريان هاهنا . ظ 

ولا خلاف أن المكي إذا خرج مسافراً لم تتوقف اتشاحة الوحصض عل 'محاوذة 
الحرم [بل المرعيئٌ مفارقة الخطة ؛ فإن استباحة الرخص لا أثر لها في الحرم]”" 
)١(‏ ساقط من الأصل . 


00 المعنئ إذا لم يصل في خروجه إلى الحل ومجاوزة الحرم . 
(20) ساقط من الأصل . 
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والحل » وكانت مكة فيها بمثابة سائر البلاد . 

فهلذا منتهى القولٍ في طواف الوداع . 

564 ولا شك أن الوداع على الغرباء ؛ فإن من يؤوب إلئ مكة قاطناً » لا يعتبر 
الوداع في حقه . ولو عن للمكي أن يسافرَ مع الغرباء » فلا وداع أيضاً ؛ فإن حكم 
السفر يثبت في حقه إذا خرج . 

ولا تعويل على ما يعتاده المكيون في ذلك ؛ فإنهم يحرصون على الوداع أكثر من 
حرص الغرباء . ظ 

وفي بعض الطرق رمرٌ إلى أنهم يودّعون إذا نفروا » وخرجوا مع الغرباء . 

ولا خلاف أنه إذا عنّ لهم هنذا بعد العود إلئ مكة » فلا وداع . 

والغريب إذا كان بعد قضاء المناسك مزمعاً علئ أن يعرّج أياماً بمكة » ثم يخرج . 
فإذا خرج . وذع علئ حسب ما ذكرناه » وإن قصد الإقامة » انقطع أثر الوداع ٠‏ فإذا 
أراد السفر » ونقض عزيمة الإقامة » فلا وداع . 

وبالجملة الوداع من مناسك الحج » وإن وقع بعدها . وليس على الخارج من مكة 
وداع بخروجه منها » وليس الخروج في اقتضاء الوداع » كدخول الغرباء مكة في اقتضاء 
الإحرام . 

وقد نجز القول في هلذا القسم . 

646 القسم الثالث : طواف القدوم : وهو من الحج في حق من يرد مكة قبل 
عرفة » فيطوف طواف القدوم ؛ كما"'' قدم . والذي ذهب إليه الأئمة أنه سن , 
لا يجب جبرانه بالدم » بخلاف طواف الوَّدَاع . 

وأشار صاحب التقريب إلى احتمالٍ فيه » فرأئ أن يلحقه بطواف الوداع . وهلذا 


و 


. كما » : بمعنول عندما‎ « )١( 


ل سس ب كتاب الحجج/ باب دخول مكة 
ثم قال الأئمة : ينبغي ألا يعرج القادمٌ على أمر حتئ يطوفٌ طواف القدوم » ''فلو 
ش ١74‏ أخر طواف القدوم '' » ففي/ قول الأئمة تردٌّدٌ » وقد قطعوا بأن التعريج بعد طواف 

الوداع يفسده . 

وذكر أبو يعقوب الأبيوّزدي”'' وجهاً في أنه يصح طواف الوداع من غير طهارة » ثم 
قال : يجبر بدم . 

وإنما قال هنذا » من حيث إنه ألزم : وقيل : لو جاز جبر [طواف الوداع بالدم » 
لجاز جبر] الطهارة فيه بالدم » فارتكبه”" ؛ وقال تجبر . وهلذا غلط » لأنه إذا وجب 
الدم » فهلذا جبرُ الطواف ؛ لا جبِرُ الطهارة . 

فهلذا أخر قواعد المذهب في الطواف . 

وقد شذ عن أصول المذهب مسائل قريبة ونحن نرسمها فروعاً . 

َع : 18٠‏ الصبىّ إذا انعقد عليه الإخرام » فطاف به طائف » فإن لم يكن ذلك 
الطائف في نسك ٠‏ أو كان ناسكاً » وللكن طاف عن نفسه أوَلا » ثم احتمل الصبيّ . 
وطاف به » فالطواف يقع عن الصبي في الصورتين » بلا شك . 

ا ال ا ل له 
الطواف للصبي وفاقاً » وإن حصلت فيه صورة التردد . 

والسبب فيه أن هلذه الحركات الصادرة من الحامل » لا يجوز تقدير صرفها إلى 
مصرفين ؛ فإذا وقعت عن شخص . لم تقع عن غيره ؛ وأئمة المذهب مجمعون على 
هلذا ؛ فلا نظر مع وفاقهم في وجه الرأي والاحتمال . 


0010( ساقط من ( ك ) ما بين القوسين . 
(؟) أبو يعقوب : يوسف بن محمد الأبيوّزدي . أحد الآثمة » من أقران القفال » ومن مشايخ الشيخ 
أبى محمد الجويني . منسوب إلى ( أبيوّرْد ) . له كتاب المسائل في الفقه ٠‏ تفزع إليها الفقهاء . 
فم ارتكبه: هلذا مصطلح من مصطلحات المناظرة والجدل » ولم أصل إلئ من عرّفه في المؤلفات 
الخامة واد الجويطاه ات ولحو راج ارون بر فى كلدم بام كا هو واضح رز السياف. 
هلذا وقد سبق محاولةٌ بيانه في بعض التعليقات السابقة . ومعناه هنا واضح من السياق » 
وهو أن يلم المناظر أمراً » فلا يعرف الخروج منه » فيسلم بما ألزمه » وهو خطأ بّن . 
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ومن ركب دابة » وطاف عليها » فحركات الدابة مضافةً إلى الراكب » ولو ركب 
دابَةً رجلان » أو أكثر » حضل الطوافٌ لجميعهم بتردٌد الدابئّة سبعاً . 

وكذلك إذا احتمل غيرٌ الناسك صبيين » أو أكثر» فهو بمثابة المركب في 
التفصيل . 

ولو حمل الصبيّ » ونواه بالطواف . وما كان طاف ٠»‏ فهلذا يستدعي مقدمة ‏ 
وهي : أن الطائف لا يلزمه تجديد النية للطواف . لأنه ركنٌ من أركان الحج » والنية 
التي هي عقد الحج مشتملة على الأركان » وللكن لو أتى الطائف بنية تتضمن الصرف 
عن جهة النسك » وأتئ بصورة الطواف . ففي وقوع الطواف موقم الإجزاء وجهان : 
أحدهما ‏ لا يقع الموقع » ولعله الأصح/ . وربما كان يقطع به شيخي ٠‏ ووجهه أنا إن 

نشترط [النية]”'' » فوجهه الاكتفاء بالنية العاقدة الشاملة » فأما صرف الطواف عن 
جهة العبادة قصداً » [فمراغمة]”'' لحكم النية المتقدمة » وقد ذكرنا لذلك نظيراً في باب 
النية في الطهارة » عند ذكرنا عزوبّ النية » والقصد إلى التبرد » أو التنظف ببقية 
الطهارة . 0 ظ 

فإذا ثبت ماذكرناه » فإن نوى الحامل ‏ وعليه الطواف ‏ بالطواف الصبيٌّ 
المحمولٌ » فالطريقة المرضية تخريجٌ ذلك علئ ما ذكرناه الآن . فإن قلنا : صرف 
الطواف بالنية يوجب انصرافه » فلا يقع الطواف عن الطائف ٠»‏ ويقع عن المحمول . 
وإن قلنا : صرف الطواف بالنية لا يوجب انصرافه » فيقعٌ عن الطائف ». فإذا وقع عنه . 
ميخ ص الصري + 

وكان شيخي يقول : إذا نوى الصبيّ » فلا يقع عن الصبيّ . 

وهل" يقع عن الطائف ؟ فعلئ قولين . 

وهلذا فيه خبط . والذي ذكره العراقيون » وغيئهم ما تقدم . 
)1١(‏ ساقطة من الأصل . 
(؟) ساقطة من الأصل . 


(9) في ( ط ) . ( كك ) العبارة هلكذا : فلا يقع عن الصبي ٠‏ وعلى الطائف طوافه ؛ وهل يقع عن 
الطائف ؟ » . 


65 ي 
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ولو نوى الطائف بالطواف نفسّه والصبّى المحمول » وقع الطواف عن الطائف . 
ونم نعم عن الصبى.. 


ا | 
و 


قال الشافعي : ١‏ ثم يعود إلى الركن ٠‏ فيستلم . .. إل آخره 2١0)‏ . 


١‏ مضمون الفصل القول في السعي بين الصفا والمروة » وهو ركنٌ في الحج 
والعمرة عندنا » لا يجبر بالدم » خلافاً لأبى حنيفة”'" . [ 

ثم قال الشافعي : إذا فرغ الطائف من الطواف » واستتم الأشواط السبعة » فإنا 
ستحب له أن يعود إن الحجر ١‏ ويستلمه 3 ليكون آخر عهذه [الاستلام]”" 3 وأول 
طوافه مفتتحاً بالاستلام » . ثم قال : إن تمكن الطائف من الاستلام في كل شوط . 
فحسن ٠‏ وإلا فليعتن به في كل وتر”*' » ثم يصلي ركعتي الطواف » ويؤم باب الصفا . 
وهو في محاذاة الضلع الذي بين الركن اليماني وركن الححجر . ويخرج من ذلك الباب . 
فينتهي إلى الصفا » ويلقئ درجاً فى حضيضة ٠»‏ ويرقئ فيها بقدر قامة . هلكذا فعل 

ش ١560‏ رسول الله صلى الله عليه/ وسلم . 

والرقي. ليس مقصوداً في الحج . وللكخ لا يأمن المنتهي . لو لم يرق أن يكون 

ما انتهئ إليه من الدرج المستحدثة » وإلا فالانتهاء إلى أصل الجبل كافب وفاقاً . 


. ر.المختصر : ”9/7لا‎ )1١( 

)١(‏ ر. مختصر اختلاف العلماء 7/ ١50‏ مسألة : لا56 » بدائع الصنائع : 1/7 . حاشية ابن 
عابدين : ١58/7‏ . 

(*) ساقطة من الأصل » وفي ( ط) و( ك) : « بالاستلام» » والمثبت تصرف من المحقق . 
هنذا . ولم نصل إلى هلذا النص للشافعي » في « المختصر » » وفي ١‏ الأم » كلام بمعناه . 
قال : « وأحب الاستلام حين أبتدىء بالطواف بكل حال » وأحب أن يستلم الرجل إذا لم يوذ , 
ولم يؤذ بالزحام » ويدع إذا أوذي أو أذئ بالزحام » ولا أحب الزحام إلا في بدء الطواف ٠‏ وإن 
زاحم » ففي الآخرة » الأم : ( 151/7 ) . 

(4) في الأم بلفظ : « أحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أستحب في كل شفع » فإذا لم يكن زحام 
أحببت الاستلام في كل طواف »© ( ر . الأم : ١155/7‏ ) . 


كتاب الحج / داف سول كه ب ب77بت7 7 و 7117 


593587 ونحن نرسم الآن القول في شرط السعي » وفيما يقع منه موقع الركن » ثم 
نذكر ما يتعلق بهيئاته » كدأبنا في الطواف : 

فأما الشرطٌ ء فلابد من تقدم طوافب معتدٌ به » ولا يجوز الإتيان بالسعي من غير 
سبق طواف . 

ثم لا يمتنع أن يكون الطواف المتقدمٌ نفلا » والسعي لا يقع إلا ركناً » ولا يتأقت 
بطواف الإفاضة . بل إذا طاف القادمٌ طواف القدوم » وسعئ » وقع السعي ركنا . 
ولا يعيده إذا طاف طواف الزيارة » بل لا يؤثر أن يعيدّه » وكان شيخي يقول : تكره 
إعادته » والأمر علئ ما ذكر » وليس كالطواف ؛ فإن غير الناسك يأتي بما شاء من 
الطواف ؛ فإنه قربة في نفسه » والسعي تابع » فيقتصر منه على الركن . 

ثم إذا تقدم الطواف المحسوب » لم نشترط في السعي ما شرطناه في الطواف : من 
الطهارة والسترء ولا نشترط الموالاة » بين السعي والطواف ٠.‏ بل نقول : إذا تقدم 
الطوافٌ معتداً به » وتخلل بين انقضائه وبين ابتداء السعي فصل طويل » فلا بأس . 

قال الشيخ أبو على : قلت للقفال : ما ترى فيه ؟ فقال : لو أت بالسعي بعد سنةٍ 
أجزأ . فلا أعرف فيه حداً . 

ثم قال الشيخ : ولو طاف طواف القدوم » ولم يسْع علئ أثره » ووقف بعرفة ثم 
أراد أن يسعئ ؛ وضّلاً للسعي بما تقدّم من طواف القدوم » لم يجُّز » وما تخلل من 
الوقوف فاصلٌ حاجرٌ » وإن كنا لا نشترط الموالاة » فليطف عند الإفاضة » وليسْع . 
هكذا قال . ظ 

فإن قيل : لو أوقع السعيّ علئ أثر طواف الوداع » فما قولكم فيه ؟ قلنا : هنذا 
مغالطة ؛ فإن طواف/ الوداع . لا يقع إلا بعد الفراغ عن المناسك كلها » فلا اعتداد 
بطواف الوداع » وعلى الناسك سعيّه . فإذا طاف المفيض » ولم يسع » وعاد إلئ منئ 
ليرمي » ويبيت على ما سيأتي مناسك من فيعتد بتلك المناسك » وإن كان عليه 
السعي » وقد يؤخر الطواف الركنّ إلى انقضاء أيام من » فلا بأس . 

ويخرج منه أنا لا نبعد وقوع تلك المناسك ٠‏ ممن هو في بقية من إحرامه . 

هكذا ذكره شيخي . وفي قلبي منه شيء والعلم عند الله . 


ااي 


١11 شس‎ 


ل ار تت يي يت كتاب الحج / باب دخول مكة 


76 فأما القول فيما هو أصل السعي . والنازل منه منزلة الركن » فالأصل التردد 
بين الصفا والمروة . ثم أجمع الأصحاب على أنه إذا صدر من الصفا إلى المروة حسب 
ذلك مرة في السبع » ثم ينتهي من المروة إلى الصفا » فيحسب ثانية » وهلكذا إلئ تمام 
السبعة » فيكون الابتداء من الصفا » والختم بالمروة .. 

وذهب ابن جرير إلئ أن الساعي إذا عاد إلى الصفا بعد الانفصال منه » عد ذلك مرة 
واحدة » ثم يفعل كذلك سبعاً » فيتردد بين الميلين أربع عشرة مرة » وذهب إلى هلذا 
أبو بكر الصيرفي''' من أصحابنا » وعرض تصنيفا له » فيه ما ذكرناه علئ أبي إسحاق 
المروزي ٠‏ فخط”" عليه » فرد التصنيفف إلئ أبي بكر » فأعاده”" » واستقر علئ مذهبه 
ددا غنول يعتناية أصضلة : 

ومكان السعي معروفٌ [ل]”*' يتعدى . 

ومما يجب اعتباره الترتيبٌُ » فلو بدأ بالمروة » وصار إلى الصفا » فلا يحسب . 
وابتدأ سعيه في انفصاله عن الصفا . 


فهلذا ما يتعلق بالشروط » وما يجري مجرى الركن . 


4- فأما الهيئات » فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رَقِيَ الصفا بقدر 
قامة » حتئ بدت له الكعبة » ولا يمتنع أنه قصد ذلك الرقي ٠١‏ ثم قال : ١‏ الحمد لله 
الذي صدق/ وعذده » ونصر عبذه .© وهرم الأحزاب وححله 2 ' فهلذا ما صح عنه : 
وحسنٌ لو دعا الإنسان بما بدا له » ثم ينزل ماشياً علئ هينه » حت يبقئ بينه وبين ميلٍ 
يراه معلقً علئ ركن المسجد . مقدارَ ستة أذرع » فيبتدىء السعيّ . وكان ذلك الميل 


)١(‏ أبو بكر الصيرفي : محمد بن عبد الله . الإمام الجليل أحد أصحاب الوجوه » تفقه على ابن 
سريج » ومن كتبه شرح الرسالة » توفي ٠‏ “اه ( طبقات السبكي : 185/7 ) . 

. » خط عليه أي ألغاه » وبلغتنا ( شطبه‎ )١( 

() أي هنذا الكلام الذي خط عليه المروزي » و( شطبه ) . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(4) حديث دعاء السعي . ورد في حديث جابر الطويل عند مسلم ( الحج » باب حجة النبي 
صلى الله عليه وسلم . ح8١؟١‏ ) . 


كتاب الحج / نادي ذخو ليك جوج ب ويج سا7 113107 
موضوعاً على المكان الذي منه ابتداء السعي . فكان السيل يهدمه » ويحطمه » فرفعوه 
إلئ أعلئ ركن المسجد » ولم يجدوا على السّئْن أقرب من ذلك الركن ٠»‏ فوقع متأخراً 
عن مبتدأ السعي ستة أذرع . ثم يأخذ في السعي ويتمادئ عليه » حت يتوسط ميلين 
أخضرين أحدهما متصل بفناء المسجد » عن يسار الساعي » والثاني متصل بخانٍ » 
تعرفه العامة بدار العباس . فإذا توسطهما » عاد إلئْ سجية المشي . 


ثم الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم شدّة السعي ؛ قالت حبيبة بنت أبي 
تجراه”' : « تطلعت علئ رسول الله صلى الله عليه وسلم » مع نسوةٍ من قريش » لأنظر 
كيف يسع » [فرأيته يسع ]”" » وساقه تدور بإزاره » من شدة السعي ٠‏ ويقول : أيها 
الناس : إن الله كتب عليهم السعي » فاسْعَوًا )0 . 

وذكر بعض أتمتنا لفظ الخبب » وليس ذلك مما يعتد به . 


وللكن لا ينب أن يبلغ ١١‏ 5 مبلغاً ينبهر به » فإذا كان كذلك » فمن ضرورته 
طرف من الاقتصاد . ظ 


والرقيى في المروة محبوبٌ كالرقي في الصفا . وكانت الكعبة تبدو في عصر 
رسول الله عليه وسلم من تلك الجهة أيضاً » ثم أحدث الناس الأبنية » فحالت بين 
الكعبة وبين الراقين في المروة بالمقدار المشروع » وصح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول في سعيه : ١‏ اللهم اغفر وارحم . واعف عما تعلم » وأنت الأعز 
الأكرم » اللهم آننا في الدنيا حسنة . وفي/ الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 2*6 . 


)١(‏ حبيبة بنت أبي تجراه العبدرية » ثم الشيبية » قيل بفتح الأول » وقيل بالتصغير » وتجراه بفتح 
التاء المثناة من فوق . وفى مسند أحمد ( تجزثئة ) بدل تجراه . وقيل في اسمها حبيّبة . 
بالتصغير مع التشديد » روئ حديثها هلذا . الشافعي » وأحمد . والطحاوي ( ر . الإصابة . 
والاستيعاب » وتجريد أسماء الصحابة ) . 

(؟) ساقط من الأصل . 

إفرة حديث : أيها الناس : إن الله كتب عليكم السعي . رواه أحمد في مسنده : ٠ 475١/5‏ 477 , 
ورواه ابن حجر في ترجمة حبيبة في الإصابة » وكذلك ابن عبد البر في الاستيعاب . 

(4) دعاء الله اعد واارشون دج ازواء الطبراني في الدعاء » وفي الأوسط بعضه من حديث ابن 
مسعود . ورواه البيهقي : 5/ 945 » وانظر التلخيص : ”7/ 57/84 . 


١/‏ اي 





سنن كتاب الحج / باب دخول مكة 
ساد 1 
قال : «وإن كان معتمراً. وكان معه هدئى 2 نحر )2 وحلق . . . إلى 
: 


0- لم يرع المزني ترتيب مسائل الحج ؛ كما ينبغي » بل أتئ بها إتياناً يُشعر 
بقصد التشويش . وللكنا التزمنا الجريان عل ترتيب ( المختصر ) » والآن ذكر فصلاً 
طويلاً في الحلق الذي لا يقع محظوراً : وهو من المعتمر يقع بعد السعي » ومن الحاج 
يوم النحر » على ما سيأتي إن شاء الله تعالئ . 

55 وقد اختلف قول الشافعي في أن الحلق في أوانه الذي وصفناه نسلكٌ » أو 
محظورٌ نسكِ أببح ؟ فقال في أحد القولين : « هو محظور أبيح » اعتباراً بالقَلم 
واللب ع وما عداهما » والقول الثاني : ١‏ إنه نسك» ويشهد له ظاهر الكتاب : 
واستحباب الرسول صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وإطباق الناس على التشوّف إليه » حتى 

فإن قلنا : إنه نسك » فلا يحصل التحلل إلا به في العمرة » وهو من أسباب التحلل 
في الحج . 

وموضع الحلق الرأس ٠»‏ ولا يتعلق النسك بغيره » كالفدية عند فرض التعرض 
للشعر قبل التحلل » فإنها تتعلق بكل شعر” » وإذا لم يكن على الرأس شعر استحببنا 
إمرار الموسئ عليه ؛ تشبيهاً بالحلق » ولا يجب ذلك . 

ونقل الصيدلاني عن الشافعي ‏ مع استحباب ما ذكرنا ‏ استحبابت ‏ الأخذ من 
الشارب ٠»‏ أو اللحية . ولست أرىئ لهلذا وجهاً » إلا أن يكون أسنده إلى أثر . 
ثم لا نقول علئ قولنا الحلاق نسك : يتعين أن يصبر حت ينبت شعرّه ثم يحلقه , 
بل إذا لم يكن في أوان الحلق شعر » سقط الحلق ٠»‏ والإمرار تشبةٌ مندوب إليه . 


. بكل شعر : أي بكل شعر من شعور الجسد‎ )١( 


كتاب الحج / باب دخول مكة ا 1 ا 1 


71 ثم الحلق للرجال أفضل » والأصل فيه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أمر/ أصحابه بالتحلل . عام الحديبية ٠‏ وتوانّوا في التحلل والجلاق ٠‏ وأمرهم ثانية 
وثالثة » فلم يفعلوا » فدخل علئ أم سلمة . فقال : أما تَرَيْن قومك . أمرتهم 
بالتحلل . فلم يفعلوا!! فقالت : اخرج . ولا تُحدث أمراً » حتى تدعو بحالقك . 
فيحلق شعرك . وبجازرك فينحرٌ هديك . فخرج . وفعل . فابتدر الناس إلى الحلاق ٠‏ 
والنحر » حتئ كادوا يقتتلون » فمنهم من حلق . ومنهم من قصر 6" . وقيل 
ما أشارت امرأة بالصواب » إلا أم سلمة في هلذا الأمر . 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ١‏ رحم الله المحلقين». قيل : يا رسول الله, 
والمقصرين . قال : ١‏ رحم الله المحلقين » . قيل : يا رسول الله » والمقصرين . 
قال: رحم الله المحلقين» قيل : يا رسول الله » والمقصرين . قال : والمقصرين 6""'. 

4" ثم قال الأئمة : إذا ثبت أن الحلق أفضل » فلو نذر الحلقَّ في أوانه » لزمه 
الوفاء بالنذر » ولم يُعْن التقصير » فحكموا بأنه يلتزمه بعينه بالنذر » وقد نص الشافعي 
عليه أيضاً . 

ولو لبّد المحرم رأسه » وعقصه . فهلذا لا يفعله إلا العازم على الحلق » فهل ينزل 
هلذا منزلة نذر الحلق ؟ فعلئ قولين . ونظير ذلك في المناسك التقليدٌ والإشعار ؛ فإن 
القول اختلف في أنه هل ينزل ذلك منزلة قول القائل : جعلت هلذا ضحية ؟ ومما يداني 


8 ع ع ص و هه و 
ذلك أن من رأئ بهيمةً مذبوحة مشعرة » قد غمس مسمها”' في دمها » وضرب به 


)01 حديث مشورة أم سلمة يوم الحديبية رواه البخاري من حديث المِسْوّر بن مَخْرّمة » ومروان بن 
الحكم الطويل في قصة الحديبية ( الشروط » باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب » ح١"/ا”‏ , 737/87 ) . 

000 حديث رحم الله المحلقين : متفق عليه من حديث ابن عمر : البخاري : الحج » باب الحلق ٠‏ 
1777 » ومسلم : الحج » باب تفضيل الحلق » ح707١‏ » ومن حديث أبي هريرة » نفس 
الموضع عند البخاري ومسلم » ورواه مسلم من حديث أم حصين » في الموضع نفسه » وأحمد 
عن أبي سعيد » المسند : ”/ 7٠١‏ » 48 » وانظر التلخيص : 519/7 ح57١٠‏ . 

(9) المنسم : بفتح الميم وكسر السين . طرف خف البعير . 


١1/‏ اش 


1١58 ى‎ 


58 





كتاب الحج / باب دخول مكة 
صفحتها . فهل له أن يأكل منها » اكتفاء بما رأئ من العلامات ؟ فيه قولان . وسيأتي 
كل أصل في موضعه مستقصئ إن شاء الله تعالى . 

فإن نذر الحلق » وألزمناه الوفاء » فقد ذكرنا أن التقصير لا يكفيه » ومعنى التقصير 
الأخذ من الشعر » مع إبقاء شيء مما أخذ . فلو استأصل الشعر بالمقص » فهاذ|0) 
لا يسمئ حلقاً » وفيه احتمال ؛ من جهة الاستئصال/ وكذلك لو نتف أو [أحرق]9" . 

ولو لم يجر نذْرٌ » سقط الفرض - علئ قول النسك - بالنتف . 

ولو نذر الحلق » ثم أمرٌ الموسئ » ولم يستأصل » فالظاهر أنه لا يسقط الفرض ؛ 
فإن هلذا من التقصير . ويكفي ما يسمئ حلقاً » ولا يشترط الإمعان في الاستئصال . 
ويقرب الرجوع إلى اعتبار رؤية الشعر . 


4"”»” والنسوة لا حلق عليهن . بل يقتصرن على التقصير .2 ولا يلزمهن الحلق 
بالنذر ؛ فإن الحلق ليس قربة في حقهن . 


5ه ثم الأقل المجزىء نسكاً » هو الذي تكمل [الفدية]”" فيه إذا جرئ 
متحظورا :6 وو ثلاث شعراك + وقل ذكرنا شينا عند ف القتعرة الو احناة 6نوأن القذية 
هل تكمل بها ؟ وهو عائدٌ فيما يقع نسكاً » وللكنه مزيف » غيرُ معدود من المذهب . 

وكان شيخى يقول : لو نذر استيعابَ الرأس بالحلق » ففى وجوب الوفاء به تردد 
للقفال » وهو مظنة الإشكال . ولا اطلاع علئ حقيقته قبل كتاب النذور . 

وحلقٌ شعراتٍ في دفعات مقيسنٌ بحلقها على الحظر . فإن أكملنا الفدية مع 
التفرق » [حكمنا]”*' بكمال النسك [بها في أوان النسك]0 . وإن لم نكمل الفدية » 


.) ك١ سقطت من‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : حلق‎ 
ف فى لاسر ف القوية»‎ 
د الام ويفا‎ 4 
55007 (0) 


كتاب الحج / باب دخول مكة لل بتكت للجمتيبير 1 


ولو أخذ المحرم شيئاً من شعرة ٠‏ ثم عاد إليها بعد زمانٍ وأخذ شيئاً آخر منها » ثم 


كذلك ثالثة » وكل ذلك فى شعرة واحدة ». فإن كان الزمان متواصلاً » لم نكمل 
الفدية » ولم يسقط النسك . وإن تقطع الزمان » ففي المسألتين خلاف » ووجه 
الاحتمال بين . 


و الحلق نسكاً » فهو ركنٌ ٠»‏ وليس كالرمي والمبيت ٠»‏ 


فاعلم ذلك ؛ فإنه متفق عليه » وآيته أنه مع الحكم بوجوبه لا يقوم الفداء مقامه » حتئ 
لو فرض اعتلال في الرأس يعسر معه التعرض للشعر » وللكنه كائنٌ » فلابد من التريّث 
إلئْ إمكان/ الحلق . ولا تقوم الفدية مقامه . نعم . إذا لم يكن شعرٌ » فلا حلقَّ ؛ لأن 
الحلق يم شعر ”"اشتمل الإحرام عليه » فإذا لم يكن على الرأس شعر " 
في وقت الحلق ٠»‏ لم يتحقق ما ذكرناه . 


55 ثم وقت الحلق في العمرة يدخل بالفراغ من السعي » ووقت الحلق في 


الحج يأتيى مستقصىّ ( بعد هلذا إن شاء الله تعالى 1 


قال الشافعي : ١‏ ويخطب الإمام يوم السابع: .. إلىا آخره )7 . 


م0 ينبغو ل قَدّم الذي م بالناس 3 أن يخطب أربع خطب 5 ولا ينبغي 


للإمام إذا لم يحضر بنفسه أن يُخلى جمع الحجيج عن مقدَّم يجل محل الأمير عليهم . 
والسبب فيه أن الحج يجمع صنوفاً من الخلق » ويُتوقع من ازدحامهم أمور لابد في 
دفعها من التعلّق برأي مطاع ؛ ولهلذا يستحب أن يحضر الجامم [سلطانٌ]© . وقد 
سس برمول المااقين الماجعلية بوص أبا بكر أميراً على الحج . في السنة التاسعة من 


0010 
00 
فره 
0 


( ط ) : النسك 

ساقط من ( ط ) . 

ر . المختصر : 8١7/7‏ . 
ساقطة من الأصل . 


4ش 


١15 ي‎ 
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كتاب الحج / باب دخول مكة 
الهجرة"'' ء وبعث علياً وراءه » حتوا يقرأ على الكفار سورة براءة . 

ثم الخطبة الأولئ تكون في يوم السابع » يحمد الله تعال فيها » ويصلي على نبيه » 
ويعلّم الناس ما بين أيديهم من المناسك » ويستحثهم على التّقْلة يوم التروية » كما 

والخطبة الأخرى تقع يوم عرفة [بعرفة]”'' . 

والثالثة تقع يوم النحر » والرابعة يوم التّمْر الأول . 

والخطب كلها أفرادٌ واقعةٌ بعد الفراغ من صلاة الظهر . إلا خطبة يوم عرفة » فإن 
الإمام يخطب خطبتين » قبل فعل الصلاة » بعد الزوال » وتكون الخطبة الثانيةٌ قصيرةً . 
لا تزيد علئ مقدار الأذان» والإقامة . فيبتدىء الخطبة الثانية ويبتدىء/ المؤذن الأذان» 
ويتبعه الإقامة » ويقرب نجاز الخطبة من فراغ المؤذن من الإقامة. هلكذا فعل رسول الله 
مان الها عليكوبياع مز وكانت عطي لق سح داعيم نكا ها وجاك اندي عرفا 
ومقصود كل خطبة تعليم الناس ماهم فيه » وما بين أيديهم من المناسك . 

الل ان بعد ذلك الوقوف بعرفة ٠.‏ وهو الركن الأعظم ٠‏ وبه يتعلق 
الإدراك » والفوات . 

فأول ما نذكره مكان الوقوف ٠‏ وزمائه » فأما المكان » فمعروف ء والذي نحتاج 
إلئ ذكره أن على منقطع عرفة مما يلي منئ .» وصوب مكة وادٍء يقال له : وادي 
ا وليس ذلك الوادي من عرفة . وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحجيج بالترقى منه . 


ومسحد إبراهيم بعضه في الوادي وأخرياته في عرفة » فمن وقف في صدر 


)0010 حديث بعث أبي بكر أميراً على الحج . متفق عليه » من حديث أبي هريرة ( البخاري : الحج ‏ 
باب لا يطوف بالبيت عريان .» ح؟577١‏ » ومسلم : الحج . باب لا يحج البيت مشرك » ح 
/3”51 ). 

(؟) ساقطة من الأصل . 

() ذكر : أي المزني في المختصر . 

(2)5 “هغرنة:2 ووان وطبة: : 


كتاب الحج / باب دخول مكة 00 1110م اا 
السمدةي: للع رواقنا يغرقة بن ولع كان '[ المميت ]07 بين عرنة يعبكز الفا كيان 
فرشت في ذلك الموضع . ظ 

ويُطيف بعرجّات عرفة جبالٌ » ووجوهها المقبلة من عرفة . وفى وسطها جبل 
يسمئ جبل الرحمة » ولا نسك في الرقيّ فيه » وإن كان يعتاده الناس » وموقف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف » وعنده يقف الخطيب . 

فيلذا ها بعلت المكان:: 


6 فأما الزمان » فيدخل أول”' وقت الوقوف بزوال الشمس يومَ عرفة » ويمتد 
إل طلوع الفجر من يوم النحر ؛ فلو لم ينته إلئ عرفة إلا بعد غروب الشمس » وللكنه 
أدرك الوقوف ليلاً » فقد أدرك الحج . 

وفي بعض التصانيف قولان في الإدراك » وهلذا غير سديد . والوجه القطع 
بالإدراك . وكان شيخي يذكر الخلاف فيه » إذا أنشأ الإحرام ليلة النحر » ويصحح 
الإدراك » ويزيف غيره . 

ولم تختلف الأئمة [في]”' أن من أدرك الوقوف نهاراً » وأفاض » ففارق عرفة قبل 
غروب الشمس . فهو مدرك للحج . وإن لم يجمع بين الليل والنهار » في وقوفه . 

وقال مالك”*' : « من وقف ليلة/ النحر » فقد أدرك الحج » وإن وقف نهاراً » ولم 
تغرب عليه الشمس وهو بعرفة » لم يكن مدركاً للحج » ؛ وصار إلئ أن الوقت الأطول 
ليلة النحر ٠‏ فالاعتبار به . 

ثم إذا جعلناه مدركاً للحج . وقد أفاض قبل الغروب ٠»‏ ففي لزوم الدم قولان : 
أحدهما ‏ أنه يلزمه » إلا أن يعود إلى عرفة قبل غروب الشمس ٠‏ ويصبر حتئ تغرب . 
فلا دم حينئذ . والقول الثاني لا يلزم الدم أصلاً » عاد » أو لم يعد . وإذا اختلف 
القولان فى وجوب الدم . تبيّن من اختلافهما الاختلافٌ في وجوب الكون بعرفة . 

. ساقطة من الأصل‎ )1١( 

(؟) ساقط من (ك) . 

(*) ساقطة من الأصل . 

(4) ر . الإشراف للقاضي عبد الوهاب : 187/١‏ مسألة ”للا . 


١ "8‏ س 


يِ 


وا 


عر 


51 كتاب الحج / باب دخول مكة 





565” والحج يشتمل على ثلاثة أصناف : الأركان ‏ وبها الاعتداد » وإذا فرض 
الإخلال بها » لم يقم جابر مقامها . 

والثاني - الأبعاض وهي تنقسم إلى متفق عليه » وإل مختلفٍ فيه » علئ 
ما سنجمعها بعد ذلك . فكلٌ ما نوجبُ الدمّ فيها قطعاآً ٠‏ فهو واجب ٠‏ وإن لم يكن 
ركنأ » وما تردد القول في وجوب الدم فيه » فالقول مختلف في وجوبه أيضاً . فإن 
قلنا : يجب الدم إذا أفاض قبل الغروب » فلو عاد بعد الغروب » فهل يسقط الدم بهنذا 
العود ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ يسقط ؛ لأنه جمع بين الليل والنهار . والثاني - 
لا يسقط ؛ فإن المطلوب أن يتصل أخر النهار بأول الليل » وهوكائن بعرفة”'' . 

فهلذا تفصيل المذهب في *'زمان الوقوف ‏ . 


ظ باخج تم نكر د ذلك فصولا » منها : إن الحصول بعرفة كاف 2 وإن لم يتفق 
لبث ٠»‏ حتئ لو عبر بطرف من عرفة » كفاه ذلك » ولا يشترط أن يكون حضوره إياها 
عل علم منه بها » ولو لم يعرف حصوله بعرفة » وقد كان حضر” " بها » كفاه ذلك . 

ومما يجب التنبه له أنا إذا ذكرنا خلافاً في الذي يصرف طوافه عن جهة النسك ٠‏ إلى 
جهةٍ أخرئ ٠‏ وليس في الطرق تعرُضٌ لتصوير مثل ذلك في عرفة » فظاهر الطرق يشير 
إلى القطع بأنه لو صرف حصوله بعرفة ٠‏ إلئ جهةٍ أخرئ » حصل له الوقوف » مثل : 


أن يتبع غريماً له » أو دابة نادّة”*' . 


ولغل اسم انفد أن الوقوقع قن التسد "3 تخقلن. درية 17 :و الظراقك دري عار 
حياله /٠‏ والذي يدل علئ ما ذكرناه أن الأئمة قالوا : لو حضر بطرف من أطراف*) 
عرفة [نائما]”' » كفاه ذلك . 


)01( لم يصرح بالثالث من الأصناف التي يشتمل عليها الحج » وهو السنن التي لا يجب فيها دم . 
(9) ها ين القوستن تقطن( لك ). 

3010 180 #ابخطويها . 

(5) ند البعير : نفر وشرد . ( المعجم ) . 

(0) (ك)أطرافه . ْ 

(3) في الأصل » و( ك ) : فأنما . 


كتاب الحج / باب دخول مكة يس ابم 

ولا يبعد أن يقال : لو اتفق مثلّ هلذا من راكب في أشواط [الطواف]''' » والنوم 
على هيئة لا تنقض الطهر » فهلذا يقرب من الخلاف في صرف الطواف إلى غير جهة 
النسك ؛ فإنه لم يوجد منه فعلٌ أصلاً » وهذا محتمل في الطواف » ويجوز أن يقال : 
يقطع بوقوع الطواف من النائم » الذي صورناه موقعه ؛ من حيث”'* لم يصرف الطوافٌ 
عن النسك : وإن لم يكن ذاكراً له . 

وهلذا يلتفت علئ أصل ٠‏ ذكرتهُ في كتاب الطهارة » وهو أن من نوى الطهارة ؛ 
ولم يصدر منه فعل في الغسل ٠‏ لا من جهة الإقدام علي عليه » ولا من جهة المكث في 
الماء » فهل نقضي بصحة الوضوء . والحالة هلذه ؟ ففي المسألة وجهان » ذكرتهما 
عن شيخنا أبي علي . 

ولا يمتنع طرد الخلاف في [الوقوف]”" إذا [صرف قصدا]”*' عن جهة|النسك . 

فهلذا بيان القول فيما يسقط الفرض به من الوقوف » وفيما يحصل به:التمام » وفي 
محل الدم » على الاختلاف . 


ال ومما نذكره في فصول عرفة : الجمع بين صلاة الظهر والعصر . 
مندوب إليه في هلذا اليوم ؛ حتئ يتفرغ الحجيج إلى الدعاء » ويتسع لهم وقت 
الإفاضة. . ثم القول في الجمع مذكور في كتاب الصلاة . وللكن نعيد ما يختص 
بالنسك : فالغريب يجمع مقدّماً » علئ ما يعتاده الحجيج . ولو أخر » فلا عليه ؛ فإنه 
مسافر » يجمع مقدماً » ومؤخراً » ولا شك أن الأؤلى التقديم . 

وقد ذكرنا في الصلاة أن إقامة الصلوات في المواقيت أولئ من الجمع . إلا في حق 
و الما بت عو ا ا 5« الغلماء 


. ساقطة من الأصل‎ )1١( 
(؟) سقطت من( ك).‎ 
في الأصل : الوقت‎ )( 
. ساقط من الأصل‎ )5( 


2-0 22 ”تت كتاب الحج / باب دخول مكة 


648” ومن فصول عرفة أنا نؤثر/ إكثار التهليل عشية عرفة » قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم '' « إن أفضل ما دعوثٌ ودعا الأنبياء قبلي عشية عرفة : لا إلله 
إلا الله »""' ومما نؤثر للحجيج-في عرفات التلبيةً » ورف الصوت بها » على الحدّ الذي 
ذكرثاف: 

5 وقد ذكرنا خلافا في أن المسافر سفراً قصيراً » هل يجمع ؛ واختلف 
أصحابنا علئ طريقين في المكي ٠‏ فقطع بعضهم بأنه يجمع » وإن قصّر سفره . لمكان 
النسك . وهلؤلاء يرون الجمع من آثار النسك . ومن أصحابنا من خرّج جمع المكي 
على القولين في جمع المسافر سفراً قصيراً . 

والعَرَفِيَ”" إذا أنشأ الإحرام من عرفة » فهل يجمع ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ 
لا يجمع وإن جمع المكي ؛ فإنه جمع في الإقامة من غير مطر . والثاني - يجمع . 


لمكان النسك . 


63 : الاكك إذا وقع غلا فى «الهلال.».ذوقكفالناسن :يوم العاقتن + كم اتبيتوا 
الغلط » وقع وقوفهم الموقع وفاقاً » والسبب فيه أنهم لو كلّفوا القضاء » لم يأمنوا 
وقوعَ مثله في القضاء . ثم إن أقاموا » لاقوًا عسراً » وإن انقلبوا وأبوا » تضاعفت 
المشقات . وليس في الشرع تكليف مثل هنذا . 

واختلف الأئمة في أنهم لو وقفوا في اليوم الثامن » وهلذا يتصور بفرض شهادات 
زور » على الهلال . 


6 ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . 

6 دعاء عرفة بهلذا السياق » رواه العقيلى في الضعفاء الكبير من حديث نافع عن ابن عمر : 
*/ 557 ترجمة فرج بن فضالة » وله روايات أخرئ بألفاظ متقاربة » منها مالك في الموطأ : 
25/١‏ ع 27# والبيهقي: : :/ 85 .2 ه//7١١.‏ وانظر تلخيص الحبير : */ 585 


يق : 
6 أي الذي من اهل عرفة . 


كتاب الحج / باب دخول مكة ااا لض 

فمن أصحابنا من قال : يقع الوقوف الموقع . كالغلط إلى العاشر . ومنهم من 
قال : إنه لا يقع الموقع ؛ فإن هلذا النوع من الغلط بديع نادر الوقوع » ووضع الشرع 
يقتضي الفرق بينهما . ولا شك أن هلذا الذي ذكرناه فيه إذا لم يتنبهوا''' » حتى انقضى 
التاسع . 

7 ثم الحجيج إذا رأَوًا الشمس مُتَضَيْمَةَ للغروب »: انقلبوا عن الموقف . 
فيوافون الانفصال ‏ من طرف عرفة بعد غروب الشمس » ويوافون مزدلفة » ويؤخرون/ 
المغربة إلى العشاء + و يجمعون متهها بمآدلفة + وتمت المظايا أعناقها + حت إذا وَافِدًا 
مزدلفة باتوا بها » فإذا اتتصف الليل » أخذوا في التأهب للرحيل » ثم إذا استقلت بهم 
المطايا » وانتهؤًا إل المشعر الحرام » وهو أخر مزدلفة » وقفوا » ودَعَوًا » ووقوفهم 
هلذا سنة » غيرٌ مجبورة بالدم لو تركت . 

ويلقاهم بعد مجاوزة المشعر [الحرام]”'' وادي مُحسّر""' » وكانت العرب تقف 
به » وقد أمرنا بمخالفتهم » فلا وقوف . 

'ويقول : 
محفت | اليا ديجن التصِحصارى 0 


41 )2 وتوا 
)١(‏ ساقطة من الأصل . 
00 وهو بين مزدلفة ومنئ كما هو واضح من السياق » وسمي بذلك لأن فيل أبرهة كل فيه وأعياه 
( فحسّر ) أصحابه بفعله » وأوقعهم في الحسرات ( المصباح ) . 
(5) الأبيات فى اللسان وعند البيهقى بتغيير فى الشطر الأول هلكذا : إليك تعدو قلقاً وضينها . 
تعدو أي المطايا . قلقاً وضينها : كناية عن السرعة والخفة » لأن الوضين هنا بمعنى 
للسير . وأراد دينه لأن الناقة لا دين لها . 
وفي اللسان أن الذي أنشدها هو ابن عمر » لاعمر . رضى الله عنهما » أخرجه الهروي 


والزمخشري . وأما الطبراني » فقد أخرجها عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم . 


ىاال١ا‎ 


77 ل ل ل لل كتاب الحج / باب دخول مكة 

وإذا وقعت الرحلة من مزدلفة في السّحْرة العليا » فإنهم يوافون أطراف مني » وقد 
أسفروا وينتهون إلى الجمرات » فيتعدَّؤْن الجمرة الأولى التي ينتهون إليها » والجمرة 
الثانية » وهما علئ قارعة الطريق » ثم يمرون حتئ ينتهوا إل جمرة العقبة » وتلك 
الجمرة في حضيض الجبل » مترقية عن الجادّة علئ يمين السائر إلئ مكة » ثم إذا انتها 
إل هلذا المنتهئ » وابتدؤًا"'' رمي هلذه الجمرة » تركوا التلبية وأبدلوها بالتكبير . 
وكان شيخي يذكر عن شيخه القفال أنهم إذا رحلوا'”'' من مزدلفة » مزجوا التلبية 
بالتكبير » في ممرهم ٠‏ فإذا انتهوا إلى الجمرة » وافتتحوا الرمي » مخضوا التكبير » 
ولم أرَ ذكرّ المزج إلى الرمي لغيره . 

777 ثم نبتدىء من هلذا الموضع القول في التحلل . 

فنقول : للحج تحللان » وهما متعلقان بأسباب ثلاثة » على قولٍ » وبسببين على 

ش 17١‏ الآخر . فإن حكمنا/ بأن الحلقّ في أوانه نسك » فأسباب التحلل ثلاثة : الحلق . 

وطواف الزيارة » ورمي جمرة العقبة . 

وإن قلنا : الحلق محظورٌ نسكِ يباح إباحة القلم 5 به تحلل . 
التحللين طواف الإفاضة » ورمي جمرة العقبة . : 

ثم إن قلنا : للتحلل سببان » فالإتيان بأحدهما يوجب أحد التحللين . 

وَإنَ قلا + الخلق تسلف فأسبات التحلل ثلاثة + :والآتيان بالاتتيرة متها يقبت أحد 
التحللين » ولا تعيين ٠»‏ وكأنا نبغي التنصيف . وللكن الثلاثة ليس لها نصفٌ صحيح . 
فاقتضئ ذلك تنزيل الأمر على اثنين » وهلذا كقولنا : بتمليك العبد طلقتين » علئ 
محاولة تشطير الثلاث . 

ثم عند ذلك قال الشافعي : ١‏ لا تر تيب في هلذه الأسباب » » فليقدم منها ما شاء . 


هو الذي تمثل بها ٠‏ والبيهقي هو الذي أخرجها عن عمر (ر . اللسان ٠»‏ تلخيص الحبير : 
2/5 . والبيهقي : 171/0 ) . 

. بتسهيل الهمزة‎ )1١( 

(؟) ( ط) : دخلوا مزدلفة . 


كتاب الحج / باب دخول مكة 7777 سح 9اب# 


وليؤخر ما شاء . وما سكل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عن شيء قدَّم من 
ذلك أو أخر ء إلا قال : : « افعل ولا حرج 270 . 


54 ومما تمس الحاجة إلى ذكره فى رمي جمرة العقبة : أن وقته يدخل بدخول 
رقع الطواف 1 ووفك التحاف ا" ملز قز نالمسافع.. 

هر ملهينا أنه قنما!؟؟ التصقت ليله" اريف يحزولفة معدن كك ممطلاهالاتباء 
الثلاثة » حتئ لو بادر مكة . وأخل بالمبيت . وانتهئ إلئ مكة قبل طلوع الفجر . 
وطاف . اعمّدَ بطوافه » ولو انتهئ إلى الجمرة » فرمئ » وقع الموقع » وكذلك لو حلق 
علق قزل التسلفة: 

غير أن الأولئ أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس ٠»‏ والدليل علئ جواز الإيقاع 
بالليل » ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قدّم ضعفة أهله من المزدلفة 
بليل ٠‏ وقال : ١‏ رُوَيْدَك بالقوارير يا أنجشة » » وذكر لهم أن يوافوه راجعين إلى 
00 

وكان صلى الله عليه وسلم وافى الرمي قبل الطلوع ٠‏ فلا يتأتئ موافاته في وقت 
وصوله إلا بإيقاع الطواف ليلاً » فإن من منئ إل مكة فرسخين . 

ف ولك رمي العقية بذاك خروب اسمن يوم النضر + وهل .ينف أل لو 
الفجر/ في الليلة المستقبلة يوم القرَ”*' ؟ فعلئ وجهين : ذكرهما الإمام وصاحب 
المرينيه ‏ اظهوقها أنه ل متف ردن كال قا ا اقفر الولو بر ا 
بالنهار » وبالليلة المستقبلة . 


)١(‏ حديث (افعل ولا حرج » متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( اللؤلو 
والمرجان : 56/7 ح؟357 ) . 

0( ساقط من الأصل : 

(*) كما : بمعنول عندما . 

(4:) حديث تقديم الضعفة من المزدلفة » أصله متفق عليه » من حديث ابن عباس ( البخاري : 
الحج . باب من قدم ضعفة أهله بليل » ١7748‏ 3 ومسلم : الحج ‏ استحباب تقديم دفع 
الضعفة م6ح”9١1١).‏ 

(5) يوم القرّ : الأول من أيام التشريق » لأن الناس يقرّون فيه بمنئ . 


و١‏ ىِ 


0ل للد بي كتأب الحج / باب دخول مكة 

فإن فات الرمي علئ ما سنصف فواته بعد هنذا . ولم يثبت قضاؤه » أو ثبت 
[وانقضئ]”'' بانقضاء أيام التشريق » وجب الدم علئ ما سيأتي . 

ثم اختلف أصحابنا في أن التحلل هل يتوقف على الإتيان ببدل الرمي ؟ منهم من 
قال : لا . ومنهم من قال : يتوقف على البدل » توقفه على المبدل . ومنهم من فصّل 
بين أن يكون البدل دماً» وبين أن يكون صوماً : قال : إن كان دماً توقف التحلل 
عليه » وإن كان صوماً . لم يتوقف عليه » لطول الزمان . 

66 وأما طواف الإفاضة ٠»‏ فإنه ركن وإن كان من أسباب التحلل » وإن كان أخر 
السعي » فالطواف والسعيٌ يعدان شيئاً واحدأ من أسباب التحلل . 

[فهلذا نيان التحللين بأسبابهما]7'"؟ . 

وقال صاحب التقريب : نال فصن الحلا كا فمن أصحابنا من قال : 
[كما]”" طلع الفجر يوم النحر » حصل أحدٌُ التحللين » من غير إقدام علئ شيء . 
واعتبر طلوع الفجر ٠‏ نظراً إلى الدخول في اليوم . 

5-” فإذا وضح ما ذكرناه » فنذكر بعده الأحكامً المتعلقة بالتحللين . 
وأحدهما . 

فأما إذا حصل أحد التحللين » فلا خلاف في استباحة لبس المخيط » وستر 
الرأس » وقلم الظفر » والحلتٍ إن لم نجعله نسكاً . 

ولا خلاف أن الوطء لا يستباح » بتحلل واحدٍ . 

فأما التلذذ دون الجماع » مع الإنزال ودونه » والاصطيادٌ » وعقدٌ النكاح ٠»‏ ففي 
هلذه الخصال الثلاث قولان : أحدهما ‏ أنها تستفاد بتحلل واحد كما قدمناه » والثاني 
لا تستفاد كالجماع . أما المباشرة فشبيهة به » والعقد توصل إليه » والصيد عظيم 
)١(‏ في الأصل : وانتفئ . 


(؟) عبارة الأصل مضطربة هلكذا : ولو كان التحللين » وأسبابهما . 
(0») فى الأصل : كلما . و« كما » هنا بمعنل : ( عندما ) . 


كتاب الحج / باب دخول مكة 3 سس 89984 
الوقع ؛ من حيث إنه إتلافٌ [محرّم]''' » فشابه الوقاع » لعظم وقعه . 

واختلف أصحابنا عل طريقين في/ استعمال الطيب ٠»‏ فمنهم من قطع بإلحاقه 7ش 
بالنّْس ٠‏ والقَلْم فأباحه » ومنهم من خرّجه على قولين » كالمباشرة » وغيرها . 

والأولول وإن قلنا : لا ترتيب » أن يرمي الجمرة » ثم يحلق » ثم يطوف . فأما 
الرمي ٠‏ فالرأي تقديمه حذاراً من الخلاف . ثم الحلق يقدّم ٠‏ ليأتي البيت لابساً 
[متزينا](؟؟ . 


551717" أعمال الحج تقع علئ وجهين » ولكل واحد ترتيب » نذكره حت يفهم 
المبتدئء ترتنب الأعمال. 

فإذا أحرم الغريب بالحج . من ميقاته » ووجد مَّسعاً في الزمان ٠‏ فإنه يدخل مكة 
قادمأ » ويطوف طواف القدوم » كما سبق وصفه . ثم هو بالخيار : إن شاء سعئ على 
2 طواف القدوم » ووقع السعي ركنا .» وإن شاء أخر السعي إل ما بعد طواف 
الإفاضة . ظ 

ثم أهل مكة يرحلون يوم التروية . ويسمونه يوم التقَلة ويمتدون إل هنول 6 ويبيتون 
به ليلة عرفة » وهلذا مبيت منزل » لا مبيثُ نسك أصلاً » ولا يتعلق به غرض نسكي . 

ثم يصبحون » ويتوجهون إلى عرفة ٠‏ فيوافونها قبيل الزوال » علئ أناتهم ٠‏ فإذا 
فز ]اس المكان :م اناعيوا د كما وستكامي [لةموولقة ونبويات | ا :بكس | اليف 
نسك . على ما سنصفه » ثم يصبحون إلى منئ ٠»‏ ويرمون ٠‏ ويحلقون » كما سبق 
وصفه ٠‏ ثم يفيضون إلئ مكة . ويطوفون . وهلذا الطواف ‏ هو الركن - يسم طواف 
الإفاضة » وطواف الزيارة » وطواف الصَّدَّر » وقد قيل : طواف الصَّدَّر طوافٌ 
الوداع . ثم إن كان سعئ قبل » فلا يسعئ . وإن لم يكن سعيل » فيسعى الآن . 


(6) ساقطة من الأصل . 


1١/1 5 


857 ملل سلب كتاب الحج / باب دخول مكة 

ثم ينقلب إل منئ للمبيت والرمي في أيام التشريق » حتئ إذا وَفْْ ما عليه » فإن 
شاء نفر في النفر الآول » وإن شاء نفر في النفر الثاني » ثم يرجع إلئ مكة ويطوف 
طواف الوداع » كما سبق وصفه . 

فهلذا ترتيب أعمال الحج . في حق من يدخل مكة » قبل يوم عرفة . فأما إذا انتهى 
الحاج في ضيق الوقت إلى عرفة » فيقفٌ . ويجري الترتيبٌ الذي رسمناه » وليس في 
حقه طوافٌ قدوم » وباقي الترتيب كما مضئ . 

فصل 
جامعٌ في أحكام/ الرمي 

الرمي من الأبعاض وفاقاً » وهو مجبور بالدم قولاً واحداً » وهو صنفان : 
أحدهما ‏ رمئيٌ جمرة العقبة » وقد سبق القول في وقته » وكونه من أسباب التحلل . 
وهو رمي سبع حصيات إلى الجمرة الأخيرة » المسمّاة جمرة العقبة » تلي مكة » وتقع 
علئ يمين من يؤمها من جهة منئ . 

والثاني ‏ الرمي في أيام التشريق » وهي ثلاثة أيام بعد النحر » يسمئ الأول منها يوم 
القّد 4 لآن الحجيح يقوون فيه يبملوا + ويسمرز الفاتي النفر الأول + فإن التجيج لهم أن 
ينفروا بعد الرمي ٠»‏ متعجلين . واليوم الثالث يسمئ النفرٌ الثاني . 

ويشرع في كل يوم يقيم فيه الحجيج [الرميٌ]"'' إلى الجمرات الثلاث » ويجب 
البداية بالجمرة الآولئ » وهي تلى مسجد الخَيّف . من جهة عرفة » وليست حائدة عن 
الجادّة » فيرمي إليها الناسك سبع حصيات » وبعدها جمرة أخرئ في صوب مكة . 
عل سنن الجادّة » كما وصفناها( » والرمي سبعٌ » كما ذكرناه » وبعدها جمرة 
العقبة » وقد سبق وصفها ء وهي حائدة عن الطريق » مترقيةٌ في الحضيض قليلاً » 
ولهلذا تسم جمرة العقبة . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. 777 إل‎ ١ (؟) هنا خلل آخر فى ترتيب نسخة ( ك ) . إذ انتقلت من آخر ص57‎ 


كتاب الحج /: باب دخول مكة ا ل حيتت تب 01 


ففي كل يوم من أيام منئ . على الكائن بها الرميٌ بأحدٍ وعشرين حصاة . 
ومجموعها إذا لم يتعجل الناسك في النفر الأول ثلاث وستون حصاة » وإذا ضمت 
حصياتٌ العقبة » يوم العيد إليها » كانت سبعين حصاة 

والحجيج يعتادون أخذ ما يحتاجون إليه من الحصئ » من جبال مزدلفة ؟؛ فإنهم 
يصادفون فيها أحجاراً رخوة » ولم يرد في التزوّد منها ثبت وتوقيفٌ في الشرع . 

504” ثم الكلام في مقاصد منها : القول فيما يُرمى : ما جنسه ؟ فيجب أن يكون 
من الأحجار لا يجزىء غيرها ؛ فإنها غير معقولة المعنئ » فيلزم الاتباع فيها » وأما 
ما لا يسمئ حجرأ » فلا يجزىء الرميٌ به » كما يستخرج من المعادن : من الزرنيخ ‏ 
والإثمد » والجواهر المنطبعة ٠‏ كالتبرين » وما في معناهما . 

وتردد جواب الأئمة كصاحب التقريب وغيره في الجواهر التي تتخذ فصوصاً . 
مثل : الفيروزج .2 والعقيق » والياقوت بأصنافه : عاك نا 007 5507 
والظاهر/ أنه لا يجزىء الرميٌ بها . ان 

والأحجار التي يستخرج منها جواهر كان يقسمها شيخي ٠»‏ ويقول : منها ما يسمى 
حجراً مطلقاً » وليس [يبين]''' المستخرج منه علئ ظهور » [فما]”'' كان كذلك » فهو 
حجر . والرمي به مجزىء . وهو كالأحجار البيض الصغار » في رَضراض” 
الأودية » فإنها حجر الميناء”*' » للكن لا يبين ذلك عليها علئ ظهور » ولا يعرفها إلا 
خواصيٌ الصَّنْعَويينَ » وحجر الثُورة قبل أن يطبخ أحجارٌ على الحقيقة » وهي كل حجر 

ال ل 
بها » وهي نؤرة :ويكزقن* الرمى بجر النورة.. 

وهلذا كالخزف بالإضافة إلى التراب في حق المتيمم » فالتيمم بالتراب جائز 
ولا يجزىء إقامته بالخزف ٠»‏ يعني سحاقته . 

. ساقطة من الأصل‎ )1١( 
.كي الأصل :23430 ها‎ :)0( 


(8) الرضرافن + النصرى الفشادس مجارى الثاء ( الضحه )د 
6420 الميناء : مادة الزجاج » وطلاء تغش به المعادن وغيرها ( المعجم ) . 


١/5 ىِ‎ 


ددعل ب كتاب الحج / باب دخول مكة 
رأما اعجار لخديل »ققد كان شبيقي ترفه فيا + ولا تيوك أن ليسلل بالا مان . 
والمعتبر في هلذا أمر قريب عندي ٠»‏ وهو أن الإثمد جوهدٌ متّحدٌ » وليس كامناً في 
حجره » وإنما الذي يشار إليه إثمدٌ كله » وليس كذلك [حجر]"'' الحديد » فإنه حجة 
فيه حديد كامنٌ » وليس الإثمد كحجر الثُورة » فإن الأحجار كلَّها ‏ إلا ما شاء الله منها ‏ 
حجر”'' النورة . والإثمد جوهر كله من غير أن يحرق ويشوئ » وهو كالمغنيسيا”" , 
000007 : وال 0 [ْ 


عربت هو 


فهلذا هو القول فيما يُرمَئ . 


5-6 ويتصل بذلك القول في الحجر الذي رُمي به مرة » فأريد استعمالّه في رمي 
أخو نان هذ المكم » أ الحيرة واو الوق تييع وفانا افإذاوس خم 
حصاة إل جمرتين » فرماها إلى جمرة » ثم أخذها ورماها إلى الأخرئ » أو رماها 
شخص إلى جمرة » فأخذها شخص أخر من تلك الجمرة » ورماها إلى تلك الجمرة 
بعينها » في ذلك اليوم » أجزأ ذلك . 

وكذلك إذا تعدد الزمان » واتحد الشخص والجمرة » بأن رمئ إلى جمرة حصاة في 
يوم » ثم رماها في اليوم الثاني إلئ تلك الجمرة ذلك الشخص » كل ذلك يجزىء . 

وإن اتحد/ اليوم » والجمرة » والرامي ٠‏ ففي المسألة وجهان : أظهرهما المنع ؛ 
لاتحاد الأسباب » والعدد مطلوبٌ معنىّ . وقال قائلون من الأصحاب : يجزىء 
ذلك » كصور الوفاق ؛ فإن الرمي قد تعدد » فلا اعتبار بَعْده باتحادٍ وتعددٍ . 


هلذا أحد المقاصد فى الفصل . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(؟) هزيدة من( ط).(ك). 

(9) المغنيسيا : حجر يستخدم في الصناعات بما يحويه من المعادن » وهو ألوان وأصناف كثيرة 
( الجامع لابن البيطار ) . 

(4) المرقشيثا : صنف من الحجارة » يستخرج منه النحاس ( الجامع لابن البيطار ) . 

(5) الطلق : حجر براق شفاف ذو أطباق » يُطحن فيكون مسحوقا يذر على الجسد » فيكسبه برداً 
ونعومة ( معرّب ) . ( المعجم ) . 
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-١‏ ومنها القول في أوقات الرمي كل يوم . ويتعلق به الكلام في الفوات 
والقضاء وما يتصل به » فنقول : 

أول وقت الرمي في كل يوم من أيام منئ يدخل بزوال الشمس ٠»‏ ويدوم إلئ غروبها . 
وهل يمتد في الليلة المستقبلة ؟ فعلئ وجهين ذكرناها فى رمي جمرة العقبة : أصحهما أنه 
لا يمتد إل ساعات الليلة المستقبلة » بل ينقضي وقت [إقامة]''' الرمي أداءً على 
الأعاو تكو الشمس » فإذاً أواخر أوقات الرمي في أيام التشريق تضاهي أخر وقت 
الرمي لجمرة العقبة » وللكنها تفارقها في الوقت الأول ؛ فأول وقت رمي العقبة يدخل 
بانتصاف ليلة النحر » وأول وقت الرمي في كل يوم من أيام التشريق يدخل بزوال الشمس . 
ولا خلاف أن وقت الرمي في النفر الثاني ينقضي بغروب الشمس ؛ إذ لا نسك بعد ذلك . 


55 ثم إنا بعد ذلك نتكلم في الفوات » والقضاء ٠‏ فإذا انقضل يوم القَرّ وقتُ 
الرمي علئ ما فصلناه » فهل يُتدارك في اليوم الثاني » والثالث ؟ فعلئ قولين : 
أحدهما- لا يتدارك » كما لا يتدارك [إذا انقضت]”' أيام التشريق ؛ إذ الغالب فيها 
التعبد » فكما لا يُعدل عن الجنس المرمى ٠»‏ فكذلك يجب ألا يعدل عن الوقت . 

والقول الثاني إنه يُتدارك » اعتباراً بمعظم العبادات المؤقتة . ظ 

ثم إن قلنا : لا يتدارك الفائت . فالرجوع إلى الدم » وسنفرده مقصودا . 

وإن قلنا : إنه يُتدارك » فالواقع من الرمي في اليوم الثاني قضاءً على الحقيقة » أم 
أداء تخ عن وقفت الاختيار/ ؟ اختلف أصحايبنا فيه : : فمنهم من فر فال ٠‏ هوق أداء ( 
لل ا ا سس اح اح يي 
ل ا 0 
رمي اليوه د فى الثانى 4 0 لتقديم» ا : : إنه مؤدئ وإن 
أخر » فلا يمتنع التقديم أيضاً . 


)١(‏ في الأصل : إفا 
(؟) ساقط من الأصل . 


كن 


ىيِ و١‏ 


57 





75117 ومما تردد فيه الآئمة أن قالوا :. إذا حكمنا بأن رمي اليوم الأول مقضيئٌ في 
الثاني » فهل يجوز إيقاعه في النصف الأول من النهار » وقبل الزوال ؟ فعلىل وجهين : 
أحدهما ‏ الجواز ؛ فإن المقضيّ لا وقت له على التعيين . والثاني ‏ المنع ؛ فإن القضاء 
قد يتأقت بعض التأقت . وما قبل الزوال لم يشرع فيه رمي ٠»‏ لا قضاءً » ولا أداء . 
فكانت تلك الساعات بمثابة ساعات الليل في تصوير الصوم . والوجهان يجريان في 
تدارك الرمي ليلا إذا جرينا على الأصح في أن الوقت لا ينبسط على الليلة . 

2615ه” ههلذا إذا قلنا : التدارك قضاء » فإن جعلناه أداءً » ففيما قبل الزوال 
والليل''' من التفصيل ما ذكرناه » فيجري الخلاف علئ بُعَدٍ » والوجه القطع بالمنع ؛ 
فإن تعيين الأوقات بحكم الأآداء أليق . 

26 ومما يتعلق بذلك أنا إذا أوجبنا التدارك » فهو حتم » ولا يجوز الانتقال 
إلى الدم » مع إمكان التدارك . وإن منعناه » تعيّن الدمٌ حينئذ . 


565" ثم إذا جوزنا التدارك » فالكلام في رعاية الترتيب » فنقول : أما رعاية 
ترتيب المكان فى الأداء والتدارك . ذ فحتم » لا خلاف فيه » فلو بدأ الرمي في أيام منى 
5 ب اننا 3 .9 عاء٠‏ ه* 13 5 5 ١‏ 3 7 50 5 
بجمرة العقبة » ثم ارتفع إلى الثانية » ثم إلى الجمرة الآولى » قلنا : رميك إلى 
الحيرة الارل "عو لسوت نوها انيع يه قله ضر مسقن ننه بود اتيت المكان اسه 

طرق فق المناسك الجتعلقة بالأمكنةاه كالظر انه والسعى. . 

وأما رعاية ترتيب الزمان » ففيها قولان : أحدهما ‏ أنها لا تجب . والثانى - 
بالصلوات الفائتة » مع المؤداة في أوقاتها ؛ إذ لا ترتيب يُستَّحقٌ عندنا » بين الأداء 
والقضاء .توهدذ] أل 19 :, 


. ساقطة من( ط)‎ )١( 

6 ما بين القوسين ساقط من ( ط ) . 
() ساقطة من الأصل . 

(4) ساقطة من ( ط) . 


كتاب الحج / ا ا لظ 1ن يمن 


7517 وما أطلقناه من القولين يظهر أثرهما في وجهين : أحدهما ‏ أنا إذا أوجبنا 
ترتيب الزمان . قلنا : ينبغي أن تبرأ الذمة عن رمي أمس . ثم يقع الاشتغال بوظيفة 
اليوم » فلو رمئ أربع عشرة حصاة . إلى الجمرة الأولئ » ثم كذلك إلئ كل جمرة . 
فهو على الخلاف الذي ذكرناه . ظ 

[فإن]"'' لم نوجب الترتيب الزماني » حكمنا بإجزاء ذلك » وإن أوجبناه » لم 
يحتسب من وظيفة اليوم حصاة » ما بقيت حصاة من رمي أمسه . هلذا أنرُ بين في 


تخريج القولين . 


4 والأثر الآخر يستند إلى القول في أن النية هل تؤثر فيما نحن فيه ٠»‏ وفيه 
اختلاف قد بيئاه”'2 في الطواف والسعي » فلو رمى الناسك إلى الجمرة » وهو يبغي 
رمي شخص ٠‏ أو دابة » فقد صرف رميّه عن جهة النسك ٠‏ فهل يُعتد بما يأتي به ؟ فعلى 
الخلاف الذي قدمناه » فإن قلنا : يعتد به » ولا أثر للنية » فنقول بحسبه : لو رمئ إلى 
الجمرات الثلاث على قصد يومه » وقع ذلك عن تدارك أمسه » ولا حكم لقصده . 

وإن قلنا : تؤثّر النية فيما ذكرناه » فإذا نوئ بالرمي إلى الجمرات وظيفة يومه . 
فيخرج علئ وجوب رعاية الترتيب في الزمان ٠‏ فإن لم نوجبها أجزأ عن يومه » وإن 
أوجمناها ؛ لم يعتد بما جاء به ٠‏ لاعن يومه » ولا عن أمسه ؛ لفساد نيته » مع الحكم 
بتأثير النية . 

وذكر صاحب التقريب وغيرّه أن القول في استحقاق الترتيب يدنو من قولنا : إن 
التدارك أداء أم قضاء . فإن جعلناه قضاء » فيبعد استحقاق الترتيب » كما ذكرناه في/ 
الصلوات المقضية والمؤداة » وكل ما ذكرناه في جمرات أيام التشريق . 

فأما رمي جمرة العقبة ففي إجِرَاء التدارك فيه عند الفوات طريقان : أحدهما - 
التخريج على القولين كما مضئ . والأخرى ‏ القطع بأنه لا يُتدارك ؛ فإنه يخالف رمي 


. ساقطة من الأصل‎ )٠( 
. (ط)ء (ك) : قذمناه‎ )6( 


وش 


5 كو 


198ؤذؤذذذزذززبذس3ذزذبذبدبدبب“ب000010ز[ز[ز[ز زذزذزذزذ[ذ[[[000ح30 كتاب الحج / بابس دخول مكة 
أيام التشريق في أوّلية الوقت » وفي تفرده في يومه عن الجمرتين الأخريين » وفي تعلق 
التحلل به . 

548" ومن المقاصد الكلام ف الوه نفسه © ومعناه 4 فإدا وقف الواقف وراء 
الجمرة 4 ورم إليها 4 وأوقع الحصاة فيها برميه 3 فهو الرمي المطلوب 3 ولو وضع 
الحجر بيده على الجمرة » فالمذهب أنه لا يجزته » ولا يُعتد به ؟ فإنه ليس برمى : 

وذكر صاحب التقريب فيه وجهاً بعيداً في التحصيل » وهو مزيف . 

وإن أصاب الحجر الذي رماه محملاً 4 فارتد منه بقوة الصدمة 4 وأصاب الجمرة 
كر ذلك ؛ فإن الارتداد كان من آثار الرمي . 


_ 


ولو اضات: الحج تبان + -ة فقي عليه » أو أصاب ثوبه » فاستقر » فنفضه ذلك 
الإنسان » وأصاب الحجرٌ الجمرة بنفضه .٠‏ فلا يعتد بهلذا الرمي ؛ فإن رميه انتهئ أثره 
باستقرار الحجر » وكان النفض أمراً جديداً بعده . 

ولو انتهى الحجر إلئ محمل » ولم يبق فيه أثر من قوة الرمي » غير أنه تدحرج . 
وانسل إلى الجمرة . ففى إجراء. .هنذا الرمى ‏ وجهان ٠‏ ذكرعهما صضاحب. التقريب : 
والصورة يي بين 8 الصدمة » 00 النفضة » و االاخرتلااف فيها 1 
ومصادفة الحصاة .. 

ولو احتوئ على حجرين فصاعداً » ورماهما دفعة واحدة ؛ فإن وقعا معاً » لم يعتد 
إلا بحصاة واحدة ؛ فإن الرمي متحد » ولو تفاوتت مساقطهما » فالمذهب أنها رمية 
واحدة ؛ نظراً إلى اتحاد الفعل » ومن أصحابنا من اعتبر ترتب الأحجار ف في الوقوع . 
وهلذا ليس بشيء . 

وإن أتبع الحجرّ الحجر/ فإن ترتبا في الوقوع » حَسَّب ترتبهما في الرمي » فهما 
رميان محسوبان : وإن وقعا 6 فوجهان : أحدهما ‏ أن الاعتبار بالاجتماع فى 
الوقوع . والثاني ‏ وهو الأصح أن الاعتبار بتعدد الرمي ٠»‏ ولا نظر إلى تفاوت الوقوع 
واجتماعه . وكذلك القول فيه إذا أصاب الحجثْ الثانى » والأول بعد فى الهواء » فمن 


كتاب الحج / باب دخول مكة ٠‏ ااا 815197 
نظر إلى الرمي » احتسب رميين » ومن نظر إلى الوقوع ٠‏ فهو متعدد أيضاً » وللكن 
السابق بالرمي مسبوق بالوقوع . ففيه الخلاف . والأصح النظر إلى الرمي » وما عداه 
خبط . 

5 ومن المقاصد أن الناسك لو عجز عن الرمي بنفسه » فله أن ينيب غيرّه مناب 
نفسه ؛ فإن الاستنابة إذا جرت في أصل الحج . فجريانها في أبعاض المناسك غير 
ممتنع . ثم قد ذكرنا أن الاستنابة إنما تجوز للمعضوب عضباً لا يُرجئ زواله . وهلذا 
المعنئ معتبر هاهنا » غير أنا نعتبر رجاء الزوال في مدة الرمي » ولا ينفع زواله بعدها . 

قال العراقيون : العاجز عن الرمي إذا استناب غيرّه » وصحَحْنا الاستنابة » فأغمي 
على المستنيب ٠»‏ قالوا : الاستنابة دائمة » وإن كان حكم الإغماء الطارىء على الآذن 
انقطاع إذنه إذا كان الإذن جائزاً في وضعه . كالوكالة » وللكن الغرض في الاستنابة 
هاهنا » إقامةً المستناب مقام العاجز . وهلذا الذي ذكروه محتملٌ جداً . ولا يمتنع 
خلافه . 

وقد قالوا : لو استناب المعضوب في حياته في الحج ومات » لم تنقطع الاستنابة . 
وهلذا ذكره ''شيخي والأصحاب '' في الإذن المجرد » وهو بعيدٌ » لعمري » ولو" 
فرض في الإجارة ٠‏ فالإجارة تبقئ » ولا تنقطع ؛ فإن الاستئجار بعد الموت ‏ عن 
الميت - ممكن » فلا منافاة » وقد استحقت منفعة الأجير . والذي ذكروه في إِذنٍ 
جائز » وهو محتمل في”' الإغماء » بعيدٌ في الموت . 

ومن أثمتنا من لم يحكم بانعزال الوكيل بإغماء الموكل ؛ من جهة أن الإغماء 
كالنوم » في أنه لا يثبت ولاية على المغمئ عليه . 

١م‏ ومن المقاصد : الكلام في الفدية الواجبة عند ترك الرمي » وفوات/ 5ش 
المستدر كه 


. ) مابين القوسين ساقط من ( ط ) » ( ك‎ )1١( 
(ط)ء ( ك) : لو( بدونواو).‎ (00 
. ساقطة من الأصل‎ )*( 


للب كتاب الحج / باب دخول مكة 


فأول ما نراه أن نذكر القول فيما يجب بترك الرمي ليوم واحد » من أيام منئ : 

لا خلاف أنه لا يجب إلا دم واحدء وإن ترك الرميّ إلى الجمرات الثلاث . 
ودعريارعاى د 

ثم الطرق مختلفة في ترك بعض الرمي في اليوم الواحد : والطريقة المشهورة » أن 
الدم يكمل بترك ثلاث حصيات » قياساً على ثلاث شعرات ''ثُمّ لا يزداد '' وإن ترك 
جميع رمي اليوم » كما إذا استوعب الرأس بالحلق . 

وفي الحصاة الواحدة عل هلذه الطريقة أقوال : أحدها ‏ فيها درهم . والثاني فيها 
مد [من الطعام]”'' والثالث ‏ فيها ثلث دم . هنذا كالأقوال المشهورة في الشعرة الواحدة 
والشعرتين . 

ومن أصحابنا من قال : الدم إنما يكمل في وظيفة جمرة » وهي سبع حصيات » ثم 
لا يزيد إلئ [تمام]”" وظيفة اليوم . وفي الحصاة [الواحدة]”*' أقوال : أحدها ‏ فيها 
مدّ . والثاني ‏ فيها درهم . والثالث ‏ فيها سبع دم . 

وذكر صاحب التقريب طريقة ثالثة » وهي أن الجمرات في اليوم كالشعرات 
الثلاث » ففي وظيفة اليوم دم » وفي [ترك]””؟ وظيفة جمرة واحدة الأقوال الثلاثة : 
أحدها ‏ مد . والثاني ‏ درهم . والثالث ‏ ثلث دم . فعلئ هلذا لو ترك حصاة من 
سبعة » من جمرة » قال : يحتمل أن يقال : يجب فيها في قولٍ مد كامل » أو درهم . 
ولااضان منه. . «ويحكضل أن يتان #مبيو ين أو سبع در هه د فأها [ذ| اوعدا جرع من 
الدم » ففي حصاة جزءً من أحَدٍ وعشرين جزءاً من دم ؛ فإن تبعيض ذلك على ما يقتضيه 
الحساب » وإنما التردد في تبعيض المد » والدرهم . 

فهلذا بيان الطرق . 


٠ . ) ساقط . ما بين القوسين من ( ط ) » ( ك‎ )1١( 
. (؟) ساقط من الأصل‎ 

(*) همزيدة من ( ط ) . 

(4) ساقط من الأصل » ( كك ) . 

(©) زيادة من( طا ٠.)‏ (ك). 


كتاب الحج / باب دخول مكة تلم سبي يبيب تت ررب يي 1 
ولا خلاف أن الدم يكمل في جمرة العقبة ؛ فإنها وظيفة يوم . 


5- ومما يتعلق بتفصيل القول في الفدية أن من ترك الرمي كله » و[انحسم 
التدارك » وكان التزم]"'' رمي النفر الثاني » إذ لم يتعجل في النفر الأول » ففيما يجب 
عليه أقوال :/ أحدها ‏ أنه يكفي في الكل دم واحد ؛ فإن الرمي جنسنٌ واحد . 

والثاني ‏ يلزم أربعة دماء » في مقابلة وظيفة أربعة أيام . 

والثالث ‏ يلزم دمان : دم في مقابلة جمرة العقبة » ودم في مقابلة الأيام الثلاثة . 

ثم مَنْ''' لم يوجب في الأربعة الأيام إلا دمآ واحداً » يُكمل الدمَّ في وظيفة اليوم . 
وهل يكمله بثلاث حصيات » أم لا إكمال إلا بسبع ؟ فيه الخلاف المقدم » في فرض 
الكلام في وظيفة يوم . ويجري في مجاري الكلام وجة غريب : إن الدم يُكمّل بحصاة 
واحدة . وقد كنا ليلذ نظيراً في الشعرة الواحدة » وسنجريه في الليلة الواحدة من 
العفية ١‏ 


وما ذكرناه في الحصاة الواحدة فيه إذا تركها من الجمرة الآخيرة . فأما إذا تركها من 
الجر اللأركر :قاذ سعد با لضي النانية ود القالقة اي انا فوسناه مسن اقفر فل لكين 
في المكان ٠‏ فيكون تاركا”" حصاة من الجمرة الأولئ وتاركا للجمرتين الأخيرتين . 

وقد مضى التفصيل في ترك جمرة » وجمرتين . 

71 ومن بقية القول في ذلك : أنا إذا جوّزنا تدارك الرمي » بعد [انقضاء]!*) 
الوقت الموطّف له » فإذا تداركه كما رسمناه » فالمذهب أنه لا يجب مع القضاء فدية . 


وحكىئ صاحب التقريب وجهاً غريباً من تخريجات ابن سريج : أنه يجب مع الدم 
السنة القايلة : القضياء والفدية:. 


)01 عبارة الأصل صحفت هلكذا : « وانحتم التدارك » فكان اليوم » : 

(0) (ط):إنلم. 

(*) عبارة( ط ) : ١‏ فيكون تارك حصاة من الجمرة الأولئ تاركاً للجمرتين. . . » . 
(5) في الأصل : انفصال . 


وا ىيِ 


١/7 ش‎ 


لل لبلب كتاب الحج/ باب دخول مكة 
وهلذا غريب . وقيل : إنه مذهب أبى حنيفة”'' . ومما أجراه صاحب التقريب رمزاً 
في أثناء كلامه أن قال : إذا جعلنا المستدرّك من الرمي مُقاماً في وقته أداء » ولم نجعله 
قضاء » وقلنا بحسب ذلك : يجوز التقديم ؛) ويجرىء ) فيلزم من ذلك جواز التأخير 
أيضاً » حت لا ينتسب المؤخر من غير علة إل مأثم . 
وهلذا بعيدٌ ؛ فإن جواز ذلك مما خص به أهل سقاية العباس » ورعاة الإبل » كما 
سنعقد فيهم/ فصلاً » فلئن كان يلزم ما قال قياساً » فالوجه أن يستدل بهلذا على فساد 
المصير إلئ أن الرمي المقامَ بعد انقضاء وقته مؤدئ . 
ا 


1 


414" للناسك إذا رم في اليوم الثاني [من أيام التشريق]”'' أن ينفر متعجلاً » وإذا 
فعل ذلك . سقط عنه المبيت في الليلة التي بين يديه » وسقط عنه الرمي في النفر 
الثاني .. 

ولو نفر في يوم النفر الأول » ولم يرم » فلا يخلو : إما أن يعود ء أو لا يعود . فإن 
لم يعد » استقرت الفديةٌ عليه في الرمي الذي تركه في النفر الأول . 

وإن عاد » لم يخل : إما أن يعود بعد غروب الشمس ٠‏ وإما أن يعود قبلها . 

فإن عاد بعد غروب الشمس ٠»‏ فقد فات الرمي » فلا استدارك » وانقطع أثره من 
من » ولا حكم لمبيته . وإن رمئ في النفر الثاني » لم يكن رميه معتدأً به ؟ فإنه بنفره 
تقلع عن منئْ ومناسكهء» واستقرت الفدية عليه » وكان ذلك بمثابة انقضاء أيام 
ال » ظ 

ولو عاد قبل غروب الشمس ٠»‏ فأجمع طريقةٍ في ذلك » ما ذكره صاحب التقريب : 
)١(‏ ر . بدائع الصنائع : ١78/7‏ . مختصر اختلاف العلماء : ١08 » ١157/7‏ مسألة : 5١7‏ 2 


158 . 
(؟) ساقط من الأصل » ( ك ) . 
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إذ قال : حاصل الاختلاف فيه أربعة أقوال : أحدها ‏ أنه إذا نفر » فقد انقطع الرمي ١‏ 
ول وتفحة الغو :» 

والقول الثاني يجب عليه أن يعود ويرمي حسبما عليه » ما لم تغرب الشمس . فإذا 
غربت » تعيّن الدم . 

والقول الثالث - أنه بالخيار : إن أراد الرجوع والرميًّ » فله ذلك » وإذا فعل » 
سقط عنه الفرض » وإذا أراد ألا يرجع . ويريق الدمً » جاز له ذلك » ويسقط عنه 
الفرض بأحدهما . وهلذه الأقوال الثلاثة تجري في النفر الأول » والثاني . 

وذكر قولاً رابعاً عن ابن سريج : وذلك أنه فصل في تخريج له بين أن يتفق خروجه 
ف الشر :الأول داوق التق النانى تزه خرد تلن القر الأر له لمهاة قبل عرو 
الشمس ورمئ ٠‏ لم يقع رميه موقعه . ولو خرج في النفر الثاني » ولم يرم/ » ثم عاد . 
ورمئ قبل غروب الشمس ٠»‏ وقع الرميّ موقعه . 

والفرق أن الخروج في النفر الثاني لا حكم له ؛ فإنه منتهى الوقت . نفرَ أو لم 
ينفر » فكان خروجه وعدمٌ خروجه بمثابة . وللخروج في النفر الأول حكمٌ ؛ فإنه لو لم 
يخرج فيه » بقي إلى النفر الثاني » فيؤثر خروجه في قطع علائق منىئ » وإذا انقطعت 
العلائق » لم تعُد . ولا خلاف أن من خرج يوم القرّ » ثم عاد قبل الغروب » رمئ ؛ إذ 
لا حكم للنفر في يوم القرّ . وإن عاد بعد الغروب » فهلذا رجل فاته الرمي » وفيه 
الكلام المقدّم في التدارك . 


0و" وبالجملة لا أثر للخروج في يوم القرّ . 

وأما يوم النحر » فالأمر فيه أظهر ؛ فإن الناسك يفارق منئ مُفيضاً » وقد ذكرنا أنه 
لا ترتيب في أسباب التحلل في ذلك اليوم » ولو أراد تقديمّ طواف الإفاضة علئ رمي 
جمرة العقبة » فلا بأس عليه . ويخرج من ذلك أن الخروج لا أثر له في يوم النحر ‏ 
ويوم القرّء وإنما النظرُ إلى مضيّ الوقتٍ وفواته . وإنما يؤثر الخروج في التفريق كما 
قدمنا التفصيل فيه . 

ثم إذا قلنا : من خرج في النفر الأول » من غير رمي » وعاد قبل غروب الشمس . 
يرمي . فإذا رمئ » وغربت الشمس تقيّد » ولزمه المبيت » والرمي من الغد . 


53 ا١ا/مب‎ 


١78 ش‎ 


للب كتاب الحج / باب دخول مكة 

وإن قلنا : لا يرمي إذا عاد قبل غروب الشمس ٠‏ فلا يلزمه المبيت » ولوبات » لم 

والسبب فيه أن في هلذا الوجه حكمنا بانقطاع علائق من بخروجه ١‏ ثم لم نحكم 
بعودها لما عاد . 

ولو خرج الناسك في النفر الأول قبل زوال الشمس . ثم عاد » وزالت عليه 
الشمس ٠‏ وهو بمنى » فالوجه القطع بأن خروجه لا حكم له ؛ فإنه لم يخرج في وقت 
الرمي وإمكانه . ولو خرج في الوقت الذي ذكرناه » ثم لم يعد حتئ غابت الشمس . 
فقد انقطعت العلائق ‏ وإن كان خروجه قبل/ دخول وقت الرمي ‏ لأن استدامة الخروج 
لاقيو الس :بدت بحل إثقاء الخروع زد زول التمس.. 

ولو خرج قبل الزوال وعاد » قبل الغروب ٠‏ فظاهر المذهب أنه يرمي ويُعتد برميه . 
بخلاف ما لو خرج بعد الزوال . 

ومن أصحابنا من نزل هلذه الصورة منزلة صورة الأقوال ؛ فإنه لو خرج قبل 
الزوال » ولم يعد حتئ غابت الشمس . كان كما لوخرج بعد الزوال » ولم يعد حتئ 
غابت الشمس . فإذا تشابها في ذلك » فليتشابها في العود قبيل الغروب . 

55 ومن تمام البيان في حكم النفر أن الناسك إذا لم ينفر في النفر الأول حتى 
غربت الشمس ٠.‏ تقيّد » ولا نفرَ » فليبت وليلتزم الرميّ في النفر الثاني '' ولا يتوقف 
تقيده لأجل الرمي ' على طلوع فجر ذلك اليوم . وهلذا متفق عليه . 


وكا قن زكرن اناسيت العسساين مويك انمو لكلةاهونة شرية سر لد و لمن 
مبيت سباك 0 والهيدة نحردلقة لبلة النحن ملف لاا شك فيه » وكذلك الضيت للة 
[الم5 4:وليلة القن الأول .ةو المنيت ليله]!'؟ النشن العاف م تمواق فم عار ةرما كر ناف 


() ساقط من ( ط ) . 
(0) ساقط من الأصل . 
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والرمي في اليوم الأخير » وإن لم يفارق خطة منئ » حت غابت الشمس » ثبت المبيت 
عليه ؛ فاذأ المبيت النسك في ثلاث ليالٍ في حق من نفر في النفر الأول » وهو في أربع 
ليال في حق من مكث حتى غربت عليه الشمس . 

4-” ثم كل ليلة أثبتنا المبيت فيها » فما الحد المعتبر في القدر الذي يجب 
المبيت فيه ؟ ذكر شيخى . وصاحب التقريب قولين » مرسلين : أحدهما ‏ أنا نشترط 
أن يكون معظم الليلة بموضع البيتوتة » لا يفارق منئ . والقول الثاني أنا نشترط أن 
قبيل طلوع الفجر » فطلع الفجر عليه » فقد أدئ حقّ المبيت . والأظهر القول الأول : 
غند الأضحات: . 

وهلذا كلام ملتبس » والذي يجب القطع به أن طرد هلذين القولين علئ هلذا النسق 
في ليلةٍ مزدلفة محال . والذي يجب أن يقال فيها : إن قول المعظم باطل » في تلك 
الليلة » مع ما مهدناه في جواز الخروج بعد منتصف الليل » والمُفيض ل ينتهي إلى 
مزدلفة إلا بعد غيبوبة الشفق » وقد يصل بعد هزيع من الليل » ولا يخرج في هلذه الليلة 
أيضاً اعتبارٌ طلوع الفجر . فلا يتجه في تلك الليلة إلا اعتبارٌ الكؤن بمزدلفة في الوقت 
الذي ينتصف الليل فيه . 

هلذا هو الذي يجب مراعاته » ويتعين رد القولين المحكيّين إلى المبيت ليلة القردّ » 
وليلة النفر الأول ٠»‏ وليلة النفر الثاني » إن تقيّد الناسك » ولم يتعجل » فيتجه اعتبار 
المعظم ؛ فإنه مبيثٌ لا تغليس”''' فيه» فيحسن الأمر بالمبيت في المعظم » ولا مؤاخذة. 
لو اتفقت حَرْجةٌ من منئ في بعض من الليل » بعد أن كان المعظم على ما وصفناه . 

ومن اعتبر طلوع الفجر » فإنه يجعل المبيت تعريجاً على شعار اليوم الذي بين 
)١(‏ غلس القوم تغليساً ساروا بغلس . والغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . 


( معجم ) والمراد : مبيت من لا تغليس فيه مثل مبيت المزدلفة : 
0 موس طن( ا 


١7/84 ش‎ 


ع لعنن كتاب الحج / باب دخول مكة 


8” وإذا ثبت ما ذكرناه » فالكلام بعده في أن المبيت الواقع نسكاً لو تركه 
الناسك هل يلزمه أن يفديه أم لا ؟ وفيه قولان للشافعي : أحدهما [أنه يلزم ٠‏ كما يلزم 
الدم بترك الرمي » والمبيثُ شعار ظاهر معتبر في]7" الشرع كالرمي ٠‏ فإذا وجبت الفدية 
في ترك الرمي » فلتجب في ترك المبيت . والقول الثاني لا يجب الدمٌ ؛ فإن المبيت 
ريك 6 ولنث لآننظار كتعان الرمن قلس مقضوه) فى انقسه بوعلة الفعتة يجري 
أيضاً في المبيت بمزدلفة ؛ فإن أوقات المناسك المنتظرة/ يدخل بانتصاف الليل ١‏ 
تعرومبية إلا ذلك الونك . 

وإذا اختلف القول في أن المبيت هل يجبر بالدم » فيترتب عليه لا محالة اختلاف 
القول في أنه هل يجب في نفسه » وهل يجب على الناسك تحصيله » حتئ يُقض بأنه 
يعصي بتركه ؟ 

”3 فإذا أردنا أن نجمع محل الوفاق والخلاف في ذلك ٠»‏ قلنا : الفدية تجب 
بترك الرمي قولاً واحداً » لا خلاف في أصلها » وإنما التردد في التفصيل » وكذلك من 
ترك حق الميقات ». فجاوزه غير محرم ٠‏ التزم الدم ٠‏ ولا خلاف في الأصل وهو الدم 
المسمئ دم الإساءة » فهلذان ثابتان وفاقاً . ظ 

واختلف [القول]”'' في ثلاثة مناسك”" : [أحدها ‏ الجمع بين الليل والنهار في 
الوقوف ء والآخر - المبيثُ المحكومٌ بكونه نسكا » والثالث ‏ طوافٌ الوداع » فهلذه 
المناسك الثلاثة » فيها قولان » في وجوب الجبران » والمذهب أن طواف القدوم 
لا يجب جبرانه » وفيه شيء بعيدٌ حكيناه » وذلك في حق من يتسع وقته » فأما من 
ينتهي إلى المُعرّف”*' » فلا قدوم عليه . 


. ساقط من الأصل‎ )1١( 


“*) مروايه و )م ل 


(*) بدأ من هنا خرمٌ في نسخة الأصل . نحو ورقة » أو يزيد قليلاً » وسننبه عليه عند انتهائه . 
(4) عرّف القوم إذا وقفوا بعرفات . والمعنئ هنا : أن من يصل مع وقت التعريف . أي يصل في 
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30١‏ ومما يتعلق بذلك : أن الغريب إذا انتهئئ إل عرفة ليلة النحر » وبقي في 
شغل الوقوف . حت فاته المبيت بمزدلفة » فلا خلاف أنه لا يلزمه في مقابلة فوات 
المبيت شيء » واشتغاله بالوقوف حطّ عنه عهدة المبيت . وإنما يثبت الخطاب بالمبيت 
على من يتفرغ إليه . ولما ذكر صاحب التقريب ذلك ٠‏ علئ ما وصفناه » قال بانياً 
عليه : لو وقف بعرفة نهاراً مع الواقفين » ولما غابت الشمس أفاض » وانحدر إلى مكة 
ممتدأ”'' » واشتغل بطواف الإفاضة بعد نصف الليل » ففاته المبيت لأجل ذلك » فلا 
يلزمه شيء إذا كان مشتغلاً بالطواف المفروض ٠‏ وهو بمنزلة اشتغاله بالوقوف ليلاً . 

وذكر الإمام هلذا علئ هلذا”'' الوجه » وحكاه عن القفال . ظ 

وهلذا محتمل عندنا ؛ من جهة أن من لم ينته إلئ عرفة إلا ليلآً » فهو مضطر إلى 
التخلف عن المبيت » والذي يمتد إل مكة ليطوف ليلا » لا ضرورة به » فليبت . 
وليصبح مع الناس . 

55 ثم إذا قلنا : المبيت النسك مضمون بالدم » فلو ترك المبيت في جميع 
الليالي التي أمرناه بالمبيت فيها » ففي الواجب عليه قولان في ظاهر المذهب : 
أحدهما ‏ أنه يلزمه في مقابلة الجميع دم واحد . والثاني ‏ يلزمه دمان : أحدهما في 
مقابلة ليلة مزدلفة » والثاني في مقابلة ليالي من ؛ فإن ليلة مزدلفة مباينة لغيرها من 
ليالي المبيت ٠.‏ لما نبهنا عليه » فلتفرد بحكمها . وإنما يحسن طرد القولين في حق من 
تقيد ليلة التقى الداتي 6 بأن اتقرب: عليه اتسين 4 وهو بمترن +نعتن حم البالي ماو 
ثلاثاً » ثم يخرج في الليلة الأخيرة بعد التقيّد . 

فأما إذا نفر في النفر الأول ٠‏ فقد عاد المبيت إلى ليلتين » فإذا تركهما » وترك 
المبيت ليلة مزدلفة . فإن قلنا : في ترك الجميع دم » فلا كلام . وإن قلنا : يفرد 
المبيت ليلة مزدلفة بدم كامل ‏ ففي ليلتى منئ وجهان : أحدهما ‏ أنه يكمل”" فيها 


. ) في (ك ) : مبتداً » وفي الأصل خرمٌ هنا . والمثبت من ( ط‎ )١( 

(6) عبارة( ك ) : هلذا فى الوجه . 

6١‏ اق 1850 م )+ « لل ركمل انرود بعالك للبا ف بوي | التصدق ابقدروها بيع 
الأآصل مخرومة هنا . كما نبهنا قريباً . 


الال ل لل كتب الحج / باب دخول مكة 
دم » وإن لم يتقيد » فإن المبيت بمنئ جنس كالمبيت بمزدلفة » وقد ترك أصل المبيت 
عفد قلا قير حين: لفق فهد خرو الميف لبلة واسلة بمزولقة وعدا ظامة 
منقاسة . 
وقال بعض أصحابنا : يجب في ليلة مزدلفة دم . ويجب في"'!' حق من لم يتقيد . 
وتعجل في الليلتين مدّان ٠‏ أو درهمان » أو ثلثا دم » وهلذا اكتفاء بالظاهر » والفقه 
الوعيه :الأول 7 
وذكر صاحب التقريب قولاً يضاهي قولاً غريباً فيما تقدّم » وللكنه ارتضاه هاهنا . 
وإن زيفه فيما سبق : وذلك أنه قال : للشافعي قول أنه يجب في كل ليلة دم ؛ لأن كل 
ليلة تنسب”" إلئ يومها » وإذا كان الدم يكمل في وظيفة كل يوم » فليكمل في مبيت 
ليلة » وهلذا يتجه هاهنا اتجاهاً بيئاً . 
يا 


0 


7 9 7 


فى أهل سقاية العباس ورعاة الإبل 


*8- رعاة الإبل » وأهل سقاية العباس ٠»‏ يبيتون بمزدلفة مع الناس » ويرمون 
جمرة العقبة » ثم ينزلون » ويتركون المبيت ليلة القرّ » وليلة النفر الأول » ويتركون 
رمي يوم القرّ » ثه”*' يعودون في النفر الأول » ويقضون رميّ يوم القرّ وذلك يسوغ لهم 
بلا خلافه > وإن دلقت القول: قن تحق غيرهم. 6 فى اقضاء الرفى. - :وزقا اتركوه بقن 
اميك لبلة لمر ٠‏ وليلة النفر الأول محطوط عنهم ٠‏ بلا فدية . 

وهلذه الرخصة ثابتةٌ لهلذين الصنفين : الرعاة » وأهل سقاية العباس » أما رعاة 
الإبل » فيُخرجون الإبل إلى المراعي ٠‏ ويفارقون خطة منى ؛ إذ الحاجة تمسهم إلى 


00١‏ 62 عر 

69 ينافطةمرن )1 

165 «ولناه لديف عي بز وهو خال طاسض) , 
5 امموافظة عن 0 )ا 
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ذلك » وإذا بعدوا » لم يمكنهم أن يرجعوا ليلاً » فلا يَرُذُون الإبل إلا يوم النفر الأول ؛ 
فإن عامة الخلق يتعجلون » حتئ يقل من يلبث”'' » وأما أهل سقاية العباس”''' ١‏ فإنهم 
كانوا يقومون بتهيئة السقاية + وإعذاد الماء ء وما يتيسر من الشراب للمُفيضين + فكان 
ذلك شغلاً شاغلاً قديماً » يُجَوَر '' لهم ما جوز لرعاة الإبل . 

والمتبع في هلذه الرخصة الخبرٌ والوفاق » فلو فرض فارض عذراً مرهقاً » كقيام 
الإنسان بتعهد منزولٍ [به]”؟ قد حضرته الوفاة » أو غيرَ ذلك من الأعذار » فهل يجوز 
أن ينزّلوا في الرخصة التي ذكرناها منزلة رعاة الإبل ؟ فعلئ وجهين ذكرهما العراقيون : 
أحدهما ‏ تثبت الرخصة لكل معذور””' يبلغ عذرٌه مبلغ عذر الرعاة . والثاني - وهو 
الذي قطع به الأئمة [أن]''' الرخصة تخص » ولا يُعدّئ بها موضعها » كما لا يثبت في 
عن المريقى وض المادن + 

وأما أهل السقاية » فمذهب الشافعي أنه لو قام بذلك الأمر غيرٌ بني العباس » فلهم 
الرخصةٌ . هنذا ظاهر المذهب . وذكر العراقيون في ذلك وجهآآخر : وهو أن الرخصة 


تختص بأهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم » وهم بنو هاشم ورَوَوًا في ذلك/ أن ٠‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . أرخص لأآهل السقاية من أهل بيته » فدل ذلك على 
اختصاصهي”" : وهلذا بعيد : 


9 :)سيت : 

(؟) أخر الخرم الموجود في نسخة الأصل . ثم هي في نسخة ( ك ) : ١‏ يبيت »2 . 

() (ط)فجوّز . 

(4) ساقطة من الأصل . 

(0( )هر 

(5) ساقطة من الأصل . 

(0) يشير « إلئ ما ورد أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أن يبيت بمكة ليالي منئ 
لأجل سقايته » فأذن له » وهو متفق عليه من حديث ابن عمر ( البخاري : الحج . باب هل يبيت 
أصحاب السقاية وغيرهم بمكة .» ح ١140-1747‏ » ومسلم : الحج » باب وجوب المبيت 
بمنل » ح5١1١‏ ( وليس فيه لأهل بيته ) ) . 


سم د د د كيتاب الحج/ باب دخول مكة 


ا 
2 
قال : « ويفعل بالصبي في كل أمره 4 ما يُفعل الكبير . 2 إلى آخره 0 


4 الصبي إذا كان يعقل . عَقَلَ مثله » فيصحٌ إحرامه بالحج » وهل يفتقر 
انعقاده إلئ إذن الولي ؟ فعلئ وجهين : أصحهما ‏ أنه يفتقر إلى إذنه ؛ لأن العقدَ يشتمل 
علئ أمور خطرة » وعُهَدٍ مالية » فلا يصح استقلال الصبي به . والثاني - يصح دون 
الإذن » كما يصح منه عَقَدُ الصلاة . 

وإن كان طفلاً لا يميز » فيُحرم عنه الوليّ . 

واختلف الأئمة في أن من يتصرف في مال الطفل » بكونه قيّماً هل يُحرم عن 
الطفل ؟ والأصح أنه لا”'' يُحرم عنه » وإنما يحرم عنه الأب . أو الجد أبُ الأب . 

وأما الأم » فهل تحرم عنه ؟ اختلف أصحابنا عل طريقين : فمنهم من خرّج 
إحرامها عن ولدها على وجهين مبنيين علئ أنها هل تلي مالَ ولدها ؟ ومنهم من قطع بأن 
إحرامها عن ولدها صحيح ؛ للحديث المشهور فيه » وهو ما روي أن امرأة رفعت صبّاً 
من مَحَفتها ٠‏ وقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . ألهلذا حج ؟ قال : ١‏ نعم . 
ولك أجر »”" . والظاهر [يدل]”* علئ أنها كانت تحرم عنه . 

وإذا كان الصبي مميزاً » وقلنا : إنه يُحرم بنفسه » فلا يُحرم عنه وليه . وإذا قلنا : 
لا يُحرم دون إذن وليه » فهل ينعقد [إحرام الول عنه ؟ فعل وجهين : أحدهما ‏ 


. 9#". ر. المختصر : ؟/؟99‎ )١( 
. ) (؟) ساقطة من ( ط‎ 
ألهلذا حج ؟ » . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي من حديث ابن عباس » ورواه‎ ١ : فر حديث‎ 
. الترمذي من حديث جابر ( ر . مسلم : الحج » باب صحة حجة الصبي وأجر من حج به‎ 
. ح15ء أبو داود : الحج » باب في الصبي يحج » ح177”57 », النسائي : مناسك الحج‎ 
الترمذي : الحج » باب ما جاء في حج الصبي ء‎ . 516594 ٠» 5158 » باب الحج للصغير‎ 
ح974).‎ 
. ساقطة من الأصل‎ 62 


كتاب الحج / باب دخول مكة ال ا ا ا حول 
لا ينعقد ؛ فإن الإحرام إذا كان]”'' ينعقد بعبارته » فلا ينعقد بعبارة غيره . والثاني - 
ينعقد الإحرام بعبارة الوليّ من غير مراجعة . وهو ظاهر المذهب ؛ فإن الولاية مطردة 
عليه بدليل أنه لا يستقل » وهو لصباه مولي عليه » فيدوم/ استقلال الول بالتصرف 
فيما تفيده الولاية . 

ثم إذا انعقد الإحرام في حق الصبي . فكل ما يتأتئ منه [يُحمل عليه » وكل ما لا 


0 ينف ]"" متواي لو له فيه عن كالرم وغيره » ويطاف به محمولا ء ويسعئ به 
كذلك . 


ولو بلغ الصبي في أثناء الحج » نظر : فإن كان ذلك بعد فوات الوقوف . 
استمر الحج مسنوناً » ولم يقع عن حجة الإسلام . وإن بلغ قبل الوقوف ٠»‏ ووقف وهو 
بالغ » فالحج يقع عن فرض الإسلام » باتفاق الأصحاب . 

وإذا لم يتفق منه رجوع إلى الميقات بعد البلوغ » فهل يجب دم الإساءة ؟ فيه قولان 
مشهوران : أحدهما ‏ يجب . لأن الإحرام الذي جرئ من الميقات كان ناقصاً » وحج 
الإسلام يستدعي إحراماً كاملاً من الميقات . والقول الثاني لا يجب دم الإساءة ؛ فإنه 
لم يسىء » وفعّل ما في وسعه . 

وكان القفال يقول: القولان مبنيان علئ أن الكمال إذا طرأ علئ ما صورناه » ووقع 
الحج عن فرض الإسلام» فنقول : إن الإحرام انعقد نفلاً ألا » ثم من وقت الكمال انقلب 
فرضاً . قال : يجوز أن يقال : الأمر كذلك . وعليه يبتنئ وجوبٌ دم الإساءة . ويجوز أن 
يقال : وقع الإحرام على الوّقف . فلما طرأ الكمال ٠‏ تبين لنا أن الإحرام في أصله انعقد 
فرضاً » ولو طرأ الكمال بعد الوقوف » لبان أن الإحرام وقع نفلاً » وبقي نفلا . 

ثم إن لم نوجب دم الإساءة » فلا كلام . وإن أوجبناه » فلو عاد الصبي بعد بلوغه 
إلى الميقات . ومرّ عليه » فالمذهب أنه لا يلزمه دمٌ الإساءة ؛ فإنه فعل ما في وسعه 
أولاً » ثم استفرغ جهده بالعود آخراً . وذكر القفال هلذا » وارتضاه . وحكئئ وجهاً 


)010( ما بين المعقفين ساقط من الأصل : 
(؟) ساقط من الأصل . 


0ش 


1 





أخر : أن الدم لا يسقط . وهلذا”"'' بعيد . لا اتجاه له . 


37- ومما يتعلق بذلك أن الصبيّ لو أحرم » وقدِم وطاف طواف القدوم ‏ 
ي 141 وسعئى ٠‏ ثم/ بلغ » ووقف بعرفة بالغ » فالحج يقع عن فرض الإسلام » وإن تقدم 
ركنٌ » وللكن [هل]'' يعتد بذلك السعي ؟ أم يجب إعادة السعي بعد طواف الزيارة ؟ 
فعلئ وجهين : أحدهما ‏ لا تجب إعادته » والنظر إلى الوقوف . وتقدّمٌ السعي في 
الصبا كتقدّم الإحرام فيه . 
والوجه الثاني أنه يجب إعادة السعي ؛ فإن ذلك ممكن . وإعادة الإحرام لا معن 
له » فأقمنا دوام الإحرام بعد البلوغ » مقام ابتداء الإحرام علئ صفة الكمال » والسعيٌ 
إذا [نقص]”" » فلا معن للاستدامة فيه » فالاكتفاء به » وقد جرئ في حالة النتقص 
بعيدٌ مع إمكان إعادته . 


ع : 19ت ذكرتا أن الصبِ إذا كان لا يقدر على الرمي بنفسه + فالوليئ يزمي 
عنه » وكذلك إذا مرض الكامل » وعجز عن الرمي ٠»‏ فينيب غيرّه مّناب نفسه » فلو 
رمئ نائبٌ المريض عنه » فَبَر1*' المريض ووقت الرمي باق » فهل يلزمه إعادة الرمي ؟ 
فعلىئ وجهين مبنيين علئ أن المعضوب إذا استناب نائباً فحج عنه » ثم زال العَضب علئ 
لون لو ار أن الحج لم يقع الموقع » إذا زال العضب”" ؟ فعلى 
قولين . والعَمْر في الحج كزمان الرمي في الرمي . 


6- ومما يتم به القول فى الصبئّ : ذكرُ إقدامه على المحظورات » بعد انعقاد 
الإحرام . 
فلتقع البداية بوطئه : اختلف القول في أنه إذا وطىيء » هل يتعلق بوطئه إفساد 


)1١(‏ (ط)وحكىئ. 

(؟) ساقطة من الأصل . 

09( في النسخ الثلاث : انقضئ . والمثبت تقدير منا . رعاية للسياق . 
6 برأ : من باب نفع » ( وتعب أيضاً ) . 

0( )1 تمر لك )لسر : 

030 ساقطة من الأصل . 


كتاب الحج / باب دخول مكة 9 ئ ب 22 الا 
الحج ؟ وبنى الأئمة القولين أولاً علئ أن الصبي هل له عمد على الحقيقة ؟ وفيه 
قولان : ذكرناهما في أحكام الجنايات » ثم إذا حكمنا بأن له عمداً » فيفسد حجّه . 
وإن حكمنا بأن لا عمد له » ففي فساد الحج قولان » مبنيان علئ أن البالغ المكلف إذا 
وطيء ناسياً هل يفسد حجّه ؟ فعلئ قولين » سنذكرهما إن شاء الله تعالئ . والقولان 
مبنيان علئ أن الوطء استمتاعٌ [أو]”'2 استهلاك . [ ظ 

والأصح عند المحققين القطع بأن جماعه يفسد الحج ؛ فإن عمد الصبي فيما يتعلق 
بالعبادات » كعمد البالغ » ولهلذا يفسد صومه إذا تعمد الأكل » وتفسد صلاته إذا تعمد 
الكلام .0 

ثم إن قلنا : يفسد حجه » ففي وجوب القضاء وجهان : أحدهما/ لا يجب ؛ لأنه 
ليبس ممن يتعبد على الوجوب ٠‏ بالعبادة البدنية . 

فإن قلنا : لا يجب القضاء » فليس إلا المضئٌ في الفاسد والتحلل » ولا تبعة . 

وإن قلنا : يجب القضاء » فهل يصح منه القضاء في صباه ؟ فعلئ وجهين : 
أحدهما ‏ لا يصح ؛ فإن في تصحيحه الحكمً بوقوع واجب من الصبي ابتداءً . وهلذا 
يُفضي إلى تنزيله منزلة المكلف في الواجبات التي يتعلق الخطاب بها بالمتعبد فيها . 

فإن قضئ في صباه » فلا كلام . وإن أخر القضاء قصداً [أو]”' قلنا : لابد من 
تأخيره » فما يأتي به بعد البلوغ من القضاء هل يقع موقع فرض الإسلام ؟ نظر : إن كان 
ذلك الحج الذي أفسده بحيث لو تم » لوقع عن حج الإسلام » فقضاؤه يُسقط فرضَ 
الإسلام ؛ وذلك بأن يبلغ قبل الوقوف . 

وإن [كان]”'' الحج بحيث لو تم'*' » لم يقع عن فرض الإسلام '” فقضاؤه لا يقع 
عن فرض الإسلام » ثم الحجة الأولئ بعد الكمال تقع عن فرض الإسلام *' ويبقى 
00 -فى الأصل و 
0( فى الأصل 30:4 كن 
(*) من الأصل : وإن حكمنا بأن الحج . 


(5) عبارة( ك ) : بحيث لم يتم » لم يقع : 
(6) مابين القوسين ساقط كله من ( ط ) » والجملة الأولئ منه ساقطة من الأصل . 


1 


١8” ى‎ 


ددح كتاب الحجج / باب دخول مكة 
القضاء في الذمة » ثم يقيمه في عمره . 
وإن حكمنا بأن [حج]"'' الصبي يفسد . ولا يلزم القضاء » ففى وجوب الكفارة 
وجهان : أصحهما ‏ الوجوب . وإن قلنا : يجب القضاء » فتجب الكفارة » ثم حيث 
أوجبنا الكفارة » فهي في مال الصبي ٠‏ [أو في مال الوليّ ؟ فعلىل وجهين مشهورين : 
أحدهما ‏ أنها في مال الصبي]”'“ككفارة القتل إذا لزمت الصبيّ بالقتل الصادر منه . 
والوجه الثاني - أنها في مال الولي ؛ فإنه هو الذي ورّطه في الإحرام » وجرٌ إليه سبب 
لزوم الكفارة » وليس ككفارة القتل ؛ فإنه لا سبب فيها من الولي . 


4 وإذا تطيب الصبي أو لبس المخيط ؛ ففي لزوم الكفارة قولان عند 
الأصحاب مأخوذان من حكم عمد الصبي » وقد ذكرنا أن الأخذ من هلذا غيرٌُ صحيح . 
نعم » قد يتأتى التوجيه مْن غير هلذا » فوجه وجوب الكفارة ثبوت سببها » والصبي من 
أهل التزام الكفارة . ووجه نفي الكفارة أن صحة الإحرام من الصبي محمول علئْ صحة 
الصلاة والصوم [منه]"" . 

فأما تنزيله منزلة المكلف في العٌهّد والغرامات بسبب/ إحرام » هو منشئه أو أنشأه 
الولي عنه » فهو بعيدٌ . 

ثم حيث تثبت الكفارة فهي في ماله » أو في مال الول ؟ فعلئ الوجهين المقدمين . 

ولو طيب الوليئٌ الصبىّ » فقد قال الأصحاب : يُنظر فيه » فإن كان يقصد مداواةً 
الصبيّ » واستصلاحه » فقد اختلف أصحابنا فيه » فمنهم من قطع بأن الفدية على 
الوليّ » ومنهم من جعل ذلك كتطيّب الصبي بنفسه ٠‏ وفيه التفصيل المقدم . 

وقد ذكر الشافعي لفظة اختلف الفقهاء في تأديتها » فقال : « وتجب الفدية على 
المداوّي » فقرأ بعضهم بكسر الواو ؛ حملاً على الولي » وقرأ بعضهم بفتح الواو ؛ 
حملا على الصبي ؛ وعلل بأن فائدة المداواة رجعت إليهء فكان كما لو تداوئ بنفسه. 


000 ساقطة من الأصل : 
(0) ساقط من الأصل . 
(0) ساقطة من الأصل . 


كتتاب الحج / باب دخول مكة 7-7 بي 88# 
ثم النص علئ هلذا يدل علئ أن الفدية حيث تجب بتطيّب الصبي » تختص بماله » 
ولا تجب على وليّه . 

لصي بيد ا وو ٠‏ تحصل بذلك » فقد ذكر الأئمة أن 

ية تجب "على الول '“ » وهلذا فيه ضرب من الإشكال . 

نه : آما]"© قولكم في المُجل يطيّب المحم المكلّف ؟ لَلَرمِ أن نوجب 
الفدية . وهلذا غامضنْ من طريق المعنئ » وللكن مأخذه حلق المُحل شعرَ المحرم . 
والمحرم نائم » أو مكره » وقد يُتخيّل في ذلك أن شعر المحرم محترمٌ » وإتلافه محرّمٌ 
على المُحل والمحرم » كشجر الحرم » وتقدير هلذا في استدامة فعل المحرم بعيد . 

وللكن الذي رأيناه في المذهب”" ما نقلناه » وسيعيد الشافعي بعض أحكام 
الصبيان » في باب معقودٍ » يشتمل علئ إحرام الصبي ٠‏ وعلئ إحرام المماليك » فرأينا 
أن نؤخر بعض الأحكام » ونذكر في ذلك الباب حكم العبد يُحرم » وحكم الكافر يُحرم 
ثم يسلم . 

ا 


لق 


2_7 


قال : « وإذا أصاب المحرمٌامرأته المحرمة. . . إلى آخره ”* 

979 الوطء من المحرم المكلف إذا صادف إحراماً تامأ » فهو مفسدٌ للإحرام/ ٠»‏ 8ش 
1 بين أن يكون الوطء قبل الوقوف ‏ وبين أن يكون بعده إذ 
لم يغبت ست حل 5 ملافا لا ل بى0' حنيفة 


)0010( ساقط من ( ك ) . 

. في الأصل : مع‎ )١( 

(9) عبارة الأصل : في هنذا المذهب . 

(8) ر.المختصر : 99/7 . 

)20 فى الأصل ؛ « تحَلّلاً » بالنضيه : 

(5) ر. مختصر الطحاوي : 51 » بدائع الصنائع : 7١٠/7‏ . مختصر اختلاف العلماء : 7١7/7‏ 
مسألة + /551 > حاشية ابن غائقي- 511/5 117 , 


14 بل كتاب الحج / باب دخول مكة 


ثم حكم الحج إذا فسد وجوبُ المضي فيه إل تمامه » ثم وجوب القضاء إذا كان 
الحج تطوعاًء وفيه يظهرٌ أثر وجوب القضاء » وتجب الكفارة العظمئ » كما سنصفها . 

والمرأة إذا مكّنت » فسد إحرامُّها » كما يفسد إحرامه » ثم القول في الكفارة 
عليها » كالقول في كفارة الوقاع في رمضان . وقد تفصل القولان توجيهاً وتفريعاً . 

فإن أوجبنا الكفارة على الزوج » ولم نوجبها عليها » فهل على الزوج أن يحصّل 
الحج [لها بمؤنة]"'' من ماله ؟ قال الشافعي فيمن يفسد حجه : ١‏ قضئ وكفر » وحج 
من قابل بامرأته ) . 

واختلف الأئمة في ذلك : فقال بعضهم : هلذا واجب عليه وجوبٌ الكفارة » وثمن 
ماء الغسل . 

. وقال أخرون : لا تجب المؤنة عليه . وعليها أن تتكلف ذلك من مالها » فإنها 
كانت مختارة في تمكينها , والكتانة خارجة عن القياس ٠»‏ مستندة إلىل حديث 
الأعرابي » فلا ينبغي أن تتَّحْدَّ أصلاً في كل ما لا نص فيه . 

ثم قال الشافعي في القديم : ١‏ إذا بلغا في القضاء الموضع الذي أفسدا فيه الحج . 
مدق بينهما ) وظاهر هلذا يدل على استحقاق ذلك . والذي ذهب إليه الأكثرون أنه 
استحباب » وهو الذي قطع به الصيد لاني حرو ال من راك واد واوا 
الشافعي قال ما قال [عن أثر عنده]”'' اتبعه 

1 1 ذ0111111ذظص2 
الكائن في صوبه » ثم أفسد الحج . فيلزمه أن يقضي من المسافة التي كان أحرم من 
مثلها ابتداء [الأداء]7؟) ٠‏ وخالف أبو حنيفة””' في ذلك . 


. بياض بالأصل‎ )١( 

(0) ساقط من الأصل . 

() ( ط )بوجوب الإفساد . 

(4): .قف الأضل (ظ): أدافد: 

(1)8 بو + سمععير اغلاق الفلماء 5 8001350 والمييانة دكيها لزنام التعرمين الى اللدرة 
الففية © فسالة 55 


كتاب الحج / نان وول يكة بيب سي بي ب تي 1141 
بوجوب الإمساك عن المفطرات ؛ فإن الصوم يرتفع بالكلية » والأمر [بالإمساك]"" 


تشديك وتغليظ : 


”١‏ ثم من جامع وأفسد » ثم جامع مرة أخرئ » فهل يلزمه بالجماع الثاني شيء 
أم لا؟ فعلئ قولين : أحدهما لا يجب ؛ لأنه وقاع عديم التأثيز في الإفساد ؛ إذ لا أثر 
له فيه » فلا يتعلق به كفارة . والأصح وجوب الفدية ؛ لأنه في إحرام وإن كان فاسداً . 

ثم إن قلنا : تجب الكفارة/ ففي الواجب وجهان : أحدهما ‏ أنها بدنة . والثاني - 
أنها دم شاة . وهلذا الخلاف أقربُ ؛ من جهة أن الوقاع الثاني مباشرة لم تفسد الحج . 
فأشبهت المباشرة دون الوقاع . 

5-”- ولو وقع الوطء بين التحللين » فالأصح أن الحج لا يفسد ؛ لأنه لم يصادف 
إحراماً تام . ومن أصحابنا من قال : يفسد الحج لمصادفة الوطء للإحرام . 

فإن قلنا : لا يفسد الحج . فواجب الوطء بين التحللين ماذا ؟ فيه وجهان : 
أحدهما ‏ أن واجبه البدنة . والثاني ‏ أن واجبه دم شاة . وهلذا يقرب من الخلاف في 
واجب الوطء الثاني . فإن قلنا : إنه يفسد الحج . فواجبه بدنة ؛ فإن الإفساد ووجوب 
القضاء أشد وأغلظ مما بين الشاة والبدنة » ويخرج وجةٌ آخر : أنا إذا قلنا : الوطء 
لا يفسد الحج إنه”'' لا يتعلق به شيء أصلاً . وهلذا بعيد ؛ فإن الوطء يجب ألا يقصر 
عن مباشرة لا وقاع فيها . 

ومدذكر :الأ ان المتاشرة مرو مترحات: القدنة ع تويفهه أن لتقن 1 وهنا : 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 

(0) كذا في النسخ الثلاث : إنه ( بدون فاء ) » وقد سبق في بعض تعليقاتنا » أن هلذا سائغ . 
وخرّجوا عليه قوله تعالى : 9 إن تَرَكَ حا لوَصِيّة ِلْولِدَيْنِوَالْأَفْيِينَبالْمَْرُوفٍ 4 [البقرة : ]١8١‏ . 

١ 2‏ ننفصل عن هلذا » أي : نخرج عنه » ونردّه » ونجيب عليه » فالانفصال هنا من مصطلحات 
المناظرة » ومعنى العبارة : أن وجه الانفصال والخروج عن هنذا الاعتراض القائل : إن الوطء 
لا يصح أن يقلّ في إيجاب الفدية عن مباشرة لا وقاع فيها » فالجواب أو الانفصال بأن يقال : 
المباشرة إنما توجب الفدية إذا صادفت إحراماً تاماً . 


35 ١م‎ 


١87 ش‎ 


02 ل لللتتت يبيب بت تت لل ا كتاب الحج / باب دخول مكة 
فيقال : المباشرة إنما توجب الفدية إذا صادفت إحراماً تاماً . 
وكان شيخي أبو محمد يقطع القول بأن الحج إذا فسد بالجماع » فلو فرض من 
المحرم الذي فسد حجه تطيّبٌ . لي 000 فتجب الفدية في هلذه 
00 تبين أنه في إحرام » وليس كالجماع » بعد الجماع ؛ لأنه في 
وذكر بعض أصحابنا وجهاً بعيداً في أن المحظورات بعد الوقاع لا توجب الفدية . 
إذا قلنا : إن الجماع الثاني لا يوجب شيئاً . وهلذا بعيد جداً . 


ونحن نذكر بعد هلذا تفصيل كفارة الجماع التام المفسد . فقول : الواجب 
بدنة » فإن لم يجد . فبقرة » فإن لم يجد فسبع من الغنم ؛ فإن لم يكن قوّمت البدنة 
دراهم » والدراهم طعاماً بسعر مكة . فإن لم يكن » صام عن كل مد يوماً » ونصف 
المد كالمد في مقابلته بصوم يوم ؛ فإن الصوم لا يتبعض . 

ثم اختلف الأئمة في [أن هلذه]('' الكفارة مرتبة » أو مخيرة : فمنهم من جعل في 
المسألة قولين : أحدهما ‏ أنها مرتبة . والثاني ب أنها مخيّرة » في جميع ما ذكرناه . 
قالوا : والقولان مبنيان علئ أن الوطء استمتاع/ أو استهلاك . فإن جعلناه استهلاكاً , 
فهلذا”"' على التخيير » كفدية الحلق ٠‏ والقلم » وقتل الصيد . وإن جعلناه استمتاعاً , 
فهو على الترتيب كفدية الطيب ». واللباس ؛ فإنها مرتبة كما سنصفها . 

فإن قلنا : هي مخيرة . فلا كلام . وإن قلنا : هي مرتبة » فالبدنة » والبقرة » 
والسبّع من الغنم » على الترتيب ٠»‏ أو على التخيير » فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنها 
مرتبة » كالدم » والصوم . والإطعام . ومنهم من قال : هلذه الأشياء مخيّرة”"" وإنما . 
الترتيب في الدم » والصوم . والإطعام ؛ وذلك لأن هلذه الأشياءً على مرتبة واحدة  »‏ 
في الضحايا والهدايا » فلا معنئ لترتيب بعضها علئ بعض . 
250 اس 1ط )ا 


(9) الاطعه (ك) فهو : 


كتاب الحج / باب دخول مكة 77 ب !88 


6- وتمام البيان في المسألة أن من جامع مراراً » وكّر عن الجماع الأول » ففي 
الجماع الثاني من التفصيل ما ذكرناه . 

فأما إذا لم يتخلل التكفيرٌ » فهلذا يندرج تحت الفصل الجامع الذي ذكرناه » في 
تكرر موجبات الكفارة » وتداخل الكفارات عند التواصل » وعند الانقطاع » وقد مضئ 
ذلك » مع أمثاله في فصل جامع . 

ولو جامع مراراً في مكان واحد . وهو يقضي من كل جماع وطره » فقد سبق منا 
رمرٌ إلى ذلك » في الفصل المشتمل علئ تداخل الكفارات » وقد ذكر صاحب التقريب 
في ذلك جوابين : أحدهما ‏ أن المواقعات . وإن تواصلت أزمنتها » فهي بمثابة ما لو 
تفرقت . وهلذا منّجه في المعنيئ ظاهب* . والوجه الثاني أنها تلحق بأعدادٍ من النَِّس مع 
اتحاد المكان والزمان » حتئ يقطع باتحاد الموجب . 

ولا خلاف أنه لو كان ينزع ويعود » والأفعال متواصلة » وقضاء الوطر حصل 
آخراً » فالكل وقاع واحد . 

203 : 10716 متصل بما نحن فيه . 

المباشرة بين المحرم والمرأة إذا تحقق فيها التقاء البشرتين » فلا نقضي بفساد الحج 
بهاء أنزل أو لم ينزل ٠‏ خلافا لمالك”' ؛ فإنه قال : إذا اتصل الإنزال بها أفسدت 
الحج . 

ثم الفدية تجب بالمباشرة » وهي دم شاة » ولا فرق بين أن يتصل الإنزال بها أو 
لايتصل . نصّ عليه الأصحاب في طرقهم » وضبطوا المباشرة الموجبة للفدية » بما 
يوجب نقض الطهارة » ثم مسائل/ الملامسة في الطهارة تنقسم إلى وفاق وخلاف . 
والأمر في الحج ينطبق على قياسها » وفاقاً وخلافاً » وأما الصوم » فالمباشرة المحضة 
لا تؤثر فيه . ظ 


فهلذه مراتب المباشرة وحكمها . وانتقاض الطهارة » ووجوب الفدية في الحج 


. ) في الأصل فصل . وللكن الكلام متصل » فرجحنا ( فرع ) اتباعاً كما في ( ط ) », ( ك‎ )١( 
. 040/١ : مسألة 8/ » تهذيب المدونة‎ 5817//١ : ر. الإشراف للقاضى عبد الوهاب‎ )( 


:قم ىيُ 


1 


 _*‏ ب لل كتاب الحج / باب دخول مكة 
يتجاريان بلا افتراق » والمرعي في الصوم الإنزال » وكأن الغرض من الصوم الانكفاف 
عن قضاء الوطر . بالأكل أو الاستمتاع » وهلذا لا يحصل بالمباشرة المجردة . 
والقياس يقتضي أن يكون الاعتكاف ملحقاً بالصوم في المباشرة » التي لا إنزال معها . 
وللكن فيها تردد » ذكرناه في الاعتكاف ٠»‏ وذكرنا سببه . 


575- وأما الاستمناء » فإنه يفسد الصوم » وهل تتعلق به الفدية ؟ فعلئ وجهين 
ذكرهما العراقيون : أحدهما يتعلق به ما يتعلق بالمباشرة . والثاني - لا شيء فيه ؛ فإن 


له ع عِ 
فََعْ: 10107 الحاج المتطوّع إذا أفسد حجه بالجماع » فقد ذكرنا أن القضاء 
يلزمه . 


ثم ذكر العراقيون [في]''' أن القضاء على الفور أم على التراخي وجهين : أحدهما ‏ 
أنه على التراخي ٠»‏ اعتباراً بصفة الوجوب في فرض الإسلام لوكا 
لانتسات المفسد إلى التفريط في الإفساد : 

وكان القفال يقول : كل كفارة وجبت من غير عدوان ممن لزمته الكفارة » فهي على 
التراخي . وكل كفارة وجبت بعدوان من الملتزم 3 ففي ثبوتها على الفور والتراخي 
تردد . 

وهلذا يناظر ما ذكره العراقيون في قضاء الحج على المفسد ؛ فإن وضع الشرع في 
واجب الحج[علئ]”'' التراخي » كما أن الكفارات في وضعها على التراخي . 

و ا 0 
الخطاب 00 34 ا 34 فقّال : إنما 58 تارك عدم إذا ' 
لم [يعزم على القضاء]” '' ومثل هنذا لا يُعدَ من المذهب . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. ساقطة من الأصل‎ 0,0 
. عبارة الأصل » ( ك ) : إذا لم يعد القضاء‎ )0( 


كتاب الحج / باب دخول مكة 777 #88 


ومن اعتدى بترك صوم شهر رمضان » ففي جواز التأخير في القضاء مع الاعتداء في 
الابتداء وجهان ؛ إذ لا يتوجه على التارك المصرّ على الترك في الصيام قتل . 

فوع : 11/1 الجماع إذا طرأ على العمرة » أفسدها ويتعلق به من الكفارة ما يتعلق 
بالجماع المفسد للحج . ولو طاف المعتمر » ولم يَسّْع » وجامع » فسدت العمرة . 
ووجبت الكفارة العظمئ . وإن كان الطواف في العمرة من أسباب التحلل ٠‏ فاتفق 
الأئمة علئ أن التحلل من العمرة لا تدريج فيه » ولا تعدد''' » وليس كالتحلل عن 
الحج ؛؟ فإنه ينقسم ٠‏ ويختلف الحكم فيما يقع قبل التحللين » وفيما يقع بينهما . 

وقال الأئمة : لو طاف المعتمر » وسعيل . ولم يحلق ٠‏ وقلنا : الحلاق نسك . 
فلو جامع قبل الجلاق » فسدت العمرة » ولزمت الكفارة العظمئ » علئ ما قدمناه . 


ا عٍِ 
الكفارة العظمئل . 

وهل يلزمه دمٌ القران ؟ فعلئ وجهين : أحدهما يلزمه » ضما إلئ كفارة الجماع . 
والثانى - لايلزمه ؛ فإنه لم يتمتع بقرانه ؛ إذ فسد عليه » وذاق وبال الإفساد ٠‏ فليقع 

ومما يتعلق بذلك أن القارن لو لم يجر منه صورة الطواف . ولالقعى ]1 قل 
الوقوفة 6 قوفف 4 بورمرة تجمرة العقية: وحلق . فلو جامع . فالأصح أن الحج 
لا يفسد . كما تقدم . ثم إذا لم يفسد الحج . لم تفسد العمرة » وإن لم يجر بعد من 
أعمالها شيء . فلا خلاف بين الأصحاب أن العمرة تتبع الحج في الفساد فى حق 
القارن . 

ولو فات الوقوف . وفات حج القارن بقرانه » ففي فوات العمرة وجهان : أحدهما 
أنها تفوت بفوات الحج ؛ فإن العمرة في جهة القران لا تفرد بعمل » ولا حكم . وأيضاً 
فإنها تبِعَتْ الحم في الفساد فى حق القارن . فلتتبعه فى الفوات . 


0010 ( ك) : لا يندرج فيه » ولا تعبد . 
50 ينوع( 1 ) «ز لك , 


1١86 ي‎ 


آخره ( 


ا 0111 كتاب الحج / باس دخول مكة 


والوجه الثاني - أن العمرة لا تفوت 5 فإن/ من فاته الحج يلقى البيت بعمل معتمر . 
فإذا كان يعمل عمل معتمر وإحرام العمرة لا يفوت : فلا معنو للقضاء بفوات العمرة : 


لاد 1 
و 
قال الشافعي : « وهكذا كل واجب عليه » فقس به ما لم يأت فيه نص . . . إلى 
0010 
3١‏ مضمون الفصل القول فى معاقد المذهب فى الدماء وأبدالها . 
وكان شيخي أبو محمد يقسم الدماء علئ أقصئ وجه في التطويل . طالباً بكلامه 
رادم اليل بالاميل »واد ميري ماسر المي عا لي بلي لم1 
على المتهين + 
والذي أراه أن أذكر الضوابط لفظاً ومعنئ » وأحيل التفصيل الخارج عن مقصود 
الضبط إلى ما جرئ وسيجري مفصلاً » وأنبَّ على ما يعدم" الطالب مثله في 


970١‏ نفأقول : ذكر المراوزة مسلكاً وأنا طارده علول وجهه ٠»‏ حت إذا : تم » ذكرت 
يقةَ أخرىللعراقيين من”* أول الضبط إلى آخره . ثم أحكم بين الطريقين بما 
| تخيلة.. 


وأقول في افتتاح طريق المراوزة : الدماء المنصوصة في كتاب الله تعالى أربعة : 
أحدها جزاء الصيد » وهو مُعَدّل في كتاب الله مخيّر”*2 » قال عز من قائل : 9# هَدَيا بلع 
الْكَعبَةِ أَوْ مَصَرَهٌ طعام مَسَككينَ أَوَعَدَلُ دَِكَ ِيَامًا# [المائدة : 90] فكفارة الصيد مخيرة في نص 


6 المختضر : :5151/7 

00( 9 ديات ات 

ف 00 : المؤلفات اوكا تديره أ زنك إبام الجرفين » يسمي المؤلف ( مجموعاً ) . 
:20 

)0 ا 


كتاب الحج / باب دخول مكة ٠‏ ا #7 
القرآن معدّلة » ومعنئ كونها مخيرة » تخير الملتزم بين الدم » والصوم . والإطعام . 
ومعنى [التعديل]''' أن نقدر المثل الواجب مقوماً بالدراهم » ثم نصرف الدراهم إلى 
الطعام المخرّج في الكفارة » ونقدرها أمداداً » ثم نقابل كلّ مُدِ بصوم يوم . فهلذا معنى 
الفعديل .6 واللقد ماعو من قر لمنتى ال :8 وعد ل لك ماما 4 (النائه د 8ه والاعسار 
بالأسعار المقدرة بمكة » حرسها الله تعالئ » وتفاصيل جزاء الصيد فيه بابٌ » والغرض 
وصف كل كفارة بالتخيير » والترتيب » والتعديل » والتقدير . فهلذا أحد الدماء 
المنصوصة . ظ 

والثاني ‏ دم الحلق » قال الله تعالى # أَوَ يود أَدَى من رَأسِوء مَفِدَيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أو 
ا 0 
فمنصوص في الكتاب ٠»‏ والتقدير متلقئ من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
حديث كعب بن عجرة . 

والثالث دم المتعة . وقد سبق شرحها ٠‏ فهي مُرَتَبَةٌ مقدرة . 

والرابع - دم الإحصار ””وهو دم شاقٍ » وفي بدله » ثم في صفة بدله كلامٌ يأتي في 
باب الإحصار » إن شاء الله تعالئ . فأما دم الإحصار " » فلسنا نبغي أن نلحق به 
فرعاً . وإنما الإلحاق بالدماء الثلاثة فنقول : 


5- جملة الدماء علئ طريق المراوزة غير المنصوص عليها معدّلةٌ طرداً » وإنما 
الكلام في الترتيب والتخيير » فكل دم وجب لتراة نسك كترك الرمي » والمبيت . 
والكدم في الوقوف بو الال والنيان ٠١‏ وتر قهز راف الوواع: + ترك سدق المنقات» 
وهو الذي يسمئ دم الاساءة » فلا يختلف القول أنه مرتبٌ : الشاة » ثم الطعامٌ » ثم 
الصوم . 

وأما ما يكون استمتاعاً » كاستعمال الطيب ٠»‏ واللباس » ومافي معناهما . أما 
التعديل » فلا شك فيه في موجب هلذه الطريقة » وأما الترتيب فقولان : أحدهما أنها 


. في الأصل : التقدير‎ )١( 
. ) ما بين القوسين سقط من ( ط‎ 030 


6 ش 


1١181 ى‎ 


5 لبلب كتاب الحج / باب دخول مكة 
مرتبةٌ : الدماء » ثم الطعام » ثم الصوم . على التعديل . 

والثاني - نص عليه في الإملاء » والمناسك الأوسط - أنها على التخيير » واحتج 
عليه بقوله تعالئ » في فدية الأذئ : 8افَيْدَيَةُ من صِيَامٍ أو صَدَقَةْ أو شك © [البقرة : 147] 
الآية » ووجه الدليل أن الاية ليست ناصّة على الحلق » وإنما/ هي مشتملة عل دفع 
الأذئ » وقد يقع برأس المحرم شجَةٌ » فيحتاج في دفع أذاها إلى الستر » والحلق . 
واستعمال دواء فيه طيب » فليثبت التخيير » غيرَ أنه على التعديل » كما سنصفه في آخر 
الفصل . 

فهلذه الدماء على هلذا القول ملحقة بجزاء الصيد في الضبط اللفظي . و''' على 
القول الأول هي في الترتيب ملحقة بدم التمتع » وفي الكيفية هي ملحقة بجزاء الصيد ‏ 
ولا حاجة إل تكلب في إلحاق القَلِم بالحلق ؛ فإنه في معناه » ودم الوقاع ملتحق في 
التعديل قولاً واحداً » وفي اختلاف القول في الترتيب بدماء الاستمتاعات . 

فهلذا منتهى الضبط المقصود على طريقة المراوزة . 


5 ""فأما العراقيون ٠‏ فإنهم ذكروا في الدماء ترتيباً يخالف طريق المراوزة " 
من أوجه . ونحن نسرد ما ذكروه عل وجهه » فنقول : 

الدماء المنصوص عليها أربعة : دم التمتع والقران » ودم الإحصار ٠»‏ وفدية 
الأذئ » وجزاء الصيد » فكل دم وجب عن ترك نسك كدم الإساءة » ودم الرمي . 
والمبيت » والوداع » ودم الفوات . فكلها كدم التمة في كل وجه ؛ فإن التمتع فيه ترك 
الإحرام من الميقات . َ 

وكل دم وجب بسبب ترقّه : كالطيب » والليس » والمباشرة دون الفرج ٠‏ فجميع 
ذلك كدم الكلق .معن كل بوضعة: أن الترانه. يحيفها م إلزا دع الخلق ع الجي دروام 
مخيّر » مقدّر » شاة » أو صوم ثلاثة أيام » أو إطعام مقدرٌ معروف في فدية الأذئ . 

ثم قالوا : دم الإحصار أصلّ منصوص . لا فرع له » يُلحق به . 


)1 نا نا لفؤميين عا قللايهق 1ك )... 


كناك الخ اباد ول كه جب 0070ب سكت تت أ 1181 


ودم الجماع فرعٌ غيرُ منصوص . ولا أصل له في نص الكتاب » وطردوا دمّ الجماع 
علئ ما ذكرناه مفصّلاً في فصل الجماع . 

وقد وجدت هلذا بعينه مذهب مالك''* حرفا حرفا/ وليس يكاد يخفئ تباين 8ش 
الطريقين . 

والان حان أن نذكر مسلكي الفريقين . 

65- أما العراقيون » فإنهم راعَوًا شبّها في الترفه » والنسك » ثم حكموا بهلذا 
المقدار من الشبه بالتقديرات التي لا تتلقئ إلا من توقيف ٠‏ والشبه البعيد لا يقتضيه . 

وأما المراوزة » فإنهم رأوا التعديل منقاساً » إذا عدم التوقيف » وقد وجدوا 
[عليه]”"' على التفصيل . وترددوا في الترتيب » فهان عليهم تحكيم الشبه فيه » وغلب 
غتلاهه [العيه]"" فيما يتعلق بالتسك ف الترتمية وترددوا فيا ايتعلقالاستمتاع + 

6- ولا يكاد يخفئ عل من جرىئ في”* مساقنا » وأخذ الفقه على مذاقنا » أن 
ما ذكره المراوزة أفقه وأغوص . ثم هلذا عل حسنه يعتضد بنصّ الشافعي ٠»‏ فإنه ذكر 
دم الجماع معدّلا » كما مضئ » ثم قال : « وهكذا كل واجب عليه فقس به » » فكان 
هلذا تصريحاً منه بتعميم التعديل » في كل ما ليس منصوصاً عليه على التفصيل . وقد 
وفينا بذكر الطريقين » والحكم بينهما بعد نجازهما . 


اا 
انا 
575 الدماء الواجبة على المحرم من غير نذر كلها [دماء الجبرانات 0 
ومن جملتها دم التمة والقران . ش 


. وما بعدها‎ ١5 ر . القوانين الفقهية‎ )1١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 

(*) ساقطة من الأصل . 

(4:) (ط)علل. 

(60) ساقط من الأصل . 


ى ل/اثرا 


:5< لل ل كتأب الحج / باب دخول مكة 

ثم قاعدة المذهب أن جميعها يتقيد بالحرم » أما لحومها فمفرقة علئ من يصادف 
مكة من المستحقين : قاطنين كانوا أو غرباء » وإنما المطلوب أن تقع التفرقة بالحرم . 

وأما إراقة الدماء » فالمذهب أنه يتعين إراقتها بالحرم » أشار رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلئ موضع النحر من من » وقال : ١‏ هلذا المنحر » وكل فجاج مكة 
ا" وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرمً بذكر مكة » ولاشك أن 
خطتها غيرُ معتبرة » وإنما المرعي الحرم”'' نفسه » ومن ليس من خطة مكة » وللكنه 
من الحرم » والحرم متمادٍ إل قرب عرفة . 

ومن أصحابنا من قال : لو وقع الذبحٌ والنحر في طرف الحل » ونقل اللحم غضاً 
طونا إلى الجوعار .ب امجاة». اوجرا الامصيرا إل أذ النقضود تفريق «الليعم الت 


بالحرم . 
وهلذا ضعيفٌ ؛ فإن الإراقة نسكٌ » ولهنذا لا يجزىء اللحم إذا اشتراه [ملتزم]”" 
الدم وأراد تعريقه . 


7 هلذا أصل المذهب. لا يستثنئ منه إلا دمٌ الإحصار؛ فإن مجله محل الحصرء 
وسيأتي في باب الإحصار مع طرف من أحكاء' *' الدماء التي وجبت قبل الإحصار. 

وإذا خالف [ملتزم]”*' الدم فيما رأيناه واجباً » لم يعتد بما جاء به . 

والمحل الأفضل في حق الحاج » منئ وكذلك القول في هداياه : إن ساقها . 

ومحل الإراقة في حق المعتمر المروة ؛ فإنها محل التحلل عن العمرة . كما أن منئ 
محل التحلل عن الحج . 


)١(‏ حديث : كل فجاج مكة منحر , رواه مسلم بمعناه عن جابر » وأتم منه : كتاب الحج » باب 
ما جاء أن عرفة كلها موقف . ح8١5١‏ » ورواه أبو داود بنحو هلذا اللفظ : المناسك » باب 
صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم » ح10١‏ » وانظر تلخيص الحبير : 7/ 505 ح8١١١‏ . 

(6) ( ط) : بالحرم . 

(*) في الأصل : فيلزم الدم . 

)0( ( ط) : الأحكام . 

)0( في الأصل : فيلزم . 


6ه 





كتاب الحج /' باب دخول مكة 

وذكر شيخي وجهاً غريباً في أن من حلق قبل الانتهاء إلى الحرم » فله أن يفرّق 
اللحم حيث حلق » واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كعب بن 
عُجرة » وكان حلقه في محلّ بعيدٍ عن مكة » ودل ظاهر كلامه صلى الله عليه وسلم على 
التسليط علئ إراقة الدماء » وتفرقة اللحم . 

وهلذا بعيدٌ ؛ فإن ما ذكره زسول الله صلى الله عليه وسلم محمول علئ إعلامه كعباً 
ما يجب عليه بسبب الحلق » فأما التعرض التنجيز]''' الإراقة وتعجيل تفرقة اللحم . 
فلم يتعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


51 وذكر صاحب التقريب وجهاً غريباً عل نسق آخر » فقال : كل ما أقدم عليه 
المحرم من موجبات الدم » وكان مسوّغاً له بعذر » أو غيره » فله أن يريق الدم حيث 
شاء » وكذلك يفرّق اللحم . وكل سبب يحرم الإقدام عليه ؛ فإذا فرض صّدَّره7'' من 
المحرم » فإراقة الدم الواجب ٠»‏ وتفرقة اللحم يتقيدان بالحرم . 

وهلذا نقله وزيفه . وليس من الرأي تشويش أصل المذهب بمثل هلذا » والوجه 
القطع بأن كل دم وجب على المحرم/ بسبب يسوغ : كالتمتع » والقران » والحلق مع 
الأذئ » والنَِس مع الحاجة . أو بسبب غير مسوغ كالمحظورات ء مع انتفاء الأعذار , 
فتفرقة”" اللحم في جميعها مقيدة بالحرم . والمذهب تقيّد الإراقة به أيضاً » وفيه الوجه 
البقينة + ظ 

ثم لا فرق بين ما يقع في نفس الإحرام » وبين ما يقع بعد التحللين » أو بينهما ؛ 
فإن الرمي وإن وقع بعد”*' التحللين » فهو من توابع الإحرام » فالتحق به » وكذلك كل 
ما في معناه . 


وأما القول في الزمان » فلا يتقيد شيء”' من دماء الجبرانات بالزمان » وجميع 


. في الأصل » ( ك ) : لتخيير‎ )١( 

(؟) صَدَرّه : صدوره . وقد تكرر هلذا مراراً . 
(0) (ط) : فانتفاء . 

(8) :)بير » 

(6) (ط): بشيء . 


/ا4اش 


0 





الأوقات صالحةٌ لها » وإنما يتقيد بأيام النحر : الهدايا » والضحايا : المتطوّعٌ منها , 
والسد و + 


يجمع ما يُفسد الحجّ والعمرة » وما يُقطع إحرامهما 

648- نأما القول فيما يفسد . فلا خلاف أن الوطء مفسد للنسكين » وقد تفصل 
القول فيه » وفي موجبه . ظ 

ومما يلتحق بذلك الردة إذا طرأت . فالذي ذهب إليه الأكثرون أن الردة كما( 
طرأت » قطعت الإحرام قطع الإفساد . 

ثم اختلف الأئمة أن المرتد هل يخاطب بالمضي في فاسد الحج أم لا ؟ ويظهر 
تصوير ذلك فيه إذا ارتد » فوقع الحكم بالفساد عند الارتداد » ثم عاد إلى الإسلام . 
فمن أصحابنا من قال : [إنه]”'' يمضي في الفاسد مضي من أفسد الحج بالجماع . 

ومنهم من قال : لا مضيّ علئ من فسدت حجته بالردة ؛ فإن طريق إفسادها 
القطع . والاستئصال . وإحباط الأعمال . وهلذا يقتضي أن لا [يقع]”" الخطاب بعد 
الردة بفعل . 

وذكر بعض”*' أصحابنا وجهآ آخر [أن الردة]” لا تفسد الحج أصلاً » طالت 
مدتها » أو قصرت . وللكن لا يعتد بما يأتي به في زمن الردة . وقد ذكرنا خلافا 
للأصحاب في طريان الردة في أثناء الغسل والوضوء . وهلذا وإن حكاه طوائف من 
الأحنة رتل قر يد ظ 


. ) كما » بمعنى ( عندما‎ « )1١( 
. (؟) ساقطة من الأصل‎ 
. في الأصل : يقطع‎ )*( 
. ) ساقطة من ( ط‎ )5( 

(5) عبارة الأصل : أنها . 


كتاب الحج / بابس دخول مكة 2-6 108 


قال : « ومن فاته ذلك ٠‏ فقد فاته الحج. . . إلئ آخره )”20 . 


7 [مضمون الفصل القول في فوات الحج]”'' » فنستقصي/ ما فيه » وإذا 88اي 


انتهينا إلا بابه » أحلناه . فنقول : | 

أولاً - العمرة المفردة لا يتصّور فواتها » وإنما يفرض انقطاع إحرامها قبل تأدية 
أركانها بالإحصار » كما سيأتي » وهل تفوت العمرة في حق القارن . إذا فات الحج ؟ 
فعلى الخلاف المقدم . 


03١‏ وأما الحج . فإنه يفوت بفوات الوقوف . وعلئ هلذا يحمل قوله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ الحج عرفة » فمن وقف بعرفة » من ليل أو نهار ٠‏ فقد تم حجه )”ا 
والمعنيئٌ بالتمام الأمن من الفوات : 

ثم المتطوّع بالحج إذا أحصر » وتحلل » لم يلزمه القضاء » وسيأتي [ذلك]”*2 في 
باب الإحصار . وإذا فاته الوقوف » لزمه القضاء » كما يلزمه القضاء إذا أفسد 
الإحرام . ولعل السبب فيه انتسابه إلى التقصير » أو إلئ ما يدنو منه . 

وإذا فرض الفوات مترتباً على سبب الإحصار ٠»‏ ففي وجوب القضاء قولان . 
وتصويره أن يؤم مكة محرماً » من طريق قريبة » فيصده العدّو من ممره في الطريق 
الفا تجرف الوذ تلات شيف الوك سيو فك قربي الوتاف :> فإذ تقد للك 


. 957/7” : ر.المختصر‎ )1١( 

(؟) ساقط من الأصل . 

() حديث»7 الحج عرفة. .. » بمعناه أحمد : 08/4 . 7٠١‏ ء وأبو داود : كتاب المناسك . 
باب من لم يدرك عرفة » ح959١‏ . والترمذي : الحج . باب فيمن أدرك الإمام بجمع . 

ح385 » والنسائي : مناسك . باب من أتئ عرفة » م55١7‏ » وابن ماجة : المناسك . باب 

من أتئ عرفة » ح5١750»‏ وابن حبان : ح١788».‏ والحاكم : 7078/7 » والدارقطني : 
؟/ 51١‏ »ء والبيهقي : ١770 ١١7/5‏ . وانظر التلخيص : 4817/7 ٠١48‏ . 

(4) ساقطة من الأصل . 


ش 4م1١‏ 


"+ لل كتاب الحج / باب دخول مكة 
ففاته الحج المتطوع به » فهلذا فواتٌ سببه الإحصار والصدّ ٠‏ فهل يجب القضاء ؟ فعلى 
قولين : أحدهما ‏ يجب لأجل الفوات . والثاني ‏ لا يجب لترتب الفوات على الصِدّ . 
وكذلك لو صّدَ وحبس ء ثم انجلى الحصر » فاندفع ء ففاته الحج لضيق الوقت » 
والأمر عل ماذكرناه من الخلاف . 

"0387 ثم إذا ثبت وجوب القضاء علئ من فاته الحج » فيجب مع القضاء دم 
وفاقاً . ولا خلاف أن صفته صفةٌ دم التمتع » اتفقت الطرق عليه . 

وإنما لم ندرجه في تقاسيم الدماء » لنفرد ذكره » والسبب”'' فيما ذكرناه ظهور 
الشبه » وبلوغه مبلغ الوضوح ؛ فإن المتمتع يتحلل من نسك ٠‏ ويتحرم بآخر » ومن 
فاته الحج يفعل ذلك ٠»‏ وللكن القضاء يقع لا محالة في السنة الثانية . 


0" ثم نذكر قبل تفصيل الدم وبدله أصلاً آخر في الفوات » فنقول : من فاته 
الوقوف . فلا بد وأن يلقى البيت » ثم اختلف/ نص الشافعي ٠‏ فقال في موضع : 


« يطوف ويسعو » وقال في موضع : « يطوف» . واختلف أتثمتنا » فمنهم من قال في 


المسألة قولان : أحدهما أنه يأتي بعمل معتمرٍ » فيطوف . ويسعئ » ويحلق » إن 
جعلنا الحلاق نسكاً . 

والقول الثاني - أنه يقتصر على الطواف ؛ فإن الغرض ليان البيت » وإلا فما يأتي 
به غيرُ محسوب عن حج » ولا عمرة . ومن الدليل علئ ذلك أنه لايأتي بالمناسك 
التابعة كالرمي » والمبيت » فليقع السعي في معناها . 

ومن أئمتنا من قطع بأنه يطوف ويسعئ » وحمل نص الشافعي عند ذكره الطواف ١‏ 
على اقتصاره علئ بعض ما عليه موجزاً » وذلك معتاد في الكلام . 

ثم من جعل المسألة علئ قولين » أوجب مع الطواف الحلقّ » إذا جعلنا الحلق 
نسكاً . هلكذا ذكره الصيدلاني وغيره » وذلك لأنه مختص باقتضاء التحلل إذا قدرناه 
نسكاً » وسيظهر أثره فى باب الصدّ إن شاء الله تعالئ . 


)0010( ( ط ) : واله لكبيت: 


كتاب الحج / باس دخول مكة الال أن مم0 ا 


25- فإذا ثبت ما ذكرنأه 4 عاد بنا الكلام بعذه إل تفصيل دم الفوات . 

هو دم شاة إن وجده المرء » فإن لم يجده » صام ثلاثة أيام » وسبعةً » عل ترتيب 
صيام العشرة في حق المتمتع . 

ثم اضطربت طرق الأئمة”'' فيما يقع صيام الثلاثة فيه » فذكر المراوزة مسلكين : 
وقد جمعهما العراقيون . وذكروا قولين . ونحن نقتصر عل ما ذكروه 5 فإنه يجمع 
الطرق ٠»‏ قالوا : في المسألة قولان في وقت إخراج الدم : أحدهما ‏ أنه يخرجه في 
الحج الفاتت ». كما لو أفسد حبّه » فإنه يخرج دم الفساد في ذلك العام . 

والثاني : أنه يخرج الدم في الحجة المقضية ؛ فإن الحجة المقضية تناظر الحجة من 

نسكي المتمتع » ودم التمتع إنما يجب بالخوض في الإحرام بالحج ٠»‏ فليكن الأمر 

وحقيقة القولين ترجع إلئ أن الدم متئ يجب ؟ قالوا : إن قلنا يخرجه في سنة 
الفوات ٠‏ فقد بان أن الوجوب ثابت . وأن الفوات أوجب شيئين : الدم » والقضاء . 
وجهان : أحدهما أن الوجوب عند التحريم بالقضاء » قياساً على التمتع . والثاني ‏ أن 
الوجوب بالفوات » وللكنه لا يخرج الدمّ » لنقصان الحج الفائت . 

وهلذا الذي ذكروه في الدم فيه بعض الخبط ؛ فإنا إن.قلنا : وجوب الدم بالخوض 
المذكور في أن المتمتع لو أخرج الدم بعد الفراغ من العمرة » قبل الشروع في الحج . 
فهل يعتد بما أخرجه ؟ والقياس الاعتداد به » اعتباراً بتقديم الكفارة المالية على 
الحنث . وإذا أخرج الدم وهو ملابس للعمرة » لم يتحلل منها . ففي الإجزاء خلاف 
قلمته . 


فإذا كان الأمر كذلك حيث نقول , لم يجب الدم بعد 3 فكيف ينقدح المصير إلئ أن 


6 (ط).(ك):الأصحاب . 


148 يُ 


١84 ش‎ 


سس بلس سيت بي كتات الخ بات دغول مك 
الفوات يوجب الدم » ثم يتوقف جواز إخراجه في وجه على القضاء المنتظر ؟ وإنما 
يستقيم هلذا التردد في الصوم » ونحن ذاكروه الآن . 

- فإن قلنا : وجوب الكفارة موقوف على الخوض في القضاء » فصيام الأيام 
الثلاثة يقع في القضاء لا محالة ؛ فإن الكفارة البدنية لا تقدم علئ وقت وجوبها » من 
غير ثُّتِ وترخيص من الشارع » فيصوم في القضاء ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع » علئ 
ما مضى تفسير الرجوع . 

وإن قلنا : الكفارة تجب بالفوات » فهل يصوم الآيام الثلاثة » وهو ملابس للحجة 
الفائتة ؟ فعلئ وجهين : أحدهما أنه يصوم ؛ لأن الفوات هو الموجب » وقد تحقق . 
والوجه الثاني لا يصوم ؛ فإنه في إحرام ناقص . 

وإنما اضطرب الأصحاب في ل ' أحنههاتن أن القوات راؤه موجيا 
للكفارة » ثم انضو"'' إليه أن من فاتته الحجة في نسك ناقص ٠»‏ وصيامٌ الأيام الثلاثة يقع 


في حج كامل ‏ والجمع بين القضاء والكفارة » وأصل الحج متطوَّعٌ به مشكل في 


القياس . والْأَوْجّه » وهو الذي قطع به الصيدلاني إثبات الصوم في القضاء . 

فهلذا بيان ما قيل . 
الأصحاب إلى أن من فاته الحج» يلزمه دمان : أحدهما ‏ في مقابلة الفوات ٠»‏ والثاني - 
لأنه في قضائه يضاهي المتمتع ؛ لأنه/ تحلل عن الأول » ثم شرع في الثاني » وقد 
تخلل بين التحلل والشروع في القضاء التمكن من الاستمتاع . وتحلله لم يكن عن 
م 4 [وإن كان شروعه في حج]'" 5 

037 وقد تردد الآئمة في أن من أحرم بالحج قبل أشهر الحج » فهل يكون إحرامه 
عمرة ؟ ولم يترددوا في أن ما يأتي به من فاتته الحجة ليس بعمرة . وإن قلنا : إنه يطوف 


١ 


و السعى . ٠‏ 


. هلذاهو السبب الثاني من سببي الاضطراب في كلام الأصحاب‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل‎ 


كتاب الحج / باب دخول مكة سس م 

وذكر الشيخ أبو على في شرح التلخيص وجهاً أن أعمال من فاته الحج عمرة على 
الحقيقة » ولا شك أن هلذا يخرج على قولنا : إنه يطوف ويسع » وغالب ظني أنه 
قرع مسامعي وجةٌ ضعيف . حكاه [شيخى]'' في انصراف فعل من فاته الحج إلى 
عمرة » ولسنت واثقا يهلذا فالتعويل على ما قدمته : 


7 50 7 


قال : « ولا يدخل مكة إلا بإحرام. . . إلى آخره )"" 


7- اختلف قول الشافعي في أن الغريب إذا دخل مكة لشغل له » فهل يلزمه أن 
يدخلها محرماً ؟ قال في أحد القولين : يلزمه ذلك » لإطباق الخلق عليه ٠‏ والاتفاق 
العملي [يُعبّر]”'' عن السّنن في حكم العادة . 

والقول الثاني - إنه لا يجب ؛ فإن سبيله سبيل تحية البقعة » والتحية لا أصل 
لوجوبها . 

ثم كل من يدخل مكة من الحل » سواء كان مُنشْئاً سفره من ميقاتٍ ٠‏ أو من مكان 
دون الميقات . ففيه القولان : إذا لم يكن متردداً إلئ مكة في شغلٍ يتعلق بمصالح 
أهلها . كتردد الحطابين وأصحاب الروايا”*' ومن في معانيهم . 

فأما المترددون علئ ما وصفناهم ٠‏ ففيهم طريقان : 

من أتمتنا من قطع بأنه لا يلزمهم الإحرام ؛ فإن ذلك يشق عليهم » وقد تتداعئ 
ضرورة إلئ أهل مكة لانقطاع منافع المترددين عنهم » وإلئ هلذا ذهب المعظم . 

وصار أخرون إلئ طرد القولين في الحطابين . وهلذا وإن كان يتجه في المعنى . 


. 2» في الأصل : الشيخ . وفي هامشها : « أعني شيخي‎ )١( 

(0) ر. المختصر : ”99/7 . 

(9) في الأصل : « يعتد » وفي ( ط ) . ( ك ) بعيد » ولا شك في تصحيفها » ومصادمتها للمعنى 
المفهوم من السياق . ولم نصل إلى هلذا اللفظ في (١‏ الأم ) وإنما الموجود كلام بمعناه : 
7 والكتفايية المعقفية تصيرف معنا وغاية للسياق - 

(5) الروايا : جمع راوية : الدواب التي يستقئ عليها الماء . 


يي" 


57 ل ل ل لل _ ل كتاب الحج / باب دخول مكة 
حملاً علئ طرد القياس » فظاهر المذهب القطع . 

ثم إذا أوجبنا الإحرام علئ من يدخل مكة . فإن دخلها بنسك مفروض عليه » سقط 
عنه حق الحرم » كما تسقط تحية المسجد عمن يدخله ويقيم فريضة فيه . 

49- ولو دخل مكة محلاً علئ قولنا بوجوب الإحرام » ففى وجوب القضاء . 
عليل هلذا القول قولان : أحدهما ‏ لا يجب القضاء ؛ فإن القضاء غير ممكن ؛ إذ لو 
خرج ليقضي ٠»‏ فعوده يقتضي/ إحراماً جديداً » فلا يمكنه تأدية القضاء كذلك . 

والقول الثاني يجب القضاء ؛ فإنه ترك إحراماً محتوماً » فيلزمه التدارك . 

فإن قلنا : لا يلزمه القضاء » اقتصرنا على التأثيم والتعصية » وإن قلنا : يلزم 
القضاء » فالذي ذهب إليه المحققون أن سبيل القضاء أن يخرح ويعود بإحرام » فإن 
قيل : عوده يقتضي إحراماآ » [قلنا : قد ذكرنا أن دخول مكة لا يقتضي إحرامآ]'") 
مقصوداً ٠‏ ولا يمتنع أن يقع الإحرام عن جهة ٠‏ ويتأدى به حقٌّ الدخول » فليقع إحرامه 
في العود قضاء ٠‏ ثم يتأدئ به حق هنذه الدخلة . 

وذهب بعض الأصحاب إل أنا إذا أوجبنا القضاء » فالوجه في الوفاء به أن يتتصف 
بصفة المترددين ؛ حتىئ يصير من الذين لا يلزمهم الإحرام لدخول مكة » فيقع القضاء 
من داخل لا يلزمه لدخوله الإحرام . وهلؤلاء ألزموه ذلك . وهو في نهاية البعد . وقد 
نسب هنذا إل صاحب التلخيص » وهو في الحقيقة ذهاب عن حقيقة الفصل . 

نعم من الأسرار أنا إذا أوجبنا القضاء » فلو خرج ٠‏ وعاد بعمرة منذورة » لم يقع 
وسار ود ايرود و 0 
مقصوداً . هلكذا ذكره شيخي . وهو حسن ؛ فإن الدخول من غير إحرام 2 
إحراماً » كما يُلزْم النذر الناذرَ . 

- وذكر صاحب التلخيص أن العبيد لا يلزمهم الإحرام لدخول مكة ؛ فإنهم 
مستغرقون بحقوق السادة » ثم لا فرق بين أن يأذن لهم مولاهم في دخولهم مكة » وبين 


. مابين المعقفين ساقط من الأصل‎ )١( 


كتاب الحج / باب دخول مكة .3 ا . ل 311 
أن يدخلوها من غير إذن . فإن الإذن في الدخول لا يتضمن إذناً في الإحرام . اتفق 
الأصحاب عليه . ظ 

وإن أذن السيد للعبد في أن يدخل مكة محرماً » فقد اختلف أصحابنا فيه : فمنهم 
من ألزمه الإحرام على القول الذي يلم الحرّ . ومنهم من لم يلزمه » وهو الأقيس ؛ من 
جهة أن الإذن لا يطلقه عن أسر الرق » والدليل عليه أن العبد لا يلزمه حضور الجمعة » 
سواء أذن له السيد في حضورها أو لم يأذن | 


في السنة مرة واحدة محرمين . وهلذا لا أصل له . وإذا'' حكئ هو مثلّ هلذا بالغ في 


تزييفه . 


)١(‏ كذافي النسخ الثلاث ( إذا ) . وهي بمعنئ ( إذ ) » وهو استعمالٌ صحيح . قاله ابن مالك في 


45 ل كتاب الحج / باب الصبي يبلغ والمملوك يعتق 


باب 


الصبي يبلغ والمملوك يعتق 


. ذكرنا معظم أحكام إحرام الصبيان » وكنا أخرنا إلئ هنذا الباب مسائل‎ -١ 
. حتى لانخليه عن غرض‎ 

فإذا خرج الوليّ بالصبي محرماً » فالتفقة الزائدة بسبب سفرة الحج علئ من تجب ؟ 
ذكر العراقيون وجهين : أحدهما ‏ أنها تجب في مال الوليّ ؛ فإنه ورّط الصبيّ فيها . 
مع الاستغناء عنها . 

والوجه الثاني - أنها تجب من مال الطفل ؛ فإن هنذا لا ينحط عن بعض المصالح 
القريبة » التي لا تبلغ مبلغ ما لا بد منه » ولو أتفق الوليّ في تعليم الطفل شيئاً غير 
محتوم » ساغ له ذلك » فليكن الحج بهلذه المثابة . 

ومما نذكره في هلذا الباب أن الصبي إذا بلغ قبل فوات الوقوف ٠.‏ ووقف بعد 
البلوغ » فقد ذكرنا أن حجه يقع عن فرض الإسلام » ولو أفاض وهو صبي ٠»‏ وبلغ 
بمزدلفة » وانقلب إلئ عرفة » ووقف بها بعد البلوغ » فالجواب كما قدمناه . فالحجة 
تقع عن فرض الإسلام . 

ولو بلغ بمزدلفة » وتمادئ » ولم يرجع إلى الموقف . فالمذهب أن حجه لم يقع 
عن حجة الإسلام . 

وحكل العراقيون عن ابن سريج وجهاً : أنه قال : إذا بلغ في وقت الوقوف » ''وإن 
لم يعد للوقوف بعد البلوغ » واقتصر علئ ما سبق منه من الوقوف '© في صباه » فالحج 
يقع عن فرض الإسلام . خرّجه على ما ذكرناه من أن الصبيّ إذا سعل في صباه قبل 
الوقوف » ثم بلغ ووقف . فهل يلزمه إعادة السعي » أم يكتفئ بما صدر منه في الصبا ؟ 
وفيه الخلاف المقدم . 


2010 ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . 


كتاب الحج / باب الصبىي يبلغ والمملوك يعتق 7 لبد #568 
نفسنَ الوقوف ٠»‏ ولا وقته في البلوغ . 
فهلذه مسائلٌ كنا أخرناها إلى هنذا الباب . 
5- فأما العبد البالغ » فإحرامه ينعقد بعبارته » ولا ينعقد إحرام المولئ عنه . 
والقول في العبد البالغ العاقل . ولو أحرم العبد بإذن السيد » انعقد إحرامه ولزم . 
ولا يملك/ السيد تحليله » إذا كان الإحرام صادراً عن إذنه . لي 
وإن أحرم بغير إذنه » انعقد إحرامه وللسيد تحليله . 
37 وفى الزوجة إذا أحرمت بالإذن وغير الإذن وفى كيفية تحليل العبد تفصيل . 
والذي أراه تأخير هنذه الفصول إلى آخر باب الحصر ؛ فإنها متعلقةٌ بأحكام الصدّ . 
ولو رمنا بيانها » لاحتجنا إلئ ذكر طرفب صالح من أحكام الحصر . والله أعلم 


02 3 
2 2 


0ل كتاب الحج / باب من أهل بحجتين أو بعمرتين 


باب 


فو 


من أهل بحجتين أو بعمرتين 


4- من أهل بحجتين ٠‏ انعقد إحرامه بإحداهما » ولغا الثاني . وقال أبو 


11 : ينعقد الإحرام بهما » ثم إذا اشتغل بأعمال النسك ارتفض ما سوى الحجة 


الواحدة » ثم يتعلق بالذمة بعد الارتفاض تعلق المنذورات » فيجب إبراء الذمة عنها . 
ومما ذكره بعض الحذاق أنا إذا قلنا : الإحرام بالحج في غير أشهر الحج عمرة . 
فلا يمتنع أن نجعل المحرم بحجتين محرماً بحجة وعمرة » حت يصير قارناً » وهلذا 
بعيدٌ » وإن كان يتجه بعض الاتجاه . 
وإدخال الحجة على الحجة » والعمرة على العمرة لاغ » لا يتضمن إلزاماً ولا عقداً 
كالجمع في ابتداء الإهلال . 1 


)١(‏ ر. مختصر اختلاف العلماء : ”/ ١56‏ مسألة : 578 ». بدائع الصنائع : ”/ ١7١‏ » ملتقى 
الأمكو ام 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 7 ب بد 7م 


باب 


الإجارة على الحج 


606 الاستئجار على الحج جائز عندنا » ولأصحاب أبي حنيفة''' خبط في 
ذلك . لا حاجة بنا إلى ذكره . 


و 


ثم الاستئجار إنما يصح عن العاجز عن مباشرة الحج بنفسه » وقد مضئ تفصيل 
القول في العجز عن المباشرة في أول الكتاب » عند ذكرنا تفصيل الاستطاعة » فليقع 
الاعتناء بتفصيل الإجارة » مع الاكتفاء بما تقدم في بيان محلها . 

ثم الاستئجار يفرض على وجهين : أحدهما ‏ أن يتعلق بعين الأجير . والثاني : 
أن يتعلق بذمته إلزاماً » والغرض تحصيله » والملتزم إن شاء حصله بنفسه » وإن شاء 

فأها الاستجان المتعلق/ يغية الأجين + فصورته أن يقول المستاحر : افتاحرتلك 
لتحج عني السنة » فهلذه إجارة صحيحة » إذا كان خروج الأجير ممكناً . ثم يشتغل 
الأجير بالتأهب للخروج . فإن أمكنت رفقة » فتوانئ عن الخروج معها منتظراً أخرى , 
ألزم الخروج ». وإن كانت الرفقة في التأهب.. لم يكلف الأجير أن يسبقها منفرداً . 
والرجوع في مثل ذلك إلى العادة . 

وَالمَلتَمَسنُ من الأجير أن يخرج مبتدرا”'' . مع الاقتصاد بالجريان عل موجّب 
الاعتياد في التشمير » وترك التقصير . 

ومما يمتزج بما نحن فيه ٠»‏ وبقواعد الإجارة بعد ذلك : أن طيّ المسافة إلى 
الميقات ليس مقصوداً في نفسه » وإنما المقصود الحج » وللكن لا وصول إلى تيك 
المشاعر إلا بقطع الطريق » فهو من عمل الأجير » والتعبٌُ عليه فيه كالتصّب في إقامة 


000 ر . المبسوط : ١68/5‏ » حاشية ابن عابدين : ”/ 755٠‏ » اللباب : ؟”/ ٠٠١‏ :5 
10 هيار( 09014105 شرو سدور . 


ش١‎ 


١97 ي‎ 


سي سافنا القع | واف لإتقا عن لد 
الحج » وللكن غرض المستأجر الحجٌ الواقعٌ بعد قطع المسافة » فليكن الفقيه علئ فهم 
وبصيرة فيما ألقي إليه » وسيكثر انتساب مسائل الإجارة إلى ما نبهنا عليه . 

فإذا استأجر أجيراً في بقية السنة لحَبَّة السّئة » والزمان يضيق عن إمكان طىّ 
المسافة » فالإجارة فاسدة . ولو كان الزمان عل قدر الإمكان » فالإجارة صحيحة . 
وإن كان الزمان بحيث لو قيس بالمسافة > واعتير الإمكان المقتضد لزاو”'؟ الزمان ع 
فالاستئجار علوم حجة السنة جائرٌ » والحالة هلذه . اتفق الأصحاب عليه » وهلذا يعد 
من التوسع في الإمكان على مهّلٍ بلا عسر » وهلذا بيّن في العادة . 

5- ولو استأجر معيّنآ لحجة السنة » والخروج في الحال متعذّرٌ » فقد ألحق 
العراقيون هاذا بالاستئجار المقترن بالعسر » وذلك فاسد » كاستئجار الدار المغصوبة ٠.‏ 
ولا نظر إلى ارتقاب زوال العسر توقعاً لا ضبط له . 

وقال شيخي : الاستئجار على الخروج في هجمة الشتاء » وازدحام الأنداء"'؟ ‏ 
جائز إذا كان/ الوصول ظاهر الإمكان » عند زوال هلذه الموانع ؛ فإن توقع زوالها 
مضبوط . وقد رأيت الإشارة إلى منع ذلك في الإجارة الواردة على العين » وفيها تدر 
الكلام . والسبب فيه أن الاشتغال بالعمل عسر في الحال ؛ وليس كانتظار رفقة ستنشأ 
علئ قرب . ظ ظ 

فهكذااما آزدناه في الإجارة الواردة على العين مع التقييد يحكة اليفة + 

717- فإن استأجر معيّنآً علئ أن يحج السنة القابلة » والحجةٌ ممكنة في السنة 
القريبة » سنة الإجارة ء» فالإجارة فاسدة عند الأثمة » نازلة منزلة استئجار الدار الشهرَ 
القابل . وهلذا قياس بيّن في إجارة الأعيان عندنا » [فحقها]”" أن تستعقب الاستحقاق 
فخ غير امتشخان . 


ولو كان الاستئجار من مسافةٍ شاسعة . لا يتوقع قطعها في سنةٍ » فمن ضرورة 


60 ساقطة من ( ط ) , 


(0) الأنداء : جمع ندئ » وهو من أسماء المطر » وهو المراد هنا . ( المعجم ) . 
(0) في الأصل : فحقاً . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحجح .2 ب هه 594" 
تقدير الإجارة من مثل هلذه المسافة أن يمر بالأجير زمان حجج » وهو في الطريق » فلا 
منع والإجارة ساتغة » وذلك الحج القريب . إذا لم يكن ممكن الحصول . فلا حكم 
له » والنظر إلى تواصل السير » وهو من عمل الأجير. وإن لم يكن مقصود 
الس ادر . ظ 


عم 


ولو استأجر رجلا بعينه ليحج عنه » وأطلق الإجارة الواردة على العين » وكان 
الزمان الباقي من السنة بحيث يسع الحجّ علئ يسر » فالإجارة المطلقة صحيحة » وهي 
محمولة على الإجارة المقيّدة بحجة هلذه السنة » فإن اتفق إيقاع الحج » فذاك » وإن 
أخرها الأجير » ولم يخرج ٠»‏ انفسخت الإجارة » كما لو تقيدت بحجة"" لله السقة + 
فالمطلقة مَُرَّلةٌ على حكم المقيدة » وإذا حكمنا بالانفساخ » لم خف أن الأجير لو أنئ 
بالحجة في السنة الثانية » لم تقع عن المستأجر . 

فهلذا تفصيل القول في تصوير الإجارة الواردة على العين . 

ال شام الكحادة الؤاردة على النية. افتضويرنها بغر .ذلك أن ميقو 


و 75 


المستأجر لمن يخاطبه : ألزمت ذمتك حجة تحَصّلها بكذا » فهلذا جائز . رعق مطرة/ 
فى جملة الأعمال المنتحاة المقصودة بالإجارة . 

ثم هلذا القسم ينقسم إلى مقيد بالتاخير » وإلئ مقيّدٍ بالتعجيل » وإلئ مطلق ٠.‏ 

فأما المقيد بالتعجيل » فهو سائغ ؛ فإنه لا يمتنع ثبوث الشيء علئ حكم الدّين 
حالاً » والدّين ينقسم إلى الحالٌ » والمؤجل . 

ثم إذا كان الأمر كذلك » فإن اتفق الوفاء بتحصيل الحج في الأمد المضروب » فهو 
المراد . 

وإن لم يحصل الملتزم ما التزمه في ذلك الوقت المعين » فقد ذكر الأئمة طريقين : 
أما العراقيون » فقد قطعوا القول بأن الإجارة لا تنفسخ » وللكن المعضوب المستأجر 
يتخير في فسخ الإجارة ؛ من حيث تعذر حصول مقصوده في الوقت المضروب »2 


. (ط): حجة‎ )1١( 


ا 


1١947 ى‎ 


م كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 
ولا تنفسخ الإجارة بنفسها ؛ فإن الدَّين إذا تعذر في الوقت"'2 المضروب » لم يُقضّ 
بانقطاعه . 

وزاك فيش ور عو انمه العراورة 2 في الجودالة اقولاان ماخو دان من الخولين بي 
الل إذا حل وجنس المسلم فيه فيه مُنقطع”'' في أوان المَّحِل » ففي ذلك قولان : 
أحدهما ‏ أن السلم ينفسخ . والثاني ‏ لا ينفسخ » وللمسلم الخيار : إن شاء فسخ وإن 
شاء أَنْظر إلئ وجود الجنس المطلوب في مستقبل الزمان . 

فقد حصلنا عل طريقين . والمسألة محتملة التشبيه”'' بصورة القولين في السلم . 
ولا يبعد اعتقاد قطعها عن السلم كما ذكره العراقيون ؛ فإن الحج كان ممكناً في تلك 
العنة + ولوايعم السة أصله ضر تلحق بانقطاع جنين المسلم فية + 

هنذا كله في الإجارة الواردة على الذمة » إذا قيدت بالتعجيل”*' . 

فأما إذا قيّدت بالتأخير » فقال المستأجر ألزمت ذمتك تحصيل الحجة في السنة 
الاضة الكاية :+ فيكز | هات فاق . 

والإجارة المطلقة الواردة على الذمة بمثابة المقيدة بالتعجيل » وقد سبق القول 

48- وذكر ””الصيدلاني في صورة إجارة الذمة أن المستأجرَ إذا قال : ألزمت 
دك أن تعصّل لى حَجْة يفك فالاجارة ضحيحة :..ومتضقها أن © يكون نعو 
الحاج ء ولا ينيب غيرّه مَناب نفسه » وهي من قسم إجارة الذمة » ثم مقتضاها أنها لو 
قِيّدت بالحجة المنتظرة في السنة الثانية » صحت الإجارة كذلك ؛ فإن الدَّيْن يقبل 


هلذا . 


وهلذا زلل عظيم ؛ فإن ربط الشيء بمعيّن » حت لا يقوم غيره مَُقامه » مع اعتقاد 


. (ط): المحل‎ )١( 

هه (ط)ء (ك) : ينقطع . 

(0)” 0ط )2:24 للتشيه 

(5) ساقطة من ( ك ) . 

)0( ما بين القوسين بياض في ( ك ) . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 5 _- بل د ١لا‏ 
التحاق ذلك بالديون » متناقض » والإجارة الواردة على الذمة قسح من أقسام السّلم . 
والسَلَم في ثمرة شجرة معينة باطلّ » لما بين التعيين والدَيْنيّة من التناقض . و[هلذا]"" 


الذي ذكرناه منصوص الطرق في هذه المسائل”'' . وللكن ما ذكره الشبخ أبو بكر هو 


الذي حكيناه » وصار في تعليله إل أن الناس لهم مقاصدٌ في أعيان من يحج » فثبت 
الأمر على التعيين لذلك . فنقول : عافاك الله » فلنثبت هنذا المقصودً إجارة واردة على 
العين ؛ إذ لا امتناع في ورود الإجارة على العين . وكل من استؤجر عيئه » فحق عليه 
الوفاء بما التزمه » ففي كل إجارة معنى الالتزام . 

َع : 7070٠‏ قال العراقيون : إذا وردت الإجارة على الذمة » وتقيدت 
بالتعجيل » ثم لم يف الملتزم في ذلك الوقت » فالمستأجر بالخيار في فسخ الإجارة . 
كما تقدم . 

هنذا إذا كان المحجوج عنه حياً معضوباً . 

فأما إذا كان ميتاً » فقد قال العراقيون : لا خيار في فسخ الإجارة » وفرقوا بأن الحيّ 
إذا استأجر » ثم تعذر"" الوفاء بالمطلوب » استفاد المستأجر بالفسخ استرداد الأجرة . 
والتبسط فيها » وهلذا لا يتحقق في حق الميت » فإن أجرة الأجير مستحقةٌ لتحصيل 
الحج » فلا انتفاع باستردادها . 

وهلذا الذي ذكروه فيه نظر » ولا يمتنع أن يثبت الخيار للورثة ؛ نظرأ للميت » ثم 
يستفيدون باسترداد/ الأجرة صرفها إلئ جهة هي أحرئ بتحصيل المقصود . 

فهلذا منتهى القول في تصوير الإجارة . فإذا تصوّرت يقع الكلام بعد ذلك في 
فصيول:.. 


. في الأصل : وهو‎ )١( 
. ط): المسألة‎ ( )١؟(‎ 
. ط ) : تعدد‎ ( )“( 


17س 


لل حب كتاب الحج/ باب الإجارة على الحج 


الفصل الأول 
في الإعلام وتوقي الجهالة 


أما الحج . فلا حاجة إلى الإعلام [فيه]''' ؛ فإن أعماله معلومة » فإن 
جهلها أحد المتعاقدين » أثر ذلك في إفساد الإجارة ؛ إذ كون الشيء معلوماً » لغير 
العاقدين غيرٌ كاف في تصحيح العقد . وللكن الغالب أن أعمال الحج لا تخفى . 
فجرت المسألة للشافعي بناء على الغالب . 

واختلف نص الشافعي في أنه هل يشترط في صحة الإجارة إعلام الميقات الذي 
يُحرم الأجير منه ؟ واختلف الأصحاب : فقال بعضهم : في وجوب إعلام الميقات 
قولان : أحدهما ‏ يجب الإعلام ؛ فإن المواقيت مختلفة [في]”' المسافات . 
والأغراض تختلف بذلك . وكلّ ما يختلفٌُ ويختلف الغرض باختلافه » فالتعرض له 
واجبٌ في العقد الذي يجب الإعلام فيه . والقول الثاني أنه لا يجب إعلام المواقيت ؛ 
فإنه لا وقع لاختلافها في الشرع » والإحرام من الميقات القريب » كالإحرام من أبعد 
الهو اقبت .: 

ومن أصحابنا من نزل النصين على اختلاف حالين » وقال : إن لم يكن على 
الصّوْب الذي يِوْمّه الأجيرُ إلا ميقات واحد . فلا حاجة إلى التعرض له . وإن كان 
الطريق في مغر تشع وز روا انق فة رارز ميقاتٍ بعيدٍ وتفضي الأخرئ 7 
إلى ميقات قريب » فلا بد والحالةٌ هلذه من التعرض للإعلام . 

وموجب هلذه الطريقة في تنزيل النصين على الحالين » يقتضي أن يقال : إذا اتحد 
الميقات في جهةٍ ممر الأجير » فليس له أن يميل عنه » إلئ جهة أخرى , ميقاتها أقرب 
من ميقات الممر المعتاد . 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 
. في الأصل . ( ك ) : والمسافات‎ )0( 
. ) مابين القوسين ساقط من ( ك‎ )( 


كتاب الحج / ياب الإجارة على الحج 9 ل سس سينا 8# 

وذكر العراقيون تنزيلاً آخر للنصين » فقالوا : إن كان الاستئجار من حئّ » فلا بذ 
الاستئجار عن''' ميت » فلا حاجة إلى تعيين الميقات ؛ فإن الغرض تحصيل الحج 
للمت . 


وهلذا غير سديد » ولا يستدٌ إلا تخريج المسألة علئ قولين ؛ من جهة أنه اشترك 
فيها تفاوث تعب الأجير بطول المواقيت وقصرها » مع قضاء الشرع باتحاد الحكم في 
جميعها » فتضمن تعارض هلذين المعنيين اختلافٌ القول . فهلذا ما أردناه في فصل 
الإعلام . 


الفصل الثانى 
في ارتكاب الأجير شيئاً من المحظورات في الحج » من غير إفساد 
75 فنذكر منها ما يتعلق بالإساءة فى الميقات ( ثم قيس الناظر مأ عداه عليه 5 


فإذا انتهى الأجير إلى الميقات ء فجاوزه مسيئاً » ثم أحرمء ولم يعد إلى 
الميقات . فيلزمه دم الإساءة » وينصرف الحج إلى المستأجر » وهل نحط عن أجرة 
الأجير شيئاً » لتركه بعض العمل المستحق عليه بالإجارة ؟ فعل قولين : أحدهما ‏ أنا 
نحط قسماآً من الأجرة » وهو المنصوص عليه هاهنا » وتعليله تركه بعضّ العمل . 
واللعيران للق هه انس «قهلة مقاكلة ,ا لخر ةاو انها لقان درا را ةا 
الأغمان. + والقورة ين اريف التحدهنا لعا 6 لم فرت لاله قله تعاى لها 
يجب لله بما يتعلق بحق الآدمي . 

والقول الثاني - أنا لا نحط شيئاً من أَجْره علئْ تفصيل » سنذكره . ووجه ذلك أن 
المجاوزة إن كانت. نقصاناً » فالفدية 0 ففي الشرع : ناذا فت لزان فكان 
لا نقصان . ظ 


)0010( فر 


14 ي 


١55 ش‎ 


904 بيب كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 

التفريع على القولين : 

5-3767 إن قلنا : لا نحط لمكان الجبران الحاصل في مقابلة النقصان » فهل ننظر 
إل قدر قيمة الدم » حتئ نقيسّه بقدر الأجر في مقابلة العمل المتروك ؟ اختلف أصحابنا 
فى المينالةع: متيو سن نانك + تكن ذلك وين الاقس عارة كذ التزل !أن 
التعريل علئ حصول الجبران » فإذا قضى الشرع به من غير نظر إلئ قدر القيمة » فلا 
ينبغي أن يكون بالقيمة اعتبار : زادت » أو تماثلت ٠»‏ أو نقصت . 

ومن أصحابنا من اعتبر المقابلة » بين قيمة الدم/ وبين أجرة العمل المتروك . 
ووجهٌ هلذا على غرض قائله لائح ؛ فلا نتكلفه . فعلئ هنذا إن تماثلت قيمة الدم » أو 
زادت » فلا حط . وإن نقصت قيمة الدم عن أجر المتروك » جبَرْنا مقدار القيمة » 
وحططنا الزائد من الأجر . ظ 

]ةقرس عل النظ إل ايراد 


14 - وإن قلنا : أجر العمل المتروك 508 ولا التفات إلا ما جرئ من 
جبران » فما المعتبر في كيفية التوزيع ؟ واختلف أصحابنا في المسألة . 
ظ ولا يتأتى الوقوف علئ حقيقة الاختلاف إلا بتقديم أصل مقصودٍ في نفسه » ومنه 
يبين الغرضٌ » فنقول : إذا استأجر رجلّ أجيراً ليحج عنه والحَرْجّة من نيُسابور مثلاً . 
فإذا انطلق الأجير » وانتهئ إلى الميقات المطلوب منه حجّه عن مستأجره » فلو أحرم 
بالعمرة عن نفسه » ودخل مكة . وطاف » وسعئ » وحلق » ثم حج عن مستأجره من 
جوف مكة » فالحجة تنصرف إلى المستأجر » وفيما يستحقه الأجير قولان : أحدهما ‏ 
توزع الأجرة المسماة علئ حجة تفرض من الميقات . وعلئ أخرئ تفرض من جوف 
مكة . فإذا قيل لنا : حجة من الميقات تساوي عشرة » ومن جوف مكة تساوي تسعة . 
فقد تبينا أن بين التقديرين العشر » وكان المطلوب من الأجير أن يحج من الميقات . 
فإذا اخ من مكة +.«فقنترك سر العمل > «قخط .مغل الأجرة المسماة :تلن هللاه 
النسبة » ووجه هنذا القول أن المطلوب من الأجير الحجّ » وابتداؤه من الإحرام . 
فليقع التوزيع من هلذا المبتدأ .. 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج  .‏ لل - ةللا 

والقول الثاني أنا ندخل المسافة التي قطعها من البلدة التي خرج منها في الاعتبار . 
ونقول : حجة منشأ سفرها من نيسابور » وإحرامها من ذاتٍ عِرْق كم أجرّها ؟ فيقال : 
عشرون . ثم نعود فنقول : حجة منشؤها من مكة ٠»‏ من غير فرض قطع مسافة إليها . 
كم أجرها ؟ فقد يقال : ديناران » فبين التقديرين التسعة الأعشار . . 

فنقول : إذا صرف/ الأجير المسافة إلى عمرته » ولو أراد من غير فرض إجارة أن 
يعتمر عن نفسه » لكان سبيله أن يخرج علئ هلذا الوجه » وإذا أدخلنا المسافة في 
الاعتبار » ثم صرفناها إلئ جهة العمرة » فلا يبقئ إلا مقدارٌ العشر على التقدير الذي 
اكزافي قله امو انمي عدن ولد الاعتاذت ونا عن اصلين + احدهما - 
إدخال المسافة قبل الإحرام في الاعتبار » والآخر تقدير صرف السّفرة إلى العمرة . 

هلذا موجب أحد القولين . 

وموجّب القول الاخر إخراج السّفرة من الاعتبار » ورد النظر إلى الميقات 
0 


6 ومما يتفرع على هلذا الأصل أنه لو اعتمر من الميقات ٠‏ كما ذكرنا » ثه'" 
لما قضئْ عمرته عاد » وأحرم بالحج عن مستأجره من الميقات . وهلذه صورة يسقط 
فيها دم التمتع . ووجه تخريجها على القولين”" المقدّمين أنا [إن]”" اعتبرنا ما بين 
الميقات إلى انتهاء الحج . فيستحق تمام الأجرة لوفائه بتمام الحجة » وإن أدخلنا 
الستّفرة فى الاعتبار » قلنا : حجة تجرد القصد إليها من نيسابور » وإحرامُها من ذات 
قطع مشافةٍ إليها » كم أجرتها ؟ فقد يقال : خمسة ؛ فللأجير ربع الأجرة المسماة . 
وليل فلكثة ازياضيا: : 


. ساقطة من ( ط)‎ )1١( 


(*) هزيدة من ( ط ) . 


56 ي 


١960 ش‎ 


الل ل ل ل لل كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 

565 فإذا تمهد ما ذكرناه » عاد بنا الكلامٌ إل صورة الإساءة من الأجير . 

فإذا انتهئ إلى الميقات » وجاوزه . ثم أحرم من مكة مثلاً » فكيف التوزيع ؟ 
وما المعتبر فيه » لبيان المحطوط من الأجرة ؟ اختلف أصحابنا في المسألة . 
والاختلاف فيها متلق مما قدمناه » وللكن لا ينطبق الخلاف على الخلاف ؛ من جهة 
أنا تخيلنا في المسألة المقدّمة صرف السّفرة إلى العمرة » وهلذا المعنئ لا يتحقق 
هاهنا ؛ فإنه بإساءته » لم تخرج سفرته عن كونها ذريعة إل حجته » وللكن أخل ببعض 
العمل المطلوب ٠‏ فرجع منشأً/ الوجهين إلئ إدخال السفرة في الاعتبار وإخراجها . 
فإذا في المسألة وجهان : أحدهما ‏ أن نقول"' : حجةٌ من الميقات إحرامُها » كم 
أجرتها ؟ فيقال : '"خمسة » فنقول : حجة من مكة إحرامّها » كم أجرتها ؟ فيقال " : 
دينازان + فينيما التفاوت خلاثة أخساس "سقط هن الأخرة السعاة قلذاتة 
أخماسها"" . هنذا أحد الوجهين » ومبناه علئ إخراج السفرة من الاعتبار . 
والوجه الثاني أن نقول : حجة قصدت من نيسابور » والإحرام بها من ذات 
عرق”*' » كم أجرتها ؟ فيقال : عشرون . فنقول : ححجة قصدت من نيسابور » واتفق 
الإحرام بها من مكة . كم أجرتها ؛ فيقال : تسعة عشرّ » والمسافة مندرجة في 
التقديرين ٠‏ فبين الإحرام من الميقات ٠‏ والإحرام من مكة دينارٌ من عشرين » وهو 
تقيق العشير به فينتقظ نين الهرة السيناة عرقت مره 

ومما لا يخفئ دركه على الفقيه » وللكن يحسن التنبيه عليه : أنا في الأصل المقدّم 
إذا أدخلنا السّفرة في الاعتبار » عظم مبلغ المحطوط ؛ من جهة أن السفرة المعتبرة 
صرفها الأجير إل عمرة نفسه . وإذا [أدخلناها]”*؟ في هلذه المسألة التي نحن فيها قل 
المحطوط ؛ فإن السفرة محسوبة له - 


. عبارة الأصل : أنْ من يقول‎ )١( 

300 يكن الفومين ناما به زط 4 

(79) مابين القوسين ساقط من ( ط ) . 

(4) (ط)من مكة . 

(5) في النسخ الثلاث : أدخلنا . والمثبت منا ؛ زيادة في الإيضاح . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحجح -------- -_-_--ل-,-ل-ل_ م الالال 

/361- ومما يتم الفصل به أن المستأجر لو شرط على الأجير أن يُحرم من الكوفة . 
فإن وفئ بها . فلا كلام » وإن جاوزها ٠‏ فهل يلتزم دمّ الإساءة ؟ ''اختلف أثمتنا فيه » 
واه 1 و ااه 68 + الى 1 « إ ص م4 1 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يجب دم الإساءة ' الف لطر لات يمرم 
وهو الميقات الموضوع المشروع ٠»‏ وليست الكوفة من المواقيت المشروعة . 

وقال بعض أثتمتنا : يجب على الأجير دمٌ الإساءة » إذا جاوز الميقات الذي عيّنه 
المستأجر . وإلئ هنذا الوجه ميل طوائفَ » منهم الصيدلاني » ووجهه أن الميقات صار 
مستحقاً » ومستند كل استحقاق في العبادة يؤول إلئ حكم الله تعالئ » وقد قال أئمتنا : 
لو قال الناذرٌ : لله على أن/ أحج ماشياً » فحج راكباً » لزم دم » وإن لم يكن”'" المشي 


التفريع على الوجهين : 

4 إن حكمنا أله يهاو اوقد لا يلتزم دما » فننقص من أجرته وجها 
واحداً ؛ إذ لا جبران » وقد تحقق نقصان العمل المطلوب . 

وإن قلنا : يلتزم الأجير دماً بالمجاوزة » فيعود الكلام إلئ ما قدمناه من الاختلاف 
في الحط . والالتفات إلى الجبران » وقد مضئ هلذا . 

49- وتمام الفصل أن ما يلتزم به الأجير دما ينقسم إلى ارتكاب محظور » أو ترك 
مأمور » فأما ما كان من ارتكاب المحظور . فلاينتقص بسببه من أجره شيء » من جهة 
أنه لم ينقص من العمل » وإنما جنئ جناية موجّبها الكفارة . 

فأما إن ترك مأموراً به » مثل أن يجاوز الميقات . أو يترك الرمي » أو ما أشبه 
ذلك » فالتزم الدمّ » فهل يحط عن أجره شيء ؟ فيه الخلاف المقدم . 

وقد نجز ضبط المقصود من هلذا الفصل . 


41 لفامين الترشي ساق ين 1 


7اي 


١95 ش‎ 


0 لل كتب الحج / باب الإجارة على الحج 


الفصل الثالث 
في موت الأجير في الحج وقبله 


7 الكلام في هلذا الفصل يستدعي تقديم القول في أصلٍ مقصود » وهو أن 
الإنسان إذا كان يحج عن نفسه . فمات أثناء الحج ٠‏ فهل يُتَصَوَّر البناء علئْ حجه ؟ 
حتئ يفرضَّ استنابة نائب يقوم مقامه في بقية الأعمال ؟ في المسألة قولان : أحد 
القولين ‏ أن ذلك لا يسوغ ؛ فإن العبادة واحدة » فتعلقها بشخصين محال » وسيتضح 
عسر ذلك في التفريع . ظ 

والقول الثاني : إنه جائز ؛ فإنه إذا أمكن إنابة شخص في كل العبادة » مَناب 
شخص ٠‏ لم يبعد ذلك في البعض . 

التفريع على القولين : 

القلالاك إن هن » لاتسول: إلى العام عد نكي 77لبزاك القائضن تن التجع + لتقل 
العمل » وحبط ما قدمه » ويجب تحصيل حجة. تامة » من تركته إذا كان قد استقرت 
الحجة في ذمته . 

وإن قلنا : إن البناء مُسوَّغْ ٠‏ فنذكر صورتين : إحداهما ‏ أن يموت قبل الوقوف . 
[والانيةه أن يجو بعدة : 

فإن مات قبل الوقوف]”' فسبيل الإنابة عنه أن يستأجر من يُحرم ابتداءً » ويقفٌ 
ويتمادئ إلئ أخر الحج . على ترتيبه/ » ثم قد يقع هلذا الإحرام من قرب المعتف”" . 
ولابأس ؛ فإن من ينصرف هلذا إليه قد كان أحرم من الميقات قبل الممات » وذلك 
)1١(‏ « كما » بمعنى عندما . 


00 ساقط من الأصل . 
(*) اسم مكان من ( عرّف ) إذا أقام بعرفة » وأدئ نسكها . 


كتاب اللحجج / باب الإجارة على الحج سس ابس 808 

5- فأما إذا مات بعد الوقوف بعرفة » فليتأمل الناظر عند ذلك ما يُلَقَىْ إليه ؛ 
فإنه مظنة إشكال » وقد اضطربت الطرق لأجله : قال العراقيون : المستناب لا بد وأن 
يُحرم ؛ فإن بقية الأعمال لا تتأتئ إلا من محرم . والإحرامٌ بالحج ‏ وقد انقضئ أشهر 
الحج بطلوع فجر يوم النحر ‏ محال » على مذهب الشافعي . 

قالواة فالرجعه أند وخرم امهنا تب بععز 01م وريطرات ب بو تعر دروكا ناد مقي بعلن 
الذي مات الطوافٌ والسعي ركنين » فيقع طوافٌ المستناب المعتمر وسعيّه ساذاً مسد 
الطواف والسعي . اللذين كانا بقيا على الميت مع حجه » والمستناب ينويه بالعمرة . 

وهلذا فيه إشكال ظاهر ؛ من جهة أن العمرة يبعد أن تسد مسد الحج . 

وذكن العراؤزةمييلكا آخر ».تقالو :© السهات اتعرم باتسم إتعرانا ناقضا + 
وزعموا أن تجويز الاستنابة لا يطرد إلا علئ تجويز ذلك ٠»‏ ثم هلؤلاء قالوا : الإحرام 
بالحج إنما يمتنع في غير أشهر الحج إذا كان إحراماً تامّاً » فأما الإحرام الناقص ٠‏ فلا 
امتناع فيه . وهلذا كما أن الإحرام الناقص يبقئ دائماً مع [انقضاء]”'' أشهر الحج . 
فتقدير الابتداء على النقصان كتقدير الدوام . 

ثم من سلك مسلك العراقيين » ذهب إلئْ أن المستناب المعتمرَ » لا يبيت 
ولا يرمي ٠‏ ولايأتي بشيء من مناسك من ؛ فإنها أتباع انتهاء الحج . والعمرة 
لا تقتضي شيئاً من ذلك . 

ومن قال من المراوزة : إن المستناب يُحرم إحراماً ناقصاً ببقية الحج » فالمستناب 
يأتي بمناسك منئ ؛ فإنه في الحج . وذكر هلؤلاء أنه لو مات الحاج بعد أن تحلل أحد 
العللتق ‏ فالسخاف الى | خراء كه أذ لا قمع اليو إوالقله علق «اللتصدل 
ل ْ 

وهلذا جار على قياسهم . 

37 ولو مات الحاج بعد التحللين » فلست أرئ على قياس المراوزة وجها 
تخوان:الانيانة: ون «المتاسافه الواةاوراة العداين #انترقدكلك لك قاض إلا ممح سيق 


200 ساقط من الأصل (٠‏ ك). 


ا ل ل ل ل ل لل ل كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 
ي 197 منه إحرام » ثم/ هلذه المناسك تتبع الإحرام السابق . فأما الإتيان بها من غير تقدّم 
إحرام » فبعيد . هلذا ما أراه . 

فالوجه الرجوع فيها إلئ أبدالها » وهذا أولئ فيها من اقتحام مُحالٍ » وليس 
كالطواف والسعي ؛ فإنه لابدل لهما » فاضطررنا إل تصوير الإنابة . 

فهلذا منتهئ قولنا في البناء على الحج . 

6- والان نعود بعد نجازه إلى تفصيل القول في موت الأجير في أثناء الحج . 
فنقول ل ل لاد 
مأخوذ من جواز البناء وامتناعه . 

فإن قلنا : البناء ممكن » فيْتَصَوّر من المستأجر أن يستأجر أجيراً ليأتي ببقية أعمال 
الحج . فإذا كان ذلك ممكناً » فعمل الأجير الأول غيرُ محبّط . فلا شك أنه يستحق 
قسطاً من الأجرة . 

وإن قلنا : البناء غير ممكن » فهل يستحق ورثة الأجير قسطأً من الأجرة ؟ فعلئ 
قولين : أحدهما ‏ أنهم لا يستحقون ؛ اي ل لد »؛ وما جاء 
به الأجير قد حَبط » وسقط أثره . 

والقول الثاني - إنه يستحق قسطأ من الأجرة » لإتيانه ببعض العمل المقصود » وقد 
فعل الأجير ما في وسعه . 

التفريع : 11056 إن قلنا : لا يستحق شيئاً » فلا كلام » وإن قلنا : يستحق » ففي 
كيفية التوزيع وجهان : أحدهما ‏ أن التوزيع يقع من الإحرام إل حيث انتهئ : 
ولك تنخ السّفرة في الاعتبار . والوجه الثاني أنا ندخلها في الاعتبار ؛ فيكثر على 
هلذا التقدير المستحقٌ . 

هلذا والإجارة على العين . 

5- فأما إذا كانت الإجارة واردة علئ ذمة الأجير » فإذا مات في أثناء الحج . 
فلا تنقطع عهدة الإجارة عن تركته . فإن قلنا بالبناء » فورثة الأجير يستنيبون من يتمّم 
الحج . وإذا تم » استحقوا الأجرة المسماة على المستأجر . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج ب لبلب ب د الم 

وإن قلنا : لا بناء » فقد حبط عمل الأجير . وعليهم أن يحصّلوا حجة عن 
المستأجر من تركته/ ؛ فإن الحج دينٌ في ذمته » والديون مقدَّمةٌ على الميراث . 
وحقوق الورثة . وكل ما ذكرناه فيه إذا مات الأجير بعد الشروع في الحج . 

وقد ذكر صاحب التقريب أنا لو فرضنا الموت قبل الوقوف ٠‏ فإذا استأجرنا أجيراً 
ليحرم» ويقف . فهلذا ليس بناءً علئ إحرام الأجير » وللكنه إحرام على التمام » مبتدأ . 

وإن وقع الموت بعد الوقوف ؛ فإذ ذاك يتصور البناء . 

وهلذا وجه مزيف . وهو بالعكس أولى ؛ فإن الإحرام قبل الوقوف إحرامٌ في أشهر 
الحج » وهو صحيح . والإحرام بعد فوات الوقوف واقع في الخبط الذي ذكرناه » بين 
العراقيين والمراوزة . 

- فأما إذا مات الأجير قبل التلبس بالحج . فهل يستحق الأجير شيئاً » على 
مقابلة نصّبه في قطع المسافة ؟ 

[إن قلنا في التفاصيل السابقة : لا تدرج المسافة]”2 في الاعتبار » إذا وقع 
[الوتت تيون د الشروع في الحج . فلأن لا تعتبر المسافة قبل الشروع في الحج 
أولئ ٠‏ ولا ب سادق الأجيرشينا إذا ماك اقل الإخجرام . 

وإن قلنا : المسافة مندرجة في الاعتبار في [حق]7 الشارع في الحج ٠»‏ فهل تعتبر 
في حق من مات قبل الشروع في الحج ؟ المذهب أنه لا تعتبر » ولا شيء للأجير . 


1ش 


وذكر بعض أصحابنا قولاً بعيداً : أنه يستحق الأجرة بقدره”؟» حت لا يحبط عمله . ثم 


لا يخفئ سبيل التوزيع إذا كنا نعتبر المسافة . 


وحاصل القول في هلذا راجع إلئ أن قطع المسافة ذريعة ”” إلى الحج » فإن اتصل 
بالحج » فقد وقعت المسافة ذريعة “© فاختلف الأصحاب في أن الذريعة هل تعتبر كما 


. ساقط من الأصل‎ )1١( 

(؟) ساقط من الأصل . 

(9) ساقطة من الأصل . 

(5). :)© بقدر: :([2) مقدرة : 
(6)) ها بين القوسين ساقط من ( ط ) . 


1١98 يي‎ 


لدعب كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 
تقدم . فأما إذا فرض الموثٌ قبل ملابسة الإحرام » فقد ضعف تقدير المسافة ذريعة ؛ 
من حيث لم تفض إلى المقصود . 

وبالجملة في الاستثجار على الحج نوحٌ مضاهاة للجعالة ؛ من جهة كون العاقبة 
مَغْيبَةَ”'2 » والمسافة ليست مقصودة . ولا بد منها » وكأنها إذا قطعت ». ثم وقع 
الموت يضاهي/ قطعها أعمال المقارض ٠‏ إذا لم تتصل بربح . وهلذا نجاز 
الفصل . 


الفصل الرابع 


في أحكام الإجارة 


4- ومقصوده الكلام في موافقة الأجير المستأجر في الجهة المعينة لأداء 
النسك . وفي مخالفته له » فنقول : 

إذا اتشاجحر من .يقن عضا فقون 6 فقد وفيز وآذّئْ ها اندو جر له على الؤفاق:+ 
فيستحق تمام الأجرة بلا خلاف . واختلف الأصحاب في أن دم القران علئ من ؟ 
فذهب الأكثرون إلى أنه على المستأجر ؛ فإن القران انصرف إليه بإذنه » فكأنه القارن 
يي 

ومن أصحابنا من قال : الدم على الأجير ؛ فإنه تتمة القران » وقد التزم » أن 
يقن » فَلْيْففِ بتمامه » ثم سواء قلنا : الدم على المستأجر , أو قلنا : هو على الأجير » 
فأجرته ثابتة ؛ من جهة امتثاله الأمر . 

48- ولو استأجره اليُفرد]1'' » فقرن » وقع الحج والعمرة عن المستأجر 
اتفاقاً . 

فإن قيل : لِمَ كان كذلك ؟ وما روعي في أصله الإذن والأمرٌ » روعي في تفصيله 
)١(‏ أي غيب : من غاب الشيء » يغيب » عيبا » وغيبة » وغِيابآ ( بالكسر ) » وغيوباً » ومغيباً . 


(؟) في الأصل : ليقرّن . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج .5 بل دح ”9# 
ذلك أيضاً .» والذي جاء به الأجير ليس ما أمر به المستأجر ؟ قلنا : إذا كان المرء 
يحج » ويعتمر عن نفسه » فهو منهىّ عن ارتكاب المحظورات ٠»‏ مأمور بإقامة الأبعاض 
وتأديتها » من جهة الشارع ٠‏ فلو خالف"''' النهي والأمرء ولم يأت بمفسد » وقع 
النسكان موقعهما ؛ وبرئت الذمة منهما » ثم الشرع متبع فيما يوجب ويستحب من 
جبران » فجرئ مخالفة الأجير المستأجر [هلذا]'" المجرئ » مع تحصيل أصل 
التسكين :: 

وهلذا يتم بلطيفةٍ فائقة''' في الفقه : وهي أن المستأجر ليس يحصّل الحج لنفسه . 
وإنما يحصله ليقع لله تعالئ » فجرت مخالفةٌ الأجير مجر مخالفة الشرع . 

فإذا تمهد هلذا » قلنا : بين الإفراد والقران تفاوت بيّن : في الفعل » والميقات . 
فإذا استأجره ليُفرد » فقرن . فقد ترك مزيداً مستدعىّ منه » فهل يحط من أجرته ؟ القول 
في ذلك كالقول فيه إذا أساء الأجير وجاوز [الميقات]”*' » وقد تفصّل/ المذهب: في 
هلذا النوع علئ أحسن مساق . 


3 ولو أمره بالقران » فتمتع » ففي القران نقصان في الأفعال وإتيان بالحج من 
الميقات الأقصئ » وفي التمتع كمال في الأفعال. ونقصان في الميقات » فمن 
أصحابنا من قال : المأمور بالقران إذا تمتع » فهو كما لو قرن [لتقارب]”*' الجهتين . 
فكأنه لم يخالف . ومنهم من جعله مخالفاً » وهو ظاهر القياس . 

فإن لم نجعله مخالفاً » فلا كلام » وفي وجوب الدم الخلاف المقدم : ففي وجه 
هو على ' المستأجر » وفي وجه هو عل '' الأجير » كما لو استأجره للقران » فقرن . 
فإن جعلناه مخالفاً : فالدم على الأجير وجهاً واحداً » ثم الزيادة التي أت بها في تمتعه 


. أي الأجير خالف أمر المستأجر ونهيه‎ )1١( 
ْ . (؟) ساقطة من الأصل‎ 

(**) ( ط) : رائقة . 

(4) ساقطة من الأصل . 

)0( في الأصل : لتفاوت . 

(51) ما بين القوسين ساقط من ( ط ) . 


0ش 


١19 ي‎ 


6 دلب كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 
لا تحسب له في تكميل أجْره ؛ فإنه لم يكن مأموراً فيه ؛ فنجعل المتمتع كالمسيء » 
[وقد مضى الخلاف في أنا هل نحط من أصل أجر المسيء]”'' . ظ 

فإن قيل : إنما يفرض الحط على القول به إذا كان بين الفعل المطلوب وبين”'' الذي 
يأتى به الأجير تفاوت . كما قدمناه في المسيء » ولا تفاوت بين فعلي القارن 
والمتمتع » وقد يكون فعل المتمتع أكمل أجرا » قلنا : نحط ما في جهة التمتع من مزيد 
في العمل » ثم نعتبر وراء ذلك الحط تقديراً للتفاوت المقدر » فيتفاوت الأمران . فإن 
قيل : لو لم يظهر تفاوت مع ما ذكرتموه ؟ قلنا : فلا حط إذا كان كذلك . 


الفصل الخامس 
في إفساد الأجير الحجّ بالجماع . مع ذكر ما يتصل بالإفساد في معناه 

“80١‏ فنقول : إذا شرع المستأجر في الحج الذي استؤجر عليه » ثم أفسده 
بالجماع » انقلب الحج الفاسد إلى الأجير » ولم يكن بعد الفساد مضافاً إلى المستأجر 
أصلاً ؛ فإن الحجة المطلوبة لا تحصل بالحجة الفاسدة » وليس كما إذا ارتكب الأجير 
محظورات غير مفسدة ؛ فإن الاعتداد يقع بمثل هلذا الحج شرعاً » فوقع الاعتداد به في 
طلب المستأجر » والحج لله تعالئ » وإن اختلفت الإضافات . والحجةٌ الفاسدة 
لا تبرىء ذمة » ولا تقع/ موقع الاعتداد . ثم إذا انقلب الحج بالفساد إلى الأجير . 
فيلزمه قضاؤها . 

57- والقول بعد ذلك يستدعي الفصلّ بين أن تكون الإجارة واردة عل عين 
الأجير » وبين أن تكون واردة عل ذمته » وكان قد لابس الحج بنفسه » لتبرأ ذمته . 

فإن كانت الإجارة واردة عليل عين الأجير » فإذا فسدت الحَجّة » وانقلبت إلى 
الأجير » انفسخت الإجارة ولا يتصور في إجارة العين إقامةٌ مدة مقام مدة » حتئ 
يقال : إن فسدت الحجة في هلذه السنة » فالأجير يأتيى بحجة في السنة القابلة . 


. ما بين المعقفين ساقط من الأصل‎ )١( 
. كذا . بتكرير ( بين ) مع الاسم الظاهر » وهو خلاف المشهور » وللكنه واردٌ سائغ‎ (00 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحجح - د 88" 
فلا”١؟‏ وجه [إلا انبتات]59) الإجاوة" :وار تدافا لحرة :. 

فأما إذا كانت الإجارة واردة على الذمة » ثم فسدت الحجة ”على الأجير *؛ فلا 
شك أن القضاء يلزمّه » فإذا أتئ بالحج في قابل » فهل نقول : هلذا القضاء يقع عن 
المستأجر ؟ فعلىل وجهين : العتاكيااء الدالا رق عن : فإن القضاء عمّن الحجّ الفاسد 
عنه » وقد تحقق انصراف الحج الفاسد إلى الأجير » فليكن القضاء عنه””' . ثم في ذمته 
حب غن المستاس ‏ ظ 

ومن أصحابنا من قال : القضاء ينصرف إلى المستأجر » وكأن الحجة الفاسدة لم 
تسبق » ولا سبيل إلى إنكار انعقاد أصل الحج الأول عن المستأجر . لص القضاء 
به » حت نقدّرَ كأن الفساد لم يتخلل . 

والأقبنين الوجه الأول:م 

“لالط ومما يجب التنبه له إذا انتهى الكلام إلئ هنذا المنتهئ أن من كان في ذمته 
حجة واجبة لله تعالئ » فلا يتصوّر منه التطوع بالحج » على مذهب الشافعي ٠‏ ولو 
فرض قصد التطوع . لانصرف الحج [المنعقد]'' إلى الجهة المستحقة . 

وكان شيخي يقول : الأجير الذي في ذمته حجة مرسلة » لو نوى التطوع بحج . 
فالذي جاء به ينصرف إلئ ما عليه من الحج لمستأجره”" 

وهلذا مما انفرد به » ولم يساعده عليه أحد ؛ وذلك لأنا نقدم واجب الحج على 
تله » لأمر يرجع إلى نفس الحج . مع بناء الأمر على تقديم الأؤلئ [فالأؤلئ]”” في 


)0010( في ( ط ) : ولا وجه . 

(؟) في الأصل : ذهبت عوادي الزمن بنصف الحروف . و( ط ) : ١‏ للانبتات ».» و( ك ) ١‏ إلا 
إثبات »© . والمئبت تقدي* مهنا رعاية للسياق ٠.‏ 2 

(0) في ( ط) : والإجارة ( بزيادة واو ) . 

(4) مابين القوسين ساقط من ( ط ) . 

(5) عنه : أي عن الأجير » وهلذا هو الأصح . قاله النووي ( ر . المجموع : ١175/7‏ ) . 

(5) في الأصل : المتعبّد 

60 (ط) : بمستأجره . 

(4) ساقطة من الأصل . وفي ( ك ) : « والأولئ » » والمثبت من ( ط ) . 


نا 


ج1227 كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 
مراتب الحج . والاستحقاقٌ على الأجير ليس من خاصية الحج . ولو ألزم ذمته [ما 
لا]”'' يلزم مثله » لكان حكم/ الوجوب فيه » كحكم الوجوب في الحج”" . والذي 
يوضح ذلك أن الحجة قد تكون تطوّعاً من المستأجر ‏ إذا جوزنا الاستئجار في حج 

هلذا قولنا في إقدام الأجير على المفسد . 

7614 ومما نذكره متصلاً بذلك : أن الأجير لو صدّ » وأحصر ؛ فتحلل » فالقول 
الوجيز فيه أن طريان الإحصار عليه » والإجارة واردة علئ عينه » بمثابة طريان 
العورك :و كنسوق القول 7" مقصاذ تور "لبقا و كانه :إن نصدر و الكافوك وو نكا 
الحصو : 

ويعود حكم استحقاق شيء من الأجرة » والقول الجامع ما ذكرناه من تنزيل 


هلا/ا"»"' ولو لاسن الأجير الحج ء ففاته الوقوفٌ 3 فالذي ذهب إليه معظم 


. الآأصحاب أن الفوات ينزل منزلة الإفساد » والسبب فيه أنه يوجب القضاء » كما يوجبه 


)010( في الأصل : « ما يلزم» وفي ( ط) : ١‏ مالا يلزم » والمثبت: من (.4) ء بقراءة ( ما لا ) 
كلمتين » أي ( ما ) الموصولة » ( لا ) النافية » وسوّغ لنا ذلك أنها لم تنوّن ( مالا ) . 

0( هلذه العبارة يُكمل بها الإمامٌ الردّ عل شيخه » ويستدل بها علئ خطأ ما يراه » ومعنى العبارة : 
أن المستأجر لو ألزم ذمّة الأجير ما ليس يلزمه بغير إلزامه إياه » كأن يلم ذمتّه استصناع ثوب 
مثلاً » فليس هناك ما يمنع من أن يصرفه إل نفسه » وتبقئ ذمته مشغولة بثوب آخر يصنعه 
للمستأجر » أي لا أوّلية هنا للوفاء بالملتَرّم » فكذلك لو ألزم ذمته حجة » فله أن يحج عن نفسه 
تطوعاً » ثم يحج عن المستأجر » ولا يدخل هنا تقديم الفرض على التطوع ؛ فإن ذلك يرجع 
لمعنئ يخص الحج » وإلزام الشرع به المكلف ليس كإلزام المستأجر للأجير . 

ثم أكد الإمام هنذا المعن بفرض المسألة في الاستئجار لحج التطوع » فالأجير المستأجر 
لحجة تطوع إذا أفسدها » فانصرفت له » فإذا قضاها » فهي للمستأجر تطوع ٠»‏ وللأجير تطوع . 
فبأي وجه نقول : المستأجر بها أولى ؟ ؟ 


)1 ساقطة 0 


كتاب الحج /' باب الإجارة على الحج بببتتتت ب يياسُررييير ري رو ا 

فالترتيب إذأً كالترتيب » ولا يستحق الأجير شيئاً من الأجرة علئ مقابلة عمله قبل 
الفوات . 

وذكر العراقيون وجها بعيداً فى إجراء الخلاف في إثبات قسط من الأجرة علئ مقابلة 
ما جرئ من العمل ٠‏ قبل الفوات . وهلذا بعيد لا أصل له . 

وانحصر القول وراء ذلك في محظور لا يوجب القضاء » وقد مضئ منقسماً إلى 
ترك المامووءع وارتكاب المنهي » وإلئ محظور يفسد كالوقاع . وقد أجرينا الكلام في 
الموت وحكمه » ثم ألحقنا أخرأ الإحصارٌ بالموتٍ » والفوات بالإفساد . 


الفصل السادس 
يجمع مسائل متفرقة شذت عن ربط الأصول 

77 منها أن من استأجر أجيراً ليحج عنه » فقرن الأجير » ونوئ بالعمرة نفسّه . 
وبالحج مستأجره . 

أما العمرة » فإنها تنصرف إلى الأجير ؛ فإنه نوى نفسّه بها » وما استؤجر عليها . 
وأما الحج » فالأصح أنه/ ينصرف إلى المستأجر . 

وذهب بعض أصحابنا إلئ أنه ينصرف إلى الأجير ؛ فإن الإحرام في حق القارن 
متّحد » لا يقبل الانقسام » فيستحيل أن يتعلق بعض حكمه بالأجير » وبعضه 
بالمستأجر » ويستحيل انصراف العمرة إلى المستأجر . 

والأصح الوجه الأول ؛ فإنه إذا''' لم يمتنع اشتمال الإحرام عل نسكين » لم يمتنع 
ا ب اح ل ل د ل لو ل 0 
وتوق بالحج زيذا »:وبالعمرة عمرا +٠فني‏ المسألة وجهان ؛ 'اصحهما - أن السكين 
مصروفان إلى المستأجرَيْن . والثاني - أن ذلك ممتنع » لاتحاد الإحرام » ثم إذا امتنع 
الضير اق التسكين إلى الجزسنا جردو قللاتوجه الأ اضر انيما إلى الاجير : 


)١(‏ (ك)إنما. 


5-216 
فو 


--. ب بلح كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 


307”- ومما يتعلق بذلك أنه لو استأجره زيدٌ عل أن يحج عنه » فقرن ونوئ بالحج 
والعمرة جميعاً زيداً » فقد زاده نسكا » لم يستأجره عليه . 

واختلف نص الشافعى فى ذلك . فمن أصحابنا من قال فى المسألة قولان : 
أحدهما ‏ أن العمرة تنصرف إلى المستأجر » ويتنزل ما زاده الأجير منزلة ما لو قال 
الرجل لوكيله بع عبدي"'' هلذا بألف درهم » فباعه بألفين » فالبيع صحيح ٠»‏ والثمن 
بكماله يدخل في ملك الموكل بالبيع . 

والقول الثانى ‏ أن العمرة لا تقع اناج 2 فإنه لم يتعرض لها ء ولبيست: من 
جنس الحج أيضاً على الإطلاق . ومن قال [بالأول]”'' ينفصل عن هلذا » ويقول : 
أعمال القارن لا تزيد عل أعمال من يُفرد حجّه » وكأن العمرة صفةٌ وفضيلة للحج . 
والقولان يقربان من القولين فيه إذا سلم الرجل ديناراً إلئ وكيله » وأمره أن يشتريّ به 
شاة وصفها » فاشترى الوكيل شاتين بالدينار » كل واحدة عل نعت الموكل . وفي 
ذلك اختلاف قولٍ سيأتى إن شاء الله تعال » فى كتاب الوكالة . 

ومن أصحابنا من قال : النصان في العمرة منزلان عل حالين : حيث قال : ١‏ لا 
تنصرف العمرة إلى المستأجر » » أراد بذلك إذا لم يجر منه ما يتضمن رغبة في العمرة . 
وحيث قال : « تنصرف العمرة إليه / 3 أراد إذا كان رغب فيها . فامتنع الأجير ووقع 
[التقارً]”'' على الحج [لإباء الأجير]”*؟ » لا لانصراف المستأجر عن إرادة العمرة . فإذا 
بدا للأجير والحالةٌ هلذه أن يحصّل العمرة له » فإنها تنصرف إلى المستأجر . 

ثم حيث نقول : تنصرف العمرة [إلى المستأجر]”*' . فلا كلام » وحيث نقول : 
إنها تنصرف إلى الأجير ٠.‏ فيعود الخلاف فى أن نسكى القران هل يجوز أن يتعدد 
مصرفاهما ؟ وقد مضئى هلذا . 


() ( ط): عني . 

(؟) ساقطة من الأصل . 

6 “تي الأضل: + 4517© العتان ؛ 
(4) في الأصل » (١‏ ك ) : إلا بالأجير . 
(4) ساقط من الأصل . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج ل د #8 


- ومن المسائل أنا إذا جوزنا الاستئجار على التطوّع . فلو استأجر رجل طائفة 
من الأجراء حتئ يحصّلوا له حجّجاً فى سنةٍ واحدة » فقد اختلف أصحابنا » فمنهم من 
قال : تصح الحجج . وتنصرف إلى المستأجر . ومنهم من قال : لا ينصرف إلى 
المستأجر أكثدُ من حجة واحدة » فإن سبقت واحدة بالعقد » فهي المنصرفة إليه » وإن 
وقع العقد بجميعها معاً » فليس بعضها أولئ من بعض . فلا ينصرف شيء منها إليه . 
وقد يختبط [فكر]”'' الفقيه في الإجارات ٠‏ وليس ذلك من غرضنا ؛ فإن الإذن كاف في 
هنذا الباب . ظ 

ومن منع انصراف حجتين إليه » فصاعداً » اعتل بأن ذلك لا يتصوّر منه » على 
حكم المباشرة » وهي الأصل ٠‏ والنيابة في حكم البدل ؛ إذ لا مصير إليها [إلا]"'' مع 
العجز عن الأصل . 

والأصح انصراف الحج إليه » وإنما يظهر الخلاف فيه إذا استأجر في سنة ”'واحدة 
أجيرين بحجتين » وما كان حج حجّ الإسلام » فلو صرفنا "' الحجتين إليه فإحداهما 
تطوّع » وحكم التطوع أن يستأخر عن الفرض . 

ويجوز أن يقال : حكمه أن لا يتقدم على الفرض ١‏ ولا يضر أن يجامعه » إذا 
تون الأتركك ها كنا 


49- ومن المسائل مسألة نقلها المزني عن الشافعي في المنثور”*' » فقال : إذا 
قال المعضوب : من حج عني ٠‏ فله مائة دينار » فإذا حج عنه إنسان » وقع الحج عن 
القائل » واستحق من حج عليه المائة . ولما نقل المزني/ هلذا » خالفه » وبالغ في ١.ري‏ 
تزييفه » وقال : كيف تصح هلذه المعاملة » مع إمكان الإجارة » ومعلوم أن الجعالة 

تش شيف الغبرورة ياف مكل برف الأناق مض العهد .ولاه مرخ اللازات ؟ فإن الضبط 





. في الأصل : قلب‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

(9) ما بين القوسين بياض في ( ك ) . 
(4) المنثور : كتاب للمزني . 


0 __ ل كتب الحج / باب الإجارة على الحج 
غير ممكن في هلذه المواضع ٠‏ فأثبت الشرع الجعالة ''مع الجهالة '' عل حسب 
مسيس الحاجة . وما ذكره المزني ظاهرٌ متجه . 

وخرّج أصحابنا من نص الشافعي تجويرٌ الجعالة في كل موضع تصح الإجارة فيه . 

حتئ لو قال : من خاط ثوبي هلذا » فله درهم » فمن خاطه استحق الدرهم . وسأذكر 
هلذا مستقصىّ في كتاب الإجارة . 

ثم وإن مال معظم الأصحاب إلى ما ذكره المزني من فساد هلذه المعاملة » قضُوًا 
سي سي م ري علدت ا اي 
القول .» فالحج ينصرف إليه » وللحاج أجرُ م* مثله » وطردوا هنذا فيه » إذا قال : 
خاط ثوبي هلذا » فله درهم ٠»‏ فإذا خاطه إنسان » استحق باو 
بشيء » وهو أن الإذن المجرد كاف في انصراف الحج إلى الآذن » من غير ذكر وض 
على الصحة . والذي ذكره إذن . 

وقال شيخي أبو محمد : لو قال وكلت كل من أراد أن يبيع داري هلذه » فالتوكيل 


علئ هنذا الوجه باطل عند القفال » عل ما سنذكر أصل ذلك فى كتاب الوكالة » إن 


شاء الله تعال . فلا يمتنع أن يحكم”" بفساد الإذن إذا قال : من حج عني ؛ فإن الإذن 
على هلذا الوجه ليس موجهاً على شخص . ولا يتصور توجه الإذن عل جمع . 
والمراد واحد منهه””*؟ . 

- ولو استأجر رجلٌ رجلاً ليحج عنه بأجرة فاسدة » أو فسدت الإجارة بشرطٍ 
فيها يتضمن إفساد العوض ٠»‏ فالذي رأيته للأصحاب القطع بأن المستأجّر إذا حج عن 
مستأجره علئ حكم هلذه الإجارة . انصرف الحج إلى المستأجر . وهلذا حسن متجه » 
والعوض فاسد . وهلذا يظهر جريانه فيما يكتفئ فيه بالإذن المجرد » والحج كذلك . 


. ) ساقط من ( ط‎ )١( 
.) همزيدة من( ط‎ )( 
. ) ساقط من( ط‎ )( 
ساقطة من( ط).‎ ):5( 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج اججيبيلتتتتتت ببيربببتتتتتتي 10001 


ظ الفصل السابع 
فى جريان العقد عل خلاف اعتقاد العامل 
-0١‏ وذلك إذا استأجر رجلاً ليحج عنه » فأحرم عن مستأجره » ثم صرف 
الإحرام إلئ نفسه » علئ ظن أنه ينصرف إليه » ثم تمادئ في الأفعال مستديما هلذا 
الظن » فالحج ينصرف إلى المستأجر . وهل يستحق الأجير الأجرة ؟ فعلئ قولين : 
أصحهما - أنه يستحق لحصول الحج له » وصحة العقد في الابتداء » فلا يبقئ إلا اعتقاد 
فاسد » والاعتقاد الفاسد لا يغير حكمّ العرض . 
وبنئ أئمتنا هلذا علئ ما إذا دفع ثوباً إلى صبّاغ ليصبغه » فجحد الثوبَ ؛ وصمم 
عزمه على الاستبداد بالثوب » ثم إنه صبغه لنفسه . ثم بدا له أن يردّه » فهل يستحق 
الآجرة على المالك ؟ فعل قولين . 
وكذلك إذا استأجر رجلاً ليعمل في المعدن"'' » وجعل أجره ما يستفيد من النَْل . 
وكان عمله لا يُصلح المعدن . وإنما الغرض منه الدْيل فحسب . وليقع الفرض في 
معدن”"ا مملوك . فالنيل لمالك المعدن . وفي استحقاق العامل الأجرة وجهان : 
أحدهما ‏ أنه يستحقها » لوقوع العمل لمالكِ المعدن . والثاني ‏ لا يستحقها . لأنه 
يقصد بالعمل نفسّه » وسيأتي ذلك في موضعه مستقصى إن شاء الله تعالئ . 


الفصل الثامن 
الاعتناء به » وقد رأيت إيراد المقاصد منه فى مسائلٌ مرسلةٍ » فنقول : 
377 إذا استقر على الرجل حجةٌ [الإسلام]”” » والجريانٌ على القول الأصح في 
)١(‏ المعدن : مكان استخراج المعادن بمعنئ ( المنجم ) . 


2 ساقطة من الأصل . 


5١7 


ب ب بيب 2 لل اننا لت الحج / باب الإجارة على الحج 
أن الحج دَيْنٌ من رأس المال 4 أواضن' نه ٠‏ أو لم يُوصٍ 1 
فإذا قال : أحجّوا عني فلاناً بمائة ‏ والحج حجّ الإسلام ‏ فالقول في ذلك ينقسم : 
فإن كان المائة أجِرَ مثله 03 ولم نجد من يحج عنه بأقل من ذلك 4 واعتقدنا هلذا المبلغ 
أقلّ أجرة المثل/ » فتنفذ وصيته ؛ فإنا لا ننكر أن يكون له غرضٌ فيمن عيّنه » في تقواه 
أو ورعه 4 ووقوع دعائه موقع الاستجابة في تلك المشاعر المعظمة : هلذا غرض بين 4 


2 وم 


فلتنفذ الوصية له . 


ولو وجد الورثة من يحج عنه بخمسين ٠»‏ وكانت أجرة مثل ذلك الذي يحج 
[خمسين]'' ٠‏ من غير احتياج إلئ فرض مسامحة ٠‏ فالدّين المقدم على الوصايا 
الخمسون . لا غير ؛ .فإن مقدار الدين من الحج أقل ما يجزىء . ولهلذا ينزل الحج 
المحكوم [بكونه]”'' ديناً على الميقات ٠»‏ كما قدمنا ذكرّه في أول كتاب الحج . 

وللكن إذا كان الثلث يفي بالخمسين الزائدة بعد حَط المقدار الذي لا بد منه » فقد 
اختلف أصحابنا في أن من أجرته مائة » إذا كان أجنبياً وطلب أن يحج بالمائة . 
وقال”" : قدّروا الخمسين وصية لي . فهل يجاب إلى ذلك والثلث واف ؟ فمنهم من 
أل جنات له تحتيها انرس اميت انروما كان ترق افيه متهيود ,يوق دكرنا 
أن مبالغ الأَجَرِ إذا تساوت » يجب تعيين من عيّنه إذا قبل » فقد التحق هاذا بما يجب 
تنفيذه على الجملة » فلينفذ في الصورة التي ذكرناها . 

نسة افيجانها ين 1ن لا عات اله ذلك :4 إن لا رفي لله ده انان 
[اللشوضيرة]*"؟ اذ أحرته + قلق تكلقت» الورقة يذل مويف هال .ولس الاحة تدعا 
اااي ل 0 
إذا لم يحتج الورثة إلى والدمان تاوق اللعوول على عرض الميك؟ » فأما مقابلة 
غرضه بمالٍ » وليس المعيّن م: متبعاً عليه » فلا . 


. في الأصل : بلزومه‎ )٠( 
(ط) : وقد . ظ‎ )96( 
. في جميع النسخ الثلاث : ( المائة ) والمثبت تقديرٌ منا . يوجبه السياق‎ )4( 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج ل دا 89# 


15- وعلئ هلذا خرّج الأئمة أن المعيّن لو كان وارثاً » فكيف السبيل فيه ؟ فإن 
قلنا : لا يجاب الأجنبي إل ذلك » فلا يجاب الوارث/ إليه . 

وإن قلنا : يجاب الأجنبي إليه » فلا شك أن الخمسين بالإضافة إلى التركة 
كالوصية ؛ فإن الاكتفاء واقمٌ بالخمسين » وللكن هل نجعله وصية في حكم التعيين » 
أم لا ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنه وإن كان وصية بالإضافة إل [التركة » فليس وصية 
بالإضافة]''' إلى هلذا المعيّن ؛ من جهة أنه لا يستفيد بأخذ المائة مزيداً ؛ فإن ما يبذله 
"من منفعة "' نفسه لا ينقص”" عما يأخذه » فعلئ هلذا ينفذ هلذا في حق الورثة . 
والوجه الثاني - أنه وصية في حكم التعيين ؛ فإن الأمر في ذلك لا يتبعض ٠»‏ فإذا 
كان الشيء وصية ٠‏ بالإضافة إلى التركة » فليكن وصية في كل حكم . 

وذكر العراقيون ما إذا ضمٌ إلى ما ذكرناه » كان وجهاً ثالثاً » فقالوا : إذا قال : 
أحجوا عني فلاناً » ولم يذكر المقدار » وكان أجر [مثل]”*' من عيّنه مائة » ونحن نجد 
من يحج بخمسين » فالخمسون الزائدة في حق المعيّن تبرع . فكأنهم يبغون الفرق بين 
هلذا وبين التنصيص على المائة ؛ من جهة أنه لما أطلق إحجاج من عيّنه » يجوز أن 
يُحْمّل ذلك على اكتفائه بالخمسين التي توجد الحجة بها » فينتظم من هلذا الفرق بين 
الإطلاق والتقييد بالمائة . ولا فقه فيما ذكروه . 

!"> إذااذكر الوانة وضدة خضي 4 أو أظلق تعييقة :1 تعن العم عر جره 


خمسول . 


الاك كأماد إذا "كان لاارهد تون أ خرن أقن من" الجانة تكن وعكدنا مسامها 


ا 5 1 1 5 
أجرته مائة )2 وهو يقنع بالخمسين » فهلذه الصورة فيها تردّدٌ » من وجه آخر » ففي 


+. 


أصحابنا من يقول : الدّينيّة في المائة الكاملة » وتحصيلٌ غرض الميت حتمٌ فيمن 


. ساقط من الأصل‎ )1١( 

(؟) ساقط من( ك). 

(0) ( ط) : ينتقص . 

(:) ساقط من الأصل . 

(5) في ( ط) و( ك) : هنذا( بدون واو) . 


7١7 يي‎ 


6 ل كتاب الحج / باب الإجارة على الحج 
عيّنه ؛ وذلك أنه قد كان لا يرضئ في حياته بأن يُتبرَع عليه '' وهلذا المعنئ لا يبعد 
اناد مله يغنه وفاقة + شط |ا(وهدة .بوذا كاتك المانة © كلها نديد بالاضافة إن الشركة 
فلا تكون وصية بالإضافة إلى المعيّن . والوجه/ الثاني - وهو الأصح "أن الدينيّة 
لا تتحقق إلا في الخمسين ' ؛ فإن الورثة يزعمون أن الغرض تحصيل الحج” " وإبراء 
ذئة المنت [عنه ]9 [ولئن ]297 كان ستشعر من تقل المئة شيناً ف تحياتة © قلا معتول 
لذلك بعد الموت . فإذا انحصرت الدينية في الخمسين »٠‏ عاد تفريع القول في المائة إلى 
ما قدمناه في القسم الأول » وهو إذا وجدنا من أجرته خمسون . 

ولو وجدنا'"' متبرعا بالحج من غير مال » فالخلاف يعود في المائة كلها . 


517 وكان الشيخ أبو محمد يُجري في أثناء الكلام شنال وهي أن من أوصئ 
إل إنسان وصية”"' ونصّبه ناظراً في حق أطفالٍ » وذكر له مقداراً في مقابلة عمله . 
لا يزيد علئ أجر مثله » فلو وجد الوالي متبرّعآ بالنظر » لم يجز له إقامته وصرف 
الوصي بالجعل . 

وهلذا لا أراه كذلك . نعم إن اتن الاسوهنا تن عر سوقان عد ذا 
كفاية » فلا استبدال به ؟ فإن الشرع أقام الوصيّ مقام الأب الموصي في نظره » فكما 
لا يتسلط الوالي عل مزاحمة [الأب]”" في نظره » فكذلك لا يستبدل [بمنصوبه]”""' . 


هنذا إذا لم يكن قدّر له شيئاً » فإن قدّر له مالآ » ووفى الثلث به » فلا شك أنه 


. ) مابين القوسين امّحئ من ( ك‎ )١( 

(؟) مابين القوسين غسل من ( ل ) . 

(*) عبارة الأصل : أن الغرض في تحصيل الحج . 
(4) ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل : وللكن . 

(5) (ط) : ولوجدنا. 

0) ساقطة من( ط).(ك). 

(4) ساقطة من الأصل . 

0( في الأصل : المنصوص به . 


كتاب الحج / باب الإجارة على الحج . ل ب ب ل- 969" 
لا يرد ؛؟ فإنه لو تبرع بمقدار الثلث”'' عليه من غير عمل منه » لكان منفذاً . فأما إذا كان 
المسمئ له زائداً على الثلث » ووجد الإمام متبرّعاً » فالظاهر عندي القطعٌ » بصرف 
ذلك [الغرم]”" عن الأطفال . فإن رضي الوصي بالعمل دونه » فلا استبدال . وإن أبئ 
أن يعمل ٠»‏ أقام الوالي ناظراً . 

وحقائق هاذه الأطراف يوضحها كتاب الوصايا . 


3717" ومن مسائل الفصل : أنه لو أوصئ بحج التطوّع » ففي صحة الوصية 
تولاق :دك تاهطاش' اول الكتاني + لإ نامسا الرهية +« فلن عت فى الروضية د 
التطوع شخصاً . وقال :/ أحجّوا عني فلاناً , كن القلكم ليسي وغاءة سيف 
ورأيت الطرق متفقة عل أن المال المذكور إذا كان لا يزيد عل أجر المثل » لا يكون 
وصية في حق المعيّن » حتئ لو كان وارثاً » لزم التنفيذ . وليس يبعد تخريج احتمال 
الوصية في حق المعيّن » إذا كان بَذْلَ المال في نفسه وصيةً » كما قدمناه فى حجة 
الإسلام » إذا رُبط بمعيّن أجرته مائة » ونحن نجد مَّنْ أجرته خمسون . 

ولو عيّن في الوصية بحج التطوّع شخصاً . كما صورناه » فأبئ ذلك المعيّن أن 
يحج » فهل يُصرف المال إلئ آخر ؟ أم نقضي ببطلان الوصية » ورجوع المال إلى 
التركة ؟ فعلئ وجهين : أحدهما ‏ أنا لا نبطلها ؛ فإن الغرض أصل الحج » والتعيين 
في حكم التفصيل له » فينبغي ألا يَبطْلَ [الأصل]”" بتعذر في التفصيل . 

ومن أصحابنا من أبطل الوصية » وقاس على ما لو قال : أعتقوا عني العبد الفلاني» 
ثم عسر الوصول إليه » فالوصية تبطل » ولا يصرف المال المبذول إلئ عبدٍ آخر نشتريه 
ونعتقه . والقائتل الأول ينفصل”*' » فيقول : للعبد غرضٌ ظاهر في العتق » فكان في 
حكم الموصئ له به » ولا غرض للذي يحج من غير مزيد علئ [أجرة]””' المثل . 


(21 13 )1( ك )ايمقداوة + 
(؟) في الأصل : للعزم . 

() ساقطة من الأصل . 

(5) ينفصل : أي يخرج عن هلذا الاعتراض . 
(60) ساقطة من الأصل . 


5 


5١5 ي‎ 


001 7طلطصصببيصص77«<ااا77 س7 ا ين الحج / باب الإجارة على الحج 
5-6 ومن مسائل الفصل أنه لو قال : أحجوا عنى بألف . وقيّد بالحجة 
الواحدة » فلم نجد من أجرة مثله ألف » بل كان أقصئ أجر ينحط ٠‏ عن هلذا المبلغ . 
فى المسألة وجهان ذكرهما الصيدلانى : أحدهما ‏ أن الزيادة مردودة ؛ فإنها وصيّة 
لا لمعين » ولا لجهة » فترد . والثاني ‏ أن الألف تصرف إذا وفى الثلث » إل شخص 
سخبر الرارك نبو جكل الفيادة وضي له + 
كائزا ضرا اأخر قل فل شك أن الوقن دوعيف لوقل وال7 4 اجهوااعن المتردا 
غيري بأجر مثله » واصرفوا إليَ الزيادة الفاضلة » لم نجبه إلئ ذلك ؛ فإنه إنما أوصئ له 
- ومن المسائل مسألة حكاها الصيدلاني في وقائع المفتين بِمَرُو » وهي أن 
الرجل إذا قال : اشتروا عشرة أصع من البرّ بمائة درهم » وتصدقوا بها » وكنا نجد ذلك 
القدرٌ من الطعام بخمسين . قال : اختلف الأئمة : فمنهم من قال : نشتري الأصع بما 
نجد » ونرد الزيادة إلى الورثة » ومنهم من قال : نشتري بالمائة عشرة أصع » وتكون 
الزيادة وصية لبائع الحنطة . ومنهم من قال : نشتري بتلك الزيادة حنطة بسعر الوقت » 
وتتضيك يلدي و المشالة محتماة.: 


)١(‏ القائل : هو ( فلان ) الذي أوصى المتوفئ بأن يَحُْجِ عنه بألف . فهو يقول للورثة : أحجوا عنه 
غيري » بأجر المثل ( أربعمائة مثلاً ) واصرفوا الزيادة إلي . 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ  --‏ - الم 


باب 
َ 


قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 


1 الاصطياد من صيد البر حرام على المحرم والأصل فيه قوله تعالى‎ ١ 
7 وس مح لع واس سرح سا رج عه ا م ا ا ا ا ير ا سر سر سوه‎ 
لا فوأ ألصيد وَأسمَ حزم ومن ككلم نكم معدا بويعل اقل مِنَألتصَو يفك بو ذَوَا عد ل مِدَكُه هديا‎ 9 


آل ل رص ا ع س2 ررس مرت عر صرت 


78 عه 0 ّ. لي ل ع 704 عي سا ل لله سل سس فر م ا - 

بللغ الْحعبَةَ أو كقدرة طعام مسككين أو عدل لِك صِيَامَا لَيِدْوفَ وبال أمروء عفا الله عما سلف ومن عاد 
000 

7 كر 


مدقم اله ينه وَاللّهُ عَرِيرُ ذو أَنْتِقَامٍ © [المائدة : 0 . والعامد يَختصّ بالمأثم » والضمان 
يعم العامد والخاطىء عندنا » وعند معظم العلماء . وخصص داود الضمان بالعامد » 
تعلقاً بظاهر القرآن ٠»‏ وفيه على مذهب الشافعي ‏ ومذهيُّهُ القولٌ بالمفهوم - إشكالٌ . 
وللكن الوجه أن الرب تعالئ لما أراد الجممٌ بين الضمانٍ » والمأثم » والتعرض 
الحقرة + جعهى نا | لأ.وا نايك .آنا السمان + الات رابزةتتماالعقاب فى قزل 
تعالىُ : # ومن عاد فِنْلقم الله ممه [المائدة : 96] . 

ثم الصيد ينقسم إلى البحري والبري » فأما البحري » فلا حرج على المحرم فيه . 
وكان شيخي يقول : هلذا قولنا في سمكة يصادفها في ماءٍ في الحرم . ظ 

وأما الصيد البرّي فينقسم إلى الطائر » وغيره » أما الطائر » ففيه بابٌ يأتي » وأما 
غيرُه » فينبغي أن يكون مأكولاً » وهو المحرّم بسبب الإحرام [والحرم]”"" ٠‏ والحيوان 
المتولد من بين/ المأكول وغيره محرم تغليباً للحرمة » وفيه الجزاء تغليباً للفدية . 
فالأمر في الحكمين على التغليظ . 

ثم نجمع معاقد المذهب في فصول" : منها في جهات الضمان » ومنها في صفة 
الضمان وتفصيل الواجب ٠‏ ومنها في الجنايات . 


. في الأصل ». (ك ) : المجرئ‎ )١( 
لم يَعْنِ الإمام فصولا ذات عناوين خاصة » وإنما عنئ موضوعات أو مناح للكلام ولذلك تراه لم‎ )5( 


4ش 


٠0 ى‎ 


0 كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 


“- نفأما جهات الضمان. فثلاث : المباشرة بالجناية» والسبب . واليد العادية . 
فأها الماكيرة فيينة : 


والسببٌ هو كل ما يكون المتسبب به متعدياً » كحفر البئر في محل العدوان . 
ويمكن ضبط هلذا بما يُضْمّن الادمي به » فلو حفر المحرم بئراً في ملكه أو في موات . 
فتزد: فبها مد : فلا ضمان ؛ إذ لا عدوان » ولو حفر في ملكه في الحرم بثراً . 
فتردئ فيها صيدٌ » ففي الضمان وجهان : أشهرهما ‏ الوجوب . لأن السبب في إيجاب 
الضمان في الصيد الحرميّ حرمةً الحرم » وهلنذا المعن يعم الملكَ وغيره . والثاني ‏ لا 
يجب اعتباراً بالصيد في حق المحرم . 

ولو نصب المحر م شبك في ملكه . أو في مواتٍ » فقد ردد الصيدلائي جوابه فيها ٠»‏ 
والذي أظهر نقله أنه إذا تعقد”'' صيد بالشبكة » وجب الضمان » وإن كانت منصوبة في 
الملك ؛ لأن نصب الشبكة مقصودٌ للاصطياد» فكأن ناصبّه مجرّداً قصدّه إلى 
الاصطياد » فكان كما لو اصطاد بيده صيداً في ملكه . قال : ويحتمل أن تكون الشبكة 
في معنى البئر''' ؟ فإن البئر لو .احتفرت في محل العدوان » كانت سبب الضمان 
كالشبكة » وإذا كان من غير عدوان » فلا ضمان . وهلذا قياس متجه . 

7< وأما اليد" '' » فهي سبب الضمان » فإذا أثبت المحرم يدّه على الصيد ابتداء 
في الإحرام » فهلك الصيد تحت يده » ضمنه » كما يضمن الغاصب ما تثبت عليه يده , 
وتمام القول في اليد الدائمة » التي طرأ الإحرام عليها يأتي في فصل معقود بعد هلذا . 


“فيلذه قواعد أسيات الضهات::: 


6- فأما الدّلالة على الصيد » فليست ؟' مضمُّنةَ عندنا » خلافا لأبي حنيفة”*/ 


. (ط) : تعقل‎ )١(١ 


(؟) هلذاهوالجواب الثاني الذي ردّده الصيدلاني ' 

(*) هلذا هو السبب الثالث من أسباب الضمان . 

(4) مابين القوسين مغسول من ( ك ) . 

(4) ر. المبسوط : 4/5لا. مختصر اختلاف العلماء : 7١0/7”‏ مسألة : 584 » الاختيار : 


كتاب المي باب قتل الصيد عمداً كان أو خطاً 8 





07 المذهب من جهه جهة المعنئ أن الصيد لله تعالىئ » وهو مالك الأعيان ( وقل 
حجر على المحرم فيه » فيضمئه المحرم بما يضمن به ملك الغير ؛ إذ'' لم يكن 
مستحقه » ومن دل علئ ملك غيره » لم يضمن بالدلالة شيئاً » وإنما يضمن ملك الغير 
بالأسيافه التن ذكرناها:. 


576 فأما جَمَل القول”" ذ فى المضمون الواجب 5 فنص القرآن شاهد على إيجاب 


المثل قال تعالىل : # مَجَرَاء ميكل مَل من لع يتوه به * [المائدة : 48] والمراد [به]”'' إيجا 
انعم المشابهة في الخلق والصوّر ٠‏ للمتلفات من الصيود . 

ثم كل ما وجدنا فيه نص [خبر أو قضاء]”*' للصحابة » اتبعناه » وما لم نجد فيه 
نصاًوقضاء » طلبنا ممائلة الخلقة بالاجتهاد » كما سنصفه . 


أما مواة ل تعرس والالنيا »التي سيار الرضان بارا )وان الي اا 
روآه 5 انين 0 0 وني ارت عَناقٌ » وفى أم بين 


15 اللات 11 ماساقيية إن عاشي 7 2177 

| . (ط).ء(ك) : إذا لم يكن مستحفظاً فيه‎ )١( 

0( لي را . عبارة ( ك ) : « فأما حَمْل القول 
في الضمان الواجب »© . 

(7) ساقطة من الأصل . 

(:) في الأصل : جزاء وقضاء . 

(60) جزاء حمار الوحش رواه من حديث ابن عباس الشافعي في الأم 19777 » والدارقطني : 
5 ». والبيهقي : 187/0 . 

() حديث جابر في جزاء الضبع رواه أصحاب السئن وابن حبان وأحمد والحاكم وغيرهم ( أبو 
داود : الأطعمة » باب في أكل الضبع » ح١80”‏ » الترمذي : الحج » باب ما جاء في الضبع 
يصيبها المحرم » ح801 » والأطعمة » باب ما جاء في أكل الضبع » ح1741١‏ » النسائي : 
مناسك الحج » باب ما لا يقتله المحرم » ح7875 . والصيد » باب الضبع » 4777 » ابن 
ماجة : المناسك . باب جزاء الصيد يصيبه المحرم » ح85١”7‏ ». الصيد » باب الضبع » 
ح77” » وانظر التلخيص : ”059/5 ح١١1١1)‏ . 

(0) أم حبين ضربٌ من حشرات الأرض تشبه الضب » والحلآن والحلام : وزان تفاح : الجدي 


6 ل كتب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 
يفرض مأكولاً . أما الظبي ففيه عنز]”'' . وفي طرق العراق في الظبي كبش ٠‏ وفي 
الغزال عنز . وهلذا وهم ؛ فالذي صح القضاء فيه في الظبي العنز » وهو شديد الشبه 
به ؛ فإنه أجرد الشعر » متقلص الذنب ٠‏ والغزال ولد الظبي ٠»‏ فيجب فيه ما يجب في 
الصغار من كل جنس على ما سنصفه . 

فهلذا قولنا في محال الأقضية . 

5-55 فأما ما لا نص فيه » فالوجه طلب المثلية الخلقية » بالنظر والاجتهاد » كما 

قال تعالئ : 9# يحَكْم بو ذَواعد ل ينكد [المائدة : 40] 


ثم شرط الأئمة صَّدَر الإلحاق الشبهي عن رجلين » كما أشعر به النص » وهلذا 

محتوم » ليس على الاستحباب ٠‏ وليكن الناظران عدلين خيّرين » من أصحاب 

الكياسة ٠‏ فيما يتعلق بهلذا الغرض . ولو حكم عدلّ بالشبه » وحكم به القاتل 
المحرم ٠‏ فحكمه غيرٌ مقبول » لخروجه عن نعت العدالة . هلذا إذا قتل عمد . 

فإن كان خطأ لم يعص بما جرئ منه » ففي المسألة وجهان : أقيسهما أنه لا يقبل 

ش ٠١١‏ حكمه ؛ لأنه محكوم عليه » فليكن الحاكم غيره . والوجه/ الثاني - وهو ظاهر 

المذهب أنه يقبل حكمه ٠‏ والدليل عليه ما روي  :‏ أن عمر رضي الله عنه » شاور 

بعض الصحابة في صيد كان قتله . فقال المستشار أرئ فيه شاة » فقال عمر : وأنا 


ع 


أرئ ذلك )7 . 


الا ا م ل وال : عور اع 


الصغير . يشق بطن أمه ويخرج . وحديث جزاء أم حبين رواه الشافعي عن عثمان بن عفان 
( الأم : ١95/7‏ ) والبيهقي : 0/ 186 . 

. سقط من الأصل . ما بين المعقفين‎ )١( 

0,0( أثر عمر ورد في قصة صحابي يقال له : أربد » والأثر رواه الشافعي في الأم 55000 
صحيح ( قاله الحافظ ) ورواه عبد الرزاق : ( 507/5 )» والبيهقي في الكبرئ : 187/0 »2 
والصغرئ : 1١67/7‏ ح1677 ء وانظر التلخيص ل" 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ ب 800 


طريق جبران العيب بعيب آخر » وإن قرب الأمر . فلا تقبل عوراء في جرب . وهلكذا 
القول في العيوب المختلفة . 


17- ومما يتعين"'' الاعتناء به فى هلذا الفصل : الكلام في الإناث والذكور . 
والحامل [والحائل]”"2 : فإذا أتلف المحرم ذكراً من جنس [من]”" الضتد فان قايله 
بذكر من النعم » فذاك » وإن قابله بأنئئ » اختلف النص في إجزاء ذلك . 

والذي نراه ونقطع به أن الأنثئ إن كانت قيمتُها دون قيمة الذكر من النْعم » فلا 
تجزىء . وإن آل الأمر إلى ذبح النّعم كما سنصفه . وكانت الأنثئ خبيثة اللحم ؛ لأنها 
ور » فلا تجرىء ا لاجتماع المخالفة فى الخلقة » والنقصان » فى القيمة » 
والرداءة في اللحم . وإن كانت الأنثئ طيبة اللحم لو ذبحت » تامّة القيمة إذا قرّمت 
للتعديل ‏ كما سنذكره ‏ فهل تجزىء عن الذكر ؟ فعلئ طريقين : من أصحابنا من قال : 
قولان : أحدهما ‏ أنها لا تجزىء للاختلاف فى الخلقة » والثانى ‏ أنها تجزىء » وهو 
الأصح ؛ فإن هلذا القدر محتمل في التفاوت . ظ 

ومن أصحابنا من قال : اختلاف النص محمول علئ ما أشرنا إليه » فحيث مَنع أراد 
إذا كانت الأنث ناقصة ٠‏ أو معيبة اللحم ؛.وحيتث جوز أراد إذا كانت مساوية للذكر من 

وأما القول في الزكاة » فمتعلق بطرف صالح من التعبد » وقد مضئ تفصيل القول 
فى أخذ الذكور والإناث فى الزكاة . 

ولو أتلف المحرم ظبية » فإن أخرج الأنثئ أجزأت . لمشابهة الخلقة » وإن أخرج 
#الذكر » فإن كان الذكر © دون الأنثيل » فلا إجزاء » وإن كان مثلها ء أو أفضلٌ 


. في الأصل : يتعلق‎ )١( 

(؟) ساقطة من الأصل . 

() ساقطة من الأصل . 

(5) مابين القوسين بياض فى ( ك ) . 
(06: حفط من 20 5 


لل كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 
ي ٠٠‏ منها . فعلئ ما ذكرنا من اختلاف الطرق”// . 
وذكر الشيخ أبو بكر وغيرّه أن مقابلة الأنثئ بالأنئ واجبة » والتردد في مقابلة الذكر 
بالأنئئ . وهلذا ذهاب عن التحصيل ٠‏ وهو يبتني على اعتقاد كون الأنث أفضل . 
والأمر مختلف في ذلك . والمتبع ما ذكرناه من الفضيلة » ورعاية الخلقة » ويستوي 
فيه مقابلة الذكر بالأنث » ومقابلة الأنفئ بالذكر . 
فهلذا قولنا في الذكور والإناث . 
4- فأما إذا قتل المحرم ظبية حاملاً » فهلذا مما اختبط فيه الأصحاب » وردوا 
الأمر إلى اضطراب لا أصل له . 
وأنا أذكر ما هو الحق المبتوت : فإذا كانت الظبية المتلفةٌ حاملاً » فلو قابلتاها 
بحائل”'' من النعم » كان ذلك مخالفةً في الخلقة » فالحامل من النعم أفضل في القيمة 
من الحائل منها » وللكن لا سبيل إل ذبح الحامل من النّعم ؛ فإن مرتبتها في القيمة 
تزول بالذبح . ولو أخرج حائلاً نفيسة تبلغ قيمتها قيمة حامل مقتصدة » فالتفاوت في 
الخلقة لائح » وهلذا فوق الذكورة والأنوثة » فلا وجه إلا تقديدُ حامل من العم ؛ ثم 
الرجوع إلئ قيمتها » وتعديل الطعام بها . 
فهلذا هو الوجه . وهو الذي اختاره أئمة العراق . 
وامون مدي 1 أنه إلى الجر انا ةك كما عدر تاها :بز مدر 
أجزأت ؛ تخريجاً علئ إخراج الأنث عن الذكر . وهلذا بعيدٌ ؛ فإن الحَمْل إذا تحقق 
زيادة في الخلقة معتبرة . 
فهنذا بيان القول في الحامل والحائل » والذكر والأنثول . 
ولو جنئ علئ ظبية حامل » فألقت جنينها ٠‏ فإن بقيت الأم » وألقت الجنين حيَّاً . 
ثم مات ٠‏ ففي الجنين صغيرٌ من العم » علئ قدر يقرب منه . وإن ألقته ميتاً » فلا 
يُضمن الجنين في نفسه . وللكن يجب ما تنقصه الجناية من الأم . وإن ماتت الأم ‏ 


. (ط)ء(ك): الطريق‎ )١( 
. ط) : بحال‎ ( )0( 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ دا 0# 
ومات الجنين بعد انفصاله » ضمن كل واحدٍ على حياله . 

84- نأما القول في الجناية على الصيد من غير إهلاك » فقد قال الشافعي ٠»‏ فيما 
نقله المزني : إن جرح ظبياً » فنقص من قيمته العشر » فعليه العشر من ثمن شاة . قال 
المزني : الوجه أن نقول عليه عشرٌ شاة » جرياً علئ رعاية المثلية . 

واختلف أصحابنا في ذلك : فمنهم من صوّب المزني . وقال : هو المذهب 
لا غير » وحمل/ نص الشافعي على الإرشاد إلى الانتقال من الشاة » إلئ تعديل الطعام 
بالقيمة ؟؛ فإن الكفارة على التخيير » وإخراج قسط من الحيوان عسير » وإلا » فهو 
الأصل . 

ومن أصحابنا من جرئ علئ ظاهر النص ٠‏ ولم يوجب قسطاً من الحيوان بسبب 
الجناية على الصيد » وجعل ما يدخل ''على الصيد من نقصٍ » بمثابة ما يدخل على 
المئليات من النقص . بسبب الجناية '' عليها » فإذا جنئ رجل علئ حنطة إنسان جناية 
تنقّص من قيمتها » فلا يلزمه إلا القيمة » وإن كانت الحنطة في نفسها مضمونةً بالمثل 
إذا أتلفت » فكذلك القول في الصيد إذا أتلف . فهو مقابَّلٌ بالمثل » وإن أثرت الجناية 
في صفته ٠‏ لم يجب جزء من المثل . 

وهلذه الطريقة ضعيفة ؛ فإن مقتضاها إيجاب قسط من قيمة الظبية ؛ فإن من جنىئ 
على حنطة إنسان وعيّبها » فالمضمون أرش نقص الحنطة المجني عليها . 

َع : 78٠١‏ إذا جنل علئ صيدٍ » فَأَرْمَتَه » وأذهب امتناعّه » بحيث لا يرجئ 
عوذه » فالذي ذهب إليه معظم الأئمة أنه يجب بإزالة امتناعه تمامٌ الجزاء » كما يجب 
بقطع يدي العبد تمام قيمته . ظ 

وذهب بعض أصحابنا إلئ وجه غريب » وهو أن الواجب قسط من المثل » أو قيمة 
المثل . وهنذا مزيّف متروكٌ . فلو أتلف الصيدَ المزِمَنَ محرم آخر » فيلزمه جزاؤه علئ 
ما هو عليه من العيب . وقد قدمنا أن المعيب يضمن بمثله . 


60 ما بين القوسين » ذهب به البلل من ( ك ) 1 


1 


ى /ا١٠‏ 


د 


لبلب كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 

ولو كان للصيد امتناعان » كالنعامة تمتنع بشدة العذو . ولها امتناع من الجناح 
بالطيران » فإذا أبطل المحرم أحد امتناعيه » والتفريع علئ ظاهر المذهب . وهو أن 
إزالة الامتناع توجب تمام الجزاء » ففي هلذه الصورة ٠»‏ وهي إزالة أحد الامتناعين 
وجهان : ذكرهما العراقيون . 

ولو أزال المحرم امتناع صيدٍ عل وجه لا يعود » ثم قتله » فالتفصيل فيه كالتفصيل 
فيما إذا قطع رجل يدي رجل ورجليه » ثم احتز رقبته قبل اندمال الجرح . المنصوص 
[اتحاد]”'' الدية . وخرّج ابن سريج انفراد أروش الأطراف”' عن دية النفس » وذلك/ 
الترتيب يعود هاهنا . ثم من لم يكمل الأرش في أحد الامتناعين في النعامة » فالغالب 
على الظن أنه يعتبر ما نقص . وفي الحقيقة الامتناع في النعامة واحد وللكنه يتعلق 
بالرجل والجناح » ولا ضبط . فالوجه في زوال بعض الامتناع إيجاب ما ينقص . 

0 اع 7 7 58 و # . +]أأه : 1 

: الا مي لمر امو اوتلد حول فى فد اولان كله لي 
المحرم ؛ فإِن فغل الحلال في الصيد غيرُ مضمونٍ ٠‏ فيجعل ما جرئ”" كالتلف بآفة 
سماوية . 

ولو أمسك المحرم الصيد . فقتله محرم أخر في يده . ففي المسألة وجهان : 
أحدهما ‏ أنه يجب تمامٌ الضمان على القاتل ؛ فإنا إذا كنا" نقدم المباشرة على 
السبب » فلأن نقدم الإتلاف على اليد أولئ . 

ومن أصحابنا من قال : الضمان بينهما » وهلذا بعيد » لا وجه له . نعم الوجه أن 
يقال : قرار الضمان على المتلف والطلبّة تتوجه على الممسك . وقد ذكرنا قريباً من 
ذلك فى تفاصيل الحلق . 


. ) في الأصل : « إيجاب » . والمثبت من ( ط ) » ( ك‎ )١( 
. (ط): الأفراد‎ )0( 
. ط) : يجرئ‎ ( )9©( 
(ط): إذتركنا.‎ )4( 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ ده 8٠0‏ 


بم عش 
ا 


5 إذا كنا نعتبر المئْل بالاجتهاد . نظراً إلى الشبه الخلقي » فلا اسن لهنذا 
متكا ون وان آنا لآق لى امعان القيمنة ب تفكنك اسيل 9 والمرضى آي قي 

أولاً نذكر صفة الجزاء » ومحلّه » ثم نرجع إلى ما أشرنا إليه . 

فإن كان الجزاء منصوصاً عليه في خبر أو قضاء » فهو متبع » وإلا نقيسه . 

4860 ثم الكفارة على التخيير . ذهب إليه معظم الأصحاب . وأشعر به نص 


القرآن. 

ثم للجزاء ثلاثة أركان : أحدها ‏ الحيوان . والثاني ‏ الإطعام . والثالث ‏ الصوم 
المعذل بالإطعام . 

أما الحيوان » فالمعتبر فيه اتباع التوقيف » أو النظرٌ فيما لا توقيف فيه إلى الشبه 
الخلقى . 


وأما الإطعام » فهو معتبر بقيمة المثل » لا بقيمة الصيد ٠‏ فيقوّم المثل المنصوصٌ . 
أو المجتهّدٌ بالدراهم » ولا نرى التصدّق بها » بل نصرفها إلى الطعام المعتبر في صدقة 
الفطر » والكفارات ٠»‏ فإن أراد التصدق بها . فذاك . وإن أراد الصومً » قابل كلّ مد 
سوم يو قوق تود ل مد قزل ةيمو يوم نفإة [التعطيل]" هده ممكن. + 
القيرة لاارمتقي ٠‏ له المحرد الا وين فده تاذل 

وحكيئ بعض الأصحاب عن أبي ثور أنه نقل عن الشافعي قولاً في الترتيب » وهلذا 
قلط ونان الأسادو سخرو ع ١‏ نافتهي شالف للقن القر ان رول مخلصن ننه لكلو 
بآية المحاربين ؛ فإن الظواهر لا تزال بسبب إزالة ظاهر آخر . نعم » إن انقدح تأويلٌ . 
واكك إلا ولي + ؛ فلا يمنع الاستشهاد لإبانة إمكان التأويل في اللسان /' 


5 5- وإن كان ل ل فالوجه اعتبارٌ القيمة : 


. في الأصل : التفصيل‎ )١( 


/3 شّ 


5١8 ي‎ 


5ل كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 

وإذا كان المتلف مقوّماً » فالكفارة فيه ذاث ركنين : الطعام » والصيام » والرجوع 
إلئ قيمة المتلف . فإنا عجزنا عن تقدير مثل » حتئ نفرض اعتبار قيمته . 

6- فإذا ثبت ما ذكرناه » فإن كان المحرم الجاني يُخرج الجزاء حيواناً » فمحله 
الحرم » كما تقدم . ظ 

ولاشك أنا لا نشترط فيه صفات الضحايا ؛ فإنا''' إذا كنا نوجب في الصغار 
متخار] © وفي المعيبة ما يضاهيها . فلا نلتزم والحالة هلذه صفاتٍ الضحايا » والشاة 
لا تجزىء في الضحايا عن شخصين ٠‏ ولا يتبعض في القرابين غيرٌ البّدنٍ والبقر . وإذا 
أوجبنا في الجناية على الصيد جزءاً من الحيوان » فسيّخرج الملتزمٌ عشرَ شاة » وسبب 
ذلك كلّه اتباعُنا المثلية » والأشباه الخلقية . ثم لا يكفي التصدق بالحيوانات المخرجة 
جزاءً » بل لابد من الذبح . وهلذا إذا ضم إلئ سقوط اعتبار صفات الضحايا » كان 
بذعا . والأمر كذلك » فالعئاق والحُلآن مذبوحان ذبمّ الكبار » على صفات الهدايا . 

وإن أراد المحرم العدولَ إلى الطعام » فالاعتبار بقيمة مكة في المثل ؛ فإن المثل لو 
أغرب: لكان سحا لهم #الاعنبار عدن العدول بقيمة لاك البقعة : 

وإن كان الصيد متقوماً فى نفسه » لا جزاء له من الحيوانات ٠‏ فقد قال العراقيون : 
الاعتبار في قيمته بمكان الإتلاف . نظراً إلى كل متلف مقوّم » ثم القييمة تصرف إلى 
الطعام » وبعده تعديل الصيام . وقالوا : ذهب بعض أصحابنا إل أنا نعتبر قيمة 
المتلف/ بسعر مكة » وزعموا أن الصحيح الأول . 

وقد قطع المراوزة بأن الاعتبار بقيمة مكة في الصيد المقوّم » ثم كلام العراقبين 
متردد في التفريع » على ما رواه ظاهر المذهب » فيحتمل عندهم بعد ما عرف مقدار 
القيمة » نظراً إلئ مكان الإتلاف » أن نعتبر سعر الطعام في ذلك المكان أيضاً . 
ويحتمل أن يقال : إذا ضبطت القيمة بمكان الإتلاف » فالمعتبر في صرفها إلى الطعام 
سعرٌ مكة . وهلذا هو الظاهر من كلامهم فيما أظن . 


. ) ساقطة من( ط‎ )1١( 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطاً كصب ل#وه#و#<2#ج ب ج77 حي ره 


00 ل ةذ 1 220011 
في مذبحه » أو أثبته بسهم في شروده ميته أمْ لا ؟ فله قولان : أحدهما - أنه ميتة » وهو 
مذهب أبي حنيفة"'2 . 

وفائدة ذلك تحريمه على الناس كافة في حال الاختيار » وإلحاقه بالميتات . 
والقول الثاني أنه ليس بميتة » ولغير الذابح استحلاله . 

التوجيه : من قال : إنه ميتة » قال : لأنه ممنوع من هلذا الذبح لمعنىّ فيه » فأشبه 
المجوسي . والمرتدٌ . ومن قال : ليست ذبيحتّه ميتة » قال : إنه من أهل الذبح على 
الجملة » يعني البهائم » وللكن حال مالك الأعيان بينه وبين الذبح » حَجْراً عليه » كما 
حجر الشرع على الإنسان ذبح شاة الغير . 

فإن قلنا : الصيد الذي ذبحه ميتة » فلا كلام » فليجتنبُها المحرم والمُجل . 

وإن قلنا : ذبيحته ليست بِمَيْتة » فهي حلال للحرام ''والحلالٍ » إلا أنها محرّمة 
لاضن اكع ود 


اا صن الخرصي عر فول : إن كان '' الصيد مباحاً غير مملوك » فإن 
كا كر مد + قلاعق ررد تعهنا السرم بلاس ل سال عن يرا 
فالمذهب الذي قطع به المراوزة أن التحريم لا يزول بزوال الإحرام . وحكئ العراقيون 
سوئ ذلك وجهاً آخر : أن التحريم يزول بزوال الإحرام » ثم إنهم زيّفوه . فهلذا إذا 
كان امود احا 


-8- نأما إذا كان الصيد مملوكاً . فإن قضيينا بانه ضير افيتة 3 فالمحرم/ يضمن 
فيمته لمالكه . ويلتزم تمام الجزاء +" كينا يلتزامه فى الصيد المباح . وقد ذكرنا أنه 


. ١518/1١ : الاختيار‎ » 7١57/١ : ر . المبسوط : 86/5 » اللباب‎ )1١( 
. ) ما بين القوسين أصابه البلل من ( ك‎ (00 


4ش 


ل كاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 


وإن قلنا : ذبيحة المحرم ليست ميتة » فعلى المحرم في الصيد المملوك الجزاء لله 


48ه- ثم كما يحرّم على المحرم أن يأكل من الصيد الذي ذبحه » فكذلك يحرم 
عليه الأكل من كل صيد دل عليه 6 أو أعان الصائد بوجه على اصطياده 5 وكذلك لو 
صاد صائد حلال الصيدٌ للمحرم ؛ من غير أمره وإذنه . 


والمتبع في ذلك الأخبار : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لطائفةٍ من 
المحرمين :. « لحم الصيد حلال لكم , ما لم تصطادوه . أو يصاد لكم 26 . واصطاد 
أبو قتادة » وهو حلال . فقدم الصيدَ إل محرمين ٠‏ فقال للرسول صلى الله عليه 
وسلم : ١ما‏ ترئ ٠‏ فقال : هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ فقالوا : لا فقال : طعام 
أطعمكم الله 0 وأهدي إلى عثمان ؛) لحم صيدٍ » وهو محرم . فقال: لأضجعاءة: : 
( كلوا ؛ فإنه ما صيد لكم )7 ؛ ولم يأكل”*؟' . ولا نظن بعثمان رضي الله عنه أن يأمر 
بالاصطياد. » ثم يمتنع عن أكله » فدلت القصة علئ أن الصائد » كان اصطاد من غير 


)010( حديث : لحم الصيد حلال لكم . روآه الشافعى »2 وأبو داود » والترمذي . والنسائى من 
حديث جابر (ر. ترتيب المسند : 777/١‏ », أبو داود : المناسك » باب لحم الصيد 
للمحرم » ح١180‏ » الترمذي الحج , باب ما جاء و فى أكل الصيد للمحرم ؛ 841 ,2 
النسائى "المتاناف: 2+ باب إذا كا المحرم ألئ العبنة قدا الحلال ؛ 18717 2 التلخيص : . 
ات لتك اع 

(؟) خبر صيد أبي قتادة . متفق عليه » وله عندهما ألفاظ كثيرة » واللفظ الذي ذكره الإمام ( هل 
أشرتم . .. ) عند مسلم دون البخاري ( ر . البخاري : جزاء الصيد » باب إذا صاد الحلال 
فأهدئ للمحرم الصيد الم مسلم : الحج . باب تحريم الصيد للمحرم . 
ح95١١ا١).‏ 

0 خبر عثمان رضي الله عنه . رواه عبد الرزاق » والبيهقي ( ر . مصنف عبد الرزاق ‏ 0 
حه40 87 ؛ 55م 2 :"لم 2 البيهقي ذ في الكبرئ 6/ أقاام والصغترى 1 
ح1647). 


(5:) لأنه صيد من أجله » كما جاء فى تفصيل الخبر . 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ ل - 808 


8٠‏ فإذا ثبت ما ذكرناه » فإن قتل المحرم صيداً » والتزم جزاءه بالقتل » فلو 
أكل منه» كان الأكل حراماًء ولا يلزمه بسبب الأكل جزاءً أخر » بل يُكتفئ بجزاء القتل . 
ولو كان دل علئ صيد أو صيد له » وحرمنا الأكل عليه » فلو أكله » ففى وجوب 
الجزاء قولان : أصحهما ‏ أن لا جزاء ؛ فإن الجزاء فى نص الكتاب يتعلق بالجناية على 
الصيد . والقول الثاني يجب الجزاء ؛ فإنا لم نوجب على من قتل صيداً » والتزم 
جزاءه بسبب أكله جزاءً جديداً ؛ لأن ضمان القتل كاف ٠‏ ولم يوجد في الأكل من الصيد 
المدلول عليه جزاء يلتزمه المحرم » بسبب غير الأكل » فجاز أن يتعلق الضمان 
بالاكل » كما يتعلق بقتل”' الصيد المُرْمّنَ/ الذي لا حراك به . 
وإذا قتل المُحل [أو]”'' المحرمٌ صيداً حرمياً » ففي المسألة طريقان : من أصحابنا 
من خرّج القولين في أنه إذا ذبح » فهو ميتة أم لا ؟ ومنهم من قطع القول بأنه ميتة ؛ لأن 
د 1 : فر سك ا ا 011000 
المانع في الصيد لا في الذابح ٠»‏ فكأنه ملتحق بما لا يحل اكله , مادام متحصنا 
بالحرم . 
ا 


1 


وح و1 


جامعٌ في ملك المحرم في الصيد :3 دواماً »؛ وابتداء » وما يتعلق به 


١ه-‏ فنقول : أولاً ‏ إذا اصطاد المحرم صيداً » فقد جنئ على إحرامه » ولم 


يملكه وإن كان الاصطياد من أسباب الاكتساب 

واختلف قول الشافعي في أنه “لو أحرم ( وفي يده صيدٌ مملوك ( فهل *' يلزمه 
رفع اليد عنه أم لا ؟ فقال في أحد القولين : لا يلزمه إرساله ٠»‏ بل يديم اليدَ عليه . 
وهلذا كما أنه لا يتكح ابتداء » وللكن النكاح الذي [كان]”'' قبل الإحرام » فهو 


. ط) : بأكل‎ ( )9١( 

(90) “فى الأصل ىو 

(8) ( ط) : الذبح 

62 ما بين القوسين ذهب به بللّ من نسخة ( ك ) . 
(0) ساقط من ( كك ) . 


4 لي 


٠4س‏ ل للللللللل كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 


مستدام لا يؤثر الإحرام في قطعه وإنما المحرّم على المحرم الاصطياد . وقد شهد 


لذلك أن الأوّلين كانوا يُحرمون » وفي أقفاصهم في منازلهم الطيورٌ » فلا يتعرضون 
لتقديم إرسالها » أو الأمر بذلك بعد الإحرام . 

فإن قلنا : اليد مستدامة » فالملك دائمٌ » ولو تلف ذلك الصيد تحت يده » لم 
يضمنه » وللكن ليس له قتله ؛ فإنه كما ثبت علئ قطع المنع من الاصطياد » ثبت أيضاً 
قطعاً المنع من قتل الصيد في الإحرام » فلو قتله » فداه » ولزمه جزاؤه . 

وإن قلنا : يجب إرساله ء فهل يزول ملكه ؟ فعلل قولين : أحدهما ‏ يزول . 
والثاني - لا يزول . ظ 

ثم اختلف الأصحاب في اي التاريخ » فمنهم من قال : يزول بنفس 
الإحرام » ويلتحق الصيد في يده بالمباحات . ومنهم من قال : الإحرام يوجب عليه 
الإرسال » ثم إذا أرسل » زال ملكه . ظ 


ومن قال : الإحرام لا يتضمن زوال الملك ٠»‏ فالملك مستدام مادامت يده ثابتة"" 
على العدوان »/ فإذا ارتسم ما أمرناه به » وأرسله » فهل يزول الملك الآن ؟ 

بنىئ شيخو هلذا على و- جهين لأصحاينا في أن من فتح باب قفص لطائرٍ . وحل 
الرباط عنه ‏ وهو حلال ‏ وحرره » فهل يزول الملك عنه ؟ فيه اختلاف سيأتي [في 
موضعه]”'' إن شاء الله تعالى . 

فإذا أوجبنا الإرسالٌ جرئ في زوال الملك ما [ذكرناه]”*' » وقطع غيره من الأئمة 
بأن الملك لا يزول إلا أن يقصد التحرير » ””فيخرج على الوجهين على أن الأصح أن 
التحرير * لا يتضمن إزالة الملك . 


 » في الأصل : في بناء التاريخ . والمثبت تقدير مناء و( ط ) : اختلف أصحابنا في التاريخ‎ )١( 
وفي ( ك ) : اختلف في التاريخ . ظ‎ 

() ( ط ) سقط منها : « على العدوان ) . 

699 ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل : قطعناه . 

(1)8 اسن القوصي سقط نو( 3 0 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمد كان أو خطأً + ب ل - 84١١‏ 


5-5 ومما يتعلق بالفصل أن المحرم لو اشترئ صيداً » فهل يملكه ؟ وهل يصح 
شراؤه ؟ فعلئ قولين منصوصين قريبي المأخذ » من شراء الكافر عبداً مسلماً . ولاشك 
أن القولين يتفرّعان علئ أن الإحرام لا يقطع دوام الملك . فإنا إذا كنا نحكم بأن 
الإحرام يقطع الدوام » فلاشك [أنه]”'' يمنع الجَلب علئ سبيل الابتداء . وسنذكر في 
كتاب البيع أنا وإن لم نصحح شراء الكافر العبد المسلمَ » نحكم بأنه لا يُمنع ثبوت 
الملك له من جهة الإرث في العبد المسلم . وكان شيخي يقطع بمثل هلذا في الصيد . 
ويقول : يرث المحرء”” الصيدَ قولا واحداً . وفي كرانه إناة: قو لاق ىرشكلا كر 
الصيدلاني . 


وقال العراقيون : إذا قلنا : الإحرام يقطع دوام المللكةح6 في الإرث وجهان : ظ 


أحدهما ‏ أنه لا يفيد الملك ؛ فإن الإرث مشبه باستمرار الملك على الدوام » فإذا كان 
الإحرام ينافي الدوام » فكذلك ينافي الملك [المستجد]"" والمشبه بالدوام . والوجه 
الثاني - أن الملك يحصل بالإرث » ويزول ؛ فإنا نضطر إلى الجريان عل قياس 
التوريث » فليجر”* ذلك الحكم » ثم نحكم بعده بالزوال . 

ولم يختلف أحد من العلماء في أن المحرم لا يملك بالاصطياد أصلاً ؛ فإنه المحرّم 
المقصود بنهي الشارع » فلا يفيد الملك . 


3-8 ومما يتفرع على هلذا الأصل أنا إذا أوجبنا على المحرم إرسال صيده . 


ورفع اليد عنه / : فلو أدامها 3 ودام الصيد 3 حت تحلل المحرم 3 فالأمر بالإرسال ٠‏ 


من ١ 5 ١ ١‏ : 
التحلل » فالمذهب أنه يضمنه ؛ فإن الضمان والأمرَ بالإرسال *' مقترنان » والمتحلل 


. ساقطة من الأصل‎ )٠١( 

(6) في( ك) : المسلم . 

(*) في الأصل : المتجدد . 

(8) في ( ط) : فليخرج » ( ك ) : فلنجرّد . 
(0) مابين القوسين سقط من ( ك ) . 


لعل كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 
في الصيد كالمتمسك بالإحرام . وحكيئى العراقيون وجهاً بعيدأً أن الضمان لا يجب . 
وهلذا مزيّف مع القطع بوجوب الإرسال . 

فهلذا ما أردنا أن نبينه في ملك المحرم الصيدٌ دوامآ وابتداء . 

َع : 1814 إذا قلنا :-. للمحرم أن يشتري الصيدَ » ولو اشتراه ملكه » فله أن 
يبيعه أيضاً '' وإن منعناه من الشراء » ولم نصححه منه » نمنعه من '' البيع أيضاً . وليس 
هلذا”"' كتصرف الكافر في العبد المسلم » فإنا وإن منعناه من شرائه » لا نمنعه من بيعه 
من مسلم ؛ والسبب فيه أن بيعه من المسلم يُزيل مادّة الاعتراض . وإذا امتنع عن بيع 
عبده الذي أسلم في يدهء فإنا نبيعه عليه من مسلم » فإذا فعل ما نفعله » نفد . 
والمقصود في الصيد الإرسال ورفع اليد عنه » والمحرم ببيعه يورّطه في التقييد 
والضبط » فكان البيع في معنى الشراء . 

ولاشك أن كل ذلك يتفرع علئ أن الإحرام لا ينافي الملك في الصيد . 


6 هه ثم قال الأئمة : إذا باع المحرم صيداً أمرناه بإطلاقه » فإرساله مستحكق على 
المشتري ». فإن استبعد الفقيه ذلك ٠‏ فهو بمثابة تصحيحنا من المشتري شراءه » مع 
أمرنا إياه بالإرسال . ثم إذا أرسله المشتري بعدما قبضه » اتصل هلذا بالتفريع في أن 
من اشترئ عبدأً مرتداً » وقبضه » ثم قتل في يده بردّته ٠‏ فهو في [ضمانٍ من ؟]7' وفيه 
اختلاف . ولعل الأوجة القطع هاهنا بأن إرساله من ضمان البائع وجها واحداً ؛ فإنا قد 
نقول في المرتد إذا قتل : إنه قتل لردة حالّة/ » والخطرّات تتجدد » حالاً على حال . 
والسبب الذي نيط به وجوب الإرسال دائم » لا تجدد فيه . 

ثم قال الأصحاب : لو تلف الصيد في يد المشتري » أوقى يدبن الترى نه + 
وهلكذا » كيف تناسخت الأيدي . فالضمان يجب على المحرم ؛ فإنه المتسبب إلى 
إثبات هلذه الأيدي . والسبب فيما يُضمن في اقتضاء الضمان كالمباشرة . 


 هعيبي فله أن‎ ١ : مابين القوسين ذهب به بلل من ( ك ) . وعبارة الأصل فيها سقط : هلكذا‎ )١( 
. » . وليس هلذا كتصرف الكافر...‎ 

(؟) ساقطة من( ط ). 

(0) ساقط من الأصل . 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ ‏ د 8١!‏ 


م 71 يو 

رم : 581١6‏ إذا قلنا : يجب على المحرم رفع اليد عن الصيد الذي كان في يده 
قبل الإحرام » فليسّع في ذلك » وأجمع الأئمة أنه لا يجب تقديم السعي على الإحرام » 
حتئ نقول : [ليحزز]”'' الوقت الذي يوافي الأمرُ بالإرسال فيه أهله » وليقدّر الإحرامَ 
بعده » بل يبتدىء ذلك بعد الإحرام » فلو لم يقصر ولم يؤخر » وللكن اتفق موت ذلك 
[الصيد]”'' الذي هو تحت حكم يده » قبل اتصال الأمر بإرساله » فالمذهب وجوب 
الضمان . ومن أصحابنا من لم يضمّنه إذا لم يقصر . ظ 

1 7 ”7 1 

0 ا /811- المحرم إذا نفر صيدا . فتطلق7" . فهلذا سبب منه قد يجر عليه 
ضماناً » فلو تطلق الصيد بتنفيره » ثم تعثر » وتكسر » وهلك . وجب الضمان . وقال 
الأئمة : المحرّم المتمر في عهدة تنفيره إلئ أن يسكن الصيد » ويعود إلى ما كان عليه . 

فلو هلك الصيد فى نفاره لا بسبب النفار » وللكن بآفة سماوية » ففى الضمان 
يده . ومن أصحابنا من جعل دوام آثار الثفار كاليد المضمّنة » وهلذا بعيد عن القياس . 
وإن كان مشهوراً فى الحكاية . 

ا ع 

قَرَمْ : 581١4‏ إذا أرسل المحرم كلبا/ ضارياً بالاصطياد » فاصطاد » ضمن 
المحرم 5 وكذلك لو أرسل جازحة من جوارح الطير » ولا يتوقف وجوب الضمان على 
الإغراء » بل يكفي رفع الرباط . 

ولو أغرئ سبعاً بإنسان في متسع من الأرض ٠»‏ فسئذكر أنه إذا قتل السبع ذلك 
الإنسان » فلا ضمان على المغري . والفارق أن السباع لا [تضرئ]”* بالناس ضراوتها 
بالصيود » حتئ قال أصحابنا : لو فرضت الضراوة بالإنسان في بعض السباع » وجب 
الضمان . 


. وقتل . وفي ( ط ) : ليحرزه ( ك ) ليحرر‎ ٠ حزر الشيء : قدّره بالتخمين . من بابي ضرب‎ )١( 
. وفي الأصل : ليحورّز‎ 

(؟) ساقطة من الأصل . 

)2 “لطر الطلق.: 

(4) في الأصل : تغرئ . 


الاى 


ا 


414 ل كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 

ولو أرسل جارحة » ولا صيد بالحضرة » ثم بدا صيدٌ » فقد ذكر الأئمة وجوب 
الضمان . وترددوا فيه إذا انحل الرباط عنها » حيث ينتسب المحرم إلى التقصير في 

والمتبع في هلذا الأصل أنا لا نقف وجوب الضمان علئ بلوغ الأمر مبلغاً يكون 
الميدرم :عافد اقيم أ :فزق الاسسطياف: لأنهع 1 لذبالاغراء والإساد ب ]1 يوذل 
ليس شرطاً في الضمان » فرفع الرباط كاف . وفي التقصير ما ذكرناه من التردد . 

ولو أفلتت الجارحة من غير تقصير » فالأظهر أن لا ضمان إذا أخذت صيداً . 


قَيعٌ : 1814 إذا كان بين رجلين صيد مشترك » فأحرم أحدهما دون الثاني : 
وقلنا : يجب على المحرم أن يرسل الصيد الذي كان تحت يده قبل الإحرام » فالإرسال 
غيرٌ ممكن والصيد مشترك . فأقصئ ما يتكلفه أن يرفع يد نفسه عنه . ولم يوجب 
الأصحاب علية السعنّ في تحصيل الملك فى نضيب الشريك: ‏ تيز إذا خضل أطلقه.» 
وللكن ترددوا في أنه لو تلف هل يجب الضمان في حصته ؛ من جهة أنه لم يتأت منه 
الوفاء بالإطلاق على ما ينبغي . 


55لا يجوز التعرض/ لصيد الحرم : حرم مكة » وإذا أتلفه المتلف » ضمنه . 


وإن كان حلالاً . ثم الصيد الحرمي يُضمن بما يضمن به المحرم » كما تقدم » وللصوم 
مدخل في جزاء صيد الحرم عندنا » خلافآ لأبي حنيفة''' . ومذهبنا أن سبيل صيد 


)١(‏ العبارة في نسخة الأصل هلكذا : ١‏ الاصطياد يتم بالإغراء ( وابساداً ) » و( ك ) : ١‏ الاصطياد 
لا يتم إلا بالإغراء و( الاتساد ) ») . و( ط ) : « الاصطياد لا يتم إلا بالإغراء ( أو يسار ) ») ؛ٍ 
وكلها فيها خلل . علئ تفاوتٍ في قدر هلذا الخلل . والمثبت تصويبٌ منا للتصحيف الذي 
اعترى النسخ الثلاث » فقد تصحفت كلمة ( الإيساد ) . وهي مصدر ( أسّد ) تقول : أَسَدَ 
الصائدٌ كلبّه بالصيد : إذا أغراه به وهيجه ( المعجم ) . 
(0) الذي رأيناه في كتب الأحناف أنهم يفرقون بين المحرم والحلال في جزاء الصيد » فيجعلون 
للصوم مدخلاً عند جزاء المحرم دون الحلال . ( ر . مختصر اختلاف العلماء : 7١77/7‏ مسألة 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ .وا 
الحر باس نووسي “قياة ا 
يثبت الحظر و[عهدته]”'' بسببين : أحدهما ‏ بكون الصائد في الحرم » والاخر- 

ل لي 
ظاهر من جهة الصيد بالحرم . ولو وقف في الحرم ورمئ صيداً في الحل » وجب 
الضمان » ولم يختلف الآئمة فيه » فالاصطياد في الحرم » كالاصطياد من الحرم . 

ولو رمئ سهماً » وكان في الحل » والصيد في الحل » فخرق السهم في مروقه 
وممره هواء طرف من العم ٠‏ ثم أصاب صيداً في الحل . ففي وجوب الضمان 
وجهان ؛ لمكان اتصال السهم بالحرم . 

ولو أرسل الحلال كلباً إلى صيدٍ في الحل » فلم يزل الصيد يروغ هارباً » حت دخل 
الحرم » واتبعه الكلب » فقد قال الأئمة : لا ضمان والحالة هلذه ؛ لأن موقفه وموقف 
الصيد كانا في الحل » ثم ما حدث من تحوّل الصيد إلى الحرم أمر » لم يكن حالة وقوع 
[الفعل]”" » والكلب حيوان ذو اختيار ؛ فإذا دخل الحرم أضيف ذلك إليه . 

ولو علم أن الصيد إذا هرب » فلا ممر له إلا الحرم » فأرسل الكلب والحالةٌ هلذه . 
فدخل الصيد الحرمً » وجرى الأمر كما ذكرناه » وجب الضمان . ولو كان الأآمر 
كذلك » ولم يعلمه الصائد » فالآمر كذلك فيما يتعلق بالضمان » وللكنه لا يأثم . 

وأسباب الضمان في المتلفات لا تختلف بالعمد والخطأ . وقد ذكرنا أنا إن فرقنا 
بين الناسي والعامد في الطيب واللباس . فلا فرق/ في الإتلافات » وذكرنا فيه قولاً 
ا وقد وجدثُ قولاً محكيّاً عن حَْملة » عن الشافعي : أنا نعذر متلف الصيد بما 
نعذر به المتطيّب . وهلذا فيما أظنه في حق المحرم . 


6 .» الأصل : 7517/5 . مختصر الطحاوي : ٠١/ا.‏ الا» المبسوط : 84/5 . 99 .2 
البذائع : 7//ا١73‏ », البحر : 5٠ . "١/7‏ » حاشية ابن عابدين : ؟/ 75٠١‏ » اللباب : 
ل" ْ 

-غيارة الأصن: ١‏ أن سعيل الفيد كسب العين. , 

(0) فى الأصل : وعدته . 

0 معط هن ل مت . 
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اتات 21-111 32 الحج / باب قتل الصيد عمداً كان وتيفلا 


فأما الصيد الحرميّ » فيجب القطع فيه بوجوب الضمان » فإنه ليس يضمن لعبادة » 
حتئ يُقضئ بأن النسيان '' يؤثر فيها » فليُضمن الصيد الحرمي ضمان أموال الناس ٠‏ في 
الغصوب والعواري ') 

. ونص الشافعي على مسألتين » فقال : لو اصطاد الحلال حمامة في الحل‎ 5-0١ 
وكان لها فرح في الحرم » فضاع الفرخ بهنذا السبب » وجب الضمان » وهو في حكم‎ 
» الرمي من الحل إلى الحرم . وقال : لو أخذ حمامةً في الحرم » ولها فرخ في الحل‎ 
. ضمن الحمامة وفرحًها : أما الحمامة » فمأخوذة في الحرم » وأما ضمان الفرخ‎ 
. فسببه يضاهي الرمي من الحرم إلى الحل‎ 

ولو نفر صيداً حرمياً » فقد تعرض للعهدة . فلو استمر النفار » حت خرج من 
الحرم » وتكسر في الحل » وجب الضمان ». بلا خلاف . ثم قال الأئمة : يدوم 
التعرض للعهدة » حت يسكن نفاره » كما قدمناه في حق المحرم . قال الصيد لاني : 
حت يعود إلى الحرم . وهلذا أراه زلّة ؛ فليس عليه أن يسعئ في ردّه إلى الحرم . 
ولا يتعرض بسبب خروجه للضمان . 

ولو قتل المحرم صيداً حرمياً » لم يتضعًف الضمان » وإن تعلد سببه . 

ولو أدخل الحرمً صيداً مملوكاً » لم يتحرم الصيد بالحرم » وكان حكمه في حق 
مالكه حكم بهيمةٍ من النعم » خلافآ لأبي حنيفة”'' . والإحرام في هلذه الخصلة أكد من 
الحرم » ”“فإن طريانَ الإحرام على الصيد المملوك يقصّر”" يدَ المالك عنه » والكلام 
في وجوب الإرسال » وزوال الملك * في الحرم”*' لا يؤثر عندنا كما ذكرنا . 


. ) مابين القوسين مما ذهب به البلل فى ( ك‎ )1١( 

(١‏ ر . المبسوط : 98/5 » البدائع ا 
(9) من باب قتل » وضرب . 

(5) مابين القوسين ساقط من ( ك ) . 

(5) « في الحرم » سقط من ( ط ) . 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 4١9‏ 


75- فأما أشجارها » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عام 
الفئح : ١لا‏ يُعْضْدٌ شجرّهاء ولاينفر/ صيدّها.» ولايختلئ خلاهاء» ولا تجل 
لقطتها » إلا لمنشد )© , ؛ فلم يختلف علماؤنا في أن الأشجار الحَرّمية » كما سنصفها 
يحرمٌ عضدّها والتعرضٌ لها » بما ينقصّها . 

ثم ظاهر المذهب أن الأشجار الحرمية إذا عُضِدَت ضمنت . 

877 والكلام في فصولٍ : أحدها ‏ في صفات الأقيحان المقيي 1 

فالذي رأيت طرق الأصحاب عليه أن المضمون هي الأشجار البريّة » التي تنبت 
[بأنفسها]”'' من غير قصد آدمي ٠‏ فأما الأشجار المثمرة التي ينبتها الناس » فلا ضمان 
فيها » والبرّيات مشبهة بالصيود » والأشجار المستنبتة مشبهة بالئعم . ثم المثمرة منها 


2 ْ : د ع ل اه ف 
كالنخيل والكروم وغيرها ء وعير المثمرة : كالصنوبر ١‏ والعرْعر ء والفصاد”" 


والخلاف . والأشجار البرّية كالعوسج ٠‏ والطّرفاء ؛ والأراك » والعضاة ». ونحوها . 

اياي قو ا 25 ستنبتت » فهي مضمونة بجنسها . 
والأشجان التى تتشدت لو ذشة؛ بأنقينها :وفافاً + ل . وقال صاحب 
التلخيص : الاعتبار بالقصد . لا بالجنس ٠»‏ فما استنبت » لم يضمن » ومانبت 
بنفسه » ضمن » من غير نظر إلى الجنس . ظ 

قال أئمتنا : لا خلاف أن من أدخل نواة الحرم » أو قضيباً حلْياً وغرسه في الحرم . 
تيو اع بور عجرن 9 رسيا مل الصيد العم ريه لقعم 0 
أخرج قضيباً حرمياً من الحرم » وغرسه في الحل ٠‏ فهو شجرة حرمية نظر إلى أصلها . 


وهلذا فيه تردد عندي ظاهر . 


)١(‏ حديث : ١‏ لايعضد شجرها » متفق عليه ( ر . البخاري : الجنائز » باب الإذخر والحشيش في 
القبر » م59١‏ » وأطرافه كثيرة » مسلم : الحج » باب تحريم مكة وصيدها وخلاها . 
١707‏ 0" 

(؟) ساقطة من الأصل . 

فر الفرصاد في لسان الفقهاء : الشجر الذي يحمل التوت . ( المصباح ) . 

00( ما بين القوسين ساقط من ( ك ) . 


ا 


16 + ل _ ب كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 
وابن القاص"'' إذا كان يعتبر”'؟ القصدّ ». فلا يثبت الحرمة لهلذه الشجرة فى 
'"فهلذا قولنا في أجناس الأشجار " . 


64 ثم قال الشافعي : في الدوحة الكبيرة الحرمية بقرة » وفي التي تقصر عنها 

شاة . قال : قلته تقليداً لابن الزبير . 
ي 2301 وللشافعي قول في القديم مشهور/ : إن الأشجار الحرمية لا تضمن أصلاً » وإنما 

يُضمن ذو روح » وليس في الأشجار إلا تحريمُ العضدٍ ٠‏ والتنقيص . كما ذكرناه . 

ثم إذا فرعنا على ظاهر المذهب ٠‏ فالجريان عل مذهب ابن الزبير ٠‏ ففي الشجرة 
الكبيرة التي هي من أكبر أشجار الحرم بقرة » ولم يقع التعرض للبدّنة » وللكنا لانشك 
أن البدنة في معنى البقرة . 

وأما إيجاب الشاة » فليس في الشجرة الصغيرة » التي فيها الشاة ضبط يُهتدئ إليه . 
ولعل أقربَ قولٍ فيه أن تكون قريبةَ من جنس الكبار » والشاة من البقرة سّبعها » فليعتبر 
المعقتر هكذا التقريي »بيخ الداوحة :+ .وبيزة- شهزة الشاة:...وإن كانت غير عند : 
فالقيمة مصروفة إلى الطعام . ثم الصيامٌ معدّل بالطعام » كما ذكرناه في الصيد . 

وكما لا تعضد أشجار الحرم لا يختلئ خلاها . وحشيشها مضمون بالقيمة » إذا 
اختليت » كما ذكرناه في الأشجار الصغار . 


606- وأما البهائم » فإنها ترسل حتئ ترعئ من رغي الحرم وكلئه . وقال بعض 
علمائكنا : سبب المنع من الاجحتشاشن والاختلاء توفير المراعى للبهائم والصيود 
الراتعة » واختلف أصحابنا في أن من اختلئ واحتش ليعلف بهائمه ٠‏ فهل يحرم ذلك ؟ 
فمنهم من قال : لا تحريم » ولا ضمان » وإنما يحرم الاختلاء للبيع . وغيره من 
الأغراض » سوى العلف . 

000 هوضاخت التلخيضن + الذى يتاقئن قولةالآن : 


(؟) ( ط) : لا يعتبر . 
فو ساقط من ( ك ) ومن الأصل . 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ .لت 48 
خلاها » والوجهان ذكرهما الشيخ في شرح التلخيص . 

ثم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى الإذخر من حشيش الحرم . 
وجوّز قطعه » والحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا يختلىئ 
صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر''' . 

فلو مست الحاجة إل شيء من كلا الحرم في دواء . فهل يجوز قطعه ؛ تشبيهاً 


65 ثم صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ نهئ عن قطع أشجار [حرم]”" 
المدينة » والاصطياد فيه » وقال : « حرمت ما بين لابتيها )7 فيحرم التعرض لصيد 
المدينة » وشجرها » ثم إذا وقع التعرض » فمن أصحابنا من قال : لا ضمان أصلاً . 

ثم قد ورد أن من تعرض للصيد سُلبت ثيابه » ثم ما حكم سَلبِه ؟ اختلف أصحابنا 
علا ثلاثة أوجه : منهم من قال : هو للسالب ( لما روي أن سعداً رضى الله عنه سلب 
ياب إنسان » اصطاد في حرم المدينة » فبعث إليه الوالى في رذه » فقال : « ما كنت 
لأرد شيئاً نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم د : 


. إلا الإذخر » متفق عليه وسبق تخريجه‎ ١ : حديث‎ )1١( 

1 .مضافطةامن الأصل.. 

فر حديث : « حرمت ما بين لابتيها » متفق عليه من حديث أبي هريرة » ومسلم من حديث سعد » 
وجابر » ورافع بن خديج ( ر . البخاري : فضائل المدينة » باب حرم المدينة » حج1859 ». 
مسلم : الحج » باب فضل المدينة » ج51١1‏ 2 2151 117517 ء ١8/1‏ ). 

62 حديث سلب سعد ثياب من اصطاد في المدينة . رواه مسلم » وأبو داود » والحاكم » والبيهقي 
(ر. مسلم : الحج . باب فضل المدينة » ج55١١‏ » أبو داود : المناسك » باب في تحريم 
المدينة » ح37 3٠‏ . مستدرك الحاكم : 581/١‏ » البيهقي : ١994/0‏ » التلخيص : ؟/ ”7ه 
ح4١٠١١1).‏ 


7ش 


:للب كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ 
ومن أصحابنا من قال : هو موضوع في بيت المال » وسبيله سبيل السهم المُرْصَدٍ 
وذكر العراقيون وجهاً آخر : أنه يفرق السلب علئ محاويج المدينة » قاطنين كانوا 
أو عابرين » علئ قياس جزاء صيدٍ الحرم . 
وذكر بعض أصحابنا أن الواجب في صيد المدينة » وشجرها » كالواجب في حرم 
مك 


2-4571 ومما يتعلق بذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهئ عن صيد وَجَ 
الطائف . وعضدٍ شجرها . والتعرض لكلئها . قال صاحب التلخيص : من فعل شيئاً 
من ذلك أدبه الحاكم » ولم يلزمه شيء له ار 0 . قال الشيخخ”" : التحريم في 
الضمان »؛ كسبيل المدينة 5 

”والذي اشتهر من قول الأصحاب نفيئ الضمان ؛ فإن إثباته من غير ثُبَتِ بعيدٌ . 
وهلذا هو الذي قطع به الأئمة في الطرق " وإنما ترددوا في التحريم ٠‏ والكراهية . 


4 ثم قال ابن القاص : والتّقيع”*' حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم و 
يقصد تحريم صيذه .» وللكن قصد منع كلئه من غير الجهات التي عيّنها : وقيل : كان 
حماه للصدقات . ثم قال : ومن تعرض لحشيش النقيع فهل يضمنه ؟ فيه وجهان : 


() ر. التلخيص لابن القاص : 715 . 

(5) الشيخ : هو أبو علي السنجي شارح التلخيص » وليس ابن القاص كما قد يتوهّم . 

() مابين القوسين سقط من ( ك ) . 

(4) في ( ك) : البقيع » وكذا في التلخيص لابن القاصّ » وهو وهم » فقد ظن ناسخ ( ك ) » ومن 
ادعئ تحقيق التلخيص ٠»‏ ظنًا أن المراد هو البقيع المشهور » مقبرة أهل المدينة منذ عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهو مشهور معروف » ومعروف أيضاً أنه ليس به عشب ولا كلا » فكيف 
يُحمئ ؟ وللكن المقصود هنا هو ( النقيع ) وهو موضع كثير العشب والكلاً على مسافة عشرين 
فرسخاً من المدينة » حماه الرسول صلى الله عليه وسلم لإبل الصدقة » ومن بعده عمر بن 
الخطاب . وهو بالنون المشددة المفتوحة ( هلذا الصواب في ضبطه ) . انظر معجم البلدان 
لياقوت : مادة ( نق يع ) . 


كتاب الحج / باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ + ل 807١ ١‏ 
أظهرهما الضمان . ثم يضمن *'بالقيمة . لسلس كه تقدم في المدينة » ومنهم 
من قال : لا ضمان أصلاً . وأشجار النقيع هل تحرم كما ١‏ يحرم الحشيش » فعلى 


وجهين ذكرهما الشبخ , أجد همات أنه لا يحرم كما لا يحرم الصيد ؟ فإن النقيع إنما . 


حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان كلئه وحشيشه/ 5 

اسه 

1 ا إدا أبحنا الكلت في وه المدينة 0 فالمعني بالكات الثياث 6 
ل ل ا 
ولنتكر ع وكأن السلب في حكم المعاقبة للمتعاطي . وغالب ظني أن الذي يهم بالصيد 
لا يسلب حتئ يصطاد » ولست أدري أيسلب إذا أرسل الصيدَ » أم ذلك إذا أتلف ؟ كل 


9 ف؟ى  ١‏ 0 
03 يم فيد 


200 ما بين القوسين سقط من ( ك ) . 


اي 


77 يجب جح 7ُروإ«ج<رججج .لكر( الحج / باب جزاء الطائر 


باب 


5 ع 000 
جزاء الطائر 


0-7 أوجب طوائف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله 
عيوي الحباد تيص لجعرم ا لوالخ د الخرح اتبادير ورور كرون ابعر 
وطفهان 214و بن عباس » وابن عمرٌ » وغيرهم م 

سس اسصايد ابا جر في ا لاس بار بل 
كالعصفور وغيره » فالواجب قيمتّه مصروفة إلى الطعام . والقسم الثاني ما [هو]””" 
مثلّ الحمام في الجثة » أو أكبرُ منه» ففيه قولان : أحدهما ‏ أن الواجب شاة 
كالحمامة . والثاني - أن الواجب القيمة » كما ذكرناه في العصافير » وغيرها ؛ فإنَ 
إيجاب الشاة لا يُحمل إلآ على الاتباع الذي لا مجال للقياس فيه » ثم الحمام صغار 
وكبار » فكل ماعبٌ وهَدَرَ » فهو حمام » منها : اليمام » والفواخت » والقمريّ . 
والدَّئْسي والقطا » وغيرُها . 

والجراد تعتبر قيمته » وهو ملحق بصغار ما يطير » وروي أن عمر سأل كعب بن 
عُجُرة عن جرادة قتلها : ما جعلتَ في نفسك قال : درهم ا : بخ درهم 
خيرٌ من مائة جرادة )”24 » وروي عن عمرّ أنه قال : « في جرادة تمرة »””2 . وقال ابن 


. ك : الصيد‎ )1١( 

00( انظر تلك الروايات في الأم والكبرى للبهقى : ه/ 76 6 73١5‏ » وانظر تلخيص 
الحبير : ”/ ”057 2 055 . 

(*) ساقطة من الأصل . | 

(5) أثر عمر رضي الله عنه عندما سأل كعب بن عجرة » رواه الشافعي في الأم وفيه ( درهمان ) بدلا 
من ( درهم ) . (ر . الأم : 1971١95777‏ » التلخيص : ”/ 045 ) 

(5) أثر عمر : « فى جرادة تمرة» . رواه مالك وعبد الرزاق والبيهقى ( ر . الموطأ : 5١5/١‏ 
77 . مصنف عبد الرزاق : 4٠١/4‏ ح4545 » البيهقي : 187/0 ) 


كتاب الحج / باب جزاء الظائر ---- 3 ب 89# 
عباس : « تصدق بقبضة طعام » إذا أخذت قبضةً من جرادات )”'2 . 

وقد روي خبر يدل/ علئ إسقاط الضمان في الجراد . قال أبو هريرة : ١‏ كنا مع ١ش‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاستقبلنا سرب من الجراد » فكنا نضربه بالسوط . 
فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : هو من صيد البحر )”"' وهلذا دليل علئ أنه 
لا يُضمن . 

وللكن لم يصر إلئ ظاهر هنذا الحديث أحد من أصحابنا . 

ولو طم الجرادٌ المسالكَ » واضطررنا إلئ وطتها ٠‏ فما يتلف منها هل يُضمن أم 
لا ؟ فعلئ وجهين وقد قدمنا ذكرّ هلذاء ويمكن حمل حديث أبي هريرة على 
الوجهين . والأشبه أنه صلى الله عليه وسلم كان يُجري في خلقة الجراد حديثاً + فأنبأهم 
أن أصل الجراد من صيد البحر » وقيل إنها من ' 'خرء السمك . 

ولو صال '' صيد عل محرم » فدفعه » وأتئ دفعٌه عليه » فلا ضمان عليه أصلاً . 


َع : 48١‏ ”“المحرم إذا قصده لص عل حمار وحش » ولم يتأت له دفمٌ اللص 
إلا بقتل مركوبه » فهل يضمنه ؟ ذكر القفال قولين : أحدهما ‏ أن الغرامة تتوجه على 
اللص ٠‏ ولا يطالب بها المحرم . والثاني - أن الطَلبّة”*) تتوجه على المحرم "© ثم إذا 
غرم يرجع بما غرم ؛ فإن الحلال يبعد أن يغرّم صيداً ابتداء . 


وكذلك ذكر قولين في أن من ركب دابةً مغصوبة » وقصد إنساناً فقتلت الدابةٌ في 
ضرورة الدفع » فأحد القولين أن الغرامة تتوجه علئ راكب الدابة » ولا طَلبّة على 


: أثر ابن عباس : « تصدق بقبضةٍ من طعام » . رواه الشافعي بسند صحيح (ر . الأم‎ )١( 
| . ) 0٠56 التلخيص : ؟/‎ ٠ ١و,‎ 0 ؟/‎ ١ 

2١‏ حديث أن هريرة : 0 استقيلنا سرب من الجراد ») روأه ض داود : المناسك » باب الجراد 
للمحرمٌ » ح1855 » والترمذي : الحج ». باب ما جاء في صيد البحر للمحرم » ح 860 » وابن 
ماأجه : الصيد 4 باب صيد الحيتان والجراد 5111 والبيهقي : ه/ وه ؟” ( وضعفه ) 2 
وأحمد : ( 307/5 .575 .507 ) قال في الإرواء : ضعيف ( 7٠١/5‏ ج١1١٠‏ ) . 

يفره ما بين القوسين امحئ من ( ك ) . 

4 ما بين القوسين ذهب من أطراف ( ك ) . 


5١0 يي‎ 


لاسب جح و سس سن ةبسح كنات الم ونان تدرا ءالطائر 
الدافم . والثاني - أن الطلبة تتوججه على الدافع أيضاً + ثم إذا غم يرجع بما رم * وبين 
ما ذكره في المحرم » وبين ما ذكره في الغاصب فرق ظاهر في الحكم ؛ فإن الحلال 
عار اعد التراين لا جام لصي ع ادن برجيع ميجر عله إذا رم رقي اانه 


"القصي فوح الطلة فلن العاقنيت فرلا واحداً . وإنما الكلام في قرار الضمان كما 


يها 


0-0 
ف 87 إذا نحى المحرم من هوام رأسه شيئاً » فلا يلزمه شيء في ظاهر 
المذهب . ومن أصحابنا من قال : يلزمه ؛ ولا محمل له إلا إزالة الشعث . 
ثم لا مقدار/ لما يخرجه . وكان شيخي يقول : أقل ما يسمئ طعاماً » ولا يجب 
في إزالته من الثوب شيء » لما ذكرناه من معنى الشعث . 
ام 


ا 


58 إذا كسر المحرمٌ بيضة مأكولة » فلا يلتزم قيمتّها » فإن كانت مّذرة . 
فاسدة . فلا قيمة لها.. ولا ضمان . ولو كسر بيضة للنعامة مذرة » فلا شيء » ولو 
قدرت قيمة » فهي للقشر » وليس ذلك مضموناً » كما لا يضمن الرّيش المنفصل من 
الطائر . 

وإن كان قد ظهر فرح ذو روح ٠»‏ ضمنه بطريقه كما يُضمن الفرخ . 

ولو نفْر المحرم طائراً عن بيضه الذي كان يحضنه » ففسد البيض . ضمن البيض بما 
كنا ظ 


كتاب الحج / باب ما للمحرم قتله ا 7 بر بر . 


ياب 


ما للمحرم قتله 


4 *- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ خمس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم : الحية » والغراب ٠.‏ والحدأة » والعقرب . والكلب العقور)'' . ووردت 
الفارة عدلا عم العقرنه.» أناها لقو ل ينا تقبنة بو فالا تمدق :فلك مقي + 
وأوضحنا أن ما كان حراماً في جنسه . لم يضمن بالإحرام » ولا بالحرم » ومقصود 
هلذا الباب بيان ما يجوز قتله » وما لا يجوز قتله . 

فأما المؤذيات ٠»‏ فهي مقتولة أين صودفت » ومنها السباع » وقال أبو حنيفة”'؛ لا 
يحل قتل الأسد والذئب والتّمر ما [لم](” يَصّل » وعنده يجب الجزاء بقتله على 
المحرم . ظ 

وأما ما لا يؤذي من الطيور المحرّمة » فمن أصحابنا من حرّم قتلها » فإن ذا الروح 
لا يقتل إلا لغرض ظاهر أو”*' دفع أذئ . ومن أصحابنا من لم يزد على الكراهية في 

والحشرات المؤذية مقتولة » وما لا يؤذي منها » فلا تجريم » وأقصئ ما يذكر فيها 
الكراهية . وكان شيخي يقول : لا كراهية في دفعها للتعذر » وإن أدى إلئ هلاكها . 
والأمر في ذلك قريب . ظ 


() حديث : « خمس من الفواسق » متفق عليه من حديث عائشة ( ر . البخاري : جزاء الصيد , 
باب ما يقتل المحرم من الدواب » ح8595١‏ . مسلم : الحج » باب ما يندب للمحرم وغيره 
قتله من الدواب في الحل والحرم » ١1948‏ », التلخيص : 077/7 ح97١٠1‏ ) . 

(؟) ر . المبسوط : 5١٠/5‏ . البداتع : ١91//”7‏ . حاشية ابن عابدين : 5١94/7‏ . مختصر اختلاف 
العلماء : ”/ ١؟١‏ مسألة : 046 . 

(9) ساقطة من الأصل . 

(8) في الأصل : و . 


ا؟؛ يغ مل كتاب الحج / باب ما للمحرم قتله 


0 وقد نجز القول في "'الصيد . وأغفلنا '“ صورتين اختلفنا فيهما 
وأبو حنيفة : 

أحدهما ‏ إذا اشترك جماعة في قتل صيد » فلا تلزم إلا ''فدية واحدة مفضوضة 
عليهم 7" خلافاً لأبى حنيفة0" . والغالب د الصيد مَشَابه”* الغرامات 

ش 16" الوروك نمك دسي ؟ "خش الصيك: بعد خوك ؛ (اعفيا زا با لقاو لالد لير 

'' بخلاف الكفارات » ولو قتل جماعة رجلاً » وجب علئ كل واحد منهم كفارة . فإن 
الكفارة""' لا تتبعض » ولا تتعلق بالأبعاض . 

0م المسألة الأخرئ ‏ عندنا لا يجب على القارن إذا قتل صيداً إلا دم 
واحد » خلافآ لأبي حنيفة'"' . والخلاف جار بيننا في جميع المحظورات . 


(5): تابون القوسين سقط سمي التلل من :( 2ك ) . 

(50© هبيخ القوسي خسو 4030 

(6) ر. مختصر الطحاوي : 7١‏ » المبسوط : 8١/4‏ » رؤوس المسائل . مسألة ١08‏ » فتح 
القدير : 2777/7 . البدائع 508/7 »ء مختصر اختلاف العلماء : ”/ 7١١‏ مسألة 586 . 

(5) في ( ط) : مثابة . والمشابه : بفتح الميم جمع شبه علئ غير قياس . ( المعجم ) . 

(5) ما بين القوسين ذهب من أطراف ( ك ) . 

(9) بياض في ( ك ) . ما بين القوسين . ظ 

)ار «تخصر الطبعاري : ١لاء‏ مختصر اختلاف العلماء : ؟/ 7١١‏ مسألة : 586 . 


كتاب الحج / باب الإحضار .3 سس 979 


باب 


الإحصار 


ل إذا صدّه العدرٌ على ما سنصف الصدّ » تحلل . قال الله ع ش 
« وأا ئلع والغئر يوون تُحْوِرَعُ فا أسْييسَرَ من اهدي ولا موأ رُوسث حَنَّ َل دَىْ جل قن 06 
متك مَرِيضًَا أَوْ بود أَدى ين رَأسِوء هَيِذيَةٌ من صِيَاوٍ أو صَدَكَةٍ أو شك ك1 َنم من تمن ب ِالعمَروَ إِلَ لي قا 


ولد م2 سر سه سس سس فياه 206 


ل ُلثة أيأمٍ في المي وسَبِعةٍ ذا يَجعْكُم َلك حَصَرَه ا ذلِكَ لمن من لم يكن أَحَأْم 


ساج يو 000 7 م 0 - 


حاضري الْمِسَجِرٍ الحراو وَأنتّفوأ الله وَأَعَلْموا أ ن لله صَدِيدُ الْعِتّابٍ* [البقرة : ]١95‏ . 

ومضمون الباب تحويه فصول : أولها ‏ في السبب الذي يثبت التحلل . 

فإذا اعترض للحجيج الأعداء » وصدوهم عن الكعبة » من جميع الجهات . فهاذا 
هو الصدّ المتفق عليه » ثم إذا كان المانعون مسلمين ٠‏ واقتدر الحجيج على 
[مكاوحتهم]”'' . فلا يلزمهم ذلك . وإذا كانوا لا يتخلصون إلا بقتالٍ» فهم 
مصدودون . ظ 

وإن كانوا لا يتخلصون إلا ببذل مالٍ » فهم محصورون مصدودون . قال 
الشافعي : لو احتاج الحجيج إلئ بذل درهم » وهو ماكب ألاف ٠‏ وكان لا ينجلي 
الحصر إلا ببذل شيء » فلا يجب بذلّه » ويجوز التحلل . 

ولو كان الذين لقوا الحجيج مشركين ٠‏ فقد قال بعض المصنفين : إذا كان 
المسلمون على الحد الذي لا يجوز الفرار معه » ولم يزد الكفار على الضعف . 
مصادمة الكفار ٠‏ ولا يجوز التحلل . 

وهلذا كلام مختلط » وقد نص الآئمة في الطرق . علئ جواز التحلل » سواء كان 


)١(‏ في الأصل ء (ك ) : مكافحتهم . والمكاوحة هي الأقرب . والمعهود في استعمال إمام 


5١1١ ي‎ 


7 لل لت #_+ ل كتاب الحج / باب الإحصار 
الأعداء مسلمين أو مشركين ؛ فإن الحجيج لا يكونون علا أَمَّب القتال » في أغلب 
الأحوال . فلا يجب القتال لذلك » وقد لا يسوغ ؛ إذا منعنا الاستقتال » كما سيأتي في 
كتاب الجهاد إن شاء الله تعالوا/ . 

فإن كان الحجيج متأهبين للقتال » وقد صدمهم الكفار » فلا فرار إذأ » إذا تجمعت 
الشرائط المعتبرة في تحريم الفرار . وإذا تعين الاشتغال بالقتال. فلا معنئ 
للانصراف ٠‏ ولا سبيل إلى التحلل إذا امتنع الانصراف . 

هلذا التفصيل لا بد منه . 

ولو أخاط الأعداء بالسدج من الجواشودء ته يجوز التتحلل والضالة عله «افعان 


قولين : أحدهما - لا يجوز » فإنهم لا يستفيدون بالتحلل أمراً » وإذا لم يكن من لقيان 
العدوَ بذ ٠‏ فمصابرة الإحرام محتومة : 


بالمنع منها ؛ فإن فرضت محنة فى جهة أخرئ » فلا التفات إليها . 


911”- وأما المرض فليس من أسباب التحلل عند الشافعي . ولو أحرم المرء ‏ 
وشرط أنه إذا مرض مرضاً ثقيلاآً تحلل . ففي جواز التحلل عند المرض قولان : 
المنصوص عليه في الجديد أنه لا يجوز التحلل ؛ فإن ما لا يفيد التحلل بنفسه » فيبعد 
أن يُفيد الشرط فيه ”'تحللاً » مع اختصاص الحج عن العبادات بمزيد التأكد '' » والبعد 
عن التحلل . 

ونص في القديم علئ أنه ”يجوز التحلل إذا جرى الشرط كذلك » لما روي أن 
وسوك ان ضاى: الله عليه وسللي قال" لمباغة [الهاقيهية ١]‏ لها اذكريث ماجها دن منت ه 
ورامت التخلف عام حجة الوداع » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أهلي 
واشترطي أن مَحِلي حيث حبستني ٠»‏ ويتجه حمل الحديث على أمرها بالإهلال . 


010( ما بين القوسين.» مما ذهب من أطراف ( ك ) . 
00( في الأصول: الأسلمية . وهو وهم نبّه عليه النووي في ١‏ تهذيبه » : 2©)0. وحديث ضباعة 


كتاب الحج / باب الإحصار ‏ تب ل لل سس 58 
وإعلامها أن مَحِلَّها حيث تتوفئ » فكأنه قال لها : أهلي فإن حبسك أجلّك » فكل نفس 
فعس 

ثم إذا جوزنا التحللَ عند المرض بسبب الشرط » فلو جرئ هلذا الشرطً في سبب 
آخر ء مثل أن يقول : إن ضللت الطريق ٠‏ أو بلغني أمر مهم ٠‏ واقتضى الحال تداركه 
بالانصراف » تحللت » فالذي كان يقطع به شيخي أن الشرط لاغ » ولا يجوز التحلل . 
والقول القدث عسي الفوضق "فزن المدع للقي #بوالائينة :ل قجرل ات له 
المضايق . 

وقطع العراقيون أقوالهم :/ [إن الشرط في كل مهم يحل مَحَلَّ المرض الثقيل . 
يخرّج على القولين]”'' المذكورين في المرض . 

ولو قال الذي يُحرم : إذا مرضت » انحل إحرامي » فلم يشترط إنشاء التحلل » بلي 
شرط الانحلال » والتفريع على القول القديم » فقد اختلف أثمتنا في ذلك » فمنهم من 
ألغئْ [هنذا]”" الشرط ؛ فإنه ليس عل مضاهاة 6 الثابت عند الإحصار . 
والإحرامٌ بالحج لا يقبل التأقيت . 

فإذا كان الحج لا يفسد . فليفسد الشرط ٠‏ وليسقط أثره . 

ومن أصحابنا من قال : يثبت هلذا الشرط كما شرط » لظاهر قوله صلى الله عليه 
وليه ا وافرش واي عع حيس اعلا مير في اعرد يلالعلا ين 
قي شنا 

- ومما يتعلق بذكر الأسباب أن الحصر إذا كان عامّاً » فهو الذي يُثبت 
التحلل » وليس المعنينٌ بالعموم أن يعم الأقطار » وجميم الاتين من جميع الجهات . 
وللكن إذا تحقق الحصر في طائفةٍ ذوي عددٍ » فهلذا حص””*' مثبت للتحلل وفاقاً . 

والحصر الخاص هو أن يتعرض ظالمٌ لواحد . أو لشرذمةٍ من جميع الحجيج . 


. هابين القوسين ذهب من أطراف ( ك ) للسبب نفسه‎ )1١( 
. (؟) مابين المعقفين ساقط من الأصل‎ 

(90) مزيدة من (ط).(ك). 

(4) سقطت من( ك). 


1 دن 


ي 517 


مم لغ هيبل كتاب الحج / باب الإحصار 
فيمنعهم » فإذا تصوّر الحصر الخاص » فالذي ذكره الأئمة من المراوزة أن القول 

وذكر العراقيون طريقة هي أمثل"'' من ذلك » فقالوا : كل حصر يُثبت التحلل » 
خاصّاً كان أو عاماً . وللكن إن كان عاماً » سقط القضاء ٠»‏ وإن كان التحلل بسبب 
خاص ٠‏ ففي سقوط القضاء قولان . 


فإن قيل : كيف يطرد للمراوزة ذكر القولين في جواز التحلل » مع إجماع 
الأصحاب على أن العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه » فمنعه المولىئ . فله التحلل . وهلذا 
حص خاص ؟ قلنا : الانفصال من هلذا ممكن ٠»‏ وهو أن العبد اقترن بإحرامه ما يسلط 
المولئ علئ حَله ٠‏ وهلذا المعنى لا يتحقق في منع يطرأ من ظالم على المحرم ؟ فإن 
ذلك مسبوق بتأكد الاحرا ليس[ القاء 11 هاء الشعد وبر لاجد ترك اق العند على 
الحجيج . والأوجه طريقة العراقيين . 


84- ومما يتعلق بهلذا أن من جوز التحلل عند المرض إذا تقدم الشرط » ذكر 
وجهين في أن الدم هل يلزم عند التحلل ؟ أحد الوجهين ‏ يلزم كما يلزم المصدود/ 
بالعدوّ . والثاني ‏ لا يلزم ؛ فإِنَ تحلل المريض وفاء بالشرط » فلا نوجب الدمً . 
وتحلل المصدود بالعدوٌ ليس مرتباً على حكم شرط ٠‏ بل هو طارىء بعد لزوم الإحرام 


ب 


مطلقا . 


فإن قيل : لو شرط المحرم أن يتحلل ”'عن صد العدو . فما القول "' فيه ؟ فهل 
يؤثر الشرط ؟ قلنا : اختلف الأصحاب » فمنهم من قال : يُؤثْر ؛ حتى يُخْرّجّ لزوم الدم 


)١(‏ (ك):مثل. 


(0) في الأصل : للعلم . والمثبت من ( ط ) . ( ك ) وكأن في العبارة شيئاً ؟ فالمعنى المقصود 


بالسياق : إن المحرم لم يكن يتوقع أنه سيلقى الصدّ . 
فر ذهب ما بين القوسين من أطراف ( ك ) ٍ 
وى الوزنات رن الهاي كه 17ل كار فيا ار التال بحي ول لتر زان ربع 
الصفحة تقريباً . ولذا لن ن* نشير إلئ ذلك » وسنحاول طبعاً الاستعانة بكل سطر أو جملة يمكن 
قراءتها . 


كتات الع .مات الالطان عم ب د بج 5171 
عل أحد"'' الوجهين . ومنهم من قال : لا يؤثر ؛ وهو الأصح , لأن ما ذكره بالشرط 
ثابت » فلا أثر للشرط . وإذا سقط أثره » لغا . 


فإذا لاح أسباب التحلل . 


فالفصل الثاني 

بعده وهو استفتاح [كلام]”'' وإتمام ما مضئ . 

8 فنتكلم في سقوط القضاء عن المحصر » ونذكر صور الوفاق والخلاف . 

فإذا أحرم الرجل » ولم يأت بنسك سوى الإحرام » فصّدٌ علئ ما تصوّر الصدّ » فإن 
تحلل » فلا قضاء . وإنما يظهر هنذا إذا كان الحج تطوعاً » فإنه إن كان فرضاً » عاد 
إلى ما كان عليه قبل الشروع » ووضوح ذلك مغن عن كشفه . 

ولو صِدّ عن طريقٍ » وأمكنه سلوك طريقٍ أخر على الشرط المرعي في الاستطاعة . 
وكان لا ييئس من إدراك الحج » فليس له التحلل » والحالة هلله ؛ فإنه غير مصدود 
عن الكعبة » وإنما صدّ عن طريق » فإذا مال إلى الطريق الآخر » ولم يأل جهداً » ففاته 
الحج » والحجّ تطرّع . فقد تقدم أن من فاته الحج ٠»‏ يلزمه أن يلقى البيت ؛ فإن ذلك 

ثم في وجوب القضاء قولان : أحدهما ‏ يجب القضاء لمكان الفوات . والثاني ‏ لا 
قفك 14 فإن سبب الفوائق هتحرف من الضرد عن الطريق القاضف: . ولافك: أن هده 
السالة متروضة فته إذاكان السيز الدذئ مان إليه اطول واقتط + أن أعسو واشن بوروإذا 
كان الطريقان متساويين فى كل معن . فهلذا فوات محض ٠‏ ويجب القضاء فيه 
5" 


ولو وقف الحاج بعرفة » فصد عن البيت » فله التحلل » ولا نقول له : صابر/ ؟ الاش 


فإن ما بعد الوقوف لا يفوت . 


)١(‏ سقطت من( ط). 
(؟) في الأصل : كلامه . 


77 اصبببببببببببببب/ ل و77اا ا ين الحج / باب الإحصار 


فإذا تحلل » ذكر صاحب التقريب قولين في وجوب القضاء » وإن لم يتحقق 
فواتُ . وقطع العراقيون بأن القضاء لا يجب . 

والذي راعاه صاحب التقريب في طرد القولين » وتمييز صور القطع ٠‏ أن قال : إذا 
لم يجر قبل الحصر إلا الإحرام المحض » ثم تحلل المحصر » فلا قضاء » وإن جرى 
مع الإحرام نسك . ثم فرض الصد والتحلل » ففي القضاء قولان . 

وقال العراقيون : المصدود عن البيت إذا تحلل بعذر الإحصار » لم يقض قولا 
واحداً . ومن قدر علئ لقيان البيت » وصّدَّ عن عرفة » ولم يتم لأجل الصد ‏ حجّه » 
ففي القضاء قولان . والواقف بعرفة إذا صدّ عن البيت ممنوع عن لقاء البيت » فإذا 
تحلل » لم يلزمه [القضاء]"'' لكونه مصدوداً . 

: ولا يحصل عندي شفاء الصدر بهئذا . والوجه أن نقول‎ -0١ 

الفوات في وضعه يوجب القضاء » والإحصار لا يوجب . فإذا تجرد الفوات » ولم 
يكن الإحصار سبباً فيه » وجب القضاء . وإذا كان التحلل بمحض الإحصار ولم يتقدمه 
ست ترحي التفواء أولة تمنا0 ب 

وبيان ذلك أنه لو أفسد الحج ء. فأمرناه بالمضي في الفاسد . فلقيه العدو . 
وصذه . فله التحلل » وعليه القضاء بالفساد المتقدم . 

والمسائل كلها في حج التطوع » حتئ يظهر القول في القضاء . 

[و]”'" في هلذه المسألة يتصور وجوب القضاء » وإقامة القضاء في سنةٍ واحدة . 
فإن من أفسد الحج قبل الوقوف » فصد . فتحلل » وانجلى الحصر » فلو أحرم وقضئ 
ا الف ار شقان اللو وو ترك كين الا عررى شاك 

ولو جرئ فوات سببه الحصر » فقد اشترك الفوات والحصر » فيختلف القول . 

71- ومما يتم به الغرض أن المحصرٌ لو لم يتحلل ؛ وصابر » ودام الحصر . 
حت فات الحج » فلأصحابنا طريقان في هلذه المسألة : 


. في الأصل : دم‎ )١( 
(؟) مزيدة من( ط).(ك).‎ 


كاب الحج / ياب الإحصار ب ات 905 

منهم من قطع بأن الحج إذا فات بمصابرته » يلزمه القضاء قولاً واحداً ؛ فإنه كان 
يمكنه ألا/ يصابر » ولو تحلل » لما تصوّر الفوات » فكأنه قصد التسبب إلى الفوات . 
وليس كما لو سلك طريقاً بعيداً ؛ فإن الصد عن جميع الطرق لم يتحقق في تلك 


الصورة » والصد و هلذه الصورة عم الطرق » فكانت مصابرته فنا في جلب 


الموات . 
ومن أصحابنا من قال : فى المسألة قولان ؛ فإنه يمكن حمل مصابرته عل رجاء 
انجلاء الحصر . فعذر لذلك » والحصر قائم » وصاحب الفوات إنما يلتزم القضاء 
فهلذا بيان ما أردناه . 


517 ومما يتصل بذلك أن من وقف بعرفة » ثم صَدّ بعده » فتحلل » ثم انجلى 
الحصر . ففي البناء وإمكانه ما قدمناه . فإن لم نره » فهلذا من المسائل المقدمة . 
فالعراقيون يقطعون بنفي القضاء . وصاحب التقريب يجعل المسألة علئ قولين لتأكد 
الإحرام بالنسك الأعظم . 

وما ذكره العراقيون أمثل ؛ فإن هنذا تحلل بالحصر المحض . وإن رأينا البناء , 
[فْييْن » فلو لم يبن](' » ولم يعد مع إمكانه » ففي القضاء وجهان : أحدهما ‏ 
لا قضاء ؛ فإن الحج كان تطوعاً . وقد تحلل . والثاني ‏ يلزمه القضاء ؛ فإنه في 
التيكى ين الناء ”'إذا قفر '؟ مث إلا ترك الممكو “و وق جة أن نقول هل 
يجب البناء أم لا ؟ أخذاً مما ذكرناه . 


4145 ومما نصوره أن المحرم بالحج إذا فاته الحجة 3 ثم اعترض له من يصده 4 
فله التحلل بعذر الصدّ » ويستفيد بذلك قطع الإحرام في الحال » حتى لا يحتاج إلى 
لقاء البيت » وقطع المسافة إليه . ثم القضاء لازم في هلذه الحالة ؛ من جهة أن الفوات 


. » عبارة الأصل : 3 فلئن لم يبن‎ )١( 
. ) (؟1) ما بين القوسين ساقط من ( ط‎ 


(9) ( ط) : التمكن . 


6 اي 


تن 1 


96س سسب يبب ب كتاب الحج / باب الإحصار 
تقدم الفساد . 

وقد ذكرنا أن من أفسد حجه بالجماع » وألزمناه المضي » فإذا أحصر تحلل » ثم 
القضاء/ واجب ٠»‏ كما مضئى . 

6 ثم حك صاحب التقريب عن ابن سريج أنه قال : إذا فاتت الحجةٌ » ثم 
تحقق الإحصار والتحلل بسيبه ؛ فيلزمه دمان : أحدهما ‏ دم الموات ٠‏ والثاني - دم 
الإحصار . وهلذا الذي ذكره منقاس ؛ فإن سببي الدَّمَيْن قد تحققا . أما الفوات . 
فلاشك فيه » والتحلل بالإحصار وقع » وأفاد الخلاص من ربط الإحرام » وهما 
مختلفان ٠.‏ وأثرهما يجري على مقتضى التناقض ؛ فإن من فاته الحج لا يتخلص من 
الإحرام ويقضي . ومن أحصر يتخلص ولا يقضي . 

وذكر صاحب التقريب خبطأً في كتابه مشعراً بأنه لم يقف على كلام ابن سريج ٠‏ فلا 
معنئ لذكره » وقد يحمل [ما]”'' في الكلام من الخبط عل خلل النسخة . 

57- واختلف أثمتنا في أن دم القران هل يندرج تحت دم الإفساد ؟ وسبب ذلك 
أن القارن لم يستفد من تخفيف القران أمراً إذا أفسد عليه » فكان ذلك محمولاً على 
هلذا . علئ أن الأصح وجوبٌ الدمين أيضاً » ولست أرى لمخالفة ابن سريج وجهاً فيما 


يما 


صوريهة 5 


فأمّا الفصل الثالث 
فمضمونه الكلامٌ في صفة دم الإحصارء والقولٌ فى بدله ٠‏ وإبداء حقيقته 
ووضعه . وهلذا الفصل يتعلق منتهاه ببيان ما تقدم » كما [سَنبّه]"' عليه . 
3847 فأما دم الإحصار . فدم شاة . قال الله تعالئ : هَإنْ أُحَوِرْعٌ فا أَسْتَيسَرَ مِنَ 
َلمَدّي * [البقرة : 157] . وهلذه الصيغة منزلة علئ دم شاة ؛؟ فإنها أقل مراتب الهدايا . ثم 


)1١(‏ مزيدةمن(ط).ء.(ك). 
05 اق الأصل +دوقن 30 «فعك::واليدكاين 120 )2 


كتاب الحج / باب الإحضار ب ست 90ة 
اختلف قول الشافعي في أن دمّ الإحصار هل له بدل أم لا ؟ فقال في أحد القولين : له 
بدل اعتباراً بجميع دماء الجبرانات . وقال في [القول]''' الثاني : لا بدل له ؛ فإن 
الدماء التي جرئ لها ذكر في كتاب الله تعالئى ‏ وهي ذات أبدال ‏ اشتمل الكتاب/ على 
ذكر أبدالها جملةً » وتفصيلاً » وهي جزاء الصيد » وفدية الأذئ » ودم التمتع . ولما 
ذكر الله تعالئ دم الإحصار » لم يذكر له بدلاً » وسنبين في تفصيل الكلام مخالفة دم 
الإحصار لما عداه من الدماء . 
التفريع على القولين : 

867- إن قلنا : لا بدل لدم الإحصار ء فلا كلام . وإن قلنا : له بدل » ففيه ثلاثة 


500 


أقوال : 
أحدها ‏ أن بدله كبدل دم الإساءة 0 فإنه فى مقابلة ترك النسك » ودم الإحصار في 
مقابلة التحلل عن النسك قبل أوانه . 


والقول الثاني أن بدله كبدل دم الجلاق » من حيث إن الحالق يكف الأذئ . 
والمحصر بالتحلل يؤثر الخلاصّ مما هو فيه » إن علم أن الإحرام ليس [يفيده]”' 
المقصودٌ مع" جريان الصد . 

والقول الثالث ‏ أن بدله كبدل دم التمة 

فهلذا بيان القول في كيفية الدم وبدله . 


648- ثم نذكر وراء ذلك تحقيقاً مطلوباً » وفيه بيان أصل مستقل » وهو منعطفٌ 
عل تمام البيان فيما تقدم » فنقول : ْ 

المحصر يتحلل » فإن كان يريق الدمّ » فمت يريقه ؟ وبماذا يحصل التحلل ؟ 
للشافعي أولاً قولان : أحد القولين ‏ أنه لا يتحلل قبل الإراقة . والقول الثاني - إنه 
يتحلل قبل الإراقة إن أراد ذلك . 
)١(‏ في الأصل : القديم الثاني . 


(؟) في الأصل : يقيّده . ( وهو تصحيف واضح ) . 
فر في الأصل : وهو مع ( بزيادة : وهو ) 1 


648 'ي 


”١94 ش‎ 


1 كتاب الحج / باب الإحصار 


والذي يجب التنبه له أن دم الإحصار إذا أجريناه علئ قياس الدماء » فهو دم 
جبران » وسببه التحلل عن الإحرام قبل أوانه » فإذا''' كان كذلك . تعذر ربط”") 
التحلل بإراقة الدم ؛ فإن الإراقة موجَبُ التحلل . فليتصور تحللٌ موجب لها أعشاراً 
بكل موجب وموجّب في الكفارات . ثم لو وفَيّنا هلذا الأصلّ حقّه » لجعلنا تقديم 
الإراقة على التحلل » بمثابة تقديم فدية الأذئ على الحلق . وفي جواز ذلك/ 
وجهان ٠»‏ ذكرناهما فيما سبق . 

فهلذا علئ تشبيه دم الإحصار بدماء الجبرانات . 

وللكن التحلل عن الإحرام من غير سبب مشكلٌ » وأسباب [التحلل]7" كلّها ممتنعة 
فيحن اللتحصر 6 افانيت الذة فل إثانة التحال حال فحن انناف التسجال فى سق 
المستمر علئ نظم النسك من غير صد . 

ولا ينبغي أن يُعتقد أن دم الإحصار بدل عما صِدَّ المحصِرٌ عنه ؛ فإنه مصدود عن 
الأركان في الحج . والأركان لا بدل لها . ولو كان الدم بدلاً » لوجب أن يقال : 
الشارع في حج الإسلام إذا صدّ » فتحلل » يسقط عنه فرض الإسلام ؛ لأنا نحل الدم 
محل ما تعذر . وليس الآمر كذلك . 

فالوجه علئ هلذا القول أن نقول : الدم سبب تحلل في حق المحصر المضطر . 
يفيد ما'*' تفيده أسباب التحلل » فإذا وقع التنبه لما ذكرناه » ولأجله غمض القول في 
بدل الدم » فيجب وراء ذلك تنزيل القولين علئ ما ذكرناه . فمن ألحق دم الإحصار 
بذماء الجبرانات + قال بتقدم التحلل عليه ٠‏ وإنما يجب لسبب التتخلل + فعلئ هذا 
التحدّلُ السابقٌ علئ إراقة الدم لا يحصل بفعل من الأفعال . 

836- وقد يبتدر فهم بعض الناس إلى أن التحلل يقع بالحلق » وليس الأمر 
كذلك ؛ فإن القول وإن اختلف في أن الحلق هل هو نسك أم لا في أوان التحلل في 





)1١(‏ (ط)وإذا. 

50" الك )بلع 
(»6 ساقطة من الأصل . 
(85) ( ك) : مالا تفيذه . 


كتاب الحج / باب الإحصار ا 1997# 
النسك الجاري على النظام » لم يختلف القول في أنه ليس نسكاً في حق المحصر . وإذا 
كانه كذلك + نفل تقولل ,9" بالفصة الجاده حكن" يما ذكرناء قفا »+وصرح به 
العراقيون . فإذا تحلل بالنية أراق الدم . 

وللكن مع هلذا لم يختلفوا في أن تقديم الإراقة جائز » وخالفوا قياس دماء 
الجبرانات » حتئ لم يذكروا خلافاآً في إيجاب تأخير الإراقة على قياس دماء 
الجبرانات . 


وبالجملة إذا أعضل شيء [و]7"' خرج/ عن قياس الباب » لم يتمحض للمضطربين ٠‏ 


فقول .”هنذا ينان هندا اقول كام 


١‏ ومن لم يحصّل التحللَ دون”*' الإراقة » في حق المتمكن منها » جعل 
إراقة الدم سببّ التحلل في هلذا المقام ؛ من حيث بَعْدَ عنده التحلل بمجرد القصد من 
غير فعل » فالدم يفيد من التحلل ما يفيده أسباب التحلل في التخلص من الإحرام في 


ثم [السّبْر]”*' التام في هلذا القول : أن نفس الإراقة لا تكون تحللاً بلا خلاف ؛ 


فإن المحصرّ لو أراق الدمَ » ولم يقصد التحللَ » لم يتحلل » فالقصد بمجرده 
لا يحلل » والإراقة بمجردها لا تحلل » فهي إذن مخالفةٌ للتحلل الذي يقع علئ نظم 
النسك . في حق من ليس مصدوداً » من جهة أن تيك الأسباب إذا جرت » كان التحلل 
في حكم انتهاء العبادة نهايتها » وبلوغها تمامّها . وهلذا المعنئ لا يتحقق في دم 
الإحصار ؛ فإن التحلل هاهنا قاطمٌ لدوام الإحرام » علئ خلاف نظام [التمام]”"' » فلا 
بد من الجمع بين الإراقة والقصد . 


. شبب : أي نوّهوا به » وبحسنه » وجودته . وهلذا اللفظ معهود في لغة إمام الحرمين‎ )١( 

(6) هزيدة من( طا).ء)(ك). 

(') مابين القوسين سقط من ( ط). وأما ( ك ). فقد ذهب منها نحو نصف صفحة في هلذا 
الموضع . ظ ْ 

(5) أي قبل الإراقة . 

(0) (ط)ء(ك):السرٌ. 

(7) في الأصل : النظام » و( ك ) دوام التمام . 


4 للب كتاب الحج / باب الإحصار 


هلذا حقيقة القولين . 
5- ثم نقول وراء ذلك : إن لم يجد المحصر دماًء. فكيف التحلل ؟ 


الأمر علئ أن التحلل في حق واجد الدم ٠‏ يقع بماذا ؟ فإن قلنا : يقع التحلل بالقصد 
بالقصد المجرد فى حق الفاقد ؟ فعلل قولين : أحد القولين ‏ لا يحصل التحلل دون 
إراقة الدم » فليصابر المحرم إحرامّه إلئ أن يجد دمأ . والقول الثاني أنه يتحلل 
بالقصد المجرد عند فقد الدم . 

وإن فرعنا علئ أنه لابد من الإراقة عند التمكن منها ؛ لأن مبنئ تحلل الإحصار على 
التخفيف ٠‏ وتكليفه مصابرة الإحرام إلئ وجدان الدم تكليف عسر ء يناقض وضع الشرع 

هنذا إذا قلنا : لا/ بدل لدم الإحصار . 

نأنا [3اتجعلنا هردلا + [قها كان مالا هاا يعي ]""؟ الأقوال كقترتين المدهن: 
فيه في الوجود والعدم ٠‏ كترتيبه في الدم » غيرَ أن المرعي في الدم الإراقة » والمرعيٌ 
في الصدقات التسليم إلى المستحق . 
فإن قدرنا بدل الدم صوماً » فإن قلنا : لا يتوقف [التحلل على الإراقة مع إمكانها . 
فلأن لا يتوقف]”'' على الصوم مع امتداد الزمان فيه أولئ . وإن قلنا : يتوقف التحلل 
على الإراقة عند الإمكان » فهل يتوقف على الصوم ؟ فعلئ قولين . والفاصل في نظم 


. بياض بالأصل‎ )١( 
. (؟) ساقط من الأصل‎ 


كتاب الحج / ياب الإحصار  -‏ ل - 8558 
الترتيب أن الإراقة لا يطول زمانها في حق المتمكن منها » والصوم يطول زمانه . 
ويعسر استصحاب الإحرام معه . 

فهلذا تمام القول في الحصر وحكمه وما يتعلق به من فدية » وتنزيل الفدية 
منزلتها » وبيان سقوط القضاء عند تمحض الإحصار » وتفصيل القول في امتزاج 
الفوات بالإحصار . والآن نذكر بعد ذلك تفصيلَ القول في حصر السيد عبدّه المحرم . 
وحصر الزوج زوجته . وقد عقد الشافعي بابأ فيه . ظ 
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:سمب كتب الحج / باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده 


باب 


57 العبد إذا أحرم بغير إذن سيده » انعقد إحرامه » وأطلق أصحابنا أن للسيد 
أن يحلله » وسنذكر شرح ذلك . 

ولو أحرم العبد بإذن مولاه » ثم بدا للسيد أن يمنعه عن المضي في إحرامه » لم 
يكن له ذلك عندنا » خلافاً لأبي حنيفة"!' . 

4- والزوجة المستطيعة إذا أرادت أن تحج [حجة]"'' [الإسلام]” '' من غير إذن 
زوجها » فهل للزوج منعها ؟ فعلئ قولين : أحدهما ‏ له منعها ؛ فإن حقه عليها ناجز 
على الفور » والحج على التراخي ٠»‏ فلا يجوز تقديم ما مبناه على التأخير علئ حقّ مبناه 
على السور: .. ٍ ظ 

والقول الثاني ليس للزوج منعُها ؛ فإنا إذا سلطناه علئ ذلك » أفضئ إلى خلو 
عمرها عن الحج ؛ فإنها مهما تهم به » منعها الزوج . ولا يجوز إخراج الحج عن 
العمر”*' » وذكر الأئمة وجهين في أن الزوج لو أراد أن يمنع زوجته ٠‏ عن إقامة فريضة 
[الصلاة]”**'/ في أول الوقت . فهل له ذلك ؟ والحج أولل بأن لا يُمنع منه ؛ فإن 
الصلاة مؤقتة » والقلب يرتبط بوقتها عل ثقةٍ في العادة وصدق رجاء » وما يناط 
بالعمر » فهو على إبهام . وقد ذكرنا هلذا في كتاب الصلاة » ولهنذا الفرق مال الفقهاء 
إل أن من أخر الصلاة إلئ وسط الوقت ومات » لم يلق الله عاصياً » علئ ظاهر 
المذهب عندهم . ومن مات بعد استمرار الاستطاعة » ولم يحج ». لقي الله عاصياً . 


)01 ر . مختصر الطحاوي : 77 » بذائع الصنائع : 115/7 . 

6 وباي )ا 

ف زيادة منا علئ ضوء السياق . والعبارة بكاملها تقع ضمن الأسطر التي ذهبت من ( ك ) . 
(4) فى (١‏ ط) : العمرة . 

)0( نسافطة من الام باه 


كتاب الحج / باب حصر العيد يحرم يغير إذن سيدة م سد 459 
وفي هنذا كلامٌ يتعلق بالأصول ولي من غرضنا دكرة الان 

فإن قلنا : لا يملك الزوج منم المرأة من حج الإسلام وحملها علئ تأخيره » فإذا 
اخرميف ٠‏ لم يحللها . 

وا قلنا ولاك نميا قاذ احرسم ولك تدليلها .: 

هنذا في فرض الإسلام ١‏ 


6- فأما حج التطوع » فليس للمرأة أن تخرج لأجله » وتترك حقوق الزوج 
الواجبة » بسبب التطوع . والزوج يمنعها لا محالة ؛ فإن أحرمت » فهل يملك الزوج 
تحليلها ؟ قال الأئمة : في المسألة : قولان : [أحدهما ‏ لا يملك »]'' ووجهه أن 
الإحرام وإن كان تطوّعاً » فإذا تحقق الشروع فيه » لزم وتأكد . والتحق بالقول بترتيب 
الواجبات . 

[والرأي]”" عندنا في هنذا أن نقول : هي ممنوعة من الخروج » لتحرم بحجة 
التطوع من ميقاتها » وإذا نجزت الإحرام » فقولان » وفي منعها من الخروج لحج 
الإسلام قولان » فإن نجزت الإحرام بحجة الإسلام » ففي جواز التحليل قولان . 
مرتبان على المنع ؛ فإن الإقدام على الإحرام على التراخي ٠»‏ فاتجه تقديم حق الزوج 
عليه لتنجزه وتعجله » وإذا لابست الإحرام » بطل معن إمكان التأخير » وتعارض 
حق الله سوحانه تال التاجز م .وبق الروس ». 

فهلذاما لا بد من التنبه له . 

وللكن تسليطنا السيدَ على تحليل عبده المحرم بغير/ إذنه يقدح فيما أشرنا إليه بعض 
القدح . 


)١(‏ زيادة من المحقق اقتضاها السياق . ( حيث سقطت من النسخ الثلاث . ويترجح عندي أنه ليس 
هناك سقط » وإنما هو إيجارٌ بالحذف » وله نماذج مماثلة فيما مر علينا » وفيما يستقبلنا » وإن 
لم يبلغ هلذا المبلغ . 
وكما ترئ لم يذكر القول المقابل ؛ لأنه مفهوم ٠‏ والتفريع عليه منقطع » وكأنه قال : وإن 
قلنا : له تحليلها » فلا كلام ) . 
(9) في الأصل. : والذي ء والمثبت من ( ط )» ( ك) . 


0ن 


5؛ »ل كتاب الحج / باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده 


57- ونحن نذكر تفصيل المذهب في العبد . ثم ننعطف على ذكر الزوجة . 

فأما العبد إذا أحرم بغير إذن مولاه » فللسيد أن يمنعه من المضى فى إحرامه وفاقاً . 
وأطلق أتمتنا تحليلٌ السيد إياه » وهو مَجَارٌ بلا خلاف فيه ؛ فإن التحلل لا يحصل إلا 
أبو حنيفة'' : يقع التحليل بفعل من السيد : فإن أحرمت أمةٌ » وطئها السيد قاصداً 
تحليلها » فينحل الإحرام . وإن أحرم عبد » طيّبّه » أو حلق شعره ٠‏ أو ألبسه مَخيطاً 
على قصد التحلل . وهلذا سهرٌ عظيم . 

واتفق الآئمة علئ أن التحلل يقع من جهة العبد » وليس للسيد إلا منعه من 
المضى » واستخدامه فى الجهات التى كان يستخدمه فيها . 

ثم إن أراد العبد التحلل » وهو ممنوع من المضي بمولاه » تفرّع الأمر علئ تحلل 
الحرّ » فإن قلنا : إنه يتحلل من غير إراقة » فالعبد بذلك أولئ . وإن قلنا : لا يتحلل 
الحر إلا بإراقة الدم » وإن لم يجد الدم صابرَ إحرامّه إلى أن يجد . فما حكم العبد ؟ . 

اختلف أصحابنا على طريقين : فمنهم من قطع بأن العبد يتحلل من غير دم » وليقع 
هلذا التفريع علئ أن دم الإحصار لا بذل له + والعبد لا يملك » وإن ملك ٠‏ فبهنذا 
التصوير يظهر غرضنا في تحقيق العسر . 

وعنده”"' اختلف الطرق ٠»‏ فالذي قطع به الصيدلاني أنه يتحلل » ولا يصابر 
الإحرامَ ؛ فإن وجدان الدم في حقه يتوقف على العتق » وليس هنذا أمراً ينتظر”" , 
ويربط الترتيب فيه » فيؤدي إلئ عسر لا يحتمل مثله في الشرع . 

ومن أصحابنا من قال : يخْرّج الأمر فيه على القولين المذكورين في الحر المعسر ٠:‏ - 
فإن قلنا : إنه يصابر إحرامّه » صابر العبد إحرامّه » غيرَ أن المعسرَ ينتظر الغنول » 2 
والعبد ينتظر العتقّ . والأصح الطريقة الأولى . 
)١(‏ ر . مختصر الطحاوي : الاء بدائع الصنائع : ١757/75‏ . 


(؟) أي عند تحقق العسر . 
في النسخ الثلاث : « أمر » بالرفع » ولما أعرف له وجهاً . 


كتاب الحج / باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيدة من د 475 

ومن تمام/ القول في هلذا أنا إذا قلنا : إن العبد يملك بالتمليك » فلو ملكه مولاه ١١7ي‏ 
شاة » وأذن له في صرفها إلئ دم الإحصار . فليفعل » وليتحلل » على الترتيب 
المقدم . 

1-[9و]7'' إذا اتصل الكلام بهذا » فلابد من ذكر جميع ما يتعلق به . 

قال الشافعي رضي الله عنه : إذا تمتع العبد بإذن مولاه٠‏ وقلنا : إنه لا يملك 
بالتمليك » فلو مات العبد » وأخرج السيد عنه دماً . قال : وقع الدمْموقعه '' . 

وهلذا مشكلٌ ؛ فإن الدم كان”" لا يقع الموقع في حياته ؛ إذ التفريع علئ أنه 
لايملك إذا مُلّك » والموت يزيد في التصرفات عُسراً . وللكن لم أر أحداً من 
الأصحاب يخالف النصصّ . وإذا لم نجد خلافاً ننقله » فأقصئ ما نعوّل عليه احتمال 
5 

ومن أنكر احتمال خلاف النص . فقد جحد ؛ فإن النافذ من الإنسان بعد وفاته علىئ 
تقدير النفوذ عنه في حياته يقع”*' » حتئ كأن بقايا تصرفاته من أثار حياته . 

وللكن الممكن في توجيه النص أن الميت يبعُد تمليكه حرا كان أو عبداً » ثم تفُذَ 

التصرف عن الحر بلا خلاف ٠»‏ فيقع إخراج السيد عن عبده هلذا الموقع » وهو من عبده 
علئ أخص الأسباب . 

وهلذا مشكل . 

4 وكل ما ذكرناه عل أن دم الإحصار لا بدل له فإن أثبتنا للدم بدلاً . 
فالقول في توقف””*' تحلل العبد على البدل إذا كان صوماً » كالقول في الحر من غير 
فرق . 

فهلذا بيان ما أردناه . 


. ) الواو زيادة من( ط‎ )1١( 

ا اك 

(©) ( ط) : الذي . 

(5) يقع : جملة فعلية خبر ( فإن النافذ ) . 
(5) في الأصل » ( ك ) : توقيف . 


4ل كتاب الحج / باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده 
ثم الكلام في الزوج والزوجة كالكلام في المولئ والعبد » غير أن الزوجة الحرة 
يُتصوّر منها التوصّل إلى الدم فيترتب” الجاع بو أمر المحصر الحرّ . 

4 وختام الكلام في ذلك كله » أنا إذا قلنا : الزوجة ممنوعة من المضى » وقد 
أحرمت 3 م لم نعلق تحليلها باختيار الزوج 4 وإنما ملكناه منعها من الخروج 3 فكيف 
لسبيل في استمتع ا قا يلط فلع الطدلاي تراك أنه 

يستمتع بها » فإن كان مأثم ؛ فعليها . 

وهلذا فيه نظر » من جهة أن المُحرمة محرّمة لحق الله تعال . [كالمعتدة]9'' . . 
[.. فيحتمل أن يحرم على الزوج والسيد الاستمتاعٌ » والقول في ذلك يطول » وسنذكر 
في ربع النكاح إن شاء الله تعالئ]”" تقسيم القول في الصفات المحرّمة » وكوتها في 
المُقدم أو في المحلّ . وقد نجز بذلك”*' . [الكلام في حصر العبد والزوجة]2©0 


: هلذا أخر الموجود من نسخة ( ط ) » وهلذا ما جاء في خاتمتها » ما نصه‎ )١( 
إلى الله تعالم عبده محمود حمدي على ذمة الحسيب النسيب الحبر البحر الفهامة‎ 
والعالم العلامة حضرة السك أحفل بيلف الحسييى : وكان الفراغ منه موافقاً يوم‎ 
ثلاثين‎ ١١١١ ال لخميس المبارك الموافق ثامن عشر شهر شعبان المكرم سنة‎ 
وثلاثمائة وألف من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلىا أله وصحبه‎ 
. » وسلم والحمد لله رب العالمين‎ 

(؟) ساقطة من الأصل ٠»‏ وقدرناه علئ ضوء المفهوم من مختصر النهاية لابن أبي عصرون . حيث 
عي امن (لك) فيما ذهب 

فر ذا عن لجف .حفط قن أق لو وا لمستك ره له )رقن اقعر لرداقنر كلحةاهي الت كنا ّْ 

من المختصر . ثم بدأ من هنا سقط في ذيل ص 7817 » ثم من رأس ص 788 من نسخة ( ك ) . 

وسنحاول استدراك ما يمكن علئ ضوء ما بقى من نسخة الأصل . ومن أطراف الصفحات من 
نسخة ( ك ) . ومن مخطوطة مختصر ابن أبي عصرون . 

(6) تقدير منا على ضوء السياق والسباق . 


كتاب الحج / باب ماجاء في الأيام المعلومات والمعدودات لل 550 
ب الحج / بار في الايام 


[باب] 
[ما جاء في الأيام المعلومات والمعدودات7" 


6 عنوان هلذا الباب مأخوذ من مختصر النهاية لابن أبي عصرون » ومختصر العز بن عبد السلام 
وواضح أنه ليس تحته كثير كلام » فهو لا يستغرق أكثر من أربعة أسطر من مسطرة نسخة ( ك) ‏ 
وهلذا واضح تماماً من المساحة التى أصابها البلل . 

وقد اختصره ابن أبي عصرون علئ هنذا النحو : 


فالمعلومات عندنا العشرٌ من ذي الحجة » والمعدودات أيام التقوون :1 هد 


5__ يبب كتاب الحج / باب نذر الهدي 


ل[هلذا الباب له اختصاص]”" بأحكام الضحايا » ولو خضنا فيها عل شرط 
هنذا الكتاب » لاحتجنا إلئ ذكر معظم أحكام [كتابها]؟2 . وشرطنا في هلذا المجموع 
اجتناب المكررات جهدنا . فالذي نراه ألا نذكر في هلذا الباب إلا ما نرئ له تعلقاً 
بالوكايات.: 

فأما الهدي مطلقاً » وتبرراً » وملترّماً » ومعيناً » فلا تعلق له به . والقول في 
التطوّع من الضحايا » وما يحل الأكل منه . ومالا يحل » وما يختلف [فيه]'" . 
فالتفصيل في تعين الحيوان » وثبوت أحكام التعين . كل ذلك أصول من كتاب 
القيعانا > تتتسى عل ها نزول اله اكحاض بالمناساف ودوك نا به فقول 

-١‏ من نذر لله هديا » فالملترّم بهلذا اللفظ فيه قولان : أحدهما ‏ أنه منزل على 
أقل دم مجزىء » وهو دم شاة على الصفات المرعية فيها . 

والثاني - أن الملترّمَ التصدّقٌ بأقل ما يسمئ مالاً ؛ فإن الهدي من الهدية » وهي 
عطية » وذلك يبتني على أن مطلق النذر يحمل على أقل موجّب في اللسان » أو على 
مأخذ الشريعة . 


» عنوان هلذا الباب مأخوذ أيضاً من مختصري النهاية . حيث وقع ضمن الخرم من نسخة الأصل‎ )١( 
. ) وضمن أطراف الصفحات التى أصابها البلل من نسخة ( ك‎ 

5 الس مهن ار له هلدا نات ووس و اطاواف الكنها كيس النسيظرا لاو »دوس ال يننا فن 
قراءة هلذه الكلمات » وتقدير ما لا يمكن قراءته . 

(9) تقديث منا على ضوء السياق . وبدأ بعد المعقفين الموجود من نسخة ( ك ) . 

(5) تقديةمنا . 

(0) تقديام: 


كتاب الحج / ياب تدر الهذي ل ا سس 680 

وكان شيخي يقول : يجب تبليغ الملترّم مكة ؛ فإن الهدي مشعر به . ثم قال أثمتنا 
علئ قول التبليغ : إن قال : جعلت هلذا المال هديا » فمؤنة تبليغه من عينه » وإن 
قال : لله علي أن أهدي هنذا . فيلزمه مؤنة التبليغ » وليوصّل صل ذلك المال بجملته إلى 
ا ل ا ات 
وجه في البيان . 


5ه ثم قال : إن كان الهدي بدنةً أو بقرة » قلدها نعلين » وأشعرها . فالتقليد 
والإشعار في البّدن والبقر مشروعان ٠‏ ولا يتأتئ في الشاة إن استاقها إلا التقليد » ثم 
[نؤثر له التصدقٌ بجلالها]”' وما قلّدت إذا بلغ المجل . وسيعود هنذا . 


487 ثم قال : يجوز أن يشترك السبعة في البدنة » وهلذا من [خصائص أحكام 
الضحايا]”'' » وذكر القفال فيه كلاماً حسناً يتعلق بما نحن فيه » فقال : السُّبّع من البدنة 
في القرابين والهدايا يحل محل [الشاة إلا في حكم واحد]”" وهو أنا إذا أوجبنا في 
الضبع شاة » لم يقم سُبّع بدنة مقامها ؛ فإن المرعي في جزاء الصيد المثْليّة [الخلقية » 
ولهنذا يُجزىء في]”*' ذلك الباب ما يخالف قياس الضحايا ؛ فإنا نخرج الصغار . 
والفعيية :والحش رهن عؤنة [والجز مز النناة ]7 

[وهلذه الهدايا ما كان]''' مئها تطوّعاً ‏ أكل ل 


65- والتفصيل فيما يحل الأكل منه وما لا يحل”"' [من الهدايا » والنذور . 
والضحايا يأتى مفصلاً مستقصىّ فى كتاب الضحايا » إن شاء الله تعالى . 


000 ا ل ل ا يا 
. والجلال بالكسر - جمع ( جل ) بالضم » وهو للدابة كالثياب للإنسان ( المصباح ) . 

(؟) من مختصر ابن أبي عصرون . بنصه . 

(”) من المختصر بنصه . 

(5) من المختصر . 

(0) بنص المختصر . 

() تقديرمنا. 

7ع( هلذا ما بقي من ( ك ) بعد ذهاب البلل بربع الصفحة » مع زيادة عدة كلمات منًا علئ ضوء 
السياق . وبهلذا بدأ سقط آخر في ( ك ) . 
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وغرض هلذا الفصل الكلام فيما يتعلق بالناسك . 

فإذا ساق هديا فمحله الحرم » وظاهر المذهب أنه يجوز الأكل منه في مَحِلَهِ . 

فإن عطب في الطريق أراق دمه » وكان هذا مَحِلّهِ » وأباحه للمساكين » وقال 
الشافعي : لا يحلّ لمن ساقه الأكل منه » ولا للمختصين به من الرفقة ؛ لأنهم متهمون 
في إعطابه ٠‏ ويباح للفقراء من الرفقة غير المختصين به » وللكن ظاهر نص الشافعي أنه 
لكويورة لسع زلا الاعدهن الرفقة يرا عدا ء كاتا أوفقزاء الكل الحيم ]0 

/"' [هنذا غرض الفصل . أما أحكام الضحايا وما يؤكل منها » وتقييد] أو إطلاق 
القدر . ثم تعيين هلذا عن تلك الجهة . فالمذهب في ذلك مضطرب ٠‏ وللكن جميعه 
ينتظم في الضحية » وقدر الغرض المنع من الأكل قبل المحل » كما ذكرناه . 

وليعلم الناظر أن ذلك مفروض في الذي قيل فيه : جعلته هديا » فإنه لو فرض ندر 
لوجوب سابق » فيضطرب القول في ذلك . 

6 ثم دم الجبرانات لا وقت في ذبحها » وإنما التأقيت في الضحايا والهدايا 
المتطوّع بها » أو المنذورة . 

وجملة”' دماء الجبرانات محلها الحرم كما تفصّل » إلا في حق المصدود . فإن 
مجل الدماء مجله . وكذلك محل دم الإحصار . خلافا لأبي حنيفة . 

فهلذا ما رأيناه متعلقاً بالنسك ٠»‏ وليُطلب تمام البيان » وشفاء الصدور » من كتاب 
الففا نا :.. 


5ه ثم إذا عطبت بهيمة مهداة في الصورة التي ذكرناها » فينبغي أن تذبح أو 
تنحر » ثم يُلْطَّحْ بدمها جنيّها » وذلك علامة يستدل بها المارّ على أنه هدي مأكول . 


)١(‏ هلذه الأسطر مزاج بين كلمات وأطراف كلمات من مختصر النهاية مع تلخيص للمسألة من 
المجموع للنووي سا" . 

(؟) هلذا أول الموجود من نسخة الأصل ٠»‏ بعد الخرم الذي أشرنا إليه انف . وهو صفحة واحدة وجه 
واحد من الورقة . 

(5) عادت هنا نسخة ( ك ) بعد أن ضاع منها ما ضاع بسبب البلل » وأشرنا إليه في التعليق الذي 


يسبق هلذا برقم واحد . 


كتاب الحج /اباب تذر الهذي سس دشت 448 
وهل يجوز الاكتفاء بهلذه العلامة في الإقدام على الأكل ؟ فيه قولان : أحدهما - 
يجوز » وعليه يدل سيّرُ السلف . والثاني ‏ لابدٌ من لفظ ؛ فإن لحم الهدي لا يحل لكل 
من يجده » وإنما هو لمن يسلمه المهدي إليه . فإن أراد التعميم » فليقل : ليأكله من 
مرّ به » ويمكن إشاعة هلذا في منزلٍ » أو غيره » في المدة التي لا يفسد اللحم فيها . 
فهنذا منتهى المراد . والله المستعان » وعليه التُكلان227 ,7" , 


كمع 0 لعة 


. هنذا أخر نسخة الأصل » وخاتمتها » لم تزد علئ ذلك‎ )١( 
(؟) جاء في خاتمة نسخة ( ك ) ما نصه : « فهلذا منتهى المراد والله أعلم والحمد لله رب‎ 
. العالمين » وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين‎ 
. يتلوه إن شاء الله تعالئ في المجلد الثالث بمعونة الله وحسن توفيقه.‎ 
كتاب البيع ظ ظ‎ 
. الأصل في البيع الكتاب والسنة والإجماع‎ 
تم نسخه بحمد الله في مساء يوم الخميس سابع شهر رجب المبارك‎ ... 
شهر الله ...... رجب الفرد سئة ثمان. . . وستماثئة‎ 
العبد الفقير الراجي رحمة الله الكريم أحمد بن عبد الله بن إبراهيم‎ 
. الشافعي . . . بالجامع الأعلئ بحماه المحروسة عمره الله تعالئ بالإسلام‎ 


محتوى الكتات 


الموضوع 


الأصل في وجوب الصوم 0 
فصل: الصوم مفتقر إلى النية» خلافاً لزفر» والنية الواحدة في أول الشهر لا 


اكتفاء بهاء خلافاً لمالك . ثم النية محلها القلب ................. 
فصل في كيفية النية 000 0 0000000 
فصل في وقت النية ا ا ا 5 
فرع: إذا نوى في أول الليل» ثم أقدم على مفطر بعد النية في الليل» لم يقدح 

ذلك في النية» خلافاً لأبي إسحاق المروزي 0 
يصح صوم التطوع بنية تنشأ نهاراً قبل الزوال» ومعتمد المذهب الأحاديث» ولو 

جرت النية بعد الزوال». فقولان 121710 
فرع: حكم نية الخروج من الصوم بعد انعقاده ل 
فصل : يجب صوم رمضان برؤية الهلال» والدليل على ذلك 0 


إن شهد بالرؤية عدلان» وجب القضاء بدخول رمضان. ولا فرق بين أن يتفق 
ذلك والسماء مصحيةء أو يتفق وفي موضع الهلال علة من سحاب أو 
ضباب» خلافاً لأبي حنيفة ا اا 0 
فإن شهد عدلء. فقولان. فإن قبلنا شهادته وهذا هو الأظهر فهل هو بطريق 
الرواية أم الشهادة؟ ا از 111111 
أما هلال شوال فلا يثبت إلا بعدلين ل ل 00 : 


هل يغبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ 250000 


١ 


720ب يبب يي يح ا لح ا 72226767 تر بزو زر كن |الكقا ف 


فرع: الحكم إدا صام الناس بشهادة عدلين ء ثم لم يروا الهلال ليلة الحادي 
والثلاثين من تاريخ الشهادة. ثم حكم المسألة إن كان الصوم ثبت بشهادة 


واحد تفريعاً على ثبوت الهلال بقول الواحد 212000 
فرع: إن اشترطنا العدد في هلال رمضان, فالوجه اشتراط العدالة الباطنة» وإن 

اكتفينا بالواحد» اشترطنا العدالة الظاهرة وفي الباطنة وجهان 750700ش*5 
فصل: إذا رئي الهلال في بلدة» ولم ير في أخرى. فوجهان. ثم التفريع على 

الوجهين فممم مم نمم ة يمل نمم ةم ملم نمم م ةل ةم ةم ممم 
فصل : إذا رئي الهلال نهاراً يوم الثلاثين من شعبان» فهو لليلة المستقبلة 0 


من رأى الهلال وحده. لزمه الصوم. ومن رأى هلال شوال وحده. أفطر س”أ : 


فصل : حكم من أصبح جنباً كم ةع قسن ويا وا هل ل اياي 11 12 ألا نويل 123 ا لزان ف" وا اهلام ا زد ار ا اه 


فصل: حكم من أفطر في آخر النهار ظاناآً أن الشمس قد غربت» ومن غلط في 


أول النهار ظاناً أنه فى بقية من الليل ا اب ا رك ا ل ل م ا ل 0 


وهو مخالط لأهله كوه ف هناف و مامهلا هل لومحم ىأ ور عا ديه انف يف اموي وكا ع ماعو اله وا ذه ا لا ا 


فصل : في حكم القيء عمدأ ل ل رمه 
فصل : في صيام يوم الشك 1 23 :41 عيذ وجب جه بع بل ديه جف بد جد لو فاك هد باد عاذ م جود ملاو لازو 


فصل : في الكفارة العظمى : موجبها الجماع التامء ولا تجب بغيره من جهات 


الفطرء خلافاً لمالك الذي يوجبها بكل فطر يأثم المفطر به 0000 
حكم من وطىء ناسياً 11 أن وري مل "وو جا وال لج لد ال ا ا مه 
في وجوب الكفارة على الزوجة قولان. والظاهر اختصاص الزوج بالتزام الكفارة . 


كفارة الجماع مرتبة: عتق» وبعد العجز عنه صيام شهرين متتابعين» وبعد 


العجز عنه إطعام ستين مسكيناًء وتفصيلها في كتاب الظهار 00000 
هل يجب القضاء مع الكفارة؟ ثلاثة أوجه ا ا ا ل د ا ا اه ا ري 0 


ويخدوء الكتات تسب ١-7‏ و ا 7س ٠‏ 200117 
إذا جامع في يوم» فالتزم الكفارة» ثم جامع في آخر قبل التكفير لزمته كفارة 


أخرى ولا تداخل» خلافاً لأبى حنيفة ا ببب-01 010 
من رأى الهلال وحده.» لزمه الصوم, فإن جامع» لزمته الكفارة» خلافاً لأبي حنيفة 2 
الكلام على حديث الأعرابي» والأحكام التي أخذها الأئمة منه ل ا 


فصل : ما على الحامل والمرضع إن أفطرتا . 
والكلام على باقى أصحاب الأعذار كالمسافر والمريض» وكذلك من أفطر 


فصل : حكم القبلة للصائم ا اا ا 0 

فصل : حكم الإغماء نهاراً ل 

تقل ”فيب و لقعا وتأخين الشحون اثباعا للخيز 00 

فصل : الفطر في السفر رخصة» وذكر الأدلة على ذلك . ثم الصوم أفضل من الفطر 5٠‏ 

من أصبح مقيماً صائماء ثم سافرء لم يجز له أن يفطرء ومن أصبح مسافراً 
صائماًء ثم أقام» لم يفطر . 

ومن أصبح صائماً مسافراً» ثم أراد الفطرء جاز. وأبدى الإمام احتمالاً بعدم الجواز 51 


فصل : مقصوده القول في الإمساك بقية النهار بعد جريان الفطر في أوله 50 
من أفطر عاصياً. يلزمه الإمساك بقية النهار 1000 ييه 
ومن أصبح يوم الشك مفطراً» ثم ثبت أنه من رمضانء فيلزمه الإمساك على الأظهر 55 
المسافر إذا أقام» والمريض إذا زال ما به» فلهما ثلاثة أحوال . . . ا 22 
إذا أسلم الكافرء أو بلغ الصبي» أو أفاق المجنون في أثناء اليوم فهل يلزمهم. 
الإمساك بقية النهار؟ فعلى أربعة أوجه ل 81 
الأمر بالقضاء في هؤلاء الثلاثة فرغ الأمر بالإمساك 5 
الحاتفن [ذ|ظهرت أثناء الدهياق فل لزنه الاباك 00 


فصل : هل تسقط كفارة الجماع إذا طرأت بعد الوقاع أسباب ومعاذير في الفطر 
كالمرض» والجنون» والحيض؟ ثلاثة أقوال ]0 ا 
ولو أصبح مقيماً صائماً» وجامع عاصياًء ثم سافر» فالكفارة لا تسقط ون نه ايه 


يت جججج سير م 3 يي سي فلختو | لككتات 


فصل : إذا أفاق المجنون» أو بلغ الصبي. أو أسلم الكافر أثناء الشهر فلا يجب 


قضاء الأيام التي مرت . وإنما التردد إذا زالت هذه المعاني أثناء اليوم كما مر . . 
فصل : فيه تفاصيل الفدية» ومواضعها لحتو وباو تو :1 سفت يفن تق اه ديد لوكو جو لز موا ند اموه يول ل 


باب صيام التطوع 
لا يلزم صوم التطوع بالشروعء وكذلك صلاة التطوع» وللشارع فيهما قطعهماء 
باب النهي عن الوصال 
الوصال في الصوم كان قربة في حق رسول الله لِِ وهو محرّم على أمته 5200 
باب صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء 
فضل صوم يوم عاشوراء» ويوم عرفة» وحكم صيام الحاج يوم عرفة 0 


باب الأيام التى نهى رسول الله كك عن صيامها 


حكم صوم العيدين» وأيام التشريق» ويوم الشك ‏ 0 ب ووز يا ل قن 4 4 11 كد 


باب الجود والإفضال في شهر رمضان 


ليلة القدر مختصة بهذه الأمة» والدليل على ذلك 00000 
الاختللاف فى وقتها م ام ا أ 1 1 ل اط ا ا د ل ل 2 ا ا 01 


فصل : الاعتكاف سنة حسنة . ويجور بغير صومء وقال أبق خختيفة : لا .اعتكاف 


إلا بصوم هله ها هاه قدهاه عاودا .ى د ف فاه هاو واه ها واو هده ها. د وهاو هاه و هد هد .د ها وا يدا .د وا .ىدا .د ماه 


الا 


اا 


محتوى الكتاب 0 
فصل : الاعتكاف المتطوع به يفتقر إلى النية» ثم الكلام على حكم اللبث في 


العييحة ا اا 1[ 0 
كيف تكون نية الاعتكاف المتطوع به؟ ا ا 0 
القول في الاعتكاف الواجب. وهو المنذورء وتفصيل أقسامهء» وحكم الخروج 

من المعتكف والعود إليه» وما يتعلق بذلك من تجديد النية 0 
القسم الأول: النذر المقيد بالتتابع من غير إضافة إلى الزمان 000 
القسم الثاني : النذر المضاف إلى زمان معين من غير تتابع ا ا يي لد 
القسم الثالث: النذر المضاف إلى زمان معين» مع التقييد بالتتابع د 
فصل : في حكم تعيين المساجد في الاعتكاف ل 5 
الاعتكاف في المسجد الجامع أفضل ا 
فصل : حكم عيادة المريض جخ وام واه اوح وااو و سنوي ادس طم مز اوه 11 
فصل : حكم الاشتغال بالبيع والشراء في المعتكف 000000010 
لأ فيد لاعتكات بالبنات: واللجدان ا ا 0 
فصل: حكم اعتكاف المؤذن عسي كع ما رج اح واو و امار اب ارا وتيا الج لوي لتر 


مسألة ذكرها الشافعي اختلف فيها الأصحاب هل هي من مسائل الاعتكاف أم 
لا؟ والمسألة هى كراهية أن يأتى المؤذن باب الوالى وغيره فيؤذن على بابه . ٠١5 ٠.‏ 
فصل : حكم خروج المعتكف لتحمل الشهادة ا ا مي و بن لباو 7ل 


حكم خروج المعتكف لإقامة الحد. عليه ا ا ل ا لا لج و الما 
المرأة إذا اعتكفت اعتكافاً منذوراً متتابعاً» ات فنا وا اتنا وت ١35‏ 
وين مسي ا ا 


ومما يلحق بمفسدات الاعتكاف : الردة» والسكرء وطرق الأصحاب فيهما ... ١١”‏ 
فصل : الحكم إن نذر اعتكاف شهر أو أيام ولم يتعرض للتتابع ذكراً وعقداً مع ١187‏ 
حكم تفريق الساعات في الاعتكاف ل 0 20000007 رف 
هل تندرج الليالي تحت مطلق تسمية الأيام؟ م ب ا نت انا 


الكت سس تت 1 0 0 


فصل : حكم اعتكاف المرأة في مصلاها في البيت 00 
فصل : إذا قال : لله علي أن أعتكف يوم يقدم فلان» فقدم نصف النهار فوم ا 
الاعتكاف لا يحرم ما يحرمه الإحرام 00 
لا بأس بوضع المائدة في المسجد وغسل الأيدي في الطسوس 01 
حكم اعتكاف المرأة» والعبد» والمسافر . ل 1 
فرع : تعيين الزمان للاعتكاف, كتعيين الزمان للصوم ار ل نا 
فرع: الحكم إن نذر اعتكاف أيام ومات ولم يف بنذره مع القدرة ني ا 

كتاب الحج ١‏ 

باب بيان فرض الحج ١”‏ 
قيل : ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت والاثار في ذلك 00 
الحج لا يجب إلا مرة واحدة» ودليل ذلك ل ل ل او سس سم للا 


هل كان الحج واجباً قبل الهجرة؟ ل 0 
فصل: الصفات المرعية في صحة الحجء ووقوعه عن فرض الإسلام. 

واستقرار فرضيته في الذمة 1 0 اا 
الاستطاعة في الحج نوعان: استطاعة بالنفس» واستطاعة بالغير (الاستنابة) ... ١58‏ 
تفصيل القول في الاستطاعة بالنفس: حكمها مع الدليل. وما يتعلق بها من 

أمور خمسة: إمكان السيرء والزادء والراحلة» والطريق» والبدن» والإمام 

يعتذر عن تأخير استقصاء القول في كل ما يتعلق بهذه الأمورء لأنه ملتزم 


ترتيب السواد (مختصر المزنى) ةي اب ديد و اي ب ا ا لان 
القسم الثاني من الاستطاعة: تحصيل الحج بطزيق الاستنابة 0 
العاجز إذا قدر على الاستنابة لزمه تحصيل الحج بهاء خلافاً لأبي حنيفة 0 
شرط صحة الاستنابة» وشرط وجوبها 00000000 


تحصل الاستنابة بأحد شيئين : الاستئجار» وبذل الطاعة من الغير 0 


محتوى الكتاب 


تفصيل القول في الاستئجار كوخ ان إن يها رفك يا فنا بعر شي رلك اق أ :8 جين يدااع" ب ل "هل عاب ا وز ا 7 ا لان ان ا ات 
تفصيل القول فى بذل الطاعة 110 0 


فرع: إذا استأجر المعضوب من يحج عنهء فحج الأجيرء ثم استمكن 


المعضوب من مباشرة الحج بنفسه» فإلى من ينصرف الحج؟ 12111016 
فرع: الحكم إذا بذل الابن الطاعة لوالده» ثم رجع عنها 0 
فرع: حكم التعويل على الكسب لمن يباشر الحج 000 
فصل : الحج في الصبا والرق صحيح» لكنه لا يجزىء عن حجة الإسلام. 0 
من حجء ثم ارتد» ثم عاد إلى الإسلام» لم يلزمه إعادة الحج», خلافاً لأبي حنيفة 
فصل : حجة الإسلام مقدمة على سائر أنواع الحج ا 000 


المستأجّر على الحج ينبغي أن يكون بريء الذمة من حجة الإسلام» وإلا 


انصرف حجه إلى فرضه وإن قصد مستأجره. خلافاً لأبى حنيفة 510000 


باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 
متى يستقر الحج في الذمة؟ وما يترتب على استقراره » ومن مات ولم يستقر 


الحج في ذمته» فهل للوارث أن يُحج عنه أجيراً؟ ز [ ز ز ز ز ز ز 0111111 
فصل : الحكم إذا كان الرجل يجن ويقيق ...........000.0.0.2.2.ه 0 
المبذر المحجور عليه في ماله. كيف يحجح؟ ل ل ا 


فصل : المؤن في الطريق إن ثقلت بغلاء الأسعارء لم يسقط وجوب الحج إذا 


كان في المال وفاء بها 01 1 
وإذا كان في الطريق من يأخذ المال من الحجيج بغير حق» سقط وجوب الحج . 


والحالة هذه؟ ا ا 10100000 
فصل : اختلاف نص الشافعي في وجوب ركوب البحر 0 000 


فصل : في اشتراط المحرم للمرأة ل 


فصل: من مات وقد استقر الحج في ذمته» كان الحج دينآً مأخوذاً من التركة 
مقدماآً على الوصاياء وحقوق الورثة» ثم بيان كيف تحصّل هذه الحجة . 


١ 8 


١ 6 


0 مسي ا 77 تتبن او كن | تان 


إذا نذر حجةً فى مرض موته»ء حسبت من الثلث وإن جرى النذر فى الصحة. 


فوجهان 4 انطوم صا جد دع وعد ل جا ا لني ل واف لطعم نا تحب رمه د اج بت مط وو لقنا 

الوصية بحج التطوع» والوصية بالعتق هل يقدمان على ما سواهما من الوصايا؟ . ١094‏ 

باب تأخير الحج ١١‏ 

الحج لا يجب على الفور ند ا اناري ونه لعن افيه افده 0 مو ا تلكا 
إذا استطاع. فآخرء فماتء فالمذهب أنه يموت عاصياً. وتغليط الإمام لمن 

ينفى التعصية ا 


من أخر الحج إلى زمان العضب» باء بالمعصية فى الحياة. وعليه المبادرة بالاستنابة .. ١57”‏ 


باب وقت الحج والعمرة ١"‏ 


الإحرام بالحج يتأقت بشهرين : شوالء وذي القعدة» وتسع من ذي الحجة ... ١55‏ 


حكم من أنشأ الإحرام بالحج ليلة العيد 1233 
حكم من أحرم بالحج قبل أشهر الحج ا ااا 
العمرة لا وقت للإحرام بهاء وجميع أوقات السنة صالح للإحرام بها ا 
باب وجوب العمرة ذا 
المنصوص عليه في الجديد أن العمرة واجبة مرة في العمرء كالحج ‏ ا ا 
ان 0 دي لفو يت ل رقا 5-7 

مضمون الباب القول في وجوه الإحرام الثلاثة: الإفراد» التمتع» القران» وما 
يتعلق بها ل ل ل الي و وباي كخياكا 
صورة الإفراد و ا ا ل 
تفصيل القول في التمتع» وشرائطه : و واب يوك جه او ولا اوأرو اعم ا ةا 
الشرط الأول: أن تقع العمرة في أشهر الحج اي لا 
الشرط الثاني : أن يقع الحج والعمرة في سنة واحدة ا 


الشرط الثالث : ألا يكون المتمتع من حاضري المسجد الحرام ا ا 111 


محتوى الكتاب.6.ت ‏ ل ‏ ب 6 


الشرط الرابع: أن يحرم الغريب بالحج من جوف مكة 000001 
الشرط الخامس» وهو غير مسلم به: ينبغي أن يقع النسكان عن شخص واحد .. ١75‏ 
الشرط السادس » وهو مردود: اشتراط نية التمتع وب ا با ع اندر و نر ارلا 
تصوير القران ال لي لاني مع م جا ارك سس وتوا بلي واو رات لحي وا امي وي 101 


فصل: المفرد إذا فرغ من الحج» فإنه يأتي بالعمرة» وسبيله أن يخرج إلى 
الحلء ويحرم بالعمرة منه. فلو أحرم بها في الحرم» ثم أتى بأعمال العمرة 


فهل يعتد بها؟ قولان ا 5 نون واي أقيارا 
فصل: أفضل البقاع من أطراف الحل لإحرام العمرة: الجعرانة» وبعدها 
التنعيم» وبعدها الحديبية ا ا 1001 


إمام الحرمين يرد قول الفقهاء: إن رسول الله كله أتى بعمرة الجعرانة عام 
القضاءء يرده بالمعقول» والمنقول حيث لم ير لهذا التاريخ ذكراً في كتب 
الحديث . وعبارة الإمام هذه توحي بعدة أمور (انظرها فى تعليق المحقق) .. ١88‏ 


باب الاختيار في إفراد الحج 0 5 
مضمونه القول في المقدم من أنواع النسك الثلاثة : 7[ [ز [ز[ز[ ز 00000 
فأفضلها: الإفراد على الأظهر ثم التمتع» ثم القران وللشافعي قول ثان: التمتع 
أفضل من الإفراد لج تج و امود مجه ا عب الجاو ووي ااموبا وي ل انا 
توجيه القولين كام نووم لمم ف بوجوع جع اوو جامتس ماوع ها لقعا اسلا ف لف ا 0137 
حجة من قال : الإفراد أفضل 0 
ظ باب صوم التمتع بالعمرة إلى الحج دا 
مضمونه القول في دم التمتع» وبدله (الصوم) لمعيه سوم اع ني لكر 
متى يجب الدم على المتمتع؟ وهل يختص بعد وجوبه بوقت معين؟ 1 
إن تحلل من العمرة» فأراد إراقة الدم قبل الشروع في الحج» فهل يجزئه ذلك؟ 
قولان» ثم التفريع على القولين ا ا ا ل 


الكلام في بدل الدم. وهو الصوم اذ ا 


ببس 0 ا 7 قرافو عن | لات نتن 


القول في صيام الأيام الثلاثة في الحج» وعدم جواز تقديمها على الشروع في 


الحج خلافاً لأبي حنيفة بو و يود ا ميق لو كز / وانوي وير أزوة ل اق عق رفك و لو ديا جو ل كود وف تر 1 12 1 
لو لم يتفق صوم الثلاثة قبل العيدء فهل له صيامها في أيام التشريق؟ قولان . . . . 


صوم الأيام السبعة مقيد ‏ بنص القرآن ‏ بالرجوع 


وذكر اختلاف العلماء في معنى الرجوع 500 
الحكم إذا لم يصم المتمتع الأيام الثلاثة حتى انقضى الحج 0 
صوم الأيام السبعة لا يتصور فواته في الحياة 0000000 شظظ1ظ1 
تفصيل القول في حكم التفريق بين قضاء الأيام الثلاثة» وأداء الصوم في الأيام 
السبعة ل ل ا ل لي 
تفصيل القول إذا لم يصم في الحياة حتى مات 8 0 010 
باب مواقيت الحج 
بان المواقيت الشرغية المكانة 070110101710000 
المواقيت لأهلهاء ولكل من مر بها 1 5201117101 
صور لمجاوزة الميقات دون إحرام لمن نوى النسك» وما يلزم بسبب ذلك 
صور في محاذاة المواقيت» والجهة التي يُحرم منها ناوي النسك 200 
للكو مم أل مودخنية لااامقانك اناه ركان لا حافت ينزقانا معزي جب بنج 


المكي يحرم من مكة. وهل الأفضل أن يحرم من داره. أم من المسجد الحرام؟ 


قولان ا ا ا ا 51000 


ا ا 25100 


توجهت به راحلته صوب مكة. والقديم : يحرم في مصلاه قاعداً عند الفراغ 


من ركعتي الإحرام . وهذا مذهب أبى حنيفة ور حو تي د 0 لكروة انور وه قله كفن لا وتوا و + ال 18 د 


محتوى الكتاب 
باب الإحرام والتلبية 
مضمونه ذكر ما يسن قبل الإحرام من الاغتسال» واستعمال الطيب ثم تفصيل 
القول في حكم استعمال الطيب - قبل الإحرام ‏ في البدن وفي الإزار أو الرداء 
فصل : المذهب أن الإحرام ينعقد بمجرد النية» من غير تلبية» وفي قول قديم : 


أن الإحرام لا ينعقد بمجرد النية ملام محل بات بود ارجف جا نوا ود وين مفلل اذ 14 نوز ا اخ 3 
حكم من لبى بلسانه. ولم ينو بقلبه اتلك يلل يوك ود جا لفاوق 6 إل" فارع فنا ها" يذ :طاو اوت وب و3 اا اد خاب م 
فصل : مضمونه أن التعويل في عقد الإحرام على النية» لا على اللفظ 1210 


الحكم إذا أحرم إحراماً مبهماً في غير أشهر الحج» ثم فسره بالحج في شوال 
حكم إحرام من قال: أحرمت كإحرام فلان» ثم صور مترتبة على هذا الإحرام . 
فصل: الحكم إذا أشكل عليه ما أحرم به. قبل أن يقوم بشيء من أعمال 
النسك» وتفصيل القول في المسألة تفريعاً على الجديد» والقديم 20000 
الحكم إذا أشكل عليه ما أحرم به» بعد أن قام بشيء من أعمال النسك 0 
فرع: الحكم إذا تذكر المتمتع الغريب أنه كان محدثاً في طواف العمرة» وذلك 
بعد انقضاء أعمال النسكين ع ل لور ا ا 2 كا و ب ا 0 1 
ثم الحكم إن تذكر أنه كان محدثاً في أحد الطوافين» ولمايتعيق لهاذكز يواد 
منهما . وهذه صورة مسألة ابن الحداد 0 و اق ها جين لق هر ور صل وار د لاح للد ره ادر عت للد ا 0 


فرع: إذا أتى المتمتع بصورة العمرة» وتحلل» وجامع» ثم أحرم بالحح وقضى 


أعماله» ثم تذكر أنه كان محدثاً في أحد الطوافين دون أن يتعين له واحد منهما 
ذكر مقدمة في المسألة قبل الشروع في الجواب عنها 0000 
تفصيل المذهب في صورة المسألة (مسألة ابن الحداد) 110000000009 
فصل في التلبية: صيغتهاء ووقتهاء وما يستحب فيهاء وحكمها للمرأة لله 
فصل : فيما يجب على الرجل كشفه في الإحرام» وما يجب على المرأة» وما 
يلزم من مخالفة ذلك ل 0011 ه595 


61١ 


7 ا ي # 5 رااان لا نت 


فصل : يستحب للمرأة أن تختضب للإحرام» والسر :قن ذلك اب د ا 
إذااخهي:أردل لضفت فول توه القدية؟ ا 00 


باب ما يجتنب المحرم من الطيب والثياب 


ما يحرم على الرجل لبسه في الأحرام. وما يرعى في كيفية اللبس ع ل ا 4 


على المحرم أن يتوقى أصل الستر في عضو الإحرام» وعضو الإحرام في الرجل 


الرأس» وفى المرأة الوجه ل 0 


نص الأئمة على أن المرأة المحرمة لو أسدلت على وجهها ثوباً متجافياً عنه» فلا 


اس يد للق 711111101110000 


حكم لبس القفازين للمرأة ا ا ا ل 0 


فرع: الحكم إذا اتخذ لردائه شرجاً وعرى» وكان يربط الشرج بالعرى» فيحتوي 


الرداء بها على البدن اا اا 00 


فرع : الحكم إذا شق إزاره من ورائه. وجعل له ذيلين» وعقدل طرفي كل ذيل 


بأحد الساقين ملفوفاً به ا ااا 21 
فصل : الحكم إن لم يجد المحرم إزاراً . وكذا إن لم يجد نعلين 1 


فرع: 00 على الرجل لبس القفازين» فلو اتخذ لباغلة أو عضيو آخر كنيئا 


مخيطاً. فهل يلحق بالقفازين؟ تردد فيه جواب الشيخ أبي محمد 0 


محظورات الإحرام تنقسم إلى استمتاع» واستهلاك: تفصيل القول في تكرر 


الاستمتاعء مع اتحاد النوع, واختلافه ا ا ا 

0 اتنهدل القوك اق الاسواذلناة جا رتراك بود المحر روي لا تعلق بيلانة‎ ٠ 
1000 القول إذا اجتمع استمتاع واستهلاك‎ 
فصل : في الطيب» والكلام فيه يتعلق بثلاثة أشياء : ل‎ 


أحدها : تفصيل القول فيما يكون طيباً ا 207017111« 


كظ©5, 


56 


ين 


محتوى الكتاب 
الثاني : تفصيل القول في كيفية استعمال الطيب 122701010 
القالبثة: حكم العامد. والناسى» والجاهل أ 1 2 أ اجام لش 4 كال يودع ل لكر دي 4 


فصل : حكم ترجيل شعر الرأس واللحية ا ا ا 00 
فسز لق الععو عو ميغطلو راف التاق :والققرة الكاملة تاق بالا د مده 

ثلاث شعرات» وإذا أخذ شعرة واحدة» ففي الواجب ثلاثة أقوال 5 
فرع: إذا نبتت شعرة أو شعرات من داخل الجفن» وظهر التأذي بهاء أو انكسر 

ظفْرٌ وكان يتضرر المحرم به» فلا ضمان بأخذهاء بخلاف من تأذى بشعر 

رأسه لكثرة الهوام» فحلقه» فيجب الضمان ا ا 
فصل من ذلك: كفارة الحلق والقَلّم مخيرة مقدرة عع با دق د يت لع 
فصل : المحرم إذا حلق شعر الحلال» فلا بأس عليه 11115710 
فأما الحلال إذا حلق شعر المحرم» فعلى من تجب الفدية؟ 5 
فرع: إذا قطع المحرم من نفسه عضواً عليه شعر» فلا فدية عليه 000 
فرع : الحكم إذا امتشط المحرم فسقطت منه شعرات . . . . 00 
فرع : الاغتسال للمحرم لا يكره؛ على الجديد» ودليل ذلك 2100 
لا بأس بالكحلء, ما لم يكن فيه طيب» ولا بأس بلبس المنطقة والهميان .... 


ذكر شرائط الطواف 110 
أركان الطواف ل ا 


تروف 


اا يكن 1 لقا في 


كلام وجيز في هيئة البيت» وما جرى من هدمه» وإعادته» حتى يتضح الحجر 


وأمرهء وشاذروان الكعبة ا 
عودٌ إلى القول في أحكام الطواف وما لا بد من مراعاته فيه ا 50000 
القول في الموالاة 0000 
الحكم إذا سبقه الحدث أثناء الطواف ا 
يعتد بالطواف ما دام في المسجدء ولو وُسعت خطة المسجدء انسع المطاف؛ 

والطواف على السطوح صحيح ...........2.2.2... 5100 
تفصيل القول في السنن والهيئات في الطواف ا ل ل 
تفصيل القول في استلام الحجرء والقول في الركن اليماني هل يستلم كالحجر؟ 
ومن الهيئات : الرمل؛ تفصيل القول في الطواف الذي يشرع الرمل فيه 550 
الكلام في مكان الرمل 0511000 
العمل لو رُحم فلم يتمكن من الرمل» ولو ترك الرمل في الأشواط الأَوّل فهل له 

أن يتدارك في الأشواط الباقية 0000 
الاضطباع : كيفيته. ووقته اا ا 000 
الحكم لو ترك الطائف شيئاً من الهيئات عامداً 001000 15122 
من الأذكار الواردة في الطواف ا ل ا 
فصل : القول في ركعتي الطواف : حكمهماء وهل هما معدودتان من الطواف؟ . 
فصل في أحكام الطواف ا 00 
مضمونة تفصيل القول في أقسام الطواف الثلاثة في الحج 0 
الأول: الطواف الواقع ركناًء وهو المسمى طواف الإفاضة» والزيارة 5 
الثاني : طواف الوداع وهو واجب على الأظهرء وفي قولٍ: سنة مؤكدة 5006 

الثالية: طواف القدوم : وهو سنة ا له 


فرع: فيه تفصيل القول في حكم طواف من يحمل صبياً انعقد عليه الإحرام 


فصل : مضمونه القول في السعي بين الصفا والمروة با 
وهو ركن في الحج والعمرة. لا يجبر بالدم. خلافاً لأبي حنيفة 0000 


محتوى الكتاب 


تفصيل القول في شرط السعي نه ير اق ار كما انوع سن وك مويل باتو و عد و ا د 
القول فيما هو أصل السعي, والنازل منه منزلة الركن 000 


فصل : مضمونه القول في الحلق الذي لا يقع محظوراً ........... 00 


الؤمام يظهر تبرزمه بترثيب المزني لمسائل الحج. ولكنه يلتزم الجريان على 


ترتيب (المختصر) ين لون اي ا إلا وز“ و أن جه تسويا نرها ' ”قي لم و ين 21خ" اوه ى "رو ارو جه وز او ماف لاد + وحاوب افاتي ورك لق مواد 1 ان 


الحلق في وقته في الحج والعمرة فيه قولان: أحدهما أنه محظور أبيح» والثاني 


وهوالأظهر أنه نسك ل ا 572011100000 
الحلق أفضل من التقصير م 
النسوة لا حلق عليهن» بل يقتصرن على التقصير 0زؤزؤزؤز13ز1[آز00111011[1 
الأقل المجزىء نسكاً أخذ ثلاث شعرات 00 
إذا حكمنا بكون الحلق نسكاء فهو ركن, لا يجبر بالدم ..... 5 ش15 


فصل : في الحج أربع خطب و ل الت ل ا قي 4 “1 لاجو ند جا لف جنا ع ال فل جف 4 اللا ج50 1ك وام يد لد ولا ده 


تفصيل القول في الركن الأعظم في الحج وهو الوقوف بعرفة 5270716 
ذكر مكان الوقوف» وزماله ......... ل 0 
الحصول بعرفة كافب» وإن لم يتفق لبث ل 
من المندوبات الجمع بين الظهر والعصرء والتقديم أولى 0 
يستحب الإكثار من التهليل عشية عرفة ا 


حكم القصر والجمع في عرفة للمكي» والعَرّفي ”5 


فرع: إذا وقع غلط في الهلال» فوقف الناس يوم العاشرء ثم تبينوا الغلط فما 


حكم وقوفهم؟ ثم ما الحكم لو فرض الغلط في اليوم الثامن؟ 0 
سرد بقية أعمال الحج إذا غربت شمس يوم عرفة 00 


تفصيل القول في التحلل: في الحج تحللان» متعلقان بأسباب ثلاثة: الحلق - 
على القول الأظهر بأنه نسك ‏ وطواف الزيارة» والرمي» والإتيان باثنين منها 


يثبت أحد التحللين» ولا ترتيب فى هذه الأسباب 3 ري ل ور لا ملاعو مو و هدي ا 


571 
دالا 


ل لس ب 7700 تيكتا بن 
إذا اتتصفت ليلة المبيت بمزدلفة» دخل وقت هذه الأشياء الثلاثة» ثم إلى متى 


يمتد وقت رمي جمرة العقبة؟ م ل ا ا ا ا ل و 1 
الأحكام المتعلقة بالتحللين» والمتعلقة بأحدهما ا ا لا 
فصل : فيه ذكر ترتيب أعمال الحجح .... 0 
فصل جامع في أحكام الرمي» وفيه مقاصد : 2 
الرفى :من الابعاضن» وهو مجبور بالدم قولاً واحداًء وهو صنفان: أحدهما: 

رمي جمرة العقبة يوم النحرء والثاني: الرمي في أيام التشريق ا الم 
القول فيما يُرمى : ما جنسه؟ ري ا 10 
القول في الحجر الذي رمي به مرة» فأريد استعماله في رمي آخر ل 
القول في أوقات الرمي كل يوم»ء ويتعلق به الكلام في الفوات والقضاء وما 

يتصل به م ل 0 
القول في الرمي نفسه» ومعناه ا 00 
القول في الاستنابة في الرمي للعاجز ااا 
الكلام في الفدية الواجبة عند ترك الرمي» وفوات المستدرك ا ا ا 
فصل في النفر وحكمه ا 01 
فصل في المبيت» وحكمه؛ء والحد المعتبر في القدر الذي يجب المبيت فيه» ثم 

الكلام بعده في أن ترك المبيت الواقع نسكاً هل يوجب الفدية أم لا؟ 007 ارس 
فصل : في أهل سقاية العباس ورعاة الإبل 0 
فصل : في حج الصبي 200 ا 
الحكم إذا بلغ الصبي في أثناء الحج ااا ااا 
القول في إقدام الصبي على المحظورات ا ان 


فصل : الوطء من المحرم مفسدٌ للحج. وسواء قبل الوقوف وبعذه». خلافاً 
لأبى حنيفة» ثم يجب القضاء سواء كان الحج فرضاً أو تطوعاًء وتجب 
الكقارة المظمن اا 0 


محتوى الكتاب 
والمرأة إن مكنت» فسد إحرامهاء والقول في الكفارة عليها كالقول في كفارة 


تفصيل القول في كفارة الجماع التام المفسد 1210100 
فرع: المباشرة إذا تحقق فيها التقاء البشرتين» لا تفسد الحج. أنزل أو لم 

ينزل: خلافاً لمالك» ثم الفدية تجب بالمباشرة . ا 00 
بم ضبط الأصحاب المباشرة؟ ا 1101 1210110111 


فرع: إذا أفسد المتطوع حجه بالجماع» لزمه القضاءء وهل هو على الفور أم 
054 


على التراخي؟ ااا 
فرع: الجماع إذا وقع في العمرة» أفسدهاء ويتعلق به من الكفارة ما يتعلق 

بالجماع المفسد للحج 1 وك امياد عام ابيع جاو بسنو رول عار أيه دع ايت و حت ل عا جنوك أ رذ كبو كز ارك د > 
فرع : القارن إذا أفسد إحرامه بالجماع» لزمه القضاءء والكفارة العظمى» وهل 

يلزمه دم القران؟ اخ يع ادرو هل ل فيا أرقه اله نهد لق مله ليك نذأ ود له و مح وق ون افاي كك 1 هد الي رو او حو 12 لا لعا اه 
فصل : مضمونه القول فى معاقد المذهب فى الدماء وأبدالها 0 
ذكر مسلك المراوزة في الدماء المنصوص عليها. وغير المنصوص عليها 


الترجيح والحكم من الإمام بين الطريقين والح ا ار اي المي دي ا ا د ا 
وجميعها يتقيد بالحرم» ولا يستثنى منها إلا دم الإحصار فإن محله محل 


الحصر ا ود ااي نيو ا ل ارقو وي موف و عا ار اي وا ا او د يد اام 1 
ولا يتقيد شىء من دماء الجبرانات بالزمان» فجميع الأوقات صالحة لها وإنما 
يتفيد بأيام النحر : الهدايا والضحايا فق بأقة 2ق كأ« را لالط “نا ايه رعق ملعو له ابوط امم ا 6 1ن 


فصل يجمع ما يُفسد الحج والعمرة» وما يقطع إحرامهما 251700111 


ا 


لش ا ب ا 0 جل ا شق ف الكتاتت 


الوطء مفسد للنسكين» وقد تفصل القول فيه ل 0 
ويلتحق بذلك الردة إذا ط'أت ااا 00 
فصل : مضمونه القول في فوات الحج» وما يلزم بسببه من القضاءء والكفارة . 
فصل : الغريب إذا دخل مكة لشغل له هل يلزمه الإحرام؟ 0 


باب الصبي يبلغ والمملوك يعتق 
إذا خرج الولي بالصبي محرماء فالنفقة الزائدة بسبب سفرة الحج على من تجب؟ 
صور في بلوغ الصبي في الحج. ووقوع حجته عن فرض الإسلام 57770 
العبد البالغ ينعقد إحرامه بعبارته» ولا يملك السيد تحليله إذا كان الإحرام 


باب من أهل بحجتين أو بعمرتين 


باب الإجارة على الحج 

الاستئجار على الحج جائز عندناء ويصح عن العاجز عن مباشرة الحج بنفسه . 
وهو ضربان: أحدهما: إجارة واردة على عين الأجير ا ادا 
والثاني: إجارة واردة على ذمته التزاماً. وأقسامه ثلاثة: مقيد بالتأخير» ومقيد 

بالتعجيل» ومطلق اماه انف ال السب و 5000 
ثم الكلام على الإجارة يقع في فصول : 000 
الفصل الأول : في الإعلام وتوقي الجهالة ل 
الفصل الثاني : في ارتكاب الأجير شيئاً من المحظورات في الحج» من غير فساد 
الفصل الثالث : في موت الأجير في الحج وقبله انو لوق ا 1 
الفصل الرابع: في أحكام الإجارة» ومقصوده الكلام في موافقة الأجير 

المستأجر في الجهة المعينة لأداء النسك. وفي مخالفته له 00000 


١ /ا‎ 
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محتوى الكتاب ب 1 


الفصل الخامس : في إفساد الأجير الحجّ بالجماع» مع ذكر ما يتصل بالإفساد 


فى معناه ا ل ل ا ل ا ل 
الفصل السادس : يجمع مسائل متفرقة شذت عن ربط الأصول ا 1ه 
الفصل السابع : في جريان العقد على خلاف اعتقاد العامل ستو ا اس ا 
الفصل الثامن: مضمونه يتعلق بطرف من الكلام في الوصايا ل وح بي حور مرو «إور مو انون ام 504١‏ 

باب قتل الصيد عمداً كان أو خطأ ا 


القول فى جهات الضمان: وهى ثلاث : المباشرة بالجنايةء والسبب» واليد 
العاديّة. أما الدلالة على الصيد» فليست مضمّنة عندناء خلافاً لأبى حنيفة .. 894/8 


القول في المضمون الواجب. وهو إيجاب المثل للمتلفات من الصيود 0 لدي 
أقضية ونصوص الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في جزاء الصيد اا 0 
مالا نص فيه فالوجه طلب المثلية الخلقية بالنظر والاجتهاد ا 
الكلام في الإناث والذكورء والحامل والحائل ا 
القول في الجناية على الصيد من غير إهلاك 1[ 1[ 1000110 
فرع: إذا أمسك المحرم صيداًء فقتله مُحِلَّ في يده فالضمان كله على المحرم 

وإذا قتله محرم اخر في يدهء فوجهان ل ا 
فصل : إذا أل الأمر في الجزاء إلى اعتبار القيمة» فكيف السبيل» والمرعي أية 

قيمة؟ ا 0101011 ا اا 


فصل : القول في حكم الصيد إذا قتله المحرم» هل هو ميتة أم لا؟ مضع عم م يه 21/7 
فصل : جامع في ملك المحرم في الصيدء دواماً. وابتداء» وما يتعلق به من فروعح 64٠4‏ 
فصل : مضمونه القول في صيد الحرم. ومذهبنا أن سبيل صيد الحرم كسبيل 
الصيد في حق المحرم» في كل تفصيل ...:...........2.2....... 4١5‏ 
يشت حطر الصيك سين ا را 
الكلام في أشجار الحرم : صفات الأشجار الحرمية المضمونة» والضمان فيها . 6١7‏ 
حكم التعرض لصيد المدينة» وشجرها 5200000 ااا 00 


القول في وج الطائف. والنقيع 0101 0 0 
فرع : المعنيئٌ بالسَّلْب في حرم المدينة 0 
باب جزاء الطائر ”5 


تفصيل القول في جزاء الحمامة» وما هو أصغر من الحمام» وما هو مثله» أو 
أكبر منه 
فرع: المحرم إذا قصده لص على حمار وحش». ولم يتأت دفع اللص إلا بقتل 


مركوبهء فهل يضمنه؟ قا ني و و الم ا ا 11لا وم ا لظ ا 01011 
فرع : حكم تنحية المحرم هوام رأسه 0000 016 
فصل : الحكم إذا كسر المحرم بيضة مأكولة ل 

00 باب ماللمحرم قتله 0 اهلع 

مقصوده بيان ما يجوز للمحرم قتله» وما لا يجوز مع عي نار ات ا ل لالم را “501007 

الإمام يستدرك ذكر صورتين اختلفنا فيهما وأبو حنيفة في جزاء الصيد 2 

باب الإحصار / 

الفصل الأول: في السبب الذي يثبت التحلل من الإحرام 5700 7لا 

العرضى للم دن اناب قحلن » ,لكات فل ذللنا 00001 0 0000000 

الكلام في الحصر العام. والحصر الخاص اا اا ا 
الفصل الثاني: القول في سقوط القضاء عن المحصرء وذكر صور الوفاق 

والخلذف ا ا 1 1 ا 
الفصل الثالث : الكلام في صفة دم الإحصارء والقول في بدله» وإبداء حقيقته 

ووضعه و ل ا ري 5 
- دم الإحصار هل له بدل أم لا؟ قولان. والتفريع عليهما ا 
المحصر إذا أراد أن يتحلل. فإن كان يريق الدم» فمتى يريقه؟ وبماذا يحصل 

التحلل . ا م ا ل لك 


- إن لم يجد المحصر د مأء فكيف التحلل؟ ااا 


محتوى الكتاب 


باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده 
مضمون الباب تفصيل القول في مسألتين: حصر السيد عبده المحرم» وحصر 


الزوج زوجته 
باب ما جاء في الأيام المعلومات والمعدودات 
المعلومات عندنا العشرٌ من ذي الحجة» والمعدودات أيام التشريق 000 


باب نذر الهدي 
الحكم إن عطب الهدي في الطريق ظ 


7ع 


اك 


